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الباب الأول 
المشكلي 

أ: الأسئلة المثارة 

ا غ ق ق و ا 
طويلاً كما (فى الاتحاد السوفيتىء والصين» وكوباء وإيران)؛ بينما تعرض 
بعضها لعدم الاستقرار» وعاش فترة قصيرة جا (مثل عديد من الأنظمة فى 
إفريقيا وأمريكا اللاتينية فى الستينيات والسبعينيات من الققرن الماضى)؟ 
ولماذا انهارت كل من الأنظمة فى جنوب إفريقيا والاتحاد السوفيتى السابق؟ 
وعلى تفس درجة الأهميةء لماذا لم تنهار فى وقت أسبق من الزمن عما 
حدث؟ ولماذا زاد نمو بعض البلدانء مثل: كوريا الجنوبيةء والصين»ء وشيلى 
سر عة کنیوة فى الم و أت الق ية الماضدةة هل كانت الدكاتر ية السا ة 
تقر غاا جا لمن الاقتضصاي؟ ورادا كانت تكن لاط (سل روا 
فى عهد ستالين» وألمانيا الهتلريةء وشيلى فى عهد بينوشيه) بالغة القمع؛ بينما 
كان بعضها الآخر أقل قمعًا؟ ولماذا مرت بعض الأنظمة القمعية بفترات من 
التراخى؛ حيث كان مستوى القمع أقل حدة لفترة مؤقتة؟ أو هل مكث بعحض 
الحكام الدكتاتوريين» متل: فيدل كاسترو فى كوبا أو صدام حسين فى العراق» 
فی مناصبهم ظویلا؛ بسبب قدراتھم على قمع شعوبهم» أم لأنهم كانوا 
يتمتعون بالشعبية؟ وهل يمكن أن تكون الإجابة مزيجًا من الأمرين؟ أكان 
أدولف أيخمان منسق الترحيلات "للحل النهائى" للمسألة اليهودية مذنبًا بذاته 
عن الجرائم التی ارتكبها النازیء ام كان مجر ترس فى آلة القئل الجماعية؟ 
وهل كان ينبغى على الموظفين فى أنظمة أخرى - كما كان الحال فى 
الأرجنتين»ء وجنوب إفريقياء أو الصين - الذين ارتكبوا انتهاكات واسعة 
النطاق لحقوق الإنسان أن يحاكموا على الأنشطة التى مارستها تلك النظم؟ 
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كل تلك الأسئلة» وأخرى مثلها تتعلق بجوانب مختلفة من 'سلوك' 
الدكتاتوريات؛ ذلك لأنها تصف تصرفات الحاكم» وإدارتهء أو المحكومين فى 
نظام سياسي» يغتصب الحاكم فيه حقوق الناس فى اختيار من يحكمهم» وكيف 
و ا رک اا فا ارك كن ره 
ویمکن توقعه (إحصائيًا). ورغم عدم تشابه كل الأنظمة الدكتاتورية؛ فإنها 
تفم فاط نكن فما من خاد تظرية اخنان الزضت ب رال كن يمكن التنبو 
بها عند الأخذ فى الاعتبار بعض الخصائص العامة لنظام الحكم. 

ويتسم كثير من أبعاد سلوك الأنظمة الذكتاتورية بالأهميةء بما فى ذلك 
مستوى القمع السياسي» والسياسة الاقتصادية (تجاه النمو الاقتصادي» وحقوق 
الملكيةء أو إعادة توزيع الثروة)» ومستؤى الكفاءة الاقتصاديةء والمواقف تجاه 
الدول الأخرى (منفتحة أم منغلقةء مسالمة أم مُهتدة). وربما كانت التقطة 
المركزية فى التحليل هى رغم أن الدكتاتور قد يكون لديه احتكار رسمى فيما 
يتعلق بالسلطة السياسية؛ فإن السياسات التى يتبعها تتأثر بالقيود النابعة ممن 
سلوك الفاعلين الآخرين - بما فيها الإدارة أو البيروقراطية»ء والقؤات 
الاد رمق الاه ار الفار ك من اقان الاكار. 

ورسميًاء فإن الدكتاتور لديه سلطة على كل تلك الأطراف 
والمجموعات؛ ولكن مهما بلغت سلطاته فإنه ببساطة لا يمكنه إصضدار أية 
أوامر» ويتوقع منهم دائمًا إطاعتهاء وذلك لسببين: أولهما- أن هناك كشِرا 
من الأشخاص الذين يجب عليه التحكم فيهم بهذه الطريقة. وڈانيهما- كيف 
يمكن أن يكون الدكتاتور واثقا من تنفيذ أوامره؟ إن من السهل التهديد 
بالعقاب؛ ولكن هل يمكن الوثوق فى استمرار المعاقبين على ولائمم له؟ 
وأخيرًا؛ فإنه من المهم ملاحظة أن حقوق الحاكم نفسها مقيدة. ورغم أن 
الدكتاتور يعتقد خلاف ذلك؛ فإنه "لا يمتلك" النظام» وعادة ما لا يستطيع أن 
يورثه الى آخر یختاره هو مما يجعل منصب الدکتاتور ذاته هشا. 
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ومن الطبيعى أن تكون لدى الناس أسباب كافية لخشية الحاكم؛ ولكن 
هذه الخشية نفسها (تمامًا مثل الغيرة) تجعل كثيرين منهم يبخثون عن طزق 
للتخلص من الدكتاتور؛ ومن ثم فإن الحاكم لديه كل الأسباب لكى يشك فى أن 
هناك مؤامرات. تحاك ضد النظام» وإحدى الطرق الشائعة لإزاحة هذا 
الدكتاتور من منصبه- هى حقا - اغتياله. وإذا كان للنظام أن يحافظ علسى 
استمراره؛ فإنه يجب عليه خلق مؤسسات أو الحفاظ عليهاء للتعامل مع هذه 
المشكلة من خلال تنظيم مدفوعات مالية إلى أنصاره» وتدبير التهميش المنظم 
لأعداء النظام أو التخلص منهم. وما تقوم به تلك المؤسسات من قمع وإعادة 
توزيع الثروة هو الذى يحدد شكل الأنظمة الدكتاتورية. 

وأمثلة تلك المؤسسات السياسية والاقتصاديةء التى (من بين أشياء 
أخرى) تلعب تلك الأدوار - التى سيبحتها هذا الكتاب - وتتضمن الحزب 
الشمولى» ونظام التصاريح للفصل العنصرى فى جنوب إفريقيا؛ حيث كان 
هناك احتجاز” عرقى أو دينى للوظائف» وامتيازات أخرى فى دولء مثل: 
جنوب إفريقياء وألمانيا النازيةء وإيران المعاصرةء ونظام المنح والعطايا 
و"العمالة eاعا«ءزاC"‏ فى روما القديمة» وفى عديد من البلدان الأقل نموا فى 
عالم اليوم. كل تلك المؤسسات تزود أنصار النظام بأسلوب لتوزيع 
المدفوعات على أساس منتظم» وفى الوقت نفسه تقوم تلك الأنظمة بالقمع 
أو بفرض الضرائب على المعارضة. 

ومن .هذا المنظور يتناول المؤلف فى صورة مجردة الأسئلة 
المطروحة الاتية: 

-١‏ ما الأدوات الأولية التى يستخدمها الدكتاتوريون للبقاء فى السلطة؟ 

- ما الذى يحدد مدى الطبيعة القمعية للنظام؟ وكيف يستجيب مستوى 
القمع السياسي» للقوى الاقتصاديةء متل: التغيرات فى الأداء الاققصادى 
للنظام (متل معدل نمو الناتج القومى الإجمالى ۶١6)ء‏ وللقوى السياسية 
(مثل التغيرات فى شعبية التظام)؟ 
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اها ارف افاي راا ال مى في ارا 
أو عدم استقرار التظم السلطوية؟ 

٤‏ هل الحكام الدكتاتوريون أكتر قدرة على تحقيق نمو اققصادى 
متميز عما يحدث فى ظل النظم الديمقراطية؟ وهل هم أقل تعزضًا لضغوط 
إعادة التوزيع أو المقابل للريع؟ 

-٥‏ هل يؤدى استعمال نظم الأسواق الحرة- حتمًا- إلى اتنحسار 
الأنظمة السياسية الدكتاتورية؟ ٠‏ 

“- ما الظروف التى تسهم فى انهيار الديمقراطية وقيام الدكتاتورية؟ 

۷ كيف تتهض القومية» وكيف ولماذا يشجعها الحكام الديكتاتوريون 
ولماذا؟ 

۸“ ما مسئولية البيروقراطية الوظيفية تجاه الجرائم التى يرنكبها 
النظام؟ (تلك هى مسألة إيخمان). 

۹- ما السياسات التى يجب على الديمقراطيات الغربية اتياعها تجاه 
النظح الاستبدادية؟ 

١‏ - كيف يمكن لدراسة الدكتاتوريات أن تلقى الضوء على فعاليات 
الديمقراطية؟ 

ورغم عدم وجود قصور فى آلنقاش المفيد عن تلك المسائل فى 
الأدبيات؛ فإن التحليل ادرا ما يعتمد على نموذج واضح قادر على شرح 
سلوك مختلف النظم» أو حتى لنفس النظام فى أوقات مختلفة. وهنا يقدم 
الكاتب نموذجًا عامًا للدكتاتوريةء ويتولى تقديم مجموعة من الإجابات لتلك 
الأسئلة (وسوف يجد القارئ بعضها أكثر إمتاعا من بعضها الآخر). هذا 
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النموذج يستخدم أدو ات النظرية الاقتصادية؛ إلا أن الأساليب الاقتصادية 
المستخدمة ليست تقليدية؛ ولكن بدلا من ذلك تستخدم أدوات " الاقتصاديات 
الجديدة للمؤسسات " التى تناولتها بالشرح ببعض التفصيل فى الباب الثائى. 

٣‏ يتضمن استخدام الأساليب الاقتصادية افقراض أن الدكتاتوريين 
(و أتباعهم) يتمتعو ن بالرشاد» وبمعنى نمطى لأهدافهم؛ فإنهم يختارون أفضل 
الوسائل لتحقيقها. وعمومًا (فيما عدا استتتاء واحد)؛ فإن الكاتب يضع هذا 
الافتراض حسب قوله؛ لاعتقاده أنه بتلك الطريقة يمكن أن يستوعب سلوكهم؛ 
إلا أن افتراض تمتع الدكتاتوريين بالرشاد لا يعنى أنهم على علم تام» أو أنهم 
غير قادرين على ارتكاب الخطأً: وإذا كانوا كذلك؛ فإن تحكمهم فى آليات 
الدولة سيضمن أنهم لن يفقدو! السلطة أبداء وأنه قد تكون لديهم قدرة الكشف 
عن أى مؤامرة ضد أنظمتهم ومنع تحققها. وعلى العكس؛ فإن هناك أخطاءٍ 
تقليدية معينة للدكتاتوريين» من الكثرة يمكن أن تكون موضوعا لهذا الكتاب. 
وبهذه الطريقة وبطرق أخرى؛ فإن الكاتب يربط نظمًا مغينة بالقصص 
الخرافية مما يساعدنا على تفهم تلك النظم (والأنظمة الدكتاتورية عامة). لذا؛ 
رغم أن النماذج المستخدمة هى نفسها مجردة؛ فقد استخدمت أنظمة معينة أو 
شخصيات تاريخيةء لشرح وجهة النظر. وقد نوقشت بعض هذه الأنظمة 
بالتفصيل: متل النازية الألمانيةء والحكم الشيوعى فى الاتحاد السوفيتى 
السابق» ونظام الفصل العنصرى فى جنوب إفريقياء ونظام بينوشيه فى 
تشيلى» والإمبراطورية الرومانية القديمة وبعض الأنظمة الأخرى بقليل من 
العمق» متل: نظام موبوتو فى زائيرء وهايتى تحت نظام " البابا الدكتور 
دوفالييه" والصين المعاصرة ودكتاتوريات أسيوية أخرى. وأحياتاء فإن 
سلوك دكتاتور معين يُستخدم ببساطة لشرح وجهة نظر معينة. وبالنسبة للنظم 
موضع لرا اة ها ما لے ان اسا واا اکر 
على اساس مدى تؤافر مادتها؛ ولكن معظمها على أساس ما تثيره من 
اهتمام. وقد اعتمد المؤلف على مصادر تاريخية A‏ وار اى 
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للحقائق المرتبطة بتلك. الحالات. ويأمل المؤلف أن سهم التظرية المقدمة فى 
فهم تلك النظم - وكيف تعمل مؤسساتهاء ولماذا فعل بعض الدكتاتورات ما 
فعلوه؟ وهذا هو الغرض الأساسى للكتاب. 

لذا يحاول هذا الكتاب أن ب يملا ويقيم جسرًا على الفجوات فى 2 
الأدبيات Es‏ ف بالاقتصاديات السياسية (أو "الاختيار الشعبى")» و 
مع استثتاءات مهمة (من أمثظة نورث- و - تومأس (۱۹۷۳)» نورث -و - 
وینجاست (٩۱۹۸۹)؛‏ وأولسن (۱۹۹۳)ء وروت (۱۹۸۹)؛ وتالوك (۱۹۸۷)). 
وركز الكاتب على عمل للديمقراطية. ولأن معظم العالم- بالنسبة 
لمعظم تاريخ البشرية- عاش تحت حكم الدكتاتورية؛ فإن من الواضح وجود 
حاجة عميقَة لزيادة العمل فى هذا المجال. فضلا عن ذلك فكل ديمفراطية , 
تحمی جوانب من الاستبداد بالفعل» وكانت نقترح غالبا ا استبدادية 
كطرق لتعويض قفشل من نوع آخر للديمقراطية. والأمظة الواضحة أن كل 
تلك المواقف التى اقترحت فيها هذه السياسة فى أمور معينة تخرج من 
العملية الديمقراطية وتوضع فى يد سلطة مستقلة وهكذا يمكن أن يقال: إن 
مديرى البنوك المركزية 'المستقلين" هم الوحيدون الدين يمكن اعتمادهم فى 
الرقابة على المعروض من النقد فى الدولةء وعلى المحظورات الدستورية 
المطلوبة لمنع الإنفاق الزائد للنظم المنتخبة ديمقراطيا وهكذا.... إن الأدبيات 
المتعلقة باختيار الشعب شائعة على الأخص» مع تلك الوصفات السياسية. 
ومع ذلك فكلها تتادى بإحلال الديمقراطية محل السلطوية مما يعنى أن الحق 
فى تقدير هذه الأمور يسحب من المواطن. فكيف لشخص ما ليس مسئولا 
و ر ا 
هذا الأساس» فيمكن أن تجرى بنجاح فى البنوك المركزيةء أو على العجز فى 
الميزانيةء فلماذا لا يمكن امتداد نجاحها إلى مجالات أخرى من صنع القرار 
العام؟ وما الخطأً فى بنتاجون مستقل؟ 


(*) البنتاجون: هو وزارة الدفاع فى الولايات المتحدة الأمريكية. (المترجم) 
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ويقول المؤلف إنه سيكون راضيًا بأن أحدا لا يستطيع الإجابة عن تلك 
الأسئلة بدرن ف الحكم الفردى المطلق (الاستداد) .autoeracy‏ و خير ًا 
يقترح بأن أحدا لن يمكنه حقيقة تفهم كيف تعمل الديمقراطيةء إذا لم يقم 
والأدبيات الأخرى التى يناقشها الكتاب» هى تلك الأدبيات الضخمة 
والمبهرة غالبا والتى تكتب فى كثير من الأحيان عن أنظمة معينة»ء والتشى 
وضعها علماء التاريخ والعلوم السياسية؛ وَررُغم أن النظرية الموضوعة هنا 
مختلفة جذا عن الموجودة فى هذه الأعمال؛ فقد استخدمها المؤلف بتوسع؛ ليس 
فقط فى الحالات التى جرى بحثها ودراستها؛ ولكن أيضنًا كنوع من التفكير فى 
مشكلة الحكم الفردى المطلق (الاستبداد). وبالتحديد؛ فققد استخرج المؤلف 
أربعة أنواع» أو 'صور" من الدكتاتورية. وهو ما يمائل أربعة توازنات محتملة 
عن النموذج الأساسى المعمول به فى هذا الكتاب.. وبالطبع» هناك عديد من 
النماذج ووجهات النظر؛ ولكن تلك المذكورة هنا هى التى وجدها المؤلف أكثر 
نفعاء والتى تشمل قدر جيدا من تلك الأدبيات. ويأمل المؤلف أن يجد القارئ 
أن طك مادخ الأربعة يمن أن تواد من هذا التموذح السيل اقات فل 
الاختيار الرشيد. وهدف الكاتب أن يطور نموذجًا آخر؛ ولكن لإظهار أنه رغم 
ی کو ا ل ا 
ويمكن تحليل الدكتاتوريات بتلك الطريقة. وقد قدم المؤلف فى القسم التالى 
صور تلك الدكتاتوريات. ) 
ب: صور الدكتاتورية 
لقد كانت هناك مساهمات مهمة فى فهمنا للأنظمة الدكتاتورية» وعلى 
نطاق واسع فى ميادين مختلفة من التخصصات» ويتضح ذلك بشكل أكبر فى 
علمى التاريخ والعلوم السياسية؛ ولكن أيضنًا فى علم النفس» والاقتصاد» 
والروايات. ولا يزعم المؤلف القيام بأى محاولة هنا لمسح تلك الأدبيات› 
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ولكن يمكن اكتشاف عدد قليل مما يعنقد أنه ذو نفع لأشكال الدكتاتوريةء 
ولسوف تفحص الأنظمة الشمولية مهتب الهاه٠؛‏ والقمع النأعم ءام Tin‏ 
والطغيان yدرصةTyr‘«‏ وlallنıة .Timocracy‏ 


(1) النظم الشمولية: هناك عديد من المصادر الكلاسيكية لهذا المفهوم 
عن الدكتاتورية؛ ففی الروایات» نجدها فى رواية جورج أورویل ٠۹۸٤‏ 
(الصادرة عام »)۱۹٤١۹‏ ورواية أرثركوستلر "الظلمة فى وقت الظهيرة"' 
(١٤۱۹)ء‏ ورواية 'عالم جدید شجاع' ل الدوس هکسلی .)۱۹٤٩(‏ 


والمشكلة الرئيسة فى تلك الروايات هى أنها تدور حول شخص ماء 
ذى شخصية وهوية ما (كنديراء ٥‏ ص ۲) ولذا كانت هذه الكتب تهتم 
بآثار غسيل العقول» والتحكم فى التفكير؛ و التلقين «٥ناةمن†ءه‏ مء وتحطيم 
روح الفر د. إن كلمة الفاشية بالإيطالية 40ء تأتى من إيطاليا تحت 
حکم موسولینی؛ والتی یمکن أن تصنفا کنظام شمولی؛ ولکن فی کثير من 
الأحيان» لم يُصنف النظام وفقا لهذا التعريف؛ لأن المعتقد أن مستوى القع 
أو تحكم الدولة تحت حكم موسولينى لم يصل إلى المستويات التى صل 
ليها فى كل من ألمانيا النازية أو الاتحاد السوفيتى. وتحليلاب هذا المفهوم» 
ضخمته حناً آرندت ۱۹٥۱)‏ ي کتابها اول الشمولية" وکارل 
فرید ریش - وزینیو برزنسکی )١٠٠٥١(‏ فى مؤلفهما "الدكتاتورية الشمولية 
والاستبداد"» ورسم كل منهما تفرقة بين الشمولية وبين الأشكال الاستدادية 
وحزبا واحدا یقوده فرد وأحد» ونظام بولیسی إر هابی› واحتكکار لوسائل 
الاتصال الجماعيةء واحتكار التسلح وتحكم الدولة فى الاقتصاد. ولم يكن 
المنطق الذى يقوم عليه هذا النوع من النظام واضحًا من ناحية كيف كان 
تغمل وما أهذافةء هذة الضهفة دار تيا أرندت وقامت بها بشموخ. وبعد نتشر 
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كتابها بأربعين عامّاء فإن القدرة التحليلية والذهنية لتفكيرهاء لم ي صبها 
التغيير. وعلى الرغم من أن تلك النظم الموصوفة فيه قد مضت إلى غير 
رجعة؛ فإن الكتاب يبدو وكأنه حديث العهد. أحد الأسباب بخلاف مهارة 
الكاتبة» والرعب الطبيعى من الأنظمة المذكورة فيه يعود إلى أن الكتاب» 
على مستوى معين؛ هو ببساطة محاولة لعرض يذهل ويذهب بوضوح 
وشفافية العقل»ء كأكثر الكوابيس اكتمالا بالنسبة للفرد الذى يقدس الحرية: وهو 
مكانية خض غه لتا ف كل متاح الحاء للدولةة لذا فان الشمرفة كنا 
سياسي» عرفت بأنها تهدف إلى الإخضاع الكامل والدائم لكل شخص 
(آرندت» ۱۱۹۰۱ ۱۹۷۳ء ص .)۳۲١‏ كما أن الهدف قد تحقق من خلال 
تحطيم العلاقات الإنسانية إلى ذرات - وتدمير الطبقاتء وجماعات المصال» 
والعلاهات الأخرى بين الناس. وهتاك كتاب.آخر لها " أيخمان فى القدس '" 
)۱۹۷١(‏ أصبح مشهورًا لتقديمه مفهوم "ابتذال الشر" وتمظه فى أيخمان 
الموظف الذى ساق الملايين إلى الموت؛ حيث جادل بأنه كان مجرد 
فة لأر مر "والذى أظهر تفه سارت لإمانتةء رطا الرغب اذى 
لعب فيه دورًَا جوهريًا. 

ومن هذا التأكيد الضخم على مفهوم الشمولية من ناحية تحكم الدولة فى 
عقول أتباعها كان من الطبيعى أن الأطباء النفسيين أصبحوا مهتمين 
بالمشكلة. وقد كان هناك سيل من الأعمال الأكش شهرة فى هذا. الاتجاه 
والتى فاضت من كل منها أدبيات هائلةء منها تيودور أدورنوء وأليكس 
برنسويك» وداتيل ليفنسون» ونيفت ستانفورد )١۹٠١(‏ "الشخصية الشمولية"' 
وفقا ا(0 ربت ا كا هه الى ٠‏ كرت ت ا 
ELEN‏ 

فى العمل السابق أعطيت للفاشية درجة فاشل (۴) والتى أطلقت على 
أساس مقابلات لعزل مجرات من خصال الشخصية» والمرتبطة بطريقة غير 
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واضحة بانقلاب تجاه الحكم السلطوي؛ ورغم إهمال بعض ألأفكار الأصلية؛ 
فإن العمل قد استمر بهذا الحجم» وظهرت مقاييس جديدة» خاصة تلك التشى 
تقیس " سلطوية الجناح الیمینی " والتی کتبها بوب التیمار وطورها (۱۹۸۱٠ء‏ 
۸ ٩۱۹۹)؛‏ حیث عاد صیاغتها على مدی ما یقرب من عشرین عامًا. 

و کارب سرام کان اول جل فان ک کون عاد اا 
الذين لديهم العزم على إطاعة شخص فى موقع سلطة قائمة؟ لهذا الغرض 
كان لدى ميلجرام ممتل فى دور "عالم" قيل إنه يقوم بتجربة تعليميةء وه 
سیصدر تعليماته للأشخاص لاذ لإدارة صدمات نبحجم متزايد ل 'متعلم" 
مزيف (هو أيضنًا ممتل)» وصدرت للمتعلم المزيف بدوره تعليمات 
با رار فن اغطاء اجابات خاطة اسول الط ووج مرا ل 
الناس موضع التجربة أطاعت شخص السلطة بدرجة تثير الدهشة»ء حتشى 
عندما لم يكن لديهم ما يجنونه للقيام بهذا ls ٩‏ العالم» بدا 
آنهم يوقعون ألما شديدا على الضحية. أوحسب علم المؤلف؛ فإن التتائج لم 
ر ا و ا 
ارت ل (فقد ود الاس الخادع»ء أن سلوكهم الذاتى بعد اتضاح 
الأمور مثبط كما يفترض أن يكون تأثيره أَيضَنًا على القارئ). 

وكانت هناك أيضًا لخبرات الثلاثينيات أثار على الاقتصاد؛ ورغم أن 
علم الاقتصاد يكون أقل اهتمامًا بهذا الأمر عن الروايات أو علم التفس بما 
فيه من عواطف» وقيود إدارية على حرية الأفراد فى الاستثمارء أو مقدرة 
مديرى المؤسسات على تشغيلها بالطريقة التى ينشدونهاء مما يمكن أن يكون. 
بكل جزئياته» مرعبًا للاقتصادى الحديث ذى التوجه إلى السوق الحرء والذى 
لم يعتد هذا الحجر على الفكر والقمع السياسى .أو السيطرة النفسية» وكذلك 
بالنسبة للباحثين الآخرين. 
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ن کیاکی کے ا کن اکر کر نے ا 
السوفيتى عنه فى ألمانيا النازية (حتى فى أوجها)؛ فققد أثارت التجرية 
ا ی کی د یه اد کو من اه ا هاا 
"الكفاءة و التشغیل" ع«نہهناءمں۴ (بمعزل ن اة الحرية) لمتل هذا النظام: 
وكان هناك جدل كبير مبدئيًاء أثاره فردريك هايك )۱۹۳١(‏ فى عمله 
"التخطيط الاقتصادى الجماأعى" Economic Planning‏ ectiveاco1»ء‏ والرد 
على أوسكار لانج فى أعماله عن "النظرية الاقتصادية الاشتراكية" ٠۹۳۸(‏ | 
(14٤‏ غ کف اة اط ار کی اا ا لنظام الأسعار» ومن 
SES TUE E‏ 
الخارجية" عاءء؟؟ء لاء (التى يمکن أن ببسناطة باختيار أسعار الظل 
الصحيحة) وعدم المساواة فى الدخول. 

وفی التهاية؛ فان الذى انب نبتق كصورة قياسية عن نظا الاقتصاد 
السوفيتى» كان رؤية قريبة الشبه جدا من الشمولية فى النظرية السياسية؛ إذ 
دت إلى ما يسمى بالاقتصاد المُوجّه أو(اقتصاد الأوامر) أمدصصهC‏ 
رصه«0٥Eء‏ كبيروقراطية عملاقة حيث تتخذ القرارات مركزيًا فى مثل هذا 
الاقتصاد؛ فالأوامر تتتقل إلى مستويات أقل حيث هناك المسئولون عن القيام 
بالعمل الفعلى. والفرق بالنسبة للاقتصادى هو أن هذه الصورة تبدو مثيرة 
للشفقة أكثر من كونها تمتل تهديدا. وتتضمن النظرية الاقتصادية للأسواق؛ 
أن مجتمعًَا يضم أكثر من ۲٠١‏ مليون نسمةء ويتقرر فيه كل شيء مركزيًاء 
ويتبع كل فرد أوامر الآخرين - سيقتل من خلال انعدام الكفاءة. هذا الاعتقاد 
صار أيضتًا جزءًا من الصورة التقليدية لهذا المجتمع - وقد كتب ألك نوف 
)۱۹۸٠(‏ " فى معظم المواقف لا يعرف المركز ما الذى تكون هناك حاجة 
إليه فى تفاصيل غير مجمعة؛ بينما الإدارة فى موقعها لا تستطيع أن تعرف 
ما الذى يحتاجه هذا المجتمعء ما لم يبلغها المركز بذلك " (ص ۸۹). الأكثر 
من ذلك» أنه حتى إذا كانت لدى المركز المعلومة الصحيحةء فستكون هناك 
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صعوية فى توصيلها. وكما أكد نوف " أن المشكلة تكمن فيما يقرب من 
استحالة كتابة تعليمات الاقتصاد الجزئى بطريقة لا تضلل أكثر المديرين 
حسنى أالنية" (ص ۸۹). 

وأخير اء فهناك كثير” مما ينشاً من عدم الكفاءة التى تنتج من استخدام 
البدائل لمجموعة من التعليمات التامةء ذلك ما يسمى مشكلة مؤشر النجاح. 
وقد صور كل ذلك بدقة فى فيلم الكرتون الشهير الذى يضم مجموعة من 
المديرين السوفيت فى أحد مصانع المسامير الذين يحملقون بارتياح 
تجاه مسمار ضخم» ويهنئون أنفسهم على إنجاز خطة المسامير التى عبر 
عنها بالأطنان. 

وعلى أى حال - فمن الجدير بالملاحظة- أنه على الأقل فى.نهاية 
السبعيتيات من القرن الماضى أجّرى تفييم فعلى لأداء الاقتصاد السوفیتى من 
جانب كبار الخبراء الغربيين الذين اعتمدوا على بيانات رسمية سوفيتية أو 
بيانات المخابرات المركزية الأمريكيةء وكان هذا التقييم فى منتهى الإيجابية 
(فمثلاء تقديرات نمو الإنتاجية السوفيتيةء قام بها إيرام برجسون ۱۹۷۸ 
والتی روجعت فی ۱۹۸۷ و ۱۹۹۲؛ للاطلاع على مسح عام» انظر أوفرء 
۲۷.))). هكذا كان الاتحاد السوفيتى لا محالة متوجها إلى الانهيار الذاتىء 
ولم يكن ذلك واضحًا قبل حدوث ذلك.. والسؤال المتبقى رالذى سيناقش لإاحقاء 
هو كيف استطاعت الاقتصاديات السوفيتية الطابع أن تبدو ناجحة لفترة زمنية 
طويلة إن كانت غير ذلك؟ وإذا كانت ناجحة فعلاء فلماذا تأكل هذا النجاح 
بطريقة سيئة بمرور الوقت؟ 

عمومًاء فإن الحجج التى استخدمت لشرح حالة القوة الاقتقصادية 
الشيوعية خلال الحرب الباردة انتقلت فقط الآن إلى أسلوب مختلف من 
الدكتاتورية: فى الدول الصناعية الجديدةء وفى تلك الدول التى مازالت فى 
مرحلة التصنيع فى القارة الآسيوية. فالتهديد يأتى من القوى السابقة نفسها: 
مجمو عة غامضة موالية لمواطنى الدولة أو المؤسسةء وادعاء المقدرة الفائقة 
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لاتخاذ القرارات الجماعيةء وقدرة ظاهرة للتحكم فى الاقتقصاد بطرق 
اجتماعية نافعة لا يمكن لأى ديمقراطية القيام بهاء وكلها مصحوبة 
بإحصائيات ذات. اتطباع مؤثر عن النمو الاقتصادي. والاختلاف هو أن هذه 
الأنظمة (حتى الصين المعاصرة) ليست شموليةء وسيشير المؤلف إليها 
اطواغيت". وقبل الاتجاه إلى هذا التصنیف- على أى حال“ يسمح الكاتشب 
لتفسه بأن يناقش - أولأ- نوعا آخر من الأنظمةء والتی ھی فی کٹیر من 
الجوانب القطب المضاد للشمولية الدكتاتورية. ويشير هنا إلى الدكتاتزريات 
غير المستقرة قصيرة العمر» أو الدكتاتوريات الضعيفةء الشائعة فى إفريقيِا 
وأمريكا اللاتينيةء وخاصة فى الستينيات وحتى الثمانينيات» وهو تصنيف 
ری ك د و ا ا 

(۲) النظم القمعية الناعمة امم «ذآ: وفيها لا تسبب الحكومة الحاكمة 
اضطرابًا للأسلوب التقليدى لمعيشة الناس» وبدلا من ذلك تقمعهم - فة بل- 
إلى أبعد مدى متواضع يسمح لها بالبقاء فى الحكم» وتجنى ثمار احتكار 
النفوذ السياسى (سيارات مرسيدس» وقصور»ء وحسابات فى البنوك 
السويسرية.... إلخ). ومن أمثة التوع الأخير من الحكام السايقين» سوموزا 
من نيكاراجواء وشاه إيران» وفرديناتد ماركوس من القلبين» والجترال 
نورييجا من بنما. ولا توجد هناك بطاقة قياسية لصفات هذا النوع من 
الأنظمة؛ والتى من وجهة نظر المؤلف تضم بعض السلطوية التقليدية (وقد 
قامت كير كباتريك. ۰۱۹۸۲ فى أثر فريدريك وبریزنسکي» ۱۹٦٩‏ بحصر 
نوعين من الأنظمة الشمولية الاستبدادية التقليدية). هذا إلى جانب تسميات 
أخرى تشمل "حكم السلاطين"» والحكم "الأبوى" لهن«مصنعاهم» والحكم "الأبوى 
الجديد"» والحكم "الشخصى" لد«0ءإءم. والدكتاتوريات العسكريات غالبا ما 
تكون من هذا النوع. وما يدور فى دكتاتوريات أمريكا اللاتينية وإفريقياء هو 
الصورة الشعبية التقليدية. 
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ولقد جادلت كيركباتريك بأن على السياسة الخارجية الأمريكية أن تكون 
متسامحة تسبيًا تجاه النظم الاستبدادية التقليدية؛ ليس لأن هذه الأنظمة تعرض 
كثير”! من الجوانب التى يستلطفها المحبون للحرية؛ ولكن بسبب )١(‏ أنه رغم أن 
قياداتها دكتاتورية؛ فإنها تميل إلى أن تكون ذات توجه غریی؛ (۲) وأن هذه 
الأنظمة أقل قمعا وأقل استقرارا من الأنظمة الشمولية. وفى كثير من الأحيان 
تحرص الو لايات المتحدة الأمريكية على سقوطهاء باتخاذ سلوك عدائى تجاه 
قمعها للحريات المدنيةء فقط لترى أن من يأتون بعدهم من نوعية الأئظمة 
الشمولية. ومن هنا فهى تطرح أن "المعايير المزدوجة" يمكن أن يوصى بها 
لمحبى الحرية فى سلوكهم تجاه الدكتاتوريةء وقد ناضلت من أجل هذا الاتجاه 
عندما كانت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة. 


والآن» ولان كل النتائج السياسية تعتمد على نموذج» يصبح من 
المنطقى السؤال عَم النموذج الدكتاتورى فى هذه الحالة؟ ويظن الكاتب أنه 
من العدل القول: إنه من وجهة نظر كيركباتريك» فإن الأداة الرئيسية 
للحكومات فى ظل كل من الدكتاتوريات التقليدية أو الشمولية» هى قمع 
أو قهر المواطن. ويناء على ذلك فإن الاختلاف الرئيسى بين هذين النظامين 
هو مستوى الاستبداد. وهذه النظرة إلى الدكتاتوريةء يعتقد المؤلف أنها عادية 
لكثير من العلوم السياسية. 

إن إحدى صعوبات نظرية كيركباتريك» هى أن بعض الأنظمة التسى 
كانت تبدو قليلة الضرر نسبيًا فى توصيفها. التقليدىء كانت حقيقةء وشديدة 
افر کر لالات ,ر هی ار ار ف ارو ل اا 
بينوشيه فى شيلى. وهناك اختبار تطبيقى عام لهذه النظرية» قام به ميتشيل - 
و- جيمس ماكورميك (۱۹۸۸)» فقد وضعا مقياسين لانتهاكات حقوق 
الإنسان لعدد كبير من الدول .- أهمها يقيس تكرار استخدام التعذيب» والآخر 
هو عدد المښجونين السياسيين. وقد وجدا أن الأنظمة العسكرية والملكية 
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sەنطءrووN0‏ التقليديةء قد استخدمت التعذيب فعليا فى كير من الأحيان 
ر کر ت مات ارا ف کی ا ا اه 
السجون فى قليل من الأحيان) وعندما عُبّر عن الاستبداد كمؤشر تجميعسى 
index‏ regateعٍعه‏ يضم الإيداع فى السجون والتعذيب» لم يوجد اختلاف 
جوهرى بين هذين النوعين من النظم. 

يقترح هذا التحليل- أولا: أن الجدل الخاص بالمعايير المزدوجةء يمكن 
أن يكون قد وضع فى غير محلهء وثانيًا: أن هناك حاجة إلى تصنيف آخر 
للدكتاتورية»ء أحدها ليس شموليًا ولكن فيه مستوى قمع عال. ولما كانت 
الشمولية هى ظاهرة جديدة (فى القرن العشرين)؛ فإن القمع حى فى 
مستویاته القصوى قديم جڏاء ويبدو أن تلك النقطة الثانية وأاضحة بما فيه 
الكفاية. ويتبع الكاتب تقليدًا مُعديًا فى الفلسفة السياسية» ويصضف هذه الأنظمة 

ب "الطواغيت". 

(۳) النظم الطاغية: كان استخدام صفة "الطاغية" شائعًا فى العالم 
القديم. ففى الكتاب المهم "الخبز والسيرك' ) »))٠‏ يقدم لنا بول فين تلاشة 
تعريفات للكلمة؛ متلما استخدمت فى العصور. القديمة لليونان والرومان. 

۳-: نظام يحفظ الطاغية تفسه فى السلطة ممن خلال استخدام 
العنف. 

م رة رک :رن اة ل اكان الات اة 
على قسم کبیر و صغیر من معاونیه. 

۳-۴: نظام يتحكم فيه رجل يتلذذ بممارسة نفوذه الذى يتأتى كلية من 
ممارسة العبودية مفدازرإم؟ التى يفرضها على بعض مواطنيه (ص°١٤).‏ 
e) a TS )‏ أنديرا غاندی لفترة ا قصيرة)» وتلك 


ذکر ا حين e‏ للدكتاتورات. 
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وتيدو كل هذه التعريفات متسقَة مع المفهوم المستخدم هناء وهو النظام 
الذى ترتفع فيه درجة القمع عاليًا؛ ولكنه يفتقر أو يجتتب آدوات الاتصال 
الجماهيرى والتحكم التى تجعل النظام الشمولى ممكنا. وهناك مصطلحٌ آخر 
يصف تفس الظاهرة هو "الاستبداد ”كتاممءعل" ويوصف ببسط ساادة 
امات غير الستورة ف الفرتن السايع غر و امن حشر محل هاه 
الأنظمة ليست نادرة فى العالم الحديث»ء ومن أكثر أمثلتها وضوحا نظام 
دوفالییه فی هايتى» وتلك النظم فى شيلى والأرجنتين فى الببعينيات. وقد 
كان لإفريقيا أيضًا نصيب من الطغاة» وهتاك ماقي اه ورف 
گے مقال معنون بدقة "الخالند yانصهاع‏ ون أو qll_م His Eccentricity‏ 
e Ke‏ ا ا ا ا 
yء«عااع»E i‏ الرئيس الإفريقى للدولة" (كيرك - و- جرين .)۱۹١١‏ ومن 
الطبيعى أن هؤلاء الطغاة لا يُعرّغون أنفسهم بذلك؛ ولكن فى كثر من 
الأحيان- كما يشير الكاتبان- يؤكدون إدعاءهم للشرعية من خلال استخدام 
الألقاب المناسبة بما فيها "المرشد" (موبوتو)» "الغازى للإمبراطورية 
البريطانية إهuو«ه)"‏ (عيدى أمين)» أو ببساطة لقب "إمبراطور إثيوبيا" 
متبوعا ب "المختار من الرب» أو ابن داودء أو ابن سليمان» أو ملك الملوك› 
و اُسد يهوذا" (هیلاسلاسی). 

ها التتظير الاأكثر أهمدة فما نتلق بالطغاة المعاضر د ققد صت 
اهتمامه على أنظمة مریکا اللاتينية» ربما بسبب قربها وأهميتها للولايات 
المتحدة الأمريكية؛ حيث تنظ معظم النظريات المعاصرة لغالبية تلك 
الف كو عات e‏ احتلال مكانتها فى العلوم الاجتماعية. وأأحد 
الإسهامات المشهورة كان نموذج " البيروقراطى - السلطوي" الذى اخترعه 
جويلرمو أدونيل (۱۹۷۳)» الذى شرح نشأة النظام السلطوى فى أمريكا 
اللاتينية فى الستينيات نتيجة لضغوط اقتصادية. وعلى وجه الخصوص 
اقترح أن نلك الاقتصاديات قد وصلت مداها من سياسات إحلال الواردات 
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كوسيلة للنمو الاقتصادي»› ول تق اة اة مڊى من ذلك کان يتطلب 
تعميق رأس المال "ع«نصءمءء5"» وهو ما يتطلب بدوره» كما عسكريًا 
يدعمه تحالف مع البرجوازية المحطية ورأس المال الأجنبى؛ إلا أنه فى 
السبعينيات؛ فإن نفس الضغوط للنمو الاقتصادي»ء وجدت شكلا ما من الحكم 
العسکری» سمّاه جون شيهان 'السوق - السلطوي" (۱۹۸۷). وحديثا 
عرضت كارين رومر (۱۹۸۹) دليلا يناقض أنواع الحدس المتضمن فى نلك 
النماذج بخصوص المقدرة الممتازة للأنظمة العسكرية على حل الأزمات؛ 
أو النهوض بالتتمية. ومع ذلك مازالت اتف رة ان گلا امن 
السلطوية يتفوق على الديمقراطية فى نتمية التقدم الاقتصادي»؛ كما ذكرها 
للف سا ول ف فا عن اة( لر اة الع رة اف فمل 
أنظمة "السلطوية الناعمة" فى جنوب شرق آسياء الإنجازات الاقتصادية 
الباقية لإصلاحات بينوشيه»ء و"ئنيوعية السوق الحر الجديدة فى الصين'. 

فهل يستطيع الطغاة أن يكونوا أبطالا - حقا- كما يدُعون؟ فإن لم 
يكونوا فى شعبية حقَة ع«ندممع فى أتناء وجودهم فى السلطةء فعلى الأقل فى 
العقود التى تعقب ذلك أو فى سوق النخاسة 4«هط. وربما لم يكن كوامى 
نکروما .(غانا) يستحق فى النهاية وصف "رجل الأقدار رصتاءء' و"بطل 
الاشة "المتفانى n«ەناaء‏ تلمك طع41" 'والمسيح لظ طMessia“›‏ وكير مما 
أراد أن يعرف به (كيرك - و- جرين» ١۱۹۹ء‏ ص ۱۷۸). ولكن هل 
تستطيع القلادات وع له!اهءءه المماظة أن تنتمی ا لترات بينوشيه' 
افرع توا ا س ر ق اتا هدلت سر اة لال 
الطويل وخصخصة المعاشات؟ هذا السؤال ريما يقودنا إلى الفغة النهائية 
الغامضة المحبة للثروة أو المجد: النظم الحائية. 


)٤(‏ النظم الحانية: وءدإءمصذ (العطوفة) يفتقرض المؤلف هذا 
المصطلح (ربما ليس بدقة) من أفلاطون (فى الجمهورية »)۱۹۷٤‏ 
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ويستخدمه فى الإشارة إلى الدكتاتور المحب للخيرادء!ه۷ع,ءط؛ حيث يهتم 
حقَيقة بشعبه. ذلك لم يكن الشكل المثالى للحكم» فقد كان ترتيبه الثانى للحكم 
عن طريق "الفيلسوف - الملك". وفى مشروعه ما زالت الجذور الإغريقية 
للنظم الخيّرة -العطوفة الحانية- معروفة جيذا - سواء أكانت فى الحقيقة 
حکما بأسلو ب الفیلسوف - الاك كمة ةذ inتJgر Enlightened despot‏ مJû‏ 
دكتاتورية البروليتاريا عند فيدل كاسترو (كوبا) أو الساندنستا: (نيكاراجوا) 
فى قمة وجودهاء أو الأنظمة الصارمة؛ ولكن ذات التوجه للنمو مثل لى كوان 
يو (سنغافورة)ء بينوشيه (شيلى)» أو وظيفة الرفاهية الاجتماعية للنظرية 
الاقتصادية الحديثة. ولا يعرف الكاتب عما إذا كان قد وجد نظام حاأانى 
حقيقة؛ ولكن الفكرة لا تنتهى جاذبيتها؛ ولهذا السبب يصف الكاتب هذا النظام 
بأن القهر فيه منخفض؛ ولكنه ينتج دكتاتور قادرا على البقاء فى السلطة لأن 
شعبه يبادله الحب ۴4٤۵١٥هءمذءهء.‏ وقد اقترح المؤرخ إدوار جييون (1981) 
أن عصر أنطونيو فى الإمبرطورية الرومانية القديمةء كان أسعد الأوقات 
التى عرفها العالم. هنا يدم المؤلف محتوى تاريخَيًا غامضبًا مناسبًا يُمكنه من 
وضع تظرية عن كيف يمكن لمثل هذا النظام أن يعمل. 

فى إيجاز لهذا الفصل اقترح المؤلف أربع صور للدكتاتورية الشائعة 
اك رر غ ك مغ م اا عن ا ن و 
نظر هذه الدراسة الأنواع الأريعة يمكن استيعابها بدرجة من البساطة» 
كتوليفات مختلفة من متغيرات "الولاء" و"القمع". ومن هناء فإن الأنتظمة 
الشمولية تربط القمع العالى بالقدرة العالية على توليد ولاء للحزب الشمولى. 
وفى الطغيان يبقى النظام فى السلطة من خلال القمع العالى وحده» وفى مئل 
هذا النظام يكون الولاء منخفضتًا. ونظام القمع الناعم يكون منخفضدًا فى 
الناحيتين. ويتضمن هذا النظام الحانى: أن الولاء يكون عاليّا حتى عند 
مستويات متخفضة من القمع. وبناءً عليه يمكن القول: إن الأنظمة 
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لمختلفة تمتل ببساطة حلاً لمستوياتم مختلفة من هذه المتغيرات» والتى تقترح 
أن كلا من هذه الأنظمة الأربعة يمكن أسامًا للحصول عليها من تموذج عام 
مفرد. وفى هذا النموذج يعظم الدكتاتور دالة المتفعة؛ حيث تعتمد المتفعة 
غا استهلاكه الخاص ,۷ء والحگم1ء0wم»‏ والأممن رإانااءمء 'وهكذا.. 
والقيود على تعظيم «٠ناةعنصن×ة‏ الدكتاتور سياسية واقتضادية. فعلى سبيل 
المتال: لا يستطيع الدكتاتور السماح بهبوط سيطرته دون المستوى المطلوب 
للبقاء قى السلطةء والحفاظ على هذا المستوى من النفوذ يتطلب توفير موارد 
نادرة.. وتساعد مؤسسات النظام من القمع وإعادة توزيع EE‏ 
هذه القيود. وقد وضع هذا النموذج بشيء من التفصيل فى هذا الكتاب. 
زؤعرضتا المنهجية العلمية الموجودة خلف هذا النموذج فى الباب الثانى. 


ج: خطة الكتاب: 

إن أول الأسئلة التى سبق طرحها والتى يجب مراعاتها فى هذه 
الدراسة ھی : 

-١‏ ما الأدوات الرئيسة التى يستخدمها الدكتاتور للبقاء فى السلطة؟ 

۲“ ما الذی یحدد مدی قمع النظام؟ كيف يستجيب مستوى القع 
السياسى للقوى الاقتصاديةء مثل: التغيرات فى الأداء الاققصادى للنظام 
(معدل نمو الناتج القومى الإجمالى 6۸۴ على سبيل المثال) والقوى السياسية 
(مثل التغيرات فى شعبية النظاء)؟ 

۳- ما الظروف (الاقتصادية والسياسية) التى تسهم فى استقرار 


أو عدم استقرار الأنظمة السلطوية؟ 
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فى الجزء الثانى من الكتاب (الأبواب ۳ء )١ ٠٤‏ يُجرى تناول تموذج 
تجريدى بسيط يتصدى لهذه الأسئلة؛ حيث يمكث كل الدكتاتورات فى السلطة 
من خلال استخدام أداتين ذواتا تعريف واسع» هما القمع السياسي»ء وتراكم 
الولاء. وإحدى الطرق الشائعة لخلق الو لاء العالم الحديث» هى فى 
تنشيط النمو الاقتصادي. ويتعرض الباب التالث إلى نوعين من النظم: 
الشمولى والقمع التاعم ٤مم‏ «ذآ. حيث يستخدم النظام الشمولى أدوات القع 
والولاء لتعظيم السيطرة على السكان؛ بينما لا يبحث النظام القمعى الناعم 
عن قوة أكثر على مواطنيه تزيد على ما هو مطلوب للبقاء فى السلطة وجمع 
ثمارها. (مثل سيارات المرسيدس» والقصورء وحسابات فى البنوك 
السويسرية) والأداة الرئيسة للتحكم فى النظام الشمولى هو الحزب.الشمولى 
(الشيوعى» والتازى» والبعثى)» والذى فى بعض الحالات يسيطر على 
القطاعات الاقتصادية وكذلك السياسية وعلى الجانب الآخر تجدر الإشارة إلى 
أن كثيرا من أنظمة القمع لتاعم قصيرة ات غا ا ف 
عسكريًاء أو تجرى إدارتها بلا تغيير جذرى فى الاقتصاد. 

وفى ضوء هذه الفروض وضع المؤلف نموذجًا فى البباب الثالث» 
یعرض فيه کلا من مستويات التوازن للسلطة والقمع والولاء لكل من هذين 
النظامين؛ ويبين كيف أن مستويات اك المتغيرات السياسية تستجيب 
للتغيرات فى الأداء الاقتصادى للنظام أو الصدمات الخار کد ل2 قر ك 
حصار خارجی أو تقدیم مشاعدة او تبادل تجاری أو بعض التتبؤو ات غير 
المألوفةء والتى يمكن استخلاصها على.سبيل المثالء فإن التحسن فى الأداء 
الاقتصادى يميل إلى تقليل القمع تحت نظام القمع الناعم» ولكن يزيده فى ظل 
النظام الشمولى. ذلك يزوّدنا بأساس لتناول السؤال .رقم ٩‏ والخاص بم 
السياسات التى على الديمقراطيات الغربية أن تتبعها تجاه الأنظمة 
الاستبدادية؟ كما يتناول الباب الثالث الآثار السياسية الأساسية للكتاب التسى 
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يجرى تعميمها إلى أبعد من ذلك فى البابين الخامس والثامن وتلخص مرة 
ثائية فى الباب الرابع عشر. 

يعرض الباب الرايع:“نموذجًا مماتلا للأنظمة الأخرى الواردة هناء مثل: 
الطغيان» والقمعية الحانية. ويبداً الباب بالنظر إلى الحياة من وجهة نظر 
الدكتاتور . ومعضلة القائدء فى ظل ما لديه من نفوذ مفترض على اتباع النظام» 
وكيف يمكنه أن يعرف ما إذا كان هؤلاء الأتباع يساندون النظام حقيقة أم أنهم 
يقومون بمجرد التظاهر نذلك؛ بينما يتأمرون بسرية على إسقاطه؟ 

ويقوم بطرح السؤال بكيفية مختلفةء هل من الأحسن أن تكون مستبدا 
أو قمعيًا حانيًا؟ هذا ورغم أن نموذج الطاغية المستبد هو امتداد مباشر 
للصيغة الشموليةء فإنه فى نظام القمع الحانى يتطلب من الكاتب إيجاد بعض 
الأفكار الجديدة؟ ويثساعل الكاتب عما إذا كان الدكتاتور- الذى يحب حقيقة' 
أقاغه: مل لالاز دهان ف اللطة ولول إن الال المفتركن 
Proposition‏ تكون إجابته مقابلة الحب بالازدهار كان من مدة طويلة رأى 
الفيلسوف الاغرىقى.زيتوفؤن. ويظل لاتب كيف أن مل هذا لظام يمكنن 
أن يتوقع منه أن يعمل إذا قدّر له البقاء» ويصوّره بمثال تازيخى ممكن 
- لا يعرفه كثيرون- ذلك بأن الحدس ءurاءeز0nء‏ (جيبون ۹۸۱ ن کان فی 
الحقَيقَة اگما متغاطةا حانيًا [e2٤‏ 61eا»‏ وأيمكن أن يكون صحيحًا. وعلى 
أفخال: طاق تحمل خت ما ون و الطا اقار ليه و 
أنطونين فى عهد روما القديمة خاصة ماركوس أوريليوس مؤلف الكتاب 
الشهير عن التأملات الروحانية 0«sناةانلمص .)٠۹٦٤(‏ 

أما الباب الخامس: فيقدم تعميمًا للنموذج المقدم فى البابين الثالثت 
والرابع وهناك يبين الكاتب كيف أن الأنواع الأريعة من الدكتاتورية يمكن 
النظر إليها كحالات خاصة من تموذج عام بسيط. ويبين» هذا النموذج بدقة 
عالية حدود سلطة الدكتاتور . 
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وينظر الجزء الثالث من الكتاب» فى أداء الاققصاد فى ظل 
الدكتاتورية. وهو موجه بدرجة كبيرة للسؤال الرابع والخامس والتى عرضت 
فى القسم (أ) من هذا الباب» وهى: 

الدكتان آکثر مقدرة على لتفوق فی النمو و عن 
الاحتكارى أو نوزیع الروة؟ ٠‏ 

هل يۇدى استخدام نظام الأسواق الحرة حتما إلى تقليص الدكتاتورية؟ 

يناقش الباب السادس: من الجزء الثانى المناهج البديلة للاقتصاديات 
الاستبدادية <autocratilCc‏ ويقدم العناصر الرئيسة مسن المنهج المعروض هنا. 
ويفحص هذا الجز ء مثالين من اقتصاد الطاغية. 

ثم يفحص الباب السابع: حالة الأداء الاقتصادى المتفوق للدكتاتوريات 
المعاصرة للسوق الحرة. ويتساعل الكاتب: عما إذا كان هناك أى أساس 
للفكرة القائلة بأن الأداء المتفوق ينتج من الحقيقة بأن الدكتاتوريات أققل 
عرضة لضغوط اقتتاص فرص الريع الاحتكارى أو إعادة توزيع الثروةء عنه 
فی الأشكال لاخرى من الک ( ى ووو وقد فحصت حالة بینوشيه 
ا أن هذا 8 أكثر e‏ العاشر وهو: كيف أن دراسة 
الدكتاتوريات تلقى ضوءا على فعاليات الأمور فى الديمقراطيات؟ فى الواقع 
أن كل الجزء الثالث يقارن وإن كان ضمنبًا فقط المؤسسات الاقتصادية 
للدكتاتورية وللديمقراطية. 

ويتعرض الباب الثامن: إلى اقتصاديات إعادة توزيع الثروة فى طظل 
نظام الفصل العنصرى لاعطاعهصه فى جنوب إفريقيا. وقد عرض نموذجان» 
أحدهما: يستغل فيه النظام العمالة السوداء لصالح الرجل الأبيض. والتموذج 
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الآخر: هو الاستغلال لصالح رأسمال الرجل الأبيض. وهذان النموذجان. 
قران اهقاما غاا يت سان كفة ت ااال الاق اد کے 
الأسواق. كما يبين المؤلف أيضتًاء لماذا انهار النظام؛ ذلك أنه قدم تشريحًا 

ويركز البابان التاسع والعاشر على المؤسسات الاقتصادية والسياسية 
للشيوعية. وفی الباب التاسع يقدم الا دا ا الشيوعى؛ ذلك 
بان الكاتب عقد مصاهرة الشمولية لنظام اقتصادى ينتظم فيه الإتتاج من 
خلال نظام بيروقراطى منفرد يتحكم فيه الحزب الشيو عى . أما الباب العاشر: 
فيطبق هذا النموذج لتفهم تاريخ هذا النظام- أولا- بتفسیر کیف جری هذا فی 
ظل حكم ستالين» ثم التحول إلى فحص الانحدار الاقتصادى للنظام بعد 
الستينيات. ويقدم تفسيرا لماذا تحول. النظام فى الصين بنجاح إلى 
اقتصاد سوق» بيتما ادت محاولات ممالة من جوربات شوف رتخاد 
لوف اسان إلى نمار النظاء. 

ينظر الجزء .الرابع إلى أسئلة متباينة تتعلق بديناميكيات (صعود 
وسقوط) الدكتاتورية» وبذلك يعقد مقارتة للمؤسسات السياسية الدكتاتورية مع 
المؤسسات الديمقراطية. ويعرض الباب الحادى عشر: إنكسار الديمقراطية فى 
صورة نماذج من حيث فشلها فى المنافسة الديمقراطية. ويبين الكاتب أنه فى 
ظل ظروف معينة ينتهى أمر مناقسة الحزب السياسى إلى "منطقة التقاعس أو 
الجمود' eصzo »inacti0n‏ وهی منطقة يفضل فيها الحزبان ألا يفعلا شیا غير 
اقتراح مسيرة فعل يثير الجدل. ويكون ذلك أكثر احتمالا فى كليهما؛ حيث إن 
تفضيل النأخبين يستقطب نسبيًا؛ وحيث هناك قليل من الثقة بين الناخبين 
والساسة؛ مما يوسّع تطاق الجدل ويشكله. وفقا للمعروض فى أدبيات العلوم 
السياسية من قبل صمویل هنتتجتون - و- جیوفانی سارتوری )۱۹۷١(‏ 
وآخرين وهو ما يشير إلى أن الاستقطاب السياسى يميل إلى توليد عدم قدرة 
التظام السياسى على حل مشاكل مهمة. وهذا الفشل بدوره- غالبًا- ما يؤدى 
إلى انكسار النظام الديمقراطى؛ ونتيجة لذلك توجهه إلى السلطوية؛ لذا فإن 
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الباب الحادى عشر يزودنا بوجهة نظر بخصوص السؤال» السادس فى الفصل 
(/) من هذا الباب» وهو: ما الظروف التى تسهم فى سقوط الديمقراطية 
وظهور الدكتاتورية؟ ويواصل الباب الثانى عشر التحرى فى هذا الموضوع» 
ويتحول إلى السؤال السابع فى الفصل (أ) من هذا الباب» وهو: كيف تبزغ 
القومية صونله”ەتاهn»‏ ولماذا يروج الدكتاتوريون لها؟ 

هذا وقد قَدّم المؤلف - فى هذا الباب - نموذجًا لعلاقات المجموعات 
العرقيةء وكذلك لماذا لا تقلل قوى السوق هذا النزاع؟ زد على ذلك أنه عتدما 
تقوم المناقسة السياسية على الصراع أو المنافسة بين المجموعات العرقية أو 
العنصرية؛ فإن من المحتمل على وجه الخصوص» أن يؤدى ذلك إلى 
الاستقطاب بدلا من الحلول التوافقية من خلال التتاز لات المتبادلة. كما يقدم 
المؤلف مفهوم 'رأس المال العرقى عنصطاه هزمه" ويناقش جاذبية العرقية 
أو القومية كطريقة لتخفيض تكاليف المعاملات. وتقدم العرقية فى النموذج 
كسلعة رأسمالية تقلل العقبات أمام كل من البورصة السياسية والسوق» 
وأولئك الذين اسثثمروا فيها. والاستثمارات فى رأس المال العرقى تزيد 
طبيعيا من أهمية المجموعة بالنسبة للفرد» ولذلك يبزغ الطلب .على القيادة 
السياسية لإدارة الاستتمارات الرأسمالية. ومن هنا تظهر جاذبيتها 
دكات رات كا شو فن اتيلل اسر اغات عن ااتخموعاته واا 
تستطيع آلية السوق أن تزيلهاء ولماذا لا تحل الآلية السياسية الديمقراطية 
أيضنًا هذه الصراعات. ويقوم:الدكتاتورات بحل هذه الصراعات من خلال 
القمع؛ فهم يعطون المقدرة لمجموعةء لفرض إرادتها على الأخرى. ويستخدم 
الكاتب هذه المفاهيم لفحص جذور الدكتاتورية النازيةء كما يحاول استعراض 
مدی نفع مفهوم راس المال العرقى فى تفسير المنشاً الاقتصادى والسياسى 
وحتى النفسى للفاشية. 
(8 ها اليصطك لجرر ج بورجان 0116 رغ ناته ردج ملف جا دة 

الكاتب هتا 
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هذا ويناقش الباب الثالث عشر: أحد جوانب سقوط الدكتاتورية» فهو 
موجه إلى قضية عرقية وقانونية معروضة فى السؤال الثامن من الفصل (أ) 
من. هذا الباب» عَمّ مسئوليات الموظفين البيروقراطيين عن الجرائم التسى 
ارتكبها النظاء؟ 

وكان أشهر من تتاول هذا السؤال بالطبع واكتسب الشهرة حنا أرندت 
)۱۹۷١(‏ فى كتابها" أيخمان فى القدس" بشأن الحل النهائى النازى للمسألة 
اليهودية. والسؤال العام هو: كيف يمكن أن نجعل البيروقراطيين مسئولين 
عن جرائم ارتكبها النظام» فهم ينفذون فقط أوامر قياداتهم؟ هذه القضية يعود 
ظهورها المرة تلو الأخرى. فلقد طرحت فيما يتعلق بسلوك العسكرية 
الأرجنتينية بعد تعزيز الرقابة المدنية ٠هناكء‏ وعاودت ظهورها فى ألمانيا بعد 
فك السرية عن ملف الجستابو (البوليس السياسي) وصارت قضية فى بولنداء 
وروسيا عندما اقترح يلتسين تقديم الحزب الشيوعى ذاته إلى المحاكمة! كان 
الدفاع دائمًا هو نفسه:" لقد تخ فت ياو امز هن قادو لدا لا تمن ,ان كن 
مسئولاً عن ذلك". ويشير المولف أنه بالرجوع خاصة إلى قضية أيخمان»ء 
كان خط الدفاع زائفا؛ إذ إنه استتند إلى صورة غير صحيحة للطريقة التشى 
عمل بها النظام النازى» واستخدمت دلائل من مصادر قياسية تاريخية؛ لتبين 
أن أيخمان وآخرين مثله كانوا فى الحقيقة يتنافسون› وبروح رجال الأعمالء 
إلى أقصى الحدود. فهم ببساطة لا يتصرفون طبقا للأوامر؛ ولكن كانت هناك 
مجموعة من المؤسسات 'تتنافس" لحل المسألة اليهودية؛ ولذا فإنه بمجرد تفهم 
هذه الحقيقة لن يكون صعبًا الحكم عليهم بذنيهم. 

أما .الباب الرابع عشر: ممثلاً فى الجزء الزابع فيلخص الجدل ويختت ' 
الكتاب بلغة بسيطة. 
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الباب الثانى 
معضلة الدكتاتور 


-١‏ التعاطف مع الدكتاتور 


إن أكثر ‏ الملامح وضوحا للدكتاتورات بصفة عامة هو أن لهم تسلط 
ضخم على شعوبهم؛ ومع ذلك فهناك شيء واحد لا تستطيع السلطات 
الدكتاتورية الاستحواذ عليه: وهو "عقول" أتباعهم؛ فهم لا يستطيعون» سواء 
باستخدام القوة أو التهديد بهاء أو الوعود بالعطايا المالية الكبيرة» أو بأجزاء 
من إمبراطوؤریتهم (إن كانت متاحة) أن يعرفوا ما إذا كان أناسهم يعبدونهم 
كالهةء أو يعبدونهم لأنهم يسيطرون على متل هذه العبادة. وتزودتا حالة 
الإمبراطور الرومانى نيرون بصورة جيدة لهذا الوضعء ولكن الأباطرة 
كان مؤكدا لهم هذا النفوذء كما نوقش فى الباب الثالث. ومن بين كل إنجازاته 
كان نيرون فخورا بعزقه الشعر الغتائى على القيثارة» وفى ذات الوقت شارك 
فى كثير من الأحيان فى المسابقات الموسيقية ية. ولما لم يكن يرضيه حال الفن 
ق روما د ت ال اليونان» وطبقا لملفه المشهور الذى أعده جايس 
سویتونیوس )۱۹٥۷(‏ " الاتا عشر قیصر"": 
وكان السبب الرئيس [لمغادرته روما أن المدن (اليونانية) التى كانت 
ترعى بانتظام المسابقات الموسيقية»ء تبنت ممارسة إرسال كل جائزة 
متاحة له لعزفه القيثارة» وكان دائمًا يقبلها بسرور عظيم» معطيًا الوقود 
المستمعة والمبكرة فى حضورها اليومى دعوات للعشاء الخاص بعضهم 


@ 


(*) ولو أنهم لم يستخدموا اللقب "دكتاتور' (فقط ولوس قيصر أعطى له هذا اللقب بصفة 
دائمة» وكماً أتضح لاحقا؛ فقد جازه لفترة لم تكن طويلة)ء والأكثر تأکیدا أن الأباطرة 
قد حازو! تلك السلطةء كما نوقشت المسألة بالتفصيل فى الفصل الرايع. 
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سيرجوه أن يغنى بع الأكلء ويستحستون أداءه بالتصفيق الحاد الذى 
جعله يعلن "أن اليونانيين - فقط- هم الذين يستحقون جهوده؛ فهم حقيقة 
يستمعون إلى الموسيقى". (ص٤۲۲).‏ 

وهناك طيعا احتمال أن يكون المستمعون اليونانيون قد تأثروا بمكانة 
نيرون. ویستطرد سويتوتيوس» قائلاً: "ذا لم يكن هذا كافياء فان هناك 
قیو دا أخری كانت على سلوکهم وکتب. 

آلن يسمح لأى شخص بترك المسرح أثناء عزقه مهما كان السبب. ونحن 
نقرأً عن نساء من الحاضرين تفاجنهم الولادة» ورجال تأذوا من الإصغاء 
والتصفيق باستحسان» لدرجة إسقاط أنفسهم من خلف أسوار مؤخرة 
المسرح؛ حيت كاتت البوابات أمامهم مغلقة بإحكامء أو أن تاوا لذلك 
العار ويْحملوا بعيدا للدفن.(ص ۲١‏ ) 


ويحلل جون إلستر تلك المشكلة العامةء والتى يشير إليها كأساس 
للتتاقض الظاهر فى الفلسفة جدلية الهيجيلية بين السيد والعبدء فهو يقول: 

'إن السيد لا يستطيع تلقائيًا الاستمتاع بنفوذه المطلق» الذى يوجد 

- فقط- إذا ما استطاع إساءة استخدامه...... ويسعد من اعتراف العبد 

له بهذه السيادة. ويبدو ذلك كأمة تبحث عن اعتراف ديلوماسى بها من 

إحدى مستعمراتهاء ومتل الشخص الذى يريد التأكد مسن الأخبار قى 

الصحف بشراء نسخة أخرى....." (1۹۹۳ء ص۷٦).‏ 

إلا أن تلك الطريقة من التفكير فيما يتعلق بالدكتاتورية لم يتبادر 
صدورها من هيجل؛ ولكنها كانت معروفة فى الأزمنة القديمة. وإذا أخذنا فى 
الاعتبار ذلك الحوار من لطر ال ضا عة رون ان ا اطا عة 
›"Hiero or Tyranmous‏ والذى يبين أن الحوار القديم كان منصدا فقط على 
الطاغيةء والذی بعثه ثائية لیو شتراوس» وکتب تعلیقا موسعا عنه (شتراوس 
OAT‏ ففى الجزء الأول من الحوار الشائى»ء يشكو الطاغية 
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(الوصى على) بإسهاب عن البؤس الذى يسببه الطاغى نفسه»ء والتملق لا 
يمكن أن يكون عزاءٌله. ويعقب على ذلك بقوله: 

أى لذة.. هل تظن أن الطاغية يحصل على ما يريد معرفته» من هؤلاء الذين 

يقولون لا شيء سيئ؛ بينما فى ذات الوقت يعرف بوضوح أن كل ظن لدى 

٠‏ هؤلاء الرجال الصامتين هو سيئ بالنسبة له؟ أو ما اللذة التى تظن أنه 

يحصل عليها من الذين يمتدحونهء عندما يشك فى أن مدحهم إتما هو بغرض 

النفاق؟" (زينوفون› أعيدت طباعته قى ¬ شتراوس» 1۹۹۱/۱۹٦٩۳‏ ص: .)١‏ 

المشكلة الأساسية هى أن الطاغية لا يستطيع الوثوق بأى شخص»› 
وحتى أقرب الأقارب» وبسبب ذلك فهم -أيضًا- لا يمنحونه الحب. وطبقا 
للوصى.. 

" لن يُمكن للطاغية أن يثق فى أنه محبوب؛ ولأننا نعرف من سياق الكلاه 

أن هؤلاء الذين يخدمونه؛ من خلال الخوف يحاولون بكل وسيلة فى 

إمكاتهم أن يبدون مثل الأصدقاء فى خدمتهم بعضهم بعضاء وأكثر من 

ذلك؛ فإن المؤامرات ضد الطغاة تنبع. من لا شيء أكثر من هوّلاء السذين 

يتظاهرون بأنهم الأكثر حبًا. . قكيف يعتقد هو لاء أن يحبهم أى قرد آخر؛ 

إلا بقدر كراهية الآخرين لهم بحكم الطبيعةء» ومضطرون بحكم القاتون أن 

يحبوا هؤلاء الطغاة؟ " (ص ص ۸-۷ .)٠١‏ 

وبدلا من الثقة أو الحب؛ فإن حياة الطاغية يحكمها الخوف. ويسترسل 
الوصی قائلا: 

"إن الخوف من الجمهورء وكذلك الخوف من الوحدة والعزلةء والخوف 

من كوتك بدون حراسة؛ والخوف من الرجال الذين يقومون بالخراسةء 

وعدم الرغبة فى وجود رجال غير مسلحين حولك؛ ومع ذلك لا يسرك أن 

يكونوا مسلحين حولك» فكيف يفشل كل ذلك فى أن تكون فى حالة غايية 

فى الأله؟ E‏ الثقة فى الغرباء أكثر من المواطنينء وفى البرابرة أكثر 
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من الإغريق» والرغبة فى الحفاظ على العبيد الأحرارء وعتدئذ تكون 

مضطرًَا لتحرير العبيد؛ ألا يتراءى لك أن كل هذه الأشياء. هى إشارات عن 

تشتت الروح بالخوف والتوجس؟(ص )١‏ 

فيا للطاغية الغلبان! إن معضلته لا يمكن استبعادهاء ويجب أن يتم 
التحرى عنها. وللقيام بذلك» فلنبداً بملاحظة أن هذه المعضلة موروثة فى أى 
نظام دكتاتورى» بمعنى أن فى هذا النظام» يعيّن الحكام أتفسهم» ولا يوجد 
إجراء قاتونى لإبعادهم. وتظهر المشكلة أكثر وضوحا عندما تكون إجراءات 
الخلاقة «ەزووعcعuء‏ لهم غير واضحة. وعلى الجانب الآخر فالمعضلة يمكن 
أن تحل جزثيًا إذا عرقت شخصية الخليفة بصفة مؤكدة» كما فى حكم 
الأسرات. وليس هناك معنى لاغتيال الدكتاتور؛ إذ بذلك سيتحصل - فقط - 
على تة الخ أى انتة لشت وهذة المعرفة تخفف من محا النكتاتور: 

ا لا تر الو ةا ا ا ا ت 
مشكلته (مشكلتها) تبدو أكبر. وكلما زاد شعور الاتباع بالخوف. وإحساسهم 
بالتهديد من الحاكم» كان الأتباع أكثر رْهبة من الحديث غير المتاسب أو فعل 
ى شيء يمکن أن يبدو كعدم ترحيب به. لذا يمكن أن يتراءى أنه كلما قلت 
معرفة الدكتاتور بما يفكرون فيه حقيقةء كان ذلك أكثر سببًا له بأن يشعر 
بعدم الأمان! ومن هنا تأتى هذه الحيرة ×0لaءهم:‏ فكلما عظم تسلط 
الدكتاتور» كان ذلك سببًا فى تخوفه (تخوفها). وأخيرًّاء والأكثشر أهمية أن 
المشكلة لها جانبان» فمعضلة الدكتاتور يمكن ينفس القدر أن تسمى معضلة 
الأتياع. وكما أن الدكتاتور يود كثيرا أن يحبه الآخرون» فالأتباع يودون من 
الدكتاتور أن يعتقد أنه مُستحب» ولذلك حينئذ فققط يكون الناس آمنون 
منه ...... فإذا كان باستطاعة الأتباع أن يجعلوا الدكتاتور يعتقد حقيقة أنهمم 
يؤلهونه (أو حتى يعضدونه) فعندئذ لن يحتاج للخوف منهم»؛ وإذا الطاغية 
بدوره لا يخافهم؛ فإنهم لا يحتاجون الخوف منه. ذلك هو الحل لمعضلة 
الدكتاتور» والتى اقترحتها شخصية سيمونيدس .(اقتقصادى) فى محاورة 
زينوفون. ولقد أخبر الإمبراطور أنه إذا اعتتى بشعبه فقط؛ فهم بدورهم. 


42 


سيعنتون يه. حينئذ لن يكون لديه ما يخافه منهم» وسيكون أسعد الرجال. 
وسيفحص الكاتب هذه الاستراثيجية ف بالتفصيل فى الباب الرابع. 

ويمكن أن يكون لستالين» تصويرًا حديثا للدكتاتور فى قبضة المعضلة 
ونوعية مختلفة من الحل لهذه المشكلة. فطبقا للمؤرخ ألان بولوك (۱۹۹۱) 
فان ستالين كان متعطشا للتقدير من فبل حلفائه السابقين» البلاشفة القدامى. 
ذلك التعطش هو الذى يفسر جهوده العظيمة لاستخراج اعترافات منهم فى 
الافت ر اشر الكبير للمحاكمات فى الثلائينيات من القرن الماضى. وهكذا فإن 
ستالين أراد من حلفائه التقدير» ويستطرد بولوك القول: 

إن ستالين لم ينتصر فقط؛ ولكنه كان يستحق هذا النصر» وأنهم قبلوهء 

کما قبلا لیتین من بتی جلدتهم ۸٥نا:اهب‏ کقائد. وذلك يفسر إصراره 

المتوالى أثناء قترة المحاكمات» بأن المتهمين من أجيال البلاشفة 

القدامىء سيعترقون بصورة مهينة بأنهم کاتوا مخطئين» وأن ستالين كان 

محقا دائنا (ص ۸٥۳)۔.‏ 


ولكن ذلك لم يكن طلبه للتقدير منهم فقط؛ ڊ بل الخوف داته هو الذى 
حفز ستالين؛ فشكوكه لم تتم أو تهدأً قط "هكذا كتب بولوك". كذلك كان 
بالضبط البلاشفة من الحرس القدامى الذين لم يثق فيهم على الإطلاق؛ بل 
وحتى الرجال الذين كانوا مشاركين له عن قرب فى تتفيذ التورة الثانية 
كأعضاء فى البوليتبرو أو اللجنة المركزية للحزب الشيوعىء فقد تم إعدامهيب 
أو انتحروا أو ماتوا فى معسكرات الاعتقال" (ص۷۷"). 

وكان ستالين مثل يوليوس قيصر؛ فى محاولته الدائبة فى تجميع سلطته 
الشخصية»ء؛ ولكن قيصر كان محبوباً. وقد اکتسب قيیصر شعبيۂ ليس فقط من 
خلال عظمته؛ ولکن من خلال کرمه؛ فلقد ضاعف مرتبات الجنودء و عطايأه 
للمسجونين بالآلاف فى مرة واحدة» أو إقراض من القوات عندما تطلب› 
بدون الحصول على موافقة رسمية من مجلس الشيوخ أو الشعب الرومانى. 
كما قام باشغال عامة عظيمة ءامس عنااد۴؛ فى مدن رئيسية فى إيطاليا 
وبلاد الغال وإسبانیا (سویتونیوس۷۰٥۱۹»‏ ص .)١‏ ووافق على مراب 
الشرف التى كانت تسبغ عليه. وحتى وإن كانتت تبدو متجاوزة للحدود؛ فقد 
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كان الهمس يسود بأنه فى وقت ما فى الاجتماع التالى لمجلس الشيوخ» 
سیتوّجونه "ملكا" (لقب یکرهه کثیر" من الرومان). وکان ستالين 'يطارده 
الخوف من محاولة اغتياله" (بولوك)۱۹۹۱» ص ص )٥-۳٠١‏ ولم يكن 
هناك آقل من ستین رجلا شارکوا فی اغتیال قیصر. 

ويقاسى الدكتاتور الإفريقى الحديث أيضتًاء من شعور عدم الأمان. 
وبالنسبة لكثير من الأنظمةء فإن عدم الأمان لا يثير الدهشة بسبب تكرار 
الانقلابات والحياة القصيرة المجنونة المشهورة بالوحشية لكثير من الأنظمة 
الإفريقية/. وحتى النظام الذی مکث طويلا (١۳عامًا)‏ مثل موبوتو (زائير) 
E‏ عدم الأمان»ء E‏ لتصور ميشيل شاتزبرج عن النظام )۹۸۸ ۱( 
" أن عدم أمان القادة لم يكن بعيدا عن السطح" (ص۹٤).‏ وأحد الأسباب لعدم 
الأمان - تتضح ظاهريًا - فى الصعوبات التى واجهها المسئولون الزائيريون 
فى الحصول على معلومات من أنحاء البلاد. فمشكلة القائد (شاتزيرج 
۸ کالاغی )۱۹۸٤‏ هی أن علقته بالتاس فر كيرا tered‏ من 
خلال البيروقراطية. وللبيروقراطية اهتماماتها الخاصةء التى تبتعمد عن 
SN a O‏ 
الواسع للقهر - قد جعل البيروقراطيين خائفين من إعطاء معلومات سلبية - 
معلومات بأن الأمور لا تجرى على ما يرام فى الأقاليم» والتى قد تير 
إمكانية وجود اناس فى بعض أنحاء زائير غير راضين عن المعيشة فى ظل 
موبوتو. فالبيروقراطيون الذين كتبوا. هذه المعلومات» خاطروا بأن يُعتبرون 
من حاملى الأخبار السيئة؛ لذا فإن واحدة من المصادر )لمهمة للمعلومات 
كانت " شبكة المعلومات" التى استخدمتها الحكومة الزائيرية هى ١×5‏ 


) *) قدم کل من جون لندريجان وکيث بوول ( ))٠‏ آڊلة على أن تكرار الانقلابات فى 
إفريقيا كان بسبب الفقر فى المنطقة؛ ولذا نادوا بأنه لين هناك ما يطلق عليه '"أشر 
إفريقيا" المستقل لشرح حدوث ذلك التكرار : 
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(المركز الوطنى للتوثيق)» الخليفة المباشر للحكم الاستعمارى البلجيكى. 
بعض تقاریر )N5‏ تقراً کالآتی: 

أثناء قترة الأيام العشرة تلك» ظلت الأنحاء قى منجولا يسودها الهدوء- 

وكان كل الاس يعملون ببهجة مضاعفين طاقاتهم؛ شكرا لاستمرار التظام 

الجديدء والتغيير الوزارى الحديث الذى أنجزه أب الأمةء وجلب كثيرُا مسن 

البهجة بين السكان الذين يعدونه بالإخلاص فى العمل إلى جانبه (شاتزبرج» 

۸ ص ١۷٤)۔‏ 

فهل جعلت هذه التقارير موبوتو يشعر بأمان أكثر- أو أقل؟ ربما 
الإحساس بهذه المشكلةء جعلت N0‏ تستخدم العبارة " الموقف يسوده 
الهدوء" لبسط أسارير الدكتاتور؛ إلا أن الفعل المَليّن للعبارة كان قاصرّ اء كما 
اھ کی ای ال اار2 ۰ 

ثخبرکه بأته قى ١‏ مايو ۱۹۷4 قَذّم حاكم المنطقة إلى المحاكمة 

٠‏ لصًاء كانوا ينشرون الذعر. فى مدينة بومبا. واحتجز اللصوص فى 

السجن المركزى بالمدينةء الذى ليس فى حالة جيدة» وهناك خوف من 

قرارهم. العملية مستمرة والموقف يسوده الهدوء (ص ٠ .)٤۷‏ 

وحیينئذ - بعد شهر - وصل تقرير : االو اليومى وفيه أنه من بين 
٦‏ لصا تم القبض علیهم فى مديتة بومباء قذم ۱۲ فقط إلى مكتب النائشب 
العام فى ليزالاء وهرب ۲٤١‏ من سجن بومباء الموققف 
يسوده الهدوء" (ص .)٤١‏ 

إن إحدى المشكلات المصاحبة للحل القهرى لمعضلة الدكتاتورء» هو أن 
هناك تكلفة باهظة له فى فرضه كيرا من المجازفة على البيروقراطية؛ فهى 
تجغل أعضاءها غيز عازمين على إرسال التقارير المزعجة لكن معلومات 
توحى بالصدق. وأشار كارل فردريك- وزبینجو - برزنسکی(٥٦۱۹)‏ إلى 
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ذلك ب" تأثير الفراغ " المحيط بالدكتاتور. وفى القاعدة المعاصرة - نظرية 
العميل رمعا اممعه - تطفو مشاكل مماقة حينما يفرض المسئول الرئيسى 
كثيرا من المخاطر على العميل؛ لذا فليس ضروريًا أن يكون من السهل 
للدكتاتور أن برحل مخاطره الذاتية إلى من دونه. 

ومن الطبيعنى أن ينعم الدكتاتور - كالمعتاد- بالدخل والامتيازات 
ومتطلبات الحكم غير المعروفة لأی قائد دیمقراطی؛ ولکنهم يمرون بخبرة 
الناحية الأخرى من منظور الإمكانيات الاستهلاكية؛ وهو أن أحد الأساليب 
الشائعة لإزاحة الدكتاتورء هو الاغتيال. وفى كلمات أخرى؛ فإن جوائز 
الدكتاتور عظيمةء وكذلك المخاطر المحيطة به (مجازفاتها) بقدر متساو. 
اا و ی ا غ ق ا و 
شعبيته» هى تعقد هيكل مكافأًة المجازفة. 

وتعبيرًا عن :السابق» فى تظرية الاختيار الرشيدء يمكن القول يأن 
الدكتاتور ورعاياه» لهم مشكلة تواصل متبادل أو " إشارات"» بمعنى عدم 
وجود "تق" متبادلة (بریتون - ونیتروب» ۱۹۸۲ء كولمان ۱۹۹۰)» أو لديهم 
مشكلة فى تتفيذ الالتزام "الموثوق" فيه (نورث- و- وينجاست ۱۹۸۹)» أو 
أن هتاك مشكلة تنفیذ "ع«زءهگصه" تلك الالتزامات (بروزوریسکی» ۱۹۹۱)؛ 
فقد يعد الدكتاتور يعدم أذى معاونيه؛ ولكن هذا الوعد غير ممكن تتفيذه. 
وينطبق نفس الأمر على وعود المواطنين بدعم التظام. وعادة ماتكون 
الإشارات المتبادلة أكثر تكلفة بين الدكتاتور ومعاونيه من تلك التى تكون بين. 
الحكومة والشعب فى النظم الديمقراطية. 


(*) المشكلة العامة فى معرفة ما الذى يفكر فيه الناس حقيقةء ييصفه تيمور كوران 
)۱۹۹٥/۹۹١1(‏ بلطف بأنه يأتى من الانفصام بين المعتقدات الخاصة والآراء 
العامة المعلنة لمواطتى النظام السلطوى؛ لهذا السبب يقول: إن التورات لا يمكن 
الك ها افا 
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۲- منهج البحث: الاقتصاديات ومشكلة التطبيق 

إن معضلة الدكتاتور - فى صورة تجريدية - هى مجموعة من 
الظروف التى توجد فيها مكاسب من "التبادلات" (بين الدكتاتور ورعاياه)؛ 
ولكن تلك الوعود والالتزامات ليست حتمية التتفيذ. على سبيل المثال: يمكن 
أن يعد الدكتاتور فى مقابل تأييده بتقفيذ أنواع من السياسات التى يرغبها 
الخاضعون له؛ لكن ما الضمان الذى يمكن لكل طرف أن يحصل عليه 
للالتزام بالوعود؟ فالدكتاتور يستطيع أن يعد بتغيير سياساته لإخماد مرد 
أو لإرضاء إحدى مجموعات المصالح المهمةء أو لكشف مؤامرة ضده بين 
الفگر ن :اه البيروقراطيين المدنيين؛ ولكن ما الذى يزم الدكتاتور بالحفاظ 
على كلمته بعد انتهاء الأزمات؟ وبنفس الطريقة؛ فإن أيا من هذه المجموعات 
يمكن أن تعبّر عن دعمها الذى لا يغنى» لتهدئة الدكتاتور؛ ولكن ما الذى 
يمنعهم من لعب دور فى مؤامرة اغتيال بمجرد تخفيف الحاكم من الحراسات 
من حوله؟ 

ووفقا لوجهة النظر هذه»ء يرى المؤلف أن معضلة الدكتاتور» هى 
مجرد صيغة متطرفة لإحدى المشكلات الشائعة. وآهى توجد فى السياسات 
الديمقراطية داخل المؤسسات» والبيروقراطيات الحكوميةء وفى العائلاتء 
وحتى فى كثير من الأسواق. وعلى سبيل المثال إذا ما نظرنا إلى ساحة 
الألاعيب السياسية ءءتانامم الديمقراطية (تفسر هنا كبورصة سياسية). وعلى 
الأخص فى أثناء الاتتخابات؛ حيث يعد الساسة ببرامج سياسية فى مقابل 
الأصوات أو الدعم من قبل جماعات المصالح. فما الذى يحفز المواطنين 
على إعطاء وعودهم؟ وهم لا يستطيعون مقاضاة السياسى فى المحكمة لعدم 
الوفاء بوعده أثتاء الحملة الانتخابية. لذا ما الضمان الذى لديهم ليحافظوا عليه 
تعد الخضو ل عل أصبر ا إن غالم اغبت المساسية الدروق اة :اة 
مكانه أيضًا. فى تموذج مصطلحات تبادل. ويتبادل البيروقراطيون تأييدهم مع 
بعضهم بعضبًا ومع السياسيين؛ ولكن البيروقراطى الذى لا يفى بوعده تأييدا 
لسياسى أو لبيروقراطى آخر لا يمكن .تقديمه للمحاكمة... لذا كيف يمكن 
لعملية التبادل أن تأخذ مكانها؟ 
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إن نفس المشكلة تظهر فى المجتمعات البدائية(التى فى کثير من 
الأحيان. لا توجد محاكم فيها) وطبعًا فى كثير من الأسواق (فى صورة بعض 
الوعود مثل هذا جيد ذو " جودة عالية "» كل ذلك يكون من الوضوح بأنه 
غير قابل للتطبيق» وأكثر من ذلك يضعب تتفيذه). وحتى داخل العائلات» 
تطفو نفس المشكلة إذا فرت العلاقات كمبادلات (مثلاًء قد يعد الطفل والديه 
با ال ا می ن رعا ال دع کے رک 
ولكن فى الحاضر - على الأقل فى الولايات المتحدة الأمريكية - لا يمكن 
لاء مقاضاء طفلهح إا نكت وغورد . 

وفى السنوات الأخيرة الماضيةء جرى عمل كثر لتطبيق أساليب 
ارد ا ف اه کے مقت فا وا و ار و کے 
فروع أخرى من العلوم مثل القانون» والعلوم السياسيةء. والعلاقات التتظيمية 
وشئون العائلة؛ إلا أنه اتضح بأنه نظرّا للنتائج التى توصل إليها والتشى 
ا ت ات رات ا کے ارت و ا و 
التطورات الجديدة فى نظرية السوق. ذاتها إلى جانب عدم وضوح الحقوق 
والالتزامات الاقتصادية وصعوبة غرسها أو صعوبة تتفيذها مما يؤدى إلى 
عدم رسوخ المبادئ المعتادة للنظرية الاقتصادية بل وإلى اتقلابها رانا على 
عقب. وفى نفس الوقت؛ فإن هذا المسار: من الفكر يعين على فهم قدر كبير 
من العلاقات الاجتماعيةء والسياسيةء والقانونية؛ بل وحتى علاقات السوق؛ 
وإلا أصبح الموضوع غامضدًا. 

ولمعرفة كيف يعمل التحليل»ء يمكن النظر إلى النموذج الاققصادى 
اا ا ا ا ان کن اة کن ا ف کی وا 
الموقف. فالمؤسسات تلحق العمالة بهاء وتدفع لهم أجرًا مقابل أدائهم للوظائف 


)*( وبالطبع»› 5 یمکن استیعاد حدوث تطور ات گی هذه الاحتمالات (مقاضاة المواطنين 
للسياسيين» أو مقاضاة الآباء لأطفالهم) فى المستقبل. 
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التى يطلبها منهم صاحب العمل؛ ولكن ما الذى يحدث إذا نكث صاحب العمل 
فی وعده ولم یدفع لهم أجورهم» أو ما الذى يحدث إذا "تهرب" العامل أو إذا 
RV TPT E‏ 
TS‏ (نظريًا صفر). وفى وجود هذا 
الفرض» وبعض الفروض الأخرى» نعرف أن سوق العمالة عندما تتساوى 
فيه قوی رضن الطلب» ينتج أجرًّا عند نقطة التوازن *۷ ومستوى 
عمالة *1؛ حيث يمكن لكل فرد يرغب فى العمل عند هذا الأجرء أن يحصل 
على الوظيفة. 

والآن إذا افترضنا رفع قيد التنفيذ عديم التكلفةء. وافترضنا من ذلك أن 
العمال يمكنهح التهرب» أو تأدية عملهم بجودة مترديةء وان أصضخاب العمل قد 
يجدون صعوبة فى اكتشاف تلك الحقيقة. فإن أحد أسباب هذا الموقف - هو 
يمكن القول ببساطة - صعوبة معرفة مدى جودتهم فى أداء وظائفهم. وعلى ' 
سبيل المتال: إذا كان العاملون من المتاجرين بالسندات؛ فققد يكون من 
الصعوبة لصاحب العمل» التأكد من نهم يخاطرون بدون داع» ويْعرضون 
الف ل ان مل و ع ا ن مالعل اعد ف 
يكون ذلك بحصول العامل غلى هذه الأفكار؛ بينما هو مسثلق على الأريكة. 
ةل ودد هن الاما كن هالص اة اداع الطامل: 
فما الاختلاف فى ذلك؟ افترض أن العامل يتهرب» ويكتشف ذلك صاحب 
o N E O a a o‏ 
توازن السوق عند الأجر *W؛‏ فالعامل يمكنه الحصول على وظيفة أخرى 
فى ظل هذه الفروض» فالاستجابة الرشيدة للعامل هو قوله : " افعل ما شئت»› 
فسيتو ازن السوق؛ فاذا استغنيت عنى؛ أستطيع دائمًا أن أجد وظيفة أخرى 
بنفس الأجر الذى تدفعه لى!" وفى كلمات أخرى» فمادام السوق يحدث به 
توازن؛ فالعامل ليس لديه حافز للوفاء بمقتضيات العقد» مادام التهمرب فى 
ال مضل عن ا لاغ وام ر فة ان اكت الل ا ا 
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الوسائل لعقاب العامل مادام العامل المستغنى عنه» يستطيع دائمًا الحسصول 
على وظيفة أخرى بتفس الأجر تمامًا الذى يحصل عليه حاليًا. 

فكيف لصاحب العمل حل هذه المشكلة؟ إحدى الطرق هى عرضه 
أجرًا على مما يمكن للعامل الحصول عليه فى مكان آخر؛ حينئذ يمكن عقاب 
العامل بدرجة تفوق الوصف؛ حيث يصبح لدى العامل ما قد يفققده (الأجر 
المميز) إذا ضبط متهريًا؛ إلا أن كل أصحاب الأعمال» لذيهم نفس الحافز 
للقيام بذلك. لذا فكل مؤسسة ستحاول زيادة الأجور فوق ما تدفعه المؤسسات 
اللخرى | المنافسة. وستكون اا النتيجة أ آجر التوازن سيرتع عند 
(فی EF‏ يدفعون نفس e‏ ولكن لان ا التوازن - غير السوقى 
narke-nەم‏ لن يؤدى فقط إلى أن العمال سيكونون عاطلين دون إرادتهم؛ 
نالعال س اة حا من الغا ال د هذاالمت ف 
يعطی أصحاب العمل "قوة" أو سلطة على العاملين لديهم. وكماوصف 
كأداة "تأدببية للعامل". 

إن توقع البطالة ليس هو الإمكانية الوحيدة لآلية التأديب. فمثلا اقرح 
جیریمی يللو - و -لورانس سمرز (۱1۹۸7٦)‏ أنه إذا امگن تفسیم الاقتصاد ات 
قطاعين: أحدهما به الوظائق "الجيدة" (التى تدفع أجورًا عاليةء وتقدم بععسض 
احتمالات الترقيات» وبعضنًا من أمان الوظيفة....إلخ)ء والقسم الآاخر يقدم 
الوظائف "الرديئة" إيدون أى من هذه الخصال- وظائف ماك (كها هى 
معروفة شعييًا) حينئذ لا يحتاج الأمر إلى البطالة المرتقبة لتأديب العاملين فى 
الوظائف الجيدة. E‏ الاستغتاء عن العامل لوين« ونل تهديدا مادام 


(*) اختصار للوجبات السريعة - ماكدونالد - (المترجم) 
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العامل يمكنه السقوط فى قسم الوظائف الرديئة. متل هذا الاحتمال يكون كافيًا 
لتأديب القوى العاملة: وفضلاً على ذلك أنه فى هذا التموذج - لا تتماسسك 
كتير من الفرضيات القياسية للنظرية الاقتصادية. فعلى سبيل المتال: أصبحت 
التجارة الحرة غير مُثلى لمصناموه اه" تظرًا لأن من المرغوب فيه حماية 
قطاع الوظائف الجيدة. 
قبل تقديم هذا التوع من التماذج» حددت التظرية الاقتقصادية القوة 
(السلطة) فى العلاقات الاقتصاديةء منفردة بأنها قوة السوق- أى يببعض 
أشكال الاحتكار. وأظهرت تلك النماذج أنه فى غياب التنفيذ بدون تكلفة 
لحقوق الملكية؛ فإن القوة لا تكون - فقط- متسقة؛ ولكن أساسية لأعمال 
المنافسة أيضًا. وأحد الآثار الأخرى لتلك النماذج» هو أن مؤسسات التبادل 
کوان تک فا کے ن فا کا ن أ الا ال اة م 
هذه الحقيقةء هو ن المؤسسة يمكنها أن تردع تھ رب العمالة بأى من 
طريقين: زيادة الإشراف الذقيق على العاملين» أو بصرف أجور أعلى له.. 
وبالنسبة للمؤسسة؛.فالأموال المتفقة على الإشراف» وعلى أجور أعلى 
للعاملين» كليهما تكاليف» وستختار المؤسسة بيساطة وسائل تقليل التكاليف 
لردع عدد معين من تتاقص العمالة؛ ولكن من وجهة نظر الاقتصاد؛ فالأموال 
المنفقة على الإشراف تستخدم موارد حقيقية؛ بينما دفع أجور أعلى ليس 
كذلك؛ لأنها مجرد تحويل من المؤسسة إلى عامليها. وبناء عليه - من وجهة 
تظر المجتمع - فالموارد ستضیع فی الإشراف الزائد (بولز ١٩۹۸ء‏ 
شابيرو- و ستيجلتز .)۱۹۸٤‏ وفضلا على ذلك؛ قإن النظم البديلة للعمالة 
ستؤدى إلى نتائج مختلفة. على سبي المتال: يقدم جوردون (۱۹۹۰) بيانات 
عن نسبة العمالة الإدارية والإشر افيه اأةنامعةمدص مه administrative‏ كنسية 
من العمالة غير الزراعية لدول مخطلفةء وكانت هذه النسبة %۱۱,۷ عام ٠۹۸٩١‏ 
فى الولايات المتحدة الأمريكية» وتقريبًا %4 فى. اليابان وألمانيا الغربيةء 
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و ۲,۷ فى السويد. وفى تطور حديث مثير للاهتمام» نظام "كل فى حينه 
مصنا - مذ -اوں["» (حيث باستلام العمال القطعة التالية المفترض العمل عليهاء 
يتوقعون خلوها من .العيوب). هذا النظام "يمحي" بصفة أساسية الإشراف 
الخ ا ف ظل فا النظا تخ الال لل هة الاخرين ف 

و فى سوق العمالة تقد "السلطة" الحل لمشكلة التتفيذ 1011ء 
وفى أسواق أخرى (وحتى فى سوق العمالة)ء هناك آليات بديلة تستطيع أداء 
ثلك المهمة. وعلى سبيل المثالء نأخذ حالة سوق السلع ذات الجودة العاليةء 
وإذا افترضنا أنه فيما قبل الشراء» لا يستطيع المستهلكون التمييز بين السلع 
عالية الجودة والمنخفضة منها. فما الذى يمنع المؤسسة من .إتتاج سلع 
منخفضة الجودة» وبيعها كأنها سلع عالية الجودة؟ (شابيرو ۱۹۸۳ء بعد 
كلاين- و- لفلر )۱۹۸١‏ عرضوا ثلاثة شروط متطلبة لتثبيط محاولة شركة 

-١‏ أن يكون هناك توقع للمبيعات المستقبلية. 

- أن تكون للشركة سمعةء بُنيّت فى الماضىء» كبائع لسلع عالية 
الجودة. 

-٣‏ أن المؤسسات يجب أن تتسلم "علاوة" سعرية على السلع عالية 
الجودة» لتعوضها عن استثماراتها السابقة فى السمعةء وكخدمة لردع الغش. 

وطبقا 'لشروط عدم الخش"؛ فإن القيمة الحالية للعلاوة المستلمة من. 
المبيعات المستقبليةء يجب أن تكون كبيرة بما فيه الكفاية للتغلب على مكاسب 
المرة الواحدة من الغش ("الهبوط" بسمعة الشركة]). فالفكرة من وجود العلاوة 
السعرية: أنها تزود المستهلك بسبب الوثوق فى المؤسسة»ء أو كما عرضها 
كلاين-و -لفلر»ء يدفع المستهلك للمؤسسة امالا |glnaت4 "protection money‏ 
فى شكل علاوة سعرية للتأكد من الوفاء بما تم 'التعاقد عليه. وفى هذا 
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المنظور: إن “الثقة" وليس النفوذ» هى التى تحل محل حقوق الملكية المتفذة 
انوا ھے حل اة الد ولک ھی می آخر لخادت کھا سے نے 
كليهماءيقوم"الدفع الأعلى " over payment‏ (الأجز و العلاوة السعرية) بحل 


والآن» فلنطيق هذه الطريقة من التفكير فى الحياة السياسية. ولنبداً 
بملاحظة أن كل الحكومات ديمقراطية كانت أم دكتاتوريةء تزود المواطنين 
اتخات کی قت راء وكات وازن وف خهات الان 
الداخلى والدفاع التى تحمى السكان و کت (فى الدكتاتوزيات). فالحكو ا 
تقدم تلك السلع والخدمات للمواطنين مقابل الدعم السياسي. أو قد 'يزود' 
الساسة مجموعات المصالح بسياسات توول إلى شكل ما من التشريعات التى 
تحابيهم - مئل الدعم» أو التعريفة الجمركيةء أو فرض رقابة على الدخول 
فى نشاط معين» معاملة ضريبية محابية....إلخ» فى مقابل المساهمات فى 
الحملات الانتخابية. إلا. أنه فى أى شكل من المبادلات السياسيةء تطفو 
المشكلة مرة ثانيةء ذلك أنه لا يوجد طرف ثالث لتنفيذ 'العقد" بين الساسة 
والمواطنين» وفى الحقيقةء لم يكتب قط عقد رسمى. 

ونظرا لعدم وجود عقد؛ فما الذى يمنع الساسة من الانتكاس عن 
التبادل؟ طبعًا - فى كثير من الأحيان - يرتدون» فالاتهام بأن الحكومة 
ف کر ااا و مایا کے ا 
إلا أنه إذا لم يقم الساسة بالوفاء بوعودهم كما يفعلون 'دائمًا"٠‏ فسيكون هناك 
قليل من اتهامهم بفعل ذلك فى أى حالة فردية. لذا يتبقى السنؤال: لماذا يحافظ 
الساسة على وعودهم فى كثير من الأحيان؟ ويوجد سؤال ممائل على جانب 
"الطلب" لمه ٥0ء‏ للمحيط السوقى السياسى: ما الذى يحفز المواطنين 
ومجموعات المصالح لتقديم الدعم؟ 


53 


أحد الحلول» مشابه للذى ذكره للعمالة وأسواق الناتج: فالغش يمكن 
متعه عتدماأ: 

. يكون هناك توقع بتفاعل مستقبلى بين الأطرافق‎ .١ 

۲. تكون الأطراف قد بنت سمعتها على أساس عدم الغش . 

۴. تتسلم الأطراف علاوة عند المقايضة؛ لتعويضهم عن استثمار اتهم 
السابقة فى السمعة ولتعمل رادعا للغش . 

وان ات حر اه الفا كم مات لد طول قات تا 
سمعة على u‏ أدائها السابق فى الحكم» ومع نصيب جوهرى فى سمعتها 
المستقبلية (جالوتی وبریتون ١۱۹۸ء‏ وينجست ومارشال 1۹۸۸ء وينتقروب 
۲۷)» وأن الساسة الرشيدين لهم نفس الحافز كبائعين رشيدين قى الأسواق 
الاقتصادية لتزويد المواطنين ببعض الأسباب لتصديق وعودهم (ويتمان 
۴۳)). وبالمتل يحتاج الساسة ذوو الرشاد إلى الحماية ضد "الغش" الذى 
يقوم به المواطنون» ذلك ينهم تین عن الات تضم أن المع اطتن ٠‏ 
مجموعات المصالح يمكن الاعتماد عليها فى تقديم الدعم. وعمومًا يقترح 
المؤلف أن تل ل ا ادا ف اران اا ارت 
التى تربط الأطراف ببعضها بعضنًا - بمعتى غرس '"الولاء السياسى"' 
أو الدعم. ويْعرّف المؤلف مصطلح الولاء كخصلة طويلة المدى من جانب 
الفرد لهيئة أو مؤسسةء (لتعريفات مماقة انظر شوار ۱۹٦۸‏ وأيضًا 
هيرشمان )۱۹۷٠۰0‏ وللجزء الأكبر سيتكلم. الكاتب عن الولاء '" الرش يد ' 
21نا على سبیل المثال: ذا استوقیّت شروط شابیرو من (۱) إلى (۳) 
فالخصال کون قد فزت برشد. 

وبإحلال الأحزاب السياسية بدل الاقراد = کمن هون مر گر سن 
فى الحياة السياسية للديمقراطية - يجعل من الممكن أن نرى كيف يمكن 


54 


للتبادل السياسى أن يتخذ مكانه؛ قالشرطان )١(‏ و(۲) يُستوفيان عن طريق 
المنافنة السياسية الديمقراطيةء حينما يوجد بعض الثقة أو الولاء للأحزاب 
السياسيةء ومن الطبيعى أن الأحزاب السياسية قد تسقط فى خلل من سوء 
السمعةء وكثيرون لديهخ ذلك. وأقدار الحزب. التقدمى المحافظ فى كندا أو 
الحزب الديمقراطى المسيحى فى إيطاليا هى حالات فردية قريبة تستوعبها 
الذاكرة كمثال للعقويات القاسية التى يلقيها التاخبون على الأحزاب التشى 
اكتشف فيها نمط من الغش . 

وتفسير الحياة السياسيةء يقتم أيضًا شرحًا بسيطا لدور 'العقائد' 
السياسيةء وهو يختلف عن التحليل الكلاسيكى داونز :)١۹١۷(‏ فعقيدة الخزب 
هى ببساطة مجموعة من الوعود» التى فى مقابلها يمكن قياس الأداء الفعلى 
لممثلى الحزب؛ للتأكد مما إذا كان الغش (الاتحراف بعيدا عن عقيدته) قد 
حدث. وتعطى الأيديولوجية للحزب دورًا جوهريًا أكبر من البساطة فى 
تجميع وتسمية المرشحين (الأدوار التى خصصها داونز للحزب)؛ فالعقيدة 
هى الحارس لثقة التاخبين. 

فما التماتل السياسى للشرط (۴)- الامتيازات صuنصءإم؟‏ إن ما يهم 
الساسة - هو المكاقآات والدخل والمكانة المرموقة والسلطةء التى تؤهلهم 
للفوز بمنصب سياسى وهى من الضخامة فى معظم الديمقراطيات» حتى إنها 
بذاتها تكون رادعا جذريًا للغش السياسى. بمعنى أن الامتيازات هتاء توجد 
نتيجة للطبيعة التنائية usامصههطءزل‏ للسلطة السياسية» فالساسة إما "هتا م" 
أو " هناك اںه ". والسؤال الأكثر إثارة ما الذى يحفز الولاء من جانب 
المواطنين أو جماعات المصالح؟ يقترح المؤلف أن توزيع مقابل "للعطايا' 
السياسية (مكاسب تتجاوز الإنتاجية) فى كثير من الأحيان» يلعب هذا الدور: 
وهناك مثالان يولدان الولاء الرشيدء هما المشروعات الضخمة 1ء۲۲ ا-)إ0م 
sاءەزەدام‏ و المحسوبية السياسية ءعة«ه0ءاهم. وكلاهما تجرى مناقشته من حين 
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لآخر فى الأدبيات الخاصة بالمناورات السياسية فى مجلس النواب (فريجون 
۰/٠.٤‏ شایسل ووینجاست ۱۹۸۱). 

لنفرض على سبيل المثال: أن يتحصل سياسى على مشروع خزان» 
أو كوبرى أو أى مشروع ضخم للمواطئين فى دائرته؛ فإن التحليل الصحيح 
للعائد والتكلفة سيكشف أن المشروع مضيعة للمال؛ ففى الحقيقةء إذا لم يكن 
المشروع غير هذا فلن يكون لدى المواطنين سبب لإعطاء مساندتهم لهذا 
السياسى مقابل الخزان أو الكويرى؛ لأن السياسى لا يبذل أى تضحية بالنياية 
عنهم؛ ولكن ببساطة يقوم بفعل ما يطلب من الموظف إالفنى ec1n021آ‏ 
الرسمى. وعلى الجانب الآخرء وإلى حد أن المشروع مضيعة للمال (أى إن 
المشروع الضخم مطلوب فعلا)؛ فإن لدى المواطنين بعض الأسباب تدفعهم 
للاعتقاد بأن السياسى أو .الحزب السياسى مسئول عن توفير المشروع لهمء 
وسيعتتى بمصالخهم المستقبلية فى مقابل دعمهم. وبدقة أكثر؛ فعنصر الفاقد 
ف الروت هو تمام الإشارة بأن السياسى يستطيع الادعاء بأن المشروع 
تح ده ذلك ھی :ما اقترحه فریجون )۱۹۷٤(‏ وآخرون» ووظائف 
المحسوبية اهز ععه«ه۲اهم تجرى تماما بنفس الطريقة. لذا فالمشروعات 
الضخمة ووظائف المحسوبية هى المماثل بالضبط (فى الأسواق السياسية) 
للسعر وعلاوات الأجور (فى الأسواق الاقتصادية). ويقاس حجم الخسارة 
بكمية الفاقد فى المشروع أو بالأجور المتجاوزة للإنتاجية الحدية فى حالة 
رطاف افك 

فالرصيد الرأسمالى للولاء يمكن أن يقاس بإجمالى قيمة المكافات التى 
يوزعها الحزب السياسى فى السلطة عامة فالتكاليف الإجمالية للمقاإبل من 
الخدمات السياسية لاقتتاص الربع ع«نعءء-؛«م] (بوزنر ١۱۹۷ء‏ تالوك 
۷) والتى غالبًا ما تقاس وفقا لما هو متبع مؤخرا فى سنوات قريبة - 
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السياسة هى استثمارات مفيدة تقل من .تكاليف عمليات «هتامدئمهع) المبادالة 
السياسية. 


خلاصة القول: نستطيع أن نقول إن المجموعة التى تتسلم امتيازا 
احتكاريًا أو عطايا ريعية أخرى )٠”٤(‏ من الحزب السياسى» يكون لديها 
فور" سبب ما للاعتقاد بأن الحزب السياسى سيعتتى بمصالحهم مستقبلا؛ 
زان لقال الزن ١اه‏ يكن نضحب فن السامة يفون أن الجر دة 
المفضلة ستمد الساسة فى المقابل بالدعم الموالى؛ لذا فإن مقابل الريع يوفر 
المزايا الضرورية لتعويض المجموعة عن دعمها أو ولائها للحزب» وتخدم 
أيضًا كرادع للغش. بناءً على ذلك؛ فإن المشروعات الضخمة والمحسوبية 
السياسية هى استثمارات تحل مشكلة الغش السياسى من قبل المواطنين 
ومجموعات المصالح (فى الأسواق السياسية)ء تمامًا بنفس الطريقة كالأسعار 
وغ الأجور (فى أسواق العمالة والسلع)ء-وسنسمى الرصيد الكلى لمتثل 
هذه الاستتثمارات» "رأسمال الولاء السياسى لهاإمجء "loyalty‏ وتلك الأرصدة 
قابلة للقياس» وقد قام بقياسها مباشرة كل جيالويجى جالوتى- وأنطونيو 
فورشینا )۱۹۸۹٩۹(‏ اللذان أعدا تقديرات 'لنسب الولاء' الف الس 


الأمريكية. 
وکات کاک ھے اکن ما کل لے کی :کن اة 


والفسادء بمعنى أنهما يكونان صورة مضللة ١0ءإ۷6٣هم‏ للديمقراطية المثلى؛ 
ففى وضع السيناريو المثالى»ء يثق المواطنون بساستهم فى الوفاء بوعودهم؛ 
ET‏ الساسة يمكنهم الاعتماد على المواطنين فى مقابل النضال لمعتقداتهم 
الحزبية؛ ولكن الوضع المثالى يفقرض ضمنيًا أن تكاليف التتفيذ 
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enforcement‏ هى صفر . " لذا فهناك وان دقيق بين مثالية الأسواق 
للاقتصادي» ومثالية المناورات السياسية وءنانامم لعالم «السياسة: وكلاهمها 
يؤدى وظائفه بالطريقة المفترضة»ء إذا ما تم فقط تجاهل تكاليف النتفيذ". 
ومازال ينبغى علينا أن نمكث مغمضى العينين تجاه الفجوة الهائلة بين 
حلول أساليب المشروعات الضخمة والمحسوبية الوظيفيةء لمشكلة التتفيذ من 
جانب» والمثالية الديمقراطية من جانب آخر. وسيتبهنا هذا التقدير إلى أن 
هناك كثيرا من الطرق الأفضل حيث يمكن للديمقراطية أن تعمل وأحيانا تقوم 
فعلا يذلك. إن المشكلة الأساسية للساسة الديمقراطيين هى اجتذاب المواطن 
للإيمان بهم ولتحفيز تاخبيهم للعمل فى ضوء هذا الاعتقاد ويمساندتهم. وهناك 
كثير من الطرق التى تستطيع الأحزاب القيام بهاء وعلى سبيل المثال: يقترح 
جر .لوت (۱۹۸۷) أن "الفكر العقائدى" هو أحد الأدوات المهمة التى يمكن 
للساسة أن يلتزموا بهاء وهتاك الأعمال العلمية التى تقدم دليلاً قويًا لوجهة 
النظر ك(لوت 1۹۸۷ و .)۱۹۹١‏ انظر أيضتًا المسح العام (لوت- وبندر 
.))1٦‏ وقد. اقترح لاندز وريتشارد بوزنر(١۱۹۷)‏ آلية أخرى لحل مشكلة 
التتفيذ: وهى استقلال القضاء الذى يجعل من الصعب الانتكاس على التشريع 
معققاد ويساغد فى الحمل كاذاة لارام المسلق: ويون فك هناك كر فن 
المؤسسات الأخرى التى تقوم بهذه الوظيفة. ولا ريب أنه قد يمكن تاليف 
كتاب منير عن الديمقراطية من وجهة النظر هذه.وفى السياق الحالى ريما 
كانت أكثر النقاط إثارة هى تحديد سلطة الحاكم» بتأكيد حرية الصحافة التشى 
لا تحرر فقط أتباعه لنقده؛ ولكن تمكن الحاكم أَيضًا من اكتشاف ما يفكرون 
حقيقة فيهء وبتقديم وسائل دستورية رسمية لإزاحة. الحاكم تسمح للمؤسسات 
الف اة بكم عاقات اله وتف الل امات الخد :اة اسا 
إشارات تلمح بكثير من التبسيط وبشكل مباشر أكثر مما يمكن تحت ظل 
الدكتاتوريات. ورٌغم أن الديمقراطية قد يكون أحيانا أداؤها سيا فى هذه 
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الجوانب؛ فإننا نظريًا علينا أن نتوقع منها أن تفعل أحسن من أى بديل آخرء 
أو مع وضع هذه النقطة نصب عيونناء ونعود إلى موضوع الدكتاتورية؛ 
ولنرى ما الاستراتيجيات المتاحة للدكتاتور لحل معضاته؟ 


۴- أدوات السلطة السياسية: 
إن الرسالة من رحلتتا القصيرة لاقتصاديات التتفيذ الداتى للمبادلات 
فى الفصل السابق»› هى ان هناك عددا من الأدوات التی يمكن أن تحل محل 
الآلية المفقودة للتتفيذ الخارجي» أو وسائل تسمح بحدوث المبادلات(. 
وفيما يتعلق بالاستراتيجيات المتاحة للدكتاتور» يقترح المؤلف أتها 
يمكن أن تجمع بين قئتين: "القمع «10ءءءإممء"» و "الو لاء رالةوه][". 


. ويشير المؤلف إلى أن القمع هو قيود ءددناrestric E:‏ على 
N NES E A O bs‏ 
ل ن اركف ار هة ت اعا کد وة ا کا فی ات 
فى ظل الدكتاتورية الشمولية فى الحظر الصريح للمجموعات وللنقابات أو 


(*) وأحد الآثاز الأخرى لهذا التحليل هو أن الأسواق لا تحل مشكلة التتفيذ بتفسهاء ولهذا 

فهناك دوئ لبعض القوى الخارجية - والتى يمكن أن تكون قوى تتفيذ قانونية؛ ولكن 
تستطيع أن تكون أيضا ضمن سلطة الدكتاتور السياسيةء والتى تساعد على فعالية 
الأسواق. وبمعنى أخر»ء من خلال حقائق قواعد النظرية الاقتصادية النيوكلاسيكية 
البحتة مع غياب فعالية نظام قاتونى كفء وغير مكلف» لا مجال أمام المرء لبحث 
الفكرة غير المستحبة بأن التدخلات السياسية وحتى الاستبدادية قد تكون نافعة للكفاءة 
أو للنمو الاقتصادى. والملاحظة بأن نظرية الأسواق تحل تلك المشاكل تلقاتيًاء وهكذا 
کان الاعتقاد بصفة عامةء وببساطة كان هذا منطقيا غير صحيح. وربما كان الدرس 
قد فهم الان جيدا بعد النتائج الكارثية لمحاولة "تحرير" الاقتصاد فى روسيا. وليس 
هناك بديل فى تقييم تلك العملية فى نظام اقتصادى. أو للسؤال عن كيف يعمل ذلك؟ 
ببعض التفصیل لا یمکن رفض کل. تدخل استبدادی قى الاقتصاد باعتباره يؤّدى إلى 
تقليل الكفاءة الاقتصادية. وكما سنرى فى الجزء الثالث (عتدما تناقش تلك القضية 
بتوسع)ء فإن عديذا منهم - ليس كلهم - وليس دائمًا بالطرق المتوقعة. 
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للأحزاب السياسية المعادية للحكومة. ولتكون هذه القيود فعالةء يجب أن 
تصاحبها رقابة على الجماهير»؛ وفرض عقوبات ودمتاءمهء على الإخلال 
بالنظام. إن وجود قوة من البوليس السياسي» والعقوبات الصارمة إلى أبعمد 
مدى ضد التعبير عن الرأى» وخاصة تنظيم المعارضة ضد الحكومة - 
ومنها (السجن أو الإيداع inten men‏ بمستشفى الأمزاض العقليةء التعذيب 
ناء والإعدام) هى الوصمة الكبرى للدكتاتوريات بكل أشكالها. 
أما كيف يلتف استخدام القمع حول معضلة الدكتاتور؟ فهو جزئيًا لا 

يفعل ذلك (فى الحقيقة هو 'ينشئها").٠‏ قكما رأينا كلما ازداد حكم المواطنين 
عن طريق القمع» ازداد خوف الدكتاتور منهم؛ إلا أن هناك طريقة لحل هذه 
المشكلة وهى زيادة مستوى القمع أكثر. وسيتتهى الأمرر لاحقا إلى أن خوف 
الدكتاتور ذاته» سيبداً فى الانحسارء لسبب بسيط هو أنه لا يحتاج إلى الخوف 
من الشعب؛ إذا أمكنهم تتظيم أو وضع أيديهم على وسائل للإطاحة به. فتزايد 
القمع يقلل هذا الاحتمال؛ إلا أنه يسبب مشكلة أخرى؛ فلكى يتحقَق هذا 
الهدف» لابد من منح قوى الأمن للدكتاتور سلطة كافيةء وقد يكون الاعتماد 
عليهم غير مؤكد» وفى النهاية قد تصبح قوى الأمن تمثل التهدي د الرئيسى 
لنظام الحاكم. وإحدى الطرق الواضحة لحل هذه المشكلةء هو الإنفاق ببذخ 
على قوات الأمن. ولكن ذلك ليس الطريق الوحيدء إذ هناك طريقة أخرى 
ارتبطت ب ستالين (الاتحاد السوفيتى)ء وقد وصف ألن بولك )۱۹۹١(‏ هذه 
الاستر اتيجية عندما كتب: 

".. كرجل الشعب هو ذاته» ليس من الصفوة أو لاجئا سابقا؛ ولكنه فم . 

فقط أن الشعب الروسى كان محكومًا دائتُاء ولا يمكن إلا أن يُحكم 

بالخوف» والمعاناة. والمفتاح إلى ذلك كما فهمه من قبله بطرس العظيم› 

وإيفان الرهيب» هو الحفاظ على الوضع "'١٣دممه"‏ ذاته فى حالة خوف»ء 

وهو ما ينتقل بدوره إلى الشعب. قد تتغير الاتهامات؛ ولكن الخوف يبقى 
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دومًا... فبعد استكمال ياجودا عامين كرئيس للبوليس السرى» قرر 

ستالين أن الوقت حان للتخلص منه. وخلفه يزهوق الذى سى عهده 

بالأسوأً من نوعه فى الإرهاب فى روسيا " يزهوفيشينا ". وقد عاش هو 

أ نفسه فى خوف» وعندما حان وقته الذى قرره ستالين» تخلص منه وقام 

بتصفیته (ص .)۳۰١۷‏ 

E FEAR ROE OE 
العناصر المهمة الأخرى فى نجاح بث الخوف» هو التأكيد على "التنافسية"‎ 
كيف أن ذلك كان‎ )۱۹۸٠( بين الهيئات الحكومية. ويصف سيورين بيلر‎ 
أيضًا جزءا من استراتيجية ستالين:‎ 

أن لوشن السرى اف كان اة الرئيسة وف انا قن الخطر 

الرئیسی على ستالین» لم يكن لیسمح له بنمو نفوذه فى مقابل سستالين. 

قلقد كان يحجمه بعدد من الترتيبات والسياسات الإدارية. وإلى جاتب 

السكرتارية الخاصة بستالين» كان أكثرها أهمية وجود قسم خاص (سسّى 

لاحقا قسم الأجهزة الإدارية) داخل هيكل السكرتارية المركزية للحزب 

الشيوعى» أعطيت له الصلاحيات للإشراف على الشؤون الداخليسة 

لليوليس السرى - احتجاز ستالين لصلاحيات لتعيين كيار مسئولى 

الشرطة الذين غالبا ما كاتوا يُختارون من الأجنحة المتنافسة لكى تقليل 

إمكانية وجود قيادة متناغمة الصراعات- احتجاز جهاز المخابرات 

العسكرية (ا6۸) شبه المستقل عن البوليس السرى وهو ما أدى إلى 

إيجاد قناة مستقلة من المعلومات» وجهاز تحريات فى منافسة قوية ممع 

الشرطة- إعادة التنظيم غير المتكرر بانتظام» كان له تأثيره على جهاز 

الشرطة. وكان الأكثر أهميةء يتكون من تقسيم الآلة الهائلة إلى هيكلين 

قیادیین )N6۷(5( M۷5‏ وۋ .)NK6GD ( MGB‏ و فصل خکدمات 

الاستخبارات الداخلية» ومكافحة التجسس عن السيطرة على وحدات الأمن 

الداخلى العسكرية (۷۷8) (ص١۳)۔‏ ) 
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لذا فإن القمع فى حد ذاته - رغم كل شىء - هو أحد الطرق 
لحل " أو على الأقل لتحسين معضلة الدكتاتورء والمضاعفات التى تتأتى 

من استخدامه (من وجهة تظر الدكتاتور) يمكن تناولها بعدة طرقى: يمكن 

أن يكون هناك قمع كاف أكثر؛ فقوات الأمن يمكن زيادة ما يدقع لها 

فمل هذه القوات يمكن أن يحتفظ بها فى حالة من الخوف بوسائل 

المناقسة بين الهيئات المختلفة› وهلم جرا. 

وتوجد شواهد جذرية على مدى انتشار القمع فى مختلف النظم. ورأُغم 
صعوبة قياس القمع السياسى فكريا؛ فإن هناك عددا من المؤشرات المتاحة 
من بينها وربما كان أحسنها وأكثرها شهرة هو " مؤشر الحريات المدئنية ' 
الذی یصدرہ ستویا بیت الحریة عوuه۸‏ ص٥٥۴۲‏ متذ عام ۱۹۷۳ لعدد كبير 
من الدول» ويجرى ترتيب الدول موضوعيا من رقم ١‏ (الأكثر حرية)» إلى 
رقم ۷ (الأقل حرية)ء على أساس عدة عوامل مثل عدد المسجونين 
السياسيين» وحرية التعبير› »> وحرية الصحافةء وهلم جرا. وتراجع هذه الرتب 
من قبل الأكاديميين. 

وحتى عهد قريب لم يتتفع الاقتصاديون بالقدر الكافى من هذه البيانات› 
ويرجع السبب الرئيسى - بدون شك - إلى غياب وجود نظرية جيدة عن 
محددات القمع السياسى. وعلى الجانب الأخر؛ فإن بعض المحددات المهمة 
عن الحرية السياسيةء هى محددات اقتصادية. وباستخدام بياتات جاستل 
وجون بلسن (۱۹۸۲) حاول المؤلف اختبار تأثير هذه العوامل ومتغيرات 
. اقتصادية أخرى» على الحرية السياسية؛ إلا أن النتائج لم تكن محددة تمامًُا. 
وعلى سبيل المثال: فإنه عند تحليل مستوى التدخل الحكومى»ء فى تحليله»ء 
اتضح آنه محدذد غير جوهرى للقمع السياسي»ء وكذلك كان معدل نمو الناتج 
القومى الإجمالى»؛ ومتوسط الإنفاق السنوى الحكومى» وتسبة الصادرات. إلى 
إجمالى الناتج القومى (مؤشر "للانفقاح" للت أثيرات الأجنبية)» أو حجنم 
السكان.... والمتغير التفسيرى الوحيد yاماةمةام×8‏ هو مستوى دخل الفرد 
الذى يرتبط عكسيًا منع عامل القمع السياسي. أما الافتراض بأن كل معاملات 
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تلك العو امل ءادعاءاf؟ممء‏ تساوى الصفر؛ فق د ترفن أيضًا؛ إذ إن 
هذه الإمكانية واحتمال أن كل تلك المتغيرات المستقلة ذات ارتباط وثيق 
مع بعضها بعضًاء ويقترح أن تكون العقبة الرئيسية للتقدم فى هذه الناحيةء 
هى عدم فهمنا لكيفية ارتباط هذه المتغيرات مع بعضها. وقد استخدم ' 
(ر. ه. بارو ۱۹٤۹‏ - 1۹۸۷) مؤشر الحريات المدنية فى التحطليل متعدد 
الانحدارء لفحص محددات النمو الاقتصادي. والس (آدم بریورسکی- و- 
فرناندو لومتجو ۱۹۹۳) ما وصلت إليه نتائج عذد من الدراسات فى محاولة 
لرؤية ما إذا كان هناك أى ارتباط بين الدكتاتورية والنمو الاقتصادي. 
ووُجدت تتائج متمازجةء ريما كان أكثرها قوة» ما وجد فى هذا النوع من 
الأدبيات؛ إذ كان هناك ارتباط بين الاستقرار السياسى والنمو الاقتقصادى» 
وفقا لما وجده سيلفيو بورنر- و - إيمو برونتى - و بياتريس ويدر 
.)۱۹۹١(‏ كما أن هناك أيضتًا ما يشير إلى ما توصل إليه ستيفن كناك“ و- 
فيليب كيفر )۱۹۹١(‏ بأن حماية حقوق الملكية فى استقلالها عن توع النظامء 
ترتبط إيجابيًا مع النمو؛ ولكن العقبة الرئيسية لاكتشاف محددات القمع» وآثار 
القمع على المتغيرات الاقتصادية تبدو بلا قصور فى البيانات ولكن قصور 
فى النظرية. 

والطريقة الأخرى لتحقيق تراكم السلطةء هى العمل على تراكم الولاء 
السياسي. وإحدى الطرق للقيام بذلك هو ما سبق أن اقترحه المؤلف» من 
خلال وسائل توزيع العطايا أ«هء؛ ولكن إذا كانت هذه الممارسة كريهة فى 
النظم الديمقراطيةء فسنرى أنها كانت شاحبة فى هذا المقام مقارنة 
بالدكتاتوريات. وهذا الموضوع بُحث تفصيلا فى الجزء الثانى من الكتاب. 
وفى الوقت نفسه؛ فإن القراءء قد يمتعون أنفسهم بطلاوة هذه النقطة 
وباستدعاء مخيلتهم للممارسة المعروفة لهذا الفن فى ظل ماركوس (الفلبين)› 
أوو وو - كوريا الجنوبية) أو فى النظم الشيوعية كما كانت تمارس فى كل 
مكان فى ذلك الوقت. ويلاحظ آنه من الناحية النظريةء توجد لدى المؤلف 
بعض الأسباب لتوقع ممارسة الدكتاتوريات توزيع عطايا أكثر مما هو فى 
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الديمقر اطيات. وکثیر من ا اتن ینکن ن a‏ 
الأمرء ا as‏ متأاحة أكثر : a‏ للدكتاتور لاکتساب َه ا 
بعضها يمكن تصويره بالنظر إلى ممارسات الإمبراطور الرومانى 
أوجستوس» والذى كان أحد أمهر الأفراد فى تراكم السلطة التى عرفها العالم. 
فهو كحاكم (مع أنطونيو) هزم بروتوس تم أنطونيو (وكليوباترة)» واس 
الإمبراطورية الرومانية. | 

ويصف سوتونياس بعض أساليب أوجستوس لحل معضلة الدكتاتور. 
وعلى سبيل المثال: فى كثير من الأحيان ارتكب و ولکن حسب 
سوتونياس؛ فإنه فعل ذلك فقط لأسباب تتعلق بالدولة. "فقد أراد اكتشاف ما 
يحيكه له أعداؤه» من خلال إيجاد صلة حميمة مع زوجاتهم أو بناته"' 
»٠۹١۷(‏ ص .)1١‏ وقد أرجع تقريبًا ودائمًا الممالك التى غزاها للأسرات 
التى هزمهاء واتبّع سياسة ربط حلفائه الملكيين بأربطة متبادلة من الصداقة 
أو الزيجات فيما بينهم (ص ۸۲). وكان أحد الأسباب التى خاض من أجلها 
بإعلان أنفسهم منضمين إلى (عدوه) لوسيوس أنطونيوس عندئذ aS‏ 
ويصادر إقطاعياتهم»› ویدات یمکنه ن یکافئ من ۰ ر 
لرفض العروض الشرفية المبالغ فيها لذا " عندما يفكر الناس فى فرض 
الدكتاتورية عليه؛ فإنه سيركع على قدميه»ء ويلقى لباسه خلفه ليعرض صدره 
العارى» مستجلبًا صمتهم (ص ١٤۸)»ء‏ 'وفعل أحسن ما لديه بتجنب ترك 
أو دخول مدينة فى وضح النهار؛ لأنه بذلك سيفرض على المسئولين 
التر حيب ډه رسمیا 

وا وو ان كا عر ةا بسخائه لكل فئات شعبه (ص 3 
م ا أغسطس قد قام بكثير من ذلك» سواء کان :مخ 
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أو من خلال عروض جماهيرية رائعة" (ص ۷۸). ولکنه حاول دائئًا أن 
يبين أن فعله لذلك ليس للفوز بشعبية؛ ولكن ببساطة لتحسين الرفاهية لانت 
یمعنی أنه کان معنيًا بشعبهء وهذا لا يعتنى ER‏ وإذا طلب الشعب 
عطايا أريحية والتى فى الواقع كان قد وعدهم بهاء استجاب لهم بقوله ا 
دائمًا عند كلمتى"؛ رغم أنه كان يرفض الاستجابة للطلبات من أجل إظهار 
السخاء والعظمة؛ حيْث لم يعط وعدا بذلك (ص ۷۸). 
إن كل هذه الاستراتيجيات هى وسائل لتراكم الولاءء» وهى مقدرة 
يصفها المؤلف بأنها خاصية دكتاتوريات مستقرة أو عاشت طويلا. وحتى 
نابلیون؛ فقد نقل عنه تحققه من أن " الأساليب الإرهابية هى علامة للضعف 
بدلا من القوة " (كوبان ١۱۹۷ء‏ ص .)1١‏ إنها الحقيقة التى جمعت لهتلر 
وموسولينى مساندة شعبية قوية. (انظر دراسات لارسن - هاتفت - ميكست› 
٠۰‏ ))ء وهى الأساس للادعاء الشهير ل (سيمور ليبست )٠۱۹٠١‏ وآخرين 
بأن الحشود الجماهيرية هى تهديد للديمقراطية عندما تتشط سياسيًا. وفى 
ف الال جن لا تة مر فل ااك الهو 
للاستثمارات فى الولاء. ويأخذتا الباب الرابع إلى الإمبراطورية الرومانية» 
ومازال يبحت عن أساليب أخرى استخدمها الأباطرة لتراكم التأييد. 
خلاصة القرل: إن مخغضلة الدكتاتور تماخل فى صنداها نتاق ضا 
×r2d0هم.‏ وعلى وجه الخصو ن فان ما يبدو متعارضًا لھ ¡×0له٣هم‏ هو 
الافتراض بأنه كلما زادت سلطة الدكتاتور» زاد عدم أمانه. فمل يوليوس 
القيصر لم يكن قويًا؟ وأنه لم بُقتل لهذا السبب؟ ولكن التعارض هو حقيقة 
حرفة فنية لنموذج القيادةء تستخدم ضمنيًا فى. أغلب الأحيان فى نقاش 


(*) وذلك رغم أنه لم يكن كارها لخلق الخوف. 'وحدث على سبيل المثالء عندما كان 
يخاطب تجمعا للجنودء وكانت تشهده جمهرة من المدنيين؛ فقد رأى فارسا رومانيًا 
یدعی بنیاریوس يکتب خطابه» وطعنه عند حدیثه على مقربه منه بمتابعته" (سیتونیز 
۷ ص۸٦(‏ . 
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السلطةء وهو نموذج أداته الوحيدة للسلطة المتاحة» هى أوامر تدعمها 
قرأرات جز ائية. 

ويوضح التحليل العام فى هذا الباب» أن هناك كثيرًا من الطرق 
للدكتاتورات لتراكم السلطة بدون زيادة عدم أمانهم. وفى الواقع؛ فإن كل 
الأالت المقار. الها سالفا تجميم ألو لاع (اوجستن) وغمارسة الرقابة 
السرية ءءمهالذم۷نء (موبوتو)؛ واستخدام المنافسة البيروقراطية لخلق حالة 
الخوف (ستالين)ء ستبدو كأنها أكثر أماتا للدكتاتور وكذلك لسلطتهء وبذلك 
تتفى التتاقض البسيط بين للارتباط الظاهرى بين عدم الأمان والسلطة. 
وهناك. استر اتيجيات أخرى تمكن من زيادة مستوى أمان الدكتاتورات وأمان 
ممتلكاتهم على حساب سلطتهم» كان أكثرها وضوحًا هو الحسابات فى البنك 
السويسرى» والطائرة على ممر الهبوطء وجاهزة وبوقودهاء أو الحرس 
الخأاص ur4‏ م«هنإمامهإ۳. وأسلوب آخر .هو ممارسة تعقب أماكن القيادات 
alal Ia Ea dÎ‏ 
مراجعات رسمية أو حدود على سلطتهم. ویشرح دوجلاس نورث - باری 
وينجاست (۱۹۸۹) الثورة العظيمة فى إنجلترا وفيها حضل البرلمان من 
الملك بإصرار على قيامه بسداد ديونه. وهما يشيران إلى أن القبول بهذا القيد 
على سلطتهء يسمح للملك بإيجاد مزيد من الإيراد؛ لأن وعوده بالوفاء بالسداد 
٠‏ ستكون لأول مرة جديرة بالثقة. وعلى النقيض؛ فالملك الفرنسى» والذى لم 
تكن سلطته مقيدة بالمتلء كان فى وضع سيئ لا يستفيد منه» وهو الوضع 
٠‏ الذى أدى فى النهاية إلئ إفلاس الدولة وقيام الشورة الفرنسية. وبتفس 
الطريقةء وعلى أساس تحليل المؤلف؛ فإن السكان سوف يكونون أيضتًا أقل 
خشية من الدكتاتور لو كانت هناك قيود على سلطته. متل هذا الدكتاتور 
سيكون أقل خشية من شعبه» بناء عليه أكثر أماتا. لذا ففى كل الأحوال يمكن 
لكر اة ك ان ارغ ك 
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وباختصار هناك عدد من الأساليب التى يمكن للدكتاتور استخدامها 
لقطع دابر تتاقض السلطة؛ إلا أن خلف ذلك التناقض» توجد حقيقة أساسية 
بشأن الدكتاتورية؛ إذ إن غياب الإجراء القانونى والمنظم لإزاحة السدكتاتور 
من السلطة يجعله غير آمن نسبيًا فى هذا الموضع؛ لذا فعلى الأسس الرشيدة 
ق ك خر ف و ر ف ن ل 


٤‏ - خاتمة 

تأتى معضلة الدكتاتور من حقيقة أن استخدام سلطته لتهديد الناس يمكن 
ن يزيد من عدم أمانه فى منصبه. ومع ازدياد تهديد الناس» يصبح التاس 
أكثر خوفا من الجهر بالقول أو فعل أى شىء قد لا يسر الحاكم. والنتيجة: 
ت مر فة آل ر ا كو فة اتان ا تكح له 
السبب فى خوفه من الناس. وعلى الجائب الآخر؛ إذا أمكن لأتباعه إقناعه 
بڈغمی. ل4٤‏ حیذڈ لن کون هناك داع للخوف منهم»؛ بناءً عليه ليس عليهم 
الخوف منه. وتعبيرا عن ذلك فى ضوء نظرية الاختيار الرشيد؛ فان 
الدكتاتور وأتباعه تتشاً لديهم مشكلة المصداقية 'كإشارة" بالدعم أو الثقة فيما 
بينهما. وقد ناقش المؤلف عددًا من الأساليب عن السبب فى أهمية تلك 
اة لأغاع للتار :وبرخ أخد الأسات إلى خفققة أن عض امان 
الدكتاتور ينتج عنه قمع جائر (ستالين هو النموذج الكلاسيكى الحديث). 

إن إحدى وجهات النظرء هى أن المعضلة ببساطة حالة متطرفة من 
المشكلة العامة لبناء أو تراكم التقة بين طرفين عندما تكون ممتلكاتهم غير 
متساوية تمامًا فى الثروةء أو الجمال» أو الشهرة - (على سبيل المثال فإن 
إحدى النساء التى ربحت ورقة يانصيب.أعلنت بعد ذلك من خلال التلفزيون 
أتها من الآن فصاعدا ستكون أكثر ارتباطا بأصدقاتها الذين هم معها الآن أى 
إنها وقد أصبحت ثرية الآن فإنها لا يمكن أن تتلقى عروض الصداقة ممن لا 
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يكونون آثرياء إلا بالترحيب والشك) وكذلك السلطة. ومن وجهة نظر أخرىء 
فالمعضبلة توجد حينما تكون هناك مكاسب من عمليات التبادل؛ ولكن عندما 
لا توفى الوعود والالتزامات» وتحدث تلك المشكلة فى كثير من المواقف فى 
عاك ات ا اة وة دال امسات رة ال 
الحكوميةء وفى العائلات» وحتى فى كثير من الأسواق. والحل العام تلك 
اك كن ف فن ار ر ابا عو وة ر فة 
الولاء أو التقة. وقد شرح الكاتب كيف أن الحل يؤّتى ثماره فى حالة سوق 
العمالة "وسوق" أصوات الناخبين (السياسات الديمقراطية). عندئذ»ء نظرٍ 
الكاتب إلى بعض الأساليب' التى حل بها السلطويون تلك المشكلةء ومن بينهم 
ستالين والإمبراطور الرومانى أوجستس وموبوتو (زائير) واقترح أن كل تلك 
لل یک تما کے توغ :القع وار 


الجزء الشانى 
توازن القمع السياسى 
-١‏ الباب الثالث: القمع الناعم والقمع الشمولى. 


-١‏ الباب الرابع: الطغيان والتيمُقراطية (الدولية الحانية). 


۳- الباب الخامس: نحو نموذج للدكتاتورية أكثر عمومية. 


الباب الثالت 
۔دکتاتوریہ القمع التاعم والدكتانوريہ الشموليہ 
The Tinpotand the Totalitarian‏ 


أ- مقدمة 

كانت إحدى الدراسات المعاصرة الأكثر استفزاز اء والأكثر جدلية عن 
الدكتاتوريةء تلك الدراسة التى قامت بها جين كيركباتريك (۱۹۸۲) فى 
کتایها الدكتاتورية والمعايير المزدوجة وکان جو هر الجدل الذدى قدمته 
هو ما ذكرَ من قبل فى الباب الأول» وهو أنه يوجد نوعان من الدكتاتوريات:. 
النوع الأول- يشار إليه عامة بالدكتاتورية "الشمولية"» ويتصف بالتدخل 
الحكومى الهائل فى الحياة الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين» وهو تدخل 
تحفزه أهداف طوباؤية من نوع أو آخر وتمثله الدكتاتوريات الشيوعية 
والنازية الألمانيةء ومن المحتمل أيضًا نظام إيران فى الوقت المعاصر. 
والنوع الثانى - هو ما تسميه كيركباتريك؛ متبعة كارل فريدريك وزبينجيو 
برزنسکی »)۱۹٠١(‏ 'بالاستبداد أو الأوتوقراطيات التقليدية"» والتى يسميها 
الكاتب 'دكتاتوريات القمع الناعم"» وفيها لا تتدخل الحكومة الحاكمة كثرّا فى 
حياة الناس» وتقوم بقمعهم - فقط- إلى أدنى حد يكون ضروريًا لبقائها فى 
الحكم» وتستخدم مكافاتها الناشئة من احتكار القوة السياسيةء فى تعظيم الثروة 
والاستهلاك الشخصى» وتشمل الأمثلة على ذلك: أتستازيو سموزا 
(نيكاراجوا)» وشاه إيران» وفرديناند ماركوس (الفلبين)؛ والجنرال نورييجا 


(*) بعش من تلك المواد فی هذا لقصل ظهرت صلا فی روناد وتروب .)۱۹٩۰(‏ 
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(بنما). وباختصار»ء قفى نموذج كيركباتريك الأداة الرئيسية التى يستخدمها 
الدكتاتور لكى يبقى فى الحكم هى جهاز القمع. وتختلف الدكتاتوريات 
الشمولية عن القمع الناعم» أسأسًا فى مستويات القمع الخاصة بكل منها. 

وريما كان من المدهش فى ضوء الجدل المتولد من هذه الأفكار؛ 
ملاحظة أته لم يبذل سوى القليل جدا من الجهد للإجابة على هذا السؤال 
البسيط " ما القدر من السلوك الفعلى للدكتاتور الذى يمكن شرحه بهذا النوع. 
من النموذج؟ " فمثلا: رغم أن جميع الدكتاتوريات تكون قمعية؛ فإن مستوى 
أعال ات لا و ا ات ن ان ها م وا کان وا ار ف 
ناعمًا؛ ففى الاتحاد السوفيتى السايق وأوربا الشرقية متلا كانت تيدو. من 
کن اکر فر ا من الاق ل ا ةد اة ا اة 
فترة حكم خروشوف وبعد ذلك فی عهد جورباشوف. 

وفى أمريكا اللاتينيةء كان هناك بعث جديد للسلطوية فى السبعينيات 
(انظر كوليير ۱۹۷۹) وقد انقلب هذا الاتجاه فى التمانينيات» وسادت فترة من 
الديمقراطيةء والتى مازالت قائمة حتى كتابة هذا الكتاب (۱۹۹۷) فكيف 
يمكن تفسير هذه التغيرات؟ 

وهناك سؤال ثان: يتعلق بسلوك الدكتاتورية "العسكرية" (وهى شكل 
شائع جدا فى العالم الحديث). وإذا كان القسر أو القمع هو الأداة الأساسية فى 
الحكم الدكتاتورى بصفة عامة؛ فإن المرء سيتوقع أن تكون للحكومات 
العسكرية ميزة نبية هنا؛ فالدكتاتوريات - العسكرية ينبغى أن تكون من بين 
أنجح الدكتاتوريات - بمعنى أنها ستكون مستقرة وذات حياة أطول؛ ولكنها 
بدلا من ذلك نجد العكس تمامًا. فالأنظمة العسكرية تميل إلى أن تكون حياتها 
أقصر نسبيًا وغير مسبقرة. (والذى يمكن أكثر خزيًا)ء أنهم غالبًا ما يسلمون 
السلطة إلى حكومة مدنية قبل أقل من خمس سنوات فى الحكم (نوردلنجرء 
۷ ص ۱۳۹ و بالدام» ۱۹۸۷). فما الذى يفسر عدم الاستقرار للأنظمة 
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اک و ت ا ع عي اة 
وتسلمها للمدنيين؟ 

ثالا - دعنا نناقش الأنظمة الدكتاتورية الشمولية؛ رغم من أن لدينا 
قليلا من الدلائل المباشرة عن شعبية هذه الأنظمة فى شكل استفتاءات للرأى 
sلامم»‏ أو نتائج انتخابيةء فإن لدينا فعلا بعض المعلوماث عنها. فمثلا نحن 
نعرف أنه بعد نهاية الحرب العالمية الثاتيةء كانت نسبة كبيرة من الشعب 
الألمانى مازالت تؤيد هلر (انظر نتائج استفتاءات الرأى العديدة فى لارسين» ' 
وهاجتفيت» وميكولوبيست .)۱۹۸٠0‏ والمعروف جيدا أيضتًا بين الباحثين فى 
النظم الاقتصادية المقارنة: أن السجل الاقتصادى للنظم الشيوعيةء على الأقل 
مقايسًا بمعدلات النمو الاقتصادى على مدى فترات زمنية طويلة - كان جيدا 
بدرجة كبيرة (أوفرء ۱۹۸۷). وقد تراجع الأداء الاقتصادى فى السبعينيات» 
ندز حه كدر ة ماحوطظة ف التمانينيات؛ ولكن الأداء الاقتقصادى للأئظمة 
الشيوعية الذى قيس وقورين باقتصاد الدول الرأسماليةء من العشرينيات إلى 
السبعينيات» كان منسجما جدا معها. كما كان الأداء فى الصين الشيوعية فى 
الثمانينيات والتسعیتیات» مقیسا بمعدلات النمو مدهشا (بیرکز» .)۱۹۹٤‏ 
وأحد التفسير ات التقليدية للفتر ات الشعبية الظاهرة أو ديتاميكيات الأنظمة 
ااا هو ب الان ق هد الا عات عا موا 
الحكومة. فالقمع لاغذ فقط ضد الأفعال»ء ولكن أيضًا ضد الأفكار؛ وتعريف 
كيركباتريك (۱۹۸۲) للحكومة الدكتاتورية الشمولية» هو " الحكومة المستعدة 
لاستخدام القوة القسرية للحكومة لتحويل العلاكات الاقتصادية والاجتماعية 
والمعتقدات والقيم والتهيئة النفسية" (ص .)٠١١‏ " فالأيديولوجية الشمولية ' 
هى أول أيديولوجية ل (فردريك - و- بریزنسکی» )۱۹٦١‏ تتكون من ست 
خواص للحكومة الشمولية. وقد وضع جوزدون تالوك (۱۹۸۷) جدلا لييين 
أن افر على لادا ق اين فن ا ومون اى ا 
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حكومى يكون فى السلطة لبعض الوقت؛ على الرغم من أنه لا يعطى لهذا 
العامل أهمية كبيرة فى تفسير طول بقاء الدكتاتورية. 

وأحد المشكلات الواضحة لهذه التفسيرات» أنه عند النظر إليهمامن 
وجهة نظر معاصرة» هى أنه إذا كانت الدعاية الشمولية ناجحة فى الماضى»› 
فما الذى يشرح فشلها الذريع فى الفترة ۹۸۹- ۱۹۹1 فى أوربا الشرقيةء 
ثم فى الاتحاد السوفيتى؟ لكن المشكلة الأكثر عمومية مع الأيديولوجيا كمتغير 
تفسيرى» هو ببساطة أننا لا نفهمها جيذاء وبنباءً عليه فإن فريدريك 
وبرزنسكى بعد أن أعطوا الأيديولوجيا مكانة فخرية فى تفسيرهم لأعمال 
الدكتاتورية الشموليةء فهما يوضحان - أيضتًا- أن شعوب تلك المجتمعات قد 
ترسخ لديهم عدم الثقة فيما قيل لهم؛ ولكن إذا لم يتم تصديق الأيديولوجية فما 
الوظيفة التى تقدمها؟ وبعد أن وضعت كيركباتريك (۱۹۸۲) تركيزا أعظم 
r E‏ الحكومات الدكتاتورية الشمولية - 

نتهت إلى السؤال الأساسي» فكتبت تقول: " هل استطاع القادة الدكتاتوريون 
f‏ الوعى البشرى؟ هل استطاعوا تعليم المواطنين السوفيت أن يختاروا 
بحرية وأن يتصرفون وفقا لأنماط الثقافة السوقيتية إذا ما أزيحت قيود القهر؟ 
الإجابة بالطبع هى أننا لا نعرف." (ص ۳( 

وبعد أنهيار الشيوعية فى الاتحاد السوفيتى وأوريا الشرقيةء يبدو أننا 

مازلنا لا نعرف الإجابة عن هذا السؤالء وهى أنه" لا". 

فى هذا الكتاب» لم يفقرض المؤلف أن الدكتاتوريات - وحتى 
الشمولية منها - يمكن أن تأسر روح الرجال والنساء؛ ومع ذلك» فقد تحصل 
على المسائدة الولائية لهاء والتى هى أمر يختلف تماما والذى يقع كلية فى 
مجال الاختيار الرشيد؛ لذا يمكن للدكتاتور استخدام أداتين - القمع والولاء - 
لكى يمارس السلطة على الشعب. والفصل الثانى من هذا الباب» يبين 
مستويات التوازن للقمع والولاء لدى دكتاتور القمع الناعم» وهو الشخص 
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الذى يحتفظ بأقل قدر من القوة الضرورية لبقائه فى الحكم وينعم بثمار 
سلطته. ويُستخدم هذا التموذج- إذن- لتتاول أمرين: أولا- العلاقة بين الأداء 
الاقتصادى والقمع السياسي» وثانيًا-عدم استقرار الدكتاتورية العسكرية. ٠‏ 

والفصل الثالث- يُوسّع النموذج إلى الأنظمة الدكتاتورية الشمولية 
ويعنى الأنظمة التى تعظم السلطة وتنمى الربط بين الأداء الاقتصادى والقمع 
السياسى لهذا النوع من الأنظمة. وممًا يثير الدهشة»ء أن التحسن فى الأداء 
الاقتصادى يميل إلى خفض مستوى القمع السياسى فى نظام القمع الناعم؛ 
ولكنه يرفع مستواه قى النظام الشمولى. وأخيرًا؛ فإن الفصل الرابع يتططرق 
إلى النتائج السياسيةء والتى منها أنه ينبغى على الحكومات الديمقراطية أن 
تستخلص السياسات الواجب اتباعها تجاه الدكتاتوريات» مفترضة آن الهمدف 
.هو ببساطة تشجيع التطور نحو حرية أكثر فى تلك الدول (مع تجاهل 
الاعتبارات الاستراتيجية المحتملة). 


-١‏ نموذج نظام دكتاتورية القمع التاعم 
1- أ: مستويات التوازن للولاء والقمع 

Equilibrium levels of Loyalty and Repression 
فيما يتعلق بهذه النقطة طرح الكاتب: أن الدكتاتوريين عادة ما‎ 
يستخدمون أداتين للبناء والحفاظ على القوة السياسية على الشعب فى ظل‎ 
حكوماتهم. تشمل الأداة الأولى- القمع السياسى» بمعنى إزالة تهديد‎ 
لا اا ا عار عن اون و و ا ا‎ 
موارة تخصص لإنتاج تشريعات قمعيةء ولتعميم هذه القوانين»ء ومتابعة‎ 
الطاعة لهاء ومعاقبة منتهكيها. وبذلك يستطيع الدكتاتوريون ربط أجزاء من‎ 
افخ مه كان ا 2 رسن خا اع رون ا ا‎ 
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والعطايا تتكلف موارد» وإضافة إلى ذلك» فهى تولد خسارة تقيلة الوزن 
للاقتصاد» وبالطبع؛ فإن الإنفاق على القمع هو أيضنًا خسارة ثقيلة الوزن. 
والدكتاتور الذى يرغب البقاء فى السلطة يواجه - لذلك- مفاضلة بين 
هذين البديلين؛ إلا أن العلاقات المتداخلة بينهمها تكون معقدة. والتعقيد 
الأساسي› هو آنه لما کان کل من الولاء والقمع يستنفدان الموارد (وفى هذا 
الصدد»ء فهى "مدخلات" متبادلة فى خلق السلطة السياسية 


ولک صف العاات o‏ الكاتب نمو ذكًا بسيسلًا 


أولا: افتراض أن العلاقة بين مدخلين: الولاء (1) والقع )R(‏ 
وتواتجها (السلطة (r‏ يمكن تمتيلها بدالة الإنتاج» حبث : 
E CE oT E (۱)‏ 
ومن المفترض فى تلك الدالة أن تكون اة الورك *: یمعنی أن: 
و‌ TIL CIR > Û‏ 
TLR > O orLL TRR < O.‏ 
وهذه العلاقات تعنى أن الاستخدام المستمر ا ف خان دين 
بمفردهاء سيؤدى. إلى الغلة المتتاقصة فى إنتاج السلطةء وأن هناك أيضًا بض 
التكامل بين القمع والولاء فى إنتاج السلطة السياسيةء ويصور الشكل )١-۳(‏ 
دالة الإنتاج فى شكل مجموعة من خطوط السلطة المتشايهة sعمiا isopower‏ 
(#)ء والتى تدل فيها الخطوط الأعلى على وجود سلطة أعلى. 
ثانيًا: افتراض أن كمية الولاء المتاحة للدكتاتور - هى مثل أى سلعة رأسمالية 
تكون ثابتة على المدى القصير؛ ولكنها قابلة للتغيير غلى المدى الطويل. 
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شکل (۲ چ ۱) مستویات التوازن للقمع والولاء تحت حكم دكتاتور القمع الناعم 


٭ےر۔] 
LS (P.)‏ 


T2 


T min 


الولاعء 


وعلى الجانب الآخر» يكون مستوى القمع متغيرًا فى المدى القصير 
وأيضًا فى المدى الطويل. 

ثالثا: التمييز بين نوعين من الدكتاتورات: الدكتاتور الشمولى 
وديكتاتور القمع الناعم. وتستخدم الدكتاتورية الشمولية أدوات التحكم 
اغى فة طا ل ال اراق تحت اها وة 
الكاتب أن هذه الوظيفة المستهدفة تتمشى مع خصائص الدكتاتورية الشمولية 
Sy gs O E a‏ 
أو فريديريك هايك .)/)۱۹٤٤(‏ ومن تاحية أخرى؛ فإن دالة الهدف لدكتاتور 
القمع الناعم هو تقليل تكلفة الموارد للبقاء فى الحكم. وفى النشكل )١-۳(‏ 


(*) انظر - بصفة خاصa‏ ¬ Arendt‏ (ص : «(YY‏ والمناقشة .فى (١ 11۸A)R.Burrows‏ 
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لا يسعى هذا الدكتاتور إلى الحصول على سلطة أعلى على الشعب تزيد على 
ثلك المتمثة فى خط القوة المتشابه (مزم») وعتد أى مستوى أقل من السلطة 
يكون العزل هو مصير هذا الدكتاتورء وفى حالة حصوله على موارد أكتر . 
من المتطلب الحصول عليها (م” = «) (ستناقش القيود على الموارد فيما 
بعد) فهو لا ينفقها على القمع أو الولاء؛ ولكن على استهلاكه الشخصى أو 
استهلاك عائلته. ولما كان دكتاتورات القمع التاعم يبقون دائسّا عند وزم 
(ما داموا فى السلطة) فيتيع ذلك فى الحأل وجود علاقة عكسية بين كمية 
ا1 و 8# المطلوبة لهذا الدكتاتور؛ إذ إن زيادة فى ۸ ينتج عنها هبوط فى 
مستوى .1 المطلوبة. 

والان» سنقوم بمناقشة عرض الولاء لدكتاتور القمع الناعم. يفقرض 
الكاتب آنه رغم من أن الدكتاتور قد يكون له احتكار على المكتب السياسى 
الرسمى؛ فلا يحتكر السلطة السياسية فى البلاد؛ ولكن بدلا من ذلك يواجه 
معار هة فى فكل ال كا ا م وف ا امو اون وخما عات 
المصالح (ربما سرًا) روابط مع قادة المعارضة الكامنة. بمعنى أخر قد يكون 
لمتل هؤلاء الدكتاتورات احتكار لقوى سياسية قاتونية؛ ولكن ليس لديهم 
احتكار للولاء السياسي.. ماذا يحدث لعرض الولاء لهذا الدكتاتور إذا ازداد 
مستوى القمع السياسي؟ لكى نحلل التجاوب التقليدى للمواطن» يقول الكاتب 
فى إطار العمل يكون الولاء للحكومة أو لقادة المعارضة هو أصل رأسمالى 
ثابت يتراكم لكى تسهل التبادلات السياسية. وقد يُنظر إلى كل مواطن على 
أنه يحمل "محفظة" متراكمة مى من تلك الأصرل» واإضعين فى الاعتيار 
المغدلات المتوقعة للغائد ومخاطرها. وكما هو موضح فى النظرية المعيارية 
لاختيار المحفظة (انظر لعرض أرو )۱۹۷١‏ فإن التغير فى مدى المخاطرة 
أو معدل العائد لأى من هذه الأصول»ء سيجعل المستثمر يغير من محفظته 
المرغوب فيها. وهذا التغير قد يتفسخ إلى دخل عادى أو تأثيرات إحلالية 
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بمعتى أن المواطنين أو جماعات المصالح. الذين يجادلون ضد الحكومة؛ 
ويتظاهرون ضدها.. إلخ يقدمون بالضرورة ولاءهم لشخص ما يرغب فى 
تقديم سياسة بديلةء والزيادة فى القمع تؤثر على المخاطر المرتبطة بتراكم 
هذه الأصول وأيضتًا فى العائد عليها. 

وازدياد عمليات القمع› قد يأّخذ شکل زيادة فى نطاق واک النشاط 
المحظورة أو فى مستوى مراقبة نواحى النشاط الممنوعة» أو فى حجم 
ل ات افر رك غل فر ل لقن كن غلم ال ارك هى هد 
النواحى من النشاطء ومهما كان الشكل الذى تتخذه؛ فإن مخاطر عدم الولاء 
بين المواطنين تتزايدء وينعدم المعدل المتوقع للعائد. ومن وجهة نظر 
المواطنين وجماعات المصالح؛ فإن نواحى الجذب للتعامل مع المعارضة 
تتناقص؛ بينما تزداد نواحى الجذب النسبية للتبادل مع الدكتاتور أو ممثليه. 
وتتضمن آثار الإحلال أن ولاء المواطن العادى - ومن ثم مجموع عرض 
الولاء للدكتاتور» سوف يرتبط إيجابيًا مع مستوى عمليات القمع؛ إلا أنه يوجد 
تأثير الدخل الذى يعمل فى الاتجاه المعاكس. فالزيادة فى عمليات القمع إما 
أن تزيد احتمال أن يكون الفرد هو ضحية العقاب أو أنها تزيد من حجم 
العقاب الموقع» حتى ولو كان الفرد فى معظم الأحيان ذا ولاء للسلطة. وتقلل 
طك الة فن وة الفرد» ما دامت الاستثمارات فى الولاء السياسى هى 
سلعة عادية» فهى تخفض الاستتمار فى الولاء السياسى بالنسبة للنظم الحاكمة 
(وأيضنًا للمعارضة). وعند مستويات قمع منخفضةء سيكون هذا التأثير ضئيلا 
لع افر فا ا ما وجوت عملرات اق مار اا ا خي 
معارضة واضحة للنظام - كما كان الحال فى السنوات الأولى للنازية 
الألمانية - (مثلا إلى اليهود)؛ فإن ولاء هذه الجماعة من الواضح أنها 
ستتخفض؛ ولكن الأفراد الذين لا يندرجون فى هذه الجماعةء قد يفترضون 
بعقلانية أنهم لن يكونوا ضحايا للسياسة القمعية لهذا النظام. وبتاءٌ عليهء 
فما دام مستوى عمليات القمع منخفضا نسبيًاء كان يدو أنه من المعقول 
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افتراض أن المؤثرات البديلة تسود على تأثير الدخل لمعظم المواطنين؛ فإذا 
كان ذلك هو الحال؛ فإن مجموع موارد الولاء السياسى سيرتبط إيجابيا 
بمستوی عمليات القمع» كما صنورَ بالمنحنیین 1 فى الشكل (۴ - .)١‏ 

ويعتمد أيضًا منحنى عرض الولاء للدكتاتورء على متغيرات أخرى 
خلاف مستوى عمليات القمع.٠وفى‏ هذا الإطار؛ فإن المواطنين وجماعات 
المصالح يعرضون الولاء لأنهم يتوقعون أن يحصلوا بدورهم على نصيب ما 
من مكاسب المبادلة السياسية. ويمكن تمثيل هذا العائد أو العطايا للمعارضين 
كثمن للوحدة المتلقاة من الولاء ((ر۳ء والتمييز بين الثمن الذى يُخصل عليه 
والثمن المدفوع سيناقش بعد قليل. ويفترض الكاتب أن منحنى عرض الولاء 
يرتبط إيجابيًا بهذا السعر؛ ففی الشکل (۳ - )١‏ فإن الزیادة فی ر۴ من ,۴ 
إلى *۶ تؤدی إلى انتقال منحنى العرض إلى اليمين. 

وأخيرًّا؛ فإن عرض الولاء يعتمد أيضنًا على الأداء الاقتصادى للنظام 
.economice performance (PE)‏ وعلٰیى سبیل المثال يفقرض ا الأداء 
E E I EO E O CP‏ 
لاا ان ا ا ا و و ا 
الأسباب؛ فإن عرض دالة الولاء يمكن كتابته كالآتى: 


LS= LS (R Py PE)... assesses 02( 
حیث:‎ 

oF <,0 2 >0 2 >0. 

aR dP, PE 


ويمكن إكمال هذا النموذج بتقديم تكلفة الموأرد رسميا إلى دكتاتور 
القمع والولاء. والتكلفة لكل وحدة من القمع ۾۶» هى تكلفة الحصول على 
القوة البشرية والمعدات الرأسمالية للبوليس» والسجون» والنظام القضائى. 
ویبدو معقولا افتراض أن تلك التكلفة لكل وحدق ت تحت سيطرة دکتاتور 
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القمع الناعم؛ رغم أن بعض الدكتاتورات قد تكون لديهم قدرة على إنتقاج 
.طرق قمع أكثر كفاءة عن أخرىء كما سيّناقش قريبًا؛ لذلك سيفترض أنها 
ثابتة ای مٹلا (۾ ۴ = ۾٥).‏ 

وتكلفة الابتداع والحفاظ على الولاء بالنسبة للدكتاتور (.۲) تشمل تكلفة 
وابتداع وتوزیع ريع الاحتكار' الناشء من بناء السدود والكبارى»ء ومن تقديم 
مزايا للمواطنين وهكذا.. وابتداع الولاء عملية بارعة؛ لأنها تشمل بالضرورة 
خن اأعقاد لى لوان ال اكور مك الاعضا غد قى رة 
مصالحهم؛ لذا تشبمل التكلفة المتضمنة تكاليف التواصل إضافة إلى التكلفة 
. الواقعية للمشروعات الضخمةء مثل: السدود والكبارى. يتبع ذلك أن سعر 
الطلب وهو الثمن المدفوع لكل وحدة من رأسمال الولاء بواسطة الدكتاتور 
(۴) يختلف. عن سعر العرض» وهو السعر الذى يتلقاه مقدمو الولاء (°ر۴)»: 
لأن السعر الأول يشمل كل التكاليف التى يتحملها الدكتاتور لخلق الولاء 
الفا عه مها فل الخ الوا ف الذي نامكم ا 
وعادة فإن السعرين سيتحركان معاء ولكن على سبيل المثال: فإن الزيادة فى 
کفاءۃ إنتاجح الولاء تتضمن )۴P۳(‏ بانخفاض کثیر؛ ولیس بالضرورة (؟.۲) 
أك اتخات :و ضرق لطن خن الكر اك الخارجيةء يفترض الكاتب أن 
النسبة (؟.۶.۳/۶) ثابثة. يتبع ذلك أن الرموز الملحقة £ أو 5 ا 
الترقيم ما دامت لم تكن مَتطابة؛ ولكى نعرض دالة نفقات الدكتاتور» فمن 
ا ن کد کات العاطاة زم اذ ا من ا کد ر قان 
بمعنی آخر: 


Py = Py, (L <R <PE) ............... 2 
حیت:‎ 

9F >0 <. <0 < oF, <0. 

dL dR dQPE 


عندئذ دالة نفقات الدكتاتور»ء تكون بيساطة كما يلى: 
B= PRR + Py (L <R PE)L.................. 3)‏ 


والمعادلة (3) التى تتضمن عاهة عرض الولاء للمعادلة (2) يعرضها 
خط الميزانية المحدب 88 فى اللشكل (۴ - .)١‏ والمتغير 8 لايمشل 
اا ا و ل ارا دات غ ا 
الشخصى للدكتاتور؛ ولكن 8 تمتل تكاليف الموارد للدكتاتور حتى يبقى فى 
السلطةء ولا يتقيد الدكتاتورات بأى مستوى معين من 8؛ لأنه على الأقل إلى 
ها م ما من راد وا ال وة م م ن خا 
زيادة الضرائب أو الاقتراح» أى ببساطة المصادرة (رُ غم أن هذه الأساليب قد 
تكون لها تأثيرات ضارة على الاقتصادء وبالتالى وعلى احتمالات الاستهلاك 
المستقبلى للدكتاتور). وهناك طريقة بسيطة لتقديم الميزانية الإجمالية 
للدكتاتور ستناقش بعد قليل. أما الآن فإن المؤلف يشير ببساطة إلى أن 
اة و ع ل ل ا ل مه 
الاستهلاك الشخصى لدكتاتور القمع الناعم. ولهذا السبب يناضل الدكتاتور 
لتقليل تكاليف الموارد اللازمة للبقاء فى السلطة. وبناء على هذا سيكون 
حساسًا ل (م۶,/۶) وهى التكلفة النسبية لكل وحدة من ۸ و ا 

ومشكلة دكتاتور. القمع الناعم» هى تقليل تكاليف الموارد للبقاء فى 
السلطةء بمعنى أن يخفض من المعادلة (3) المرتبطة ب (1) كما قيما يلى: 

Min V = PRR + PL (L <R <PE)L + A [rpin—7 (L <R)]........ (4) 

وذلك فیما یتعلق بالاختیار ۸ و ا (یُفترض فی ۴E‏ أن یکون متغیرا 

خارجيًا فی الوقت الحاضر؛ ای ((۶۴ = ۶۴ء وذلك ينتج عنه: 


QV dP, dz 
ا = _ے‎ P - 2 و 0 .0 کر‎ 
E JF Ey 0 
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dV QP, dz 
— = LP - A4 — =0... ET 1 
E 


واللذان يمكن توحيدهما للحصول على التعبير المألوف. 
وباتحاد (5)» (6) ينتج الآتى: 


E E E sl (۷) 
Zp, PHPFEPFp 
: حیت‎ 
d7r dz 0P oP 
e ESP aE (PE 
lL * AR * AL * FR 


والمعادلة (6) تشبه الحالة العادية لتقليل التكلفةء فيما عدا أن التكلفة 
الحدية للقمع (PR + LPR)‏ تکون أقل من. تمنها؛ لن الزيأدة فى.8 تسمح 


وتوازن المدى الطويل» الذى وُصفت بالمعادلة (6) يتمثل فى النقطة ع 
فى الشكل »)١-۳(‏ وهى فريدة فى نوعها إذا ما سلكت دالة الإنتاج سلوكا 
خا واا ما كان خط لمر ادة فا و عرض دة آل اء دات الاتخدن 
إلى أعلى» لا يشكل أى قيد إضافى (أى يجب أن تمر خلال النقطة ع)؛ لأن 
تلك العلاقة مشمولة فى القيود على الموازنة. وفائدتها الأساسية ستتشضح 
لاحقًا عندما نتحول إلى الحالة الساكنة المقارنة فى (القسم 38). 

ويمكن وصف حالة خاصة مثيرة من هذا النموذج العام؛ إذا ما افترضنا 
أن الموازنة الإجمالية لدكتاتور القمع الناعم (وهى الموازنة التى تشمل الموارد 
ا فاا اک ھا کے کل ا کے 
أو لإیداعها فى حسابات فى بنوك سویسر!) ا ی د 
تتناسب مع تعظيم الإایرادء ووفقا ل ج. برنان - و- ج. بوکانان (۱۹۸۰) 
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فلندع ۲ = معدل الضريبةء ۲٠‏ = الدخل المبدئى (قبل الضريية). والضريبة تقلل 
من جهد العمل؛ ويالتالى الدخل ب " (مرونة الدخل بالنسبة لمعدل الضريية): 
ويكون الإيراد الضريبى عندئذ ٩1([‏ - 1) ۲0)]. وإذا تم أيضبًا افقراض 
أن معدل تمو الدخل الماح للسكان (ول) هو مقارب جيدل ۴٤‏ 
(الأداء الاقتصادی للدکتاتور)( عندئذ يمكن وصف دكتاتور القمع الناعم 
كمُعظم للأرباح؛ أى الفرق بين الإيراد الكلى والتكلفة الكلية للبقاء فى السلطةء 
كما فى لمعادلة (8): 


MAX Z= tY, (1-10 -PAR-P1 (RL e YpJL+ A [ Zo ~Z(L,R)]... (8) 


حلث : 


مص 


معدل النمو ل (1-10)م¥-1 = e‏ 


الأرل لR‏ و L‏ اللتين فی لمعادلات (5) و (6) [ أو (7)] وهی تنتج 
ثلك الحالة الأخرى ل ): 


Sems E ay (9)‏ 
dt dt‏ 
أو 
1 
Y(1— 2) = EL O (9)‏ 
4 
ا 22,0 9P‏ ے 2P,‏ 
dt ¥ dt‏ 
(*).انظر الأدبيات عن دورة الأعمال السياسية؛ حيت ترتبط الشعبية السياسية لمؤوشرات 


مختلفة للاقتصاد الكلى» مثل نمو الدخل للفرد. وييحث تلك الأدبييات السينا 
»)۱۹٩٥(‏ وجیفری بانكس وأريك هاتوشيك .)۱۹۹°٥(‏ 
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والجانب الأيسر من المعادلة ((أ9» وهو (211 - 1) ۲0) يُسمى الإيراد 
الک من اة معدل الكر هة ها الحائف الايفن هن كن اة وهي 


L)‏ ) > فيْسمى التكلفة الحدية التى تتصاعد؛ لأن الضرائب' الأعلى تقلل 


لعافتي ر وونل توش ق مر اغ 1 اا 
على 1 من الهبوط وتقليل × دون 7. 


هه تت ن الل ل ال دة هر 


OP, 
کے‎ 0 
21 5 


ويختلف هذا عن معدل الضريبة الذى يؤّدى إلى تعظيم الإيراد وفقا 
8 ِ : م U.‏ 1 ى 
٠‏ لكل من.يرينان وبوكانان والذى ببساطة هو (7>= ) ). ومعدل اللضريية 
'المعظم للربح" الموصوف؛ فى المعادلة (9) يكون أكثر انخفاضًا عن هذا 
aP,‏ 

)0> 
0 
والتحليل الحالى هو أكثر عمومية من تحليل. برينان - و- بوكانان؛ 
لأنه يتضمن الاهتمام الذى يواجه أى دكتاتور بأن رفع معدل الضريية يزيد 
فن الغا د اه و و هل فد ا کیت 

الر ا المصادرة. 
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۲ - ب: تأثير الأداء الاقتصادى على سلوك دكتاتور القمع الناعم 
Effects of economic performance on the behavior of a tinpot‏ 
لک ترح عل الودج ال رر م قر ا ان ا 
الاقتصادى يتحسن» وأن النظام قادر” على الادعاء بالفضل فى هذا التطور› 
والتحلیل واضح کما یعرضه رسم بیانی بسیط. ففی الشکل (۲-۳) تمثل 80 
التوازن المبدئى للنظام؛ التى عندها PL‏ ا[ R‏ معطاۃ بو اسطة ۲+ 1ء ہR.‏ 
والتحسن فى الأداء الاقتصادى ينقل منحنى عرض الولاء إلى اليمين إلى 7 
وفى .المدى القصير يوجد الآن عرض زائد للولاء (م1 - با). وهنا تكون ا 
و م8 الخاصة بالقمع غير ضرورية للبقاء فى السلطة» وسوف يرخى 
الذکتاتور من ۸ إلى ,8 متضمنا توازتا جديذا على المدى القصير عند 8ء 
ألا هف لذن الطرنل قان الع ركن ال اتد لر لاع تمن أن الد اور 
ات ف اق و ا ر ا و ا 
إلى ”ا كما غير أيضتًا من انحدار خط الموازنة إلى :88ء ویما أن (۴۸ / ر٥)‏ 
تهبط فإن التوازن النهائى للمدى الطويل يجب أن يكون عند نقطة إلى اليمين ' 
من م8؛ فمثلا عند 82 (:28 8 الموازى ل,8686)؛ وذلك يعنى زيادة فى ا إلى 
د1 وانخفاض فى ۸ إلى د۸. بمعتى أآخر؛ فإنه فى ظل نظام دكتاتور القع 
الناعم فالتحسن فى الأداء الاقتصادى ينتج من زيادة فى الولاء وانخفاض فى 
مستوى القمع السياسى. 
ويلاحظ أنه إذا استمر الأداء الاقتصادى قويًا عبر فترة من الزمن؛ قإن 
مستوى القمع سيستمر فى الهبوط؛ وفى النهاية يحتاج الدكتاتور إلى استخدام 
قليل من القمع للبقاء فى السلطةء ويمكنه أيضتًا أن يفوز فى انتخابات حرة 


بدرجة معقولة. 
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على الجانب الآخر إذا افقرض؛ أن هناك تدهورا فى الأداء 
الاقتصادي؛ فإن منحنى عرض الولاء سيتحرك إلى الیسار (من 1 إلى ") 
کما یری فى الشكل (۳-۳)» فعند مء يكون منحنى الولاء قد هبط إلى ,ا 
وتكون م8 للقمع» و1 للولاء غير كافية؛ لكى يظل الدكتاتور فى السلطة (أى 
«نس” > >)ء والتجاوب الملائم للدكتاتور فى المدى القصير هو أن يزيد من ۸ 
إلى (على الأقل ,۸). بمعنى إحداث توازن جديد فى المدى القصیر عند ٤,‏ 
وهكذا فإن تجاوب المدى القصير للتغيرات فى الأداء الاقتصادى لا تكون 
متناظر ة ٬إ۲اءسصرءه؛‏ فالتدهور فى الأداء الاقتصادى يستدعى زيادة حادة 
فى القمع؛ بينما التحسن فيه ينتج عنه فقط استرخاء بدرزجة أكتر صغرا. 
[ قارن ((ہ۸ - ,۸ فی الشکل (۳-۳) بالنسبة إلى ب - م۸ فى الشکل (۲-۳) ] 
ا عدم التقاظر من سبيين» أولهما: أن الزيادة فى القمع عند تراجع الأداء 
الاقتصادى تكون ضرورية للبقاء فى السلطة؛ بينما يحفز الجشع انخفاضا فى 
۸R‏ عند تحسن الأداء الاقتصادى» وتانيهما: أن المعدل الحدى المتتاقض 
للإحلال بين ۸ء 1 يتضمن أن الحجم المطلق للزيادة فى ۸ المطلوب للبقاء 
فى السلطة عندما يتراجع الأداء» يكون أكبر من حجم الانخفاض المحتمل 
عندما يتحسن الأداء الاقتصادى. ويسبب ذلك عدم التناظر؛ فإن الارتداد 
المقطعى cross - section regressio01‏ بين بعض مؤشرات الأداء 
الاقتصادى (مئل معدل نمو الدخل القومى المستخدم فى دراسة بلسون 
)۱۹۸١(‏ وأيضًا دراسات أخرى» وبين مؤشر القمع» متل: مؤشر دار 
الحريات المدنية عوط هلمع لن يكشف بالضرورة عن العلاقة الحقيقية 
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شكل (۲-۳) التحسن فى الأداء الاقتصادى. 
يخقض من القمع فى نظام القمع الناعم 
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شكل (۴ - ۳) التراجع فى الأداء الاقتصادي 
يزيد من القمع فى نظام القمع الناعم 
[ لاحظ أن زيادة القمع فى المدى القضير فى هذا الشكلء (مR‏ - ) 
يكون أكبر من النقصان (,۸ - م۸) فى الشكل (۴ - ])١‏ 


م القمع 
TT 151P‏ 
LS (P1)‏ 1 
† 
† ,8 
ر ا 1 
2 8 
od Eo.‏ 
5 : 
H min -‏ 


الولاء ب 

تماما وقد يرتكبوا أحيانا بعض الأخطاء» وإذا لم يرتكبوها عتدئذ؛ وبافتراض 
ن لديهم سيطرة على موارد كافية للحصول على الحد الأدنى من الربح ونست؛ 
فلن يتم خلعهم أبذا من السلطة. والخطاً الكلاسيكى لدكتاتور القمع الناعم هو 
تاره وء الأخر ل الاقصادد ناكل غل فر اء عات اا د 
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من زیادتها (لأسباب معينة ستتضح فيما بعد. ويطلق الكاتب على ذاك خطاً 
من کگتاتور. القمع الناعم الذى يلتبس عليه الأمر» بالدكتاتور الشمولى). فمغلا 
هناك من الشواهد على أن شاه إيران قد تجاوب بهذه الطريقة بالنسبة لغليان 
الشارع الذى نتج جزئيًا من التدهور الملحوظ فى الأحوال الاقتصادية بعد 
عام ١۱۹۷ء‏ وكانت النتيجة خلعه عن العرش (أرجوماند ۰ 

وفى المدى الطويل فإن استمرار القمع عند ,۸ يكون مكلفا (لأن ,۸ 
وا ليس حلأ لتقليل التكلفة) وغیر ضروری (لأنه عند ۴۸ سيمتد عرض 
الولاء إلى ما بعد ما)ء وبناءً عليهء يستطيع الدكتاتور أن يسمح ل ۸ بأن 
ينحرف إلى أسفل» بشرط أن تزداد .۴ لإلغاء القصور فى 1 الذى قد يرتفع 
مرة أخرى إذا ما ارتدت ۸ مرة أُخرى إلى م۸. والصعود فی ,۶ من ۴° 
إلى "ر۴ ينقل "1 جزثيًا إلى الخلف إلى "1ء ويلوى قيود الموازنة فى الاتجاه 
المبين فى الشكل (۳-۳)؛ لكى يكون التوازن الجديد فى المدى الطويل عند 
.8٫‏ ذلك يعنى (مقارنة بالتوازن المبدئى) ا فى ا[ وزيادة فى ۸. 
وبمعنی آخر: فإن التدهور فى الأداء الاقتصادى لنظام دكتاتور القمع التاعم 
ينتج عنه هبوط فى الولاء وزيادة فى القمع السياسى. 


۲- ج: الأنظمة إالعسكريځ: Military regimes‏ 

يمكن تمييز عدد مختلف من الأنظمة العسكريةء ويتوقف ذلك على 
درجة مشاركة القوى المدنيةء وهنا يعتبر الكاتب أن التظام العسكرى هو أحد 
النظم الذى تستحوذ فيه مجموعة على السلطة من خلال انقلاب» والتى تكون 
فيه أعلى رتبة حكومية قد خدمت (أو مازالت تخدم) فى القوات المسلحة 
والتى يعتمد فيها الحكام أساسًا على تأييد ومساندة هيئة الضباط للاحتفاظ 
AL‏ ۰ 
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گنا کر ف فك الممة يج مرن وا أهفة خاضة فعا تاق 
بالأنظمة العسكريةء وهما: 
-١‏ لماذا تكون هذه الأنظمة غير مستقرة؟ 


1- لماذا يقومون فى كثير من الأحيان بتسليم السلطة طواعية إلى 
کا ۰ a.‏ 

للبدء فى التحليلء سيُفترَّض أنه بمقارنة النظام العسكرى بالنظام 
المدنى» أن هناك ميزة نسبية للنظام العسكرى عند القمع وضرر نسبى فى 
تراكم. الولاء السياسى. ومن السهل فهّم الافتراض بأن النظام العسكرى 
ستكون له ميزة القمع. وعلى كل؛ فإن المهارة المركزية للنظام العسكرى 
تكمن فى العبارة الشهيرة ل "لاسويل" وهى "إدارة العنف". وإضافة إلى ذلك؛ 
فقد ثار الجدل فى كثير من الأحيان؛ أنه بمقارنة النظم العسكرية مع النظم 
المدنية؛ فإن الأولى يكون الأمر فى غير مصلحتها عندما يصل الأمر إلى 
ا ا و کن ا 
السكري ا مح يبسيرلة بوخود سوي عااى من الاف والقافش 
المطلوب لبناء أو المحافظة على ائتلاف مع المدئيين". وقد نوه آموس 
بيراميتر وفاليرى بنيت )۱۹۸١(‏ إلى آنه من الناحية التاريخيةء أظهرت النظم 
العسكرية " عدم القدرة على السماح بالمشاركة السياسية" (ص »)۲١‏ 
ويقترحان بأن هذا حقيقى؛ لأن متل هذه النظم ميل إلى المساواة بين 
المشاركة الجماعية والاضطرابات السياسيةء واحتمال حدوث العنف؛ لذا رغم 
عدم وجود دلیل کسی جُمع عن هذا الأمر؛ فان الإجماع العام بين المراقبين 
لهذه النظم يتراءى كما افترضه إريك نورد لنجر (۱۹۷۷): "أن القليل من 
اقم رة ك خوت اكات وه رغد كرنا او د 
هياكل غير مؤثرة؛ لأنه لم يسمح لها بالمشاركة الحقيقية. " (ص )٥۸‏ 
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ومع افتراض» أن القيود على الموارد للنظام العسكرى أكثر عمقا من 
نظام المدنى [ مثلا نقارن 8 مع 8282 فى الشكل (۲-۴) ]ء والتوازن 
الميدئى للنظام العسكرى يكون عند نقطة مثل ,ع فى الشكل (۳-۲) (مقارنا 
ب £ فى النظام المدنى)؛ وذلك يتضمن استخدام عملياث قمع أكتر 8ء 
وولاءَ سياسيًا أقل 1 (مقارنا بالنظام المدنى). فما الذى يجعل النظام العسكرى 
غير مستقر؟ للإجابة عن هذا التساؤل على المرء أن يُمعن النظرٴ فى الدوافع 
وراء تدخل العسكريين فى الحياة السياسية. و كثرة الأسباب وتعقدها 
بدون شك فهى تتراوح من الاشمئزاز من سلوك الساسة المدنيين» والخوف 
من تولى الشيوعيين السلطة - إلى الرغبة فى استعادة النظام للحياة السياسية. 
ويوجد حافز واحد يبز ليساطته وعموميته؛ ألا وهو الرغبة فى زيادة 
لموازنة العسكريةء ويوجد دليل جوهرى لمساندة أهمية هذا الحافز؛ فقد 
صنف رويرت بوتتام )1۹٦۷(‏ عشرين دولة من أمريكا اللاتينية وفقا لمدى 
ا ال ا وو ا اطا ا ر ا المتغير والإنفاق الدفاعى 
كنسبة من إجمالی الناتج القومی 6۴. کما صنف فیلیب شمیتر )۱۹۷١(‏ 
ا ل اى د مجر عات رها ةى اقل لكي 
ووجد أن مصروفات الحكومة المركزية المخصصة للإنفاق العسكرى 
تراوحت ما بین ٠١ - ٩‏ » وبعد ذلك إلى ۹ مع ازدياد مستوى.التدخل 
العسكرى. وقد وجد نوردلتجر (۱۹۷۷) أن الجزء من إجمالى الناتج القومى 
المخصص لنفقات الدفاع» كان - تقريبًا- الضعف فى البلاد ذات هيئة ضباط 
البريتوريان عن تلك التى قبل فيها العسكريون السيطرة على الحياة المدنية. 


(#) الحرس الإمبراطورى الرومائى. ويمكن القول بأنهم وى الحظوة الخاصة (المترجم). 
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بمعنى آخر» وبطريقة مباشرة جذا لشرح التدخل العسكرى فى 
السياسة؛ فالكاتب يعرض العسكريين كنمبوذج لمكتب تعظيم الموازنة» 
وملاحظة أن التدخل هو استراتيجية متاحة للعسكريين لزيادة موازنتهم فى 
البلاد ذات النظم السياسية الضعيفة. كما نوقشت فى مكان آخر (بريتون و 
ووینتروب ١۱۹۷ء‏ ۱۹۸۲ء وينتروب ۱۹۹۷)» وتحقيق تعظيم الموازنة هو 
SS‏ أهداف معظ_ الأجهمزة 
ساسا بسبب وجود فرص جوهرية لسهولة النتقل ااام بين الأجهزة 
المختلفة فى معظم البيروقراطيات؛ إلا أن. هذا الاعتراض لا ينطبق على 
النظام العسكری» الذئ يميل إلى أن يكون نظامًا هرميًا مغلقا. ولا كانت 
فرص العمل للأفراد العسكريين محدودة فى الأجهزة خارج الهرم الوظيفى 
العسكرى؛ فإن تعظيم الموازنة فى كثير من الأحيان يكون الاسبتراتيجية 
المتاحة الأكثر جاذبية لرفع المرتبات والمكانة والقوة للأفراد العسكريين. 
ونتيجة لذلك فأهداف الدكتاتوريين العسكريين ليست بالضرورة أن تكون 
بصفة عامة مثل أهداف دكتاتوريات القمع الناعم. ٠‏ 

لنفترض- إذن- أن العسكريين استولوا على السلطة من نظام مدتى. 
ونتيجة لذلك تتحرك نقطة التوازن من ۴2 إلى ,8 فى الشكل (۲-۳)ء عندئذ 
يتقدم العسكريون للقيام بأحسن ما تفعله الحكومات العسكرية - وهو بالتحديد 
رفع مرتبات العسكريين - ولهذا عواقب معينة؛ ألا وهى رفع تمن 
القمع» ۾ (بمعنى أنها تدمر الميزة النسبية للعسكريين فى الحكم)» وفى 
الشكل (۲-۳) فإن قيود الموازنة 88 ستتمحور لى | اقل تجاه ةلاصل 
من التقطة 8 على المحور الأفقى (لا يُرى هتا)؛ بمعنى أن انحداره سوف 
ينبسط. ونتيجة لذلك بعد أن تحقق هدفه الرئيسى (زیادة الموازنة العسكرية) 
فإن الحكومة العسكرية التى كانت تعمل بطريقة عقلانية» سوف تسلم السلطة 
إلى نظام مدنى؛ ولكن بالطبع بعد أن تكون قد تلقت ضمانات مناسبة من 
الحصانة من توقيع العقوبات» وتخفيضات الموازنة من قبل النظام الجديد» 
وبالطبع فإن الخكومة العسكرية التى تسعى لليقاء فى السلطة لا يكون ذلك 


93 


لمجرد أن ترفع الموازنة العسكرية؛ ولكن ستستشعر بالخطر الذى قد تشكله 
هذه الزيادات المُغالى فيها للمرتبات» فمثل هذا العمل سيقوض مقدرتها على 
الحكم. لذلك قد تحاول .أن تحد من ذلك أو تحصره فى جماعات فرعية معينة 
من العسكريين؛ إلا أن هذا العمل يميل إلى إنتاج معارضة تدمر التماسك 
الداخلى للنظام العسكرىء ومن المحتمل أن يولد انقلابًا مضاداء والأنقلابات 
المضادة شائعة فى الحكومات العسكريةء فا لدراسة جافقن كينيدى 
(۹۷4)» فإن الانقلابات المضادة فى الحكومات العسكرية شائعة تمامُاء 
ويحتمل أن يكون عددها ضعف ما فى الأنظمة المدنية والكثرة الغالية منها 
تتضمن الإطاحة بحكومة عسكرية واستبدال بها أخرى. 

وتتيجة لذلك فليس من الصعب توضيح أسباب عدم استقرار النظم 
العسكرية أو لماذا تتتهى الغالبية العظمى من هذه النظم إلى انسحاب 
العسكريين طواعية. وليس من غير المألوف على الحكومة العسكرية عندما 
تكون فى السلطة أن تكافئ مؤيديهاء فكل النظم السياسية يُفترض قيامها بذلك. 
والأحزاب السياسية التى تساندها النقابات» يفترض أنها تكافيء هذه النقاببات 
عتدما تكون فى السلطة» والأحزاب السياسية التى تساندها جماعات الأغعمالء 
من المفترض أن تكافيء تلك الجماعات عندما تكون فى السلطة؛ ولكن الشىء 
الغريب فيما يتعلق بالحكومات العسكرية: أتها فى عملية مكافأة مؤيديهاء تميل 
إلى أن تضعف کر مما تقوى مقدرتها على الحكم؛ ؛ ورغم أن هذه النقططة 
ست و ا کا ا النظم؛ اها ر فا ن استقرار التظم 
العسكرية» ولماذا تتتهى عادة بتحويل السلطة طواعية إلى نظم مدنية. 


Totalitarian regimes Aيlومشألا النظم الدكتاتورية‎ ۴ 


إن الاختلاف بين هذه النظم ونظم دكتاتورية القمع الناعم ينعكس في 
المتطلبات a‏ لكل منها. قفی ا يفقرض الكاتب ن 
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يستخدمون أدوات القمع والولاء لتحقيق أقصى درجة من السلطة على الشعب 
الذى يحكمه»ء ويعتقد أن هذا الهدف يتتاسب مع وصف متل هذه النظم فى 
دراسة ارندت (۱٥۱۹ء‏ ۱۹۷۳)» وفريدريك - و- برزنسکی (٥٦۹٩۱)ء‏ 
وهايك .)٠۹٤٤(‏ والأمقظة التاريخية الكلاسيكية هى ألمانيا النازية والاتحاد 
السوفيتى (ستالين فى الثلاثينيات) من القرن الماضى. ومثلا فى ذروة سلطة 
هتلرء كان الشعب الألمانى لا يخضع لأى قوانين؛ بل إلى إرادة الفوهررء 
كما يتضح من خطبه وملاحظاته الأخرى» ومخالفة القوائين تعتبر قيذا على 
سلطة القائد (أرندت .)۱۹١١‏ فكيف تكون المفاهيم المتعددة للحكم الشمولى 
مفیدة؟ وإلى أى مدى يمكن تطبيقها فى مجتمعات أخرى؟ (مثل روسيا 
بين عهدى ستالين وجورباتشوف أو الصين المعاصرة) - ذلك سؤال يحتاج 
إلى كثير من النقاش. وسوف يقدم الكاتب بعض الأدلة على هذا الأمر 
قا فى هذا الفصل. 

وعلى أية حال؛ فالحالات القصوى الاأستتتائية تكون مفيدة فى كثير من 
الأحيان فى التاحية التحليلية. وهذا المفهوم للنظم الدكتاتورية الشمولية مفيد 
حتى الآن؛ لأنه يضعها ودكتاتورية القمع الناعم على طرفين متتاقضين. 
ومعظم الدكتاتوريات الحقيقية فى العالم تقع بلا شك بين هذين النقيضين. 

ومن وجهة النظر الاقتصادية؛ فإن السؤال الرئيسى لا ينصب كشِر" 
على المتطلبات القصوى؛ ولكن على طبيعة القيد على تحقيق أقصى درجة 
من السلطة للقائد الدكتاتورى الشمولى. كما أن اعتبارات الموازنة قد تفرض 
قيدا” » وعلى الأخص عند النقطة التى تفرض' فيها ضرائب على الإيراد 
اس > على كل قاعدة ضريبية متاحة؛ إلا أن القائد يستطيع دائمًا أن يؤمم 


)*( انظر کمثال؛ باروز (1۹7۸)ء والمراجع به ر 
(**) عندما تفرض اعتبارات الموازنة قيدا مرتبطا؛ فان القارئ يستطيح بسهولة التحكق 
من أن التظام الشمولى الذى يعظم النفوذء والخاضع لقيود الموازنة سوف يستجيب 
بنفس الطريقة تماما و ق الأداء الاقتصادى کتابع لقيود. الو لاء 


95 


أو تضتاتر الو ارد سار وقد ودی ا تأثيرات التدهور. الاقتصادى» متل: 
الديون المعدومة - التى وفقا لصياغة بیکر (۱۹۸۳) د تقيد سلوك مصالح 
الجماعة الحاكمة - إلى إحداث مشاكل؛ ولكنها لا تفعل ذلك فى الوهلة 
الأولى؛ إلا أنها بالضرورة تقلل من سلطة القائد» عندئذ يفقرض المؤلف 
لغرض الجدل: أن القائد يتجاهل قيد الموازنة والقيود السعرية (وقد نوقش 
ذلك بشكل موسع فى الباب الخامس)ء فهل یوجد ای قیود آخری على تعظیم 
فلطة الاك الدكتاتو رى التمرل 


من وجهة نظر القائد» يكون الاعتبار الأساسى هو ولاء الشعب. وقد 
صرت مشكلة ذلك القائد فى الشكل »)٤-۳(‏ وما دام منحنى العرض 
الإجمالى للولاء ينحدر إلى الخلف وأعلىء يستطيع الدكتاتور أن يزيد من 
سلطته على الشعب بزيادة مستويات القمع. نتيجة لذلكء كان منحنى ءا 
نخ ال اغ ل قا اة ركن ان اة اق ا 
مزويًا يتضمن القمع التام للشعب» وهو هدف -غالبًا- ما كانت تقوله آرتدت: 
إن النظام النازى قد أعد نفسه "على الهيمنة الدائمة على كل فرد فى كل 
مرحلة من مراحل حیاته" ۱۹۰٥۱(‏ / ۱۹۷۳ ص ١۳۲)ء‏ وهو النظام الذى 
تضمنه أحياناء وقد تحقق ذلك؛ إلا أن حشذا كبيرا من الدلائل شارت إلى أن 
النظام النازی لم يحقق هذا الهدف (بروزات .)۱۹۸١‏ هذا فضلاً قن ان 
الاعتبارات النظرية تقول إن هناك صدامًا بين القمع التام وتحقيق أقصى قدر 
من المنلطة على الشع: 


ولكى نرى ذلك نستدعى من مناقشة سابقة: أن الزيادة ذ فى القمع تحدث 

تأثيرات معارضة على منحنى عرض الولاء للنظام. وتأثير الإحلال (التغير 

فى كمية الولاء الذى يُعْرّض؛ نتيجة لانخفاض العائد أو زيادة مخاطر عدم 

دافا نے اا وین ع ادر ی نن اة کے اال 

اكتشاف و جود اتصالات فعلية أو كامنة بإحدى الحركات المعارضةء أو زيادة 
ف ال رة الف وة لے ف المخالفة يقلل من ا 
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شکل رقم (۳ )٤-‏ توازن القمع والولاء د تحت نظام الدكتاتورية الشمولية 
۾ الشع 


الولاء = 


هذا الانخفاض د فى الثروة له تأثيره على أثزر الدخل الذى يدفع الفرد إلى 
تقليل كل الاستثمارات فى الولاء السياسى بما فى ذلك الولاء للنظام. 

وعند المستويات المنخفضة من القمع»ء يكون من المعقول هو افتراض 
أن تأثير الدخل يكون صغيرًا بالنسبة لمعظم التاس؛ لذا فإن استجاباتهم 
بع عا ر كن كه مقت ا لك سا ي اتن ت كار 
القمع الناعم)؛ إلا أنه مع زيادة مستوى القمع» يصبح تأثير الدخل أكبرء 
ويصبح عدد وحجم المجموعات المعارضة 'أصغر. وعتد المستويأات المرتفعة 
ان لاف هة ف اة ا نتيجة لذلك يصبح تأثير الإحلال 
صغيرًا لدرجة العدم» ويصبح مستوى القمع ضخما جذا. وعندئذ - وفى 
النهاية- يجب الوصول إلى النقطة التى عندها يكتسح تأثير الدخل تأر 
ا ا ا ا ا ا 
وينحنى للخلف كما يصوره الشكل .)٤-۳(‏ 

وتتعزز هذه النقطة إذا ما لاحظنا أن عملية القمع ستكون عادة عرضة 
للخطأ. والمعارضون الحقيقيون للنظام لا يعرّفون أنفسهم بأنهم كذلك. 
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كما كان يجب استتتاج المعارضة الفعلية أو المحتملة للنظام من سلوكيات 
وخصائص معينة. وعند المستويات المنخفضة للقمع» يكون التعرف على 
قيادات المعارضة أمرّا سهلا نسبيًا. 

وعند المستويات المرتفعة من القمع» يصبح ذلك أكثر صعوبة. ونتيجة 
لذلك» فحتی الأفراد ذوی الولاء التام کان يجب أن يكونوا أكثر حرصًا فى 
إنشاء أو الحفاظ على شبكة عمل لاتصالاتهم. وقد يظهر فيما بعد ويعرفون 
أن استثماراتهم قد تمت مع الأشخاص "الخطاً". مثل هذا الاحتمال يوضح 
الخد اه لخت اي ان ال د ا غ قے ‏ د 
التلاثينيات من القرن الماضى للحصول على اعترافات غير واقعية من 
المتفمن فى محاكمات فوشك الاسر اة دات ال ةة اة ,كلس 
زادت الشكوك داخل الحزب» بالنسبة للذنب الحقيقى للمتهم» ازداد توققع 
إحجام كثيرين من أعضاء الحزب عن القيام بأى استثمارات» حتى لو كان 
ذلك بدافع الولاء التام» خشية من أن يكونوا هم أنفسهم ضحية لهذا الرعب 
والإرهاب. وفى الحقيقة؛ فإن هناك بعض الدلائل» بأنه فى أراخر الثلاثينياتء 
شعر ستالين بأن عمليات التطهير قد تم التمادى فيها (شابيرو 1971 
ص435). وتفسر هذه الحقيقة "عمليات تصفية القائمين بها"» والاسترخاء 
النهائى للرعب فى نهاية عام 1938. 

وإذا ما أصبح منحنى عرض الولاء منحنيًا للخلمف؛ فإن "مثالية' 
الدكتاتور الشمولى تكون عند نقطة مثل م8 فى الشكل (۳-٤)؛‏ حيث يكون 
منحتى العرض المتجه إلى الخلف ملامسًا لأعلى خط مشابه للسلطة يمكن 
ام د ٤‏ 
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ورسمياً يختار القائد  R‏ لتعظطيم السلطة ‘maximize‏ ولكکن 


هذا يخضع للقيد الذى يفرضه منحنى عرض الولاء - بمعنى أن مشكلة 
القأئد هى: 
Max. x (L <R) + A [L-L (R <PE)] ......... ê‏ 
Ip OR‏ 
N 2‏ 
r, QL‏ 


والذى يبين أنه إذا كان منحنى عرض الولاء هو القيد الوحيد؛ فإن 
انحدار منحنى العرض يجب أن يكون نفس الشيء؛ متل: انحدار خط السلطة 
المشابه عند النقطة المثلى (م۴) شكل .)٤-١(‏ مع ملاحظة أن الدكتاتور قد 
لا يزال قادرا على زيادة سلظته بطريقة أفضل من الأداء المتوقع (ع۴٥)‏ 
أو بصعود ثمن الولاء (ر۳) كما ستتم' المتاقشة بشأنه لاحقا؛ ولکن عند وع 
يكون وأصل إلى حدود القمع كوسيلة لزيادة السلطة على الشعب. 

أحد آثار هذا النموذج هو أنه فى النظام الدكتاتورى الشمولىء يُجرى 
تتفيذ القمع إلى النقطة التى يؤدى فيها زيادة القمع إلى تخفيض عرض الولاء. 
ويكون التنبؤ المضاد سليمًا بالنسبة لدكتاتور القمع التاعم. ويستتبع ذلك أن 
ردكا و لوق عا كت اد ا ق 
کی ارک تھی ترک ا اا ار کی می الیک 
نقطة التوازن. والشىء المثير للاهتمامء هو أنه قد جُمعّت بعض الأدلة على 
هذا الأمر لمصلحة النظام السوفيتى. السابق. وباستخدام معلومات من مشروع 
مقابلة شخصية سوفيتية» حسب باهرى - سيلفر (1987)» حسبت درجة 'تميز 
8×" أى العلاقة بين الكفاءة المقدّرة ل 68× ودرجة التأبيد للاأهداف 


(*) جهاز البوليس السياسى فى الاتحاد السوفيتى السابق. (المترجم) 
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المختلفة للنظام» بمعنى أن الرعايا (2793 لاجئ سوفيتي) قد طلب منهم 
تصنيف قادة المؤسسات السوفيتية المختلفة بمعايير مخئلفة شاملة مقَياسًّا 
للمقدرة والكفاءة. وقد سُئلوا أيضتًا عن مدى تأييدهم للأهداف المتباينة للنظام 
وقد وجد باهرى وسيلفر: آنه رغم أن التأييد لأهداف النتظام كان يرتبط 
إيجابيًا بالكفاءة المقدّرة» وأمائة قادة المؤسسات المتنوعة باستتتاء 568 فإن 
مُعامل الارتباط كان (معنويًا) سلبيًا بالكفاءة المقدرة ل 68. ولذا فأيا ما 
كانت محدودية الإجراءات و لبيانات(). فالنتائج تبين فعلا أنه على الأقلء 
فيما يتعلق بتلك الإجابات: أن الاتحاد السوفيتى تحت حكم بريجنيف» كان لا 
یزال نظامًا دکتاتو ريا شمولێًا. 

ا و ااا كارع مرل ع ا و ا ا 
الناعم» فى تجاوبه للصدمات الخارجية. افترض على سبيل المثال: أن أداء 
النظام فى سبيله إلى التحسن» وأن القائد يستطيع أن يدعى الفضل لهذا 
التحسن» ويمكن أن يكون هذا التحسن (كما هو الحال بالنسبة لدكتاتور 
القمع الناعم) فى أى نوع من أنواع الأداءء بما فى ذلك النجاح فى الحرب 
أو حل مشكلة سياسية كبرى؛ ولكن نركز هنا على الأداء الاقتصادىء 
متل: التحسن فى معدل النمو الاقتصادي» وتخفيض معدل التضخمء 
ليطالة... إلخ. وأى تحسن فى أى من أبعاد الأداءء ينق ل منحنى ا 
الولاء إلى اليمين» كما يصوره الشكل »)٥-۳(‏ ويكون التوازن الجدید فی .٤,‏ 


2 


(*) المشكلة الرئيسية كانت أن المهاجرين فى كثير من الأحيان كائوا غير تقليديين - على 
سبيل المثال: %85 منهم كانو! يهودا و30 مستقاة من أدبيات محظور تداولها 
.(Samizdat)‏ 
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شکل (۳ -ه) كيف تتأئر مستويات التوازن القمعى والولاء ذ فى النظم 
الشمولية 
بالتغيرات فى الأداء الاقتصادى والسياسة فى العالم الغربى 


Ro,‏ اة 
Ls‏ 
R, N EEG. ATT a3‏ 
] ئ 
س 1 
CS i 3‏ ل Ro‏ 
1 
1 
Ê‏ 
Gx 5‏ کر 
TF‏ ار ا 
3 
! ا 
Pw TT min 1‏ ! 1 
الو لاع 


وتز داد سأطة النظام بدون عغموضص (لان منحنى عرض 
الولاء بتحرك إلى اليمين»ء والمنحنى الجديد 1۳ يجب أن يكون ملامستًا لخط أعلى 
من منحنى القوة المشابه» أعلى من متحنى العرض القديم "1). وبالنسبة لمعظم 
الحالات الأكثر وضوحا (أى حدوث انتقال مواز لمنحنى العرض المرتد للخلف› 
وهو من الخطوط المتجانسة) فإن مستوى القمع يميل إلى الزيادة أيْضْنًا؛ ويرجع 
السبب فى ذلك بيساطة؛ إلى أن الزيادة فى عرض الولاء تتيجة للتحسن فى 
الأداء يعطى القائد فرصة لحشد قوة أكبر. ولما كان القائد يعظم نفوذه (على 
خلاف دکتاتو ر القمع الناعم الذى ييذر الموارد الزائدة ببساطة على الاستهلا ‏ 
الشخضى) فهو ينتهز هدد الفرصة للقيام بذلك. 

وفى الاتحاد السوفيتى السابق» ودول أوربا الشرقية الاشتراكية التابعةء 
كان هذا الأداء جيذا بطريقة مدهشة لعدة سنوات؛ إلا أنه منذ الستينيات 
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اا ا ات ( ر05 وت مرا ةت ام وا 
الانحدار ستتلاشى مستويات السلطة والولاء والقمع. وحتى قبل انهيار 
الشيوعية فى الاتحاد السوفيتى السابق وأوربا الشرقيةء كان يوجد دليل يؤيد 
هذا الرأى. فمثلا: ذكر ستيفن وايت ((1986 أن الأداء الاقتصادى فى أوربا 
الشرقية قد انحدر فى خلال الثمانينيات» وبحثت الأحزاب عن طرق أخرى 
لتضمن "الشرعية"» ونوّه عن الآتى: 

-١‏ زيادة استخدام آلية الانتخابات: فبينما كانت الترشيحات "فى 
ألانتخابات الشيوعية" المتعددة فى الانتخابات»ء ظاهرة منعزلة فى الستينيات؛ 
فإنها كانت من الخصائص العامة لأكثر من نصف دول أوربا الشرقية فى 
الثمانينيات . 

-١‏ الاندماج السياسي: كانت تسبة السكان الذين ينتمون إلى الحزب قد 
ازدادت بثبات من 4-3 فى الخمسينيات إلى 410-6 فى السبعينيات 
والثمانينيات. 

۳- الاتدماج فى الجمعيات. 

-٤‏ تحريض المواطنين فى البلدان ذات الحكومات المتعاقبة على 
ممارسة كتابة الخطابات للحزب والدولة والصحافة. وبالطبع؛ فإن الأحداث 
التى تلت فترة 1991-1989 فى الاتحاد السوفيتى وأوربا الشرقيةء كان من 
الصعب تخيلها قبل أن تتاسب الحقيقة مع هذا النموذج. وحقيقة القول: إن فى 
الصين الشيوعية» وحيث تحرر الاقتصاد وكان النمو كبيرء ولم يَتراخ 
مستوى القمع السياسى. ذلك لأن الأحداث فى كل من الاتحاد السوفيتى ودول 
أوربا الشرقية والصين الشيوعيةء كانت تتسق بالارتباط الموجب بين مستوى 
الأداء الاقتصادى» ومستوى القمع المتتباً به هنا بالنسبة للأنظمة الدكتاتورية 
الشمولية. وأخيرا وربما الأكثر أهمية: أن النموذج يتضمن مستوى متوسطا 
من القمع ومستوى متوسطا من الولاء» يرتبطان إيجابيًا بالنظم الدكتاتورية 
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الشمولية؛ ففى الشكل(۳-١)‏ يزداد كل من القمع والولاء للتحركات علسى 
طول منحنى عرض معين (ما عدا الجانب الحدي). وتقترح تلك الحقيقة: أنه 
مادام متل تلك الأساليب ناجحة؛ فإن. مستوى الولاء فى الأنظمة الدكتاتورية 
و يكون عاليًا مقارنة بنظام دکتاتور القمع الناعم. وهناك من الشواهد 

غير الرسمية» ما يشت فت صبحة ذلك فلق لحصن وفسر فى الات 15 لاطا 
انازی» وفی لباب 0 للنظام السوفيتى. ومما هو جدير بالملاحظة: أنه 
عندما فشلت الشيوعية اقتصاديًا - وعندما تراجع لتایید لها - انهارت أنظمة 
عدیدة؛؟ لذا فإن انهيار الشيوعية يتناسب مع حقيقة انها كانت د تعتمد إلى حد ما 
على تأييد السكان. وعتدما تلاشى هذا التأييد نتيجة لفشل النظام فى الوفاء 
بوعوده تلاشى النظام كذلك. 

والتفسير للأنظمة الدكتاتورية الشمولية التى يقترحها هذا النموذج» 
يختلف تمامًا عن تلك التفسيرات السائدة فى الأدبيات» بما فى ذلك تلك التشى 
وضعها المؤيدون لمفهوم الدكتاتورية الشموليةء ونقادهم كما أنها تختلف تماما 
عن تركيبة " الاقتصاد الموجّه " المستخدم على نطاق واسع فى الأدبييات 
الاقتصادية فى البلاد الاشتراكية. والفكرة الأساسية هنا: أن سمات القمع فى 
مجتمعات الدكتاتورية الشمولية»ء تساعد على بناء جوهر مؤيدى الولاء والذين 
تقوم علاقاتهم مع النظام أساسًا على عااة المبادلة أكثر مما هى علاقة قهر. 
فالنظام يحتضن ما يقذم من هذا الدعم» من خلال آلية مؤسسية التى تيسر 
تراكم. الولاء وتتفيذ الصفقات والمبادلات» تلك المؤسسة هى الحزب الشمولى. 

ولتحقيق .هذا الدور؛ فالحزب الشيوعى فى الاتحاد السوفيتى» على 
شيل المكال: طم بطر ةة ة معينة. أولا- سيطر الحزب على النظام 
الإنتاجى» وكان فا اوقا لمفهوم رسمى (المادة 6 من الدستور 
السوفيتى» نص على أن الحزب هو القوة القائدة والموجهة للمجتمع. السوفيتى) 
وفى القطاع الصناعي-على الأقل- بمفهوم غير رسمى (تدخل الحزب بعمق 
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فى النظم الإنتاجية) فقد كان كل مصنع» حتى ولو كان حجمه متواضعاء 
يحتوى على خلية من الحزب. 

نتيجة لذلكء كان للحزب تحكم أقوى بدرجة كبيرة على البيروقراطية 
أكثر مما للحزب الحاكم فى بلد ديمقراطى على الخدمة المدنية؛ فتحكم الحزب 
فى الترقيات والوصول إلى مدى واسع من العلاقات بما فى ذلك الإسكان 
والنظام المغلق للمستشفيات والمحلات الخاصة (ما ثيوز 1978) الذى يصف 
هذه المزايا تفصيلا. استخدم الحزب هذه الموارد كحوافز لتشجيع المرؤوسين 
على التنافس ضد بعضهم بعضا بسبيل الولاءء لدفع أهداف الحزب» وممكتا 
كما فى نموذج 'بطولة الدورى" (انظر ليزر روزن .)۱۹۸١‏ فعندما كان 
النظام يعمل بكفاءة كان المرؤوسون يتنافسون بسبيل الولاء لدفع أأهداف 
رؤسائهم بإظهار مبادراتهم وتفانيهم ومرونتهم (أكثر من إطاعة الأوامر هو 
ما نوقش مفصلا أكثر فى لباب 10) وفى مقايل ذلك أكد لجزب: فی " العقد 
اض ا ا ا ا ى فو ا و اظ هة به ن او اة 
داخل الحكومة والوزارة أو الهرم الحزبى لن ينكثوا وعودهم للمرؤوسين. 
وبهذه .الطريقة أحل الحزب الشيوعى حقوق الملكية الإلزامية لحل مشكلة 
الغش المتبادل التى. هى من سمات المبادلات عندما تغيب خقوق الملكية 
المبتية على أسس قانونية. ) 

وكان أحد أسباب استطاعة الحزب تحقيق هذا الدور توقعه أن يکون 
مؤسسة طويلة الأجل؛ لذا فالمبادلات مع مرور الوقت عبر E‏ 
كانت ممكنة. وتشرح هذه الحقيقة أحد المعالم المعروفة للتظم الدكتاتورية 
الشمولية؛ وهو توجههم نحو النمو الاقتصادى؛ وإلا فإنه ليس من الواضصح 
لماذا يمكن أن تكون متل هذه السياسات محل اهتمام النظام. فالقادة يستطيعون 
ببساطة ممارسة قوة احتكارهم بالعيش فى بذخ. لماذا يضحون بالاستهلاك 
الحالى من أجل المستقبل؛ بينما لم يكونوا بعد فى السلطة؟ ولماذا يقومون 
بمتل هذه التضحية عندما يكون من غير المحتمل أن يخلفهم أبناؤهم وبناتهم؟ 
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ذا كات اة ف القمة: على سل المتاال ف المكب اسان 
(البوليتبرو) يمكن الحصول عليها من خلال البيع؛ فإن قادة المكتب السياسىء 
كان يمكنهم تجميع القيم الرأسمالية لسلطاتهم؛ وبذلك يكون لديهم الحافز 
للمحافظة عليها وؤكان من الواضح لماذا لم تتبع هذه الطريقة؛ إلا أن البديل 
قد يُطرح» إذا ما قام الحزب الشيوعى بتسهيل عمليات المبادلات بين الصغار 
والکار. ف ذذ اال فا اتات ف القکل رمت کی محوھا ن 
خلال المقايضة؛ فالكبار (القيادة) ستقتفى السياسات ذات التوجه التتموى» 
وعلى الصغار تقديم وأداء الولاء فى المقأبل. ذلك يوضح النظرة 'المستقبلية' 
المتفردة لكل الأحزاب الشمولية (زايخح - الألف سنة - الجمعيات المبكرة 
للفاشية .مع الحركة الفنية المعروفة بالمستقبلية - والبرنامج الهائل للتصنيع 
الإجبارى.الذى نفذه ستالين). 

وإضافة إلى فرض التبادل؛ فإن الحزب الدكتاتورى الشمولى لديه عدد من 
السمات التى تسهل الاستثمار فى الولاء للحزب وقد وأصف هذه السمات فى 
الفصل العاشر (عن النظام السوفيتى السايق) وفى الفصل الثالث عشر (عن 
النظام النازى). ويمكن فهم الطريقة التى كانت تعمل بها هذه السمات فى النتقاط 
التالية عن النظام السوفيتى السابق» والتى ينطبق أغلبها على النظام الصينى 
المعاصر (والدز 1986) وكذلك عن النظام السوفيتى المنتقضى. أولا بعكس 
الديمقراطية لم تكن هناك مشكلة بدون تكلفة فيما يتعلق بالمشاركة السياسية 
(إحدى طرق الاستثمار فى الولاء)ء التى كانت مطلوبة وتتابع وتكاقاً (لمزيد من 
التفاصيل عن تلك الممارسات وغیرها (انظر هوف - فینسود) ۱۹۷۹ء شابيرو 
١‏ ,من أجل المعالجة التاريخية). ثانيا: كانت عضوية الحزب ميزة حصرية 
O EAE NT EA PTI EE‏ 
أكان ذلك على أساس فردى أو جماعى وكانت حملة تطهير الحزب من الواضح 
(*) هذه النقطة طزحها أیضا دافید تشاب (۱۹۸۸). 
(**) جمهورية ألمانيا النازية قبل الحرب العالْمية الثائية وخلالها. (المترجم) 


= 
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أداة قوية للحافز. ثالثا: أن الحزب کان ب تتظيمه مركزيًاء فكان تكوين أية شات 
ومجموعات 'داخل" الحزب ممنوعا أى ا لتكتلات) حسب اللائحة:؛ 
والاتصالات وكان اتخاذ القرارات ينظم من خلال قتوات مبتية على المسارات 
الهرمية القيادية (مبادئ "المركزية الديمقراطية). فإلى الدرجة التى كانت هذه 
الحوافز الثلاثة فعالة ومؤثرةء كان الولاء يتحول إلى الحزب وهرمه القيادى 
وليس إلى أية تجمعات سياسية داخلة - أو إلى أية جماعات منشقة خارجه. (من 
وجهة نظر الحزب» كان الانشقاق يهدد المبادلات بنفس الطريقة التي تهدد بها 
جريمة انتهاك حقوق الملكية والكفاءة فى الاقتصاد الرأسمالى). ) 


وهناك نقطة رابعة: تتعلق بدور أيدلوجية الحزب الدكتاتورى الشمولى. 
وعلى المستوى الأساسى؛ فإن هذه الأيدلوجية هى مجموعة الوعود التى 
کت اقم را ات ا کا وال کات غ کا 
أنها نقد للمجتمعات الرأسمالية التى لم تكن ترشد جذريًا (أو تعموق) العمل 
الوظيفى الفعلى للنظام السوفيتى السابق؛ ولكن هذا النقد دعم أيضتًا وعود 
الحزب وساعد على ترويج الولاء له. وأحد الطرق الواضحة التى أظهمرت 
هذا الاتجاه هو تحديد الأبطال والأوغادء إلى جانب تمجيد نواح النجاح وتقليل 
نواح فشل الحزب. 

وهناك نقطة أخرى أكثر دقةء هى أن أيدلوجية الحزب الدكتاتورى 
الشمولى والإعلام» ريما قد تكون نجحت فى بناء سمعتها بصرف النظر عما 
إذا كان قد صدّق الحزب أم لاء وبتفس الطريقةء وؤوفقا ل كلين- لفلر 
(١۱۹۸)؛‏ فإن الإعلانات كانت تروج السمعة ونوع الولاء لعلامة تجارية فى 
مؤسسة رأسمالية. وفى نموذجهم ليس من المهم محتوى الإعلان؛ ولكن المهم 
هو حجمه (المخزون المتراكم) الذى يوفر المعلومات؛ ولأن المنتجات 
الأفضل يُعلن عنها بدرجة أكبر أو بدقة أكثر؛ لأن المنتجين يكون لديهم حافز 
أكبر لتراكم مخزون أكبر من رأس المال الإعلاتى للمنتجات ذات الجودة 
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الأعلى- فإن الإعلان. يمكن أن يشير إلى الجودة الأعلى. والمشترى الذى لا 
يعرف شييًا عن المنتجات المختلفةء فيما عدا المنتج الذى يعلن عنه بطريقة 
أكثر من الآخرء يمكن بالفعل ن يستتتج أنه ذو جودة أعلى؛ إلا أن الجودة 
المعلن عنها بطريقة متكزرةء هى بالتأكيد إحدى الخصائص التى نتسم بها 
أكث أيدلوجية ودعاية الدكتاتورية الشمولية. وهذا يعنى أن الأمر لا يتعلق 
بمحتوى الرسالة؛ ولكن عدد المرات التى تتكرر فيها (ضخامة استتمارات 
الحزب فى وعوده) التى تسهم فى السمعة وتروج للولاء. 

وبالطبعء فالكلمات رخيصة - فهى الملاذ المتوقع للتهويل والمبالغفة 
رانء وطرةة للترنظن حن اك اة فلفادا تكص حدندة ر ادا 
ثلثى مساحتها لمدة تسعة أشهر لإعلان التحية لستالين بمناسبة عيد ميلاده 
السبعين؟ وكما هو الأمر فى حالة الإعلان؛ فإن المرء لا يستطيع أن يكتشف 
معنى الأيدلوجية بالنظر - فقط- إلى محتواها (عيد سعيد يا ستالين!)» فأحد 
الجوانب المهمة من الاتصال ليس المحتوى؛ ولكن عدد المرات التى تتكرر 
فيها الرسالة. 


وأخيرّا» وبدرجة أقل خفاء؛ ولكن ريما كانت أكثر أهمية؛ فإن الحزب 
کان يعتبرهاً تتحکم گن توزیع العطاياء وأداة ممتازة لبناء ألولاء للحزب'. 
(فقد بحت أوجه النقص على نطاق واسع ومكثف بواسطة کورنای ۱۹۸۰) 
وهى ببساطة أوجه النقص التى تخلق فرص اقتتاص الريع» والحزب هو الذى 


(*) حديثاء بحث كل من أدى شنيزر وجانز سيستريك )۱۹۹٦(‏ أثر توزيح الريع 
الاقتصادى على شعبية الحزب الشيوعى فى الجمهوريات اليوغوسلافية الست للفترة 
۴ - ۱۹۸۸ء وقارنوا هذا العامل بالمتغيرات الأخرى» متل: مستوى القنع 
أو إلظروف الاقتصادية. والمتغير التابع (مقياسن الشعبية) هو عضوية الحزب 
الشيوعى. وبينت تلك النتائج أن الريع الموزع كان المحدد الأكثر أهمية للعمضوية 
مقترحين هكذا أن مقاربة التبادل السياسى هو أفضل من المقاربات الأخرى فى شرح 
سلوك تلك النظم. 
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يتحكم فى الريع وبهذا الشكل؛ فإن وجوه النقص هذه وسيلة ممتازة لبناء الو لاء 
للحزب» ووفقا لهذا التفسير فإن أوجه النقص هى من السمات الدائمة للنظم من 
انوع السوفيتى ولا يمكن توقع حدوث إصلاح اقتصادى لإزالتها. ) 

وهذا الوصف المختصر لكيفية عمل النظام (للحصول على تفاصيل 
أكثر لتوضيح لماذا يميل الولاء داخل النظام إلى التآكل بمرور الوقت» انظر 
البابين التاسع والعاشر عن النظام السوفيتى» والباب الثالتث عشر عن النظام 
النازى) يقترح أنه بالنسبة للمجتمعات الدكتاتورية الشموليةء فالتقنية التنظيمية 
لتشغيل النظام الاقتصادى على ما يسمى حقوق الملكية المبنية على الولاء 
تعتبر متقدمة جدا عَمًا فى النظم السياسية الأخرى. 


Policy Implications Aaيسlيdl الاستدلالات‎ - ٤ 

رسا كان ما ر هة حضصوص الودج ك ا قادرا د 
نتائج قوية فيما يتعلق بالسياسات التى يجب أن تتبعها البلدان الديمقراطية 
وجها لوجه مع النظم الدكتاتورية الشمولية ونظم القمع الناعم. وأققرض 
من خلال ذلك أن الهدف الوحيد للحكومات الغربية هو الترويج للحرية- 
بمعنى أن بلاد الغرب ليس لديها اهتمامات استراتيجية أو اقتصادية خلاف 
ترويج الحرية لشعوبها. ومن الواضح أن تلك وجهة نظر متالية؛ ولكنها تمثل 
الهدف المصرح به لكثر من سياسات البلدان الغربية. 

:١-٤‏ سياسة المعونة تجاه دكتاتوريات القمع الناعم 

Aid Policy Toward Tin pots 

إن إحدى القضايا الرئيسية الكبرى المتعلقة بدكتاتورية القمع التاعم» هو 
ع ا ا اوا ی ا ا راا کت فل د ا 
بالتحسن فى سجل حقوق الإنسان لمتل هذه النظم؟ الشكل )٦-۳(‏ ويعرض 


108 


المأزق السياسى الذى تواجهه الدول الديمقراطية فيما يتعلق بدكتاتوريات 
القمع الناعم. فعندما يكون التوازن المبدئى عند ,= وبافتراض - أولا- أن 
سياسة تقديم المعونة هى بدون اشتراطات؛ فإن المعونة بهذا الشكل لا تغير 
من' التكلفة النسبية للقمع والولاء للدكتاتور» فهى تتضمن - فقط .- أنه يمكن 
فاق موارد أكثر (/8'8 بدلا من 88) على القمع والولاء؛ بيتما تحافظ على 
لااك الخ الارن عد عكر اة الع الا أنه ا ورت ود 
الميزانية الأصلية موارد كافية للدكتاتور لكى يبقى فى السلطة (فهى على 
الأقل تلامس ب7) فإنه سينفق المعونة ببساطة على استهلاكه الشخصى. 
فإن لم يستطع دكتاتور القمع الناعم البقاء فى السلطة بدون المعونة الأجنبيية 
(بمعنی إذا كانت 88 فى كل مكان أدنى من . )» فالمعونة: سيكون لها 
تأرء رفو قاع التكتاتور فى السلطة ها دات العوةة؟ وال فان م مات 
التوازن ل اء ۸ عند ماء ۸٥‏ على التوالى لن تتغير. 


وهناك سياسة بديلة كثيرٌا ما يدعى لهاء وهى ربط المعونة بقيد علنى 
انتهاك حقوق الإنسان من قبل دكتاتور. القمع الناعم. وإذا افترضنا أن هذا 
القيد يمكن أن يصبح فعالاء بمعنى افتراض أن الانتهاك يمكن مراقبته بطريقة 
ملائمة وأن القيد مُلزم»؛ فسنجد أن الدكتاتور سوف يقيد بأن يفرض مستوى 
من القمع أکثر انخفاضًا من م۸ (أی الذی لیس آكبر من ۸) فى الشكل .)١-۳(‏ 
وكما يوضح هذا الشكل بجلاء؛ فإن تأثير القيد الملزم هو لزعزعة النظاي» 
وعلى المدى القصير يثبت الولاء عند م1 مع ۸ للقمع» ,1 للولاء؛ ولن 
تكون لدى الدكتاتور القوة الكافية للبقاء فى السلطة مهما كان علو مستوى 
افا ةة 

وعندئذء لن تكون إحدى هاتين السياستين فعالة فى تخفيض 
عمليات القمع. ٠‏ 
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فالسياسة الأولى: (المعونة بدون قيود) غير فعالة؛ لأنهارغم 
محافظتها: على بقاء دكتاتور القمع الناعم فى السلطةء فهى لا تخلق حافزًا 
لهذا الدكتاتور لإحلال الولاء محل القمع كوسيلة للبقاء فى السلطة. والسياسة 
الثانية: .(المعونة بقيود ملزمة لحقوق الإنسان) غير فعالة؛ لأنها لا تعطى 
الدكتاتور أى فرصة للقيام بمثل هذا الاستبدال؛ ولكنها تضع الدكتاتور فى 
خطر فورى بعزله. (فإذا كان هدف السياسة هو إسقاط الدكتاتورء فلماذا إذن 
نوسع المعونة على الإطلاق؟) وفضلا عن ذلك فإن كلتا السياستين» قد يكون 
ا ارات آي دا د ف ا ارت اة رة 
طويلة قد يتحرر الدكتاتور من الاعتماد على الولاء من مؤيديه» وقد يستبدل 
بمتل هذا الولاء اعتماده على المعونات الأجنبيةء خاصة إذا ما وجد أن 
الحصول على المعونات - يكون أسهل من العمل للمحافظة على الولاء. 
وبدلا من ذلك» إذا ما خلع الدكتاتور؛ فإن النظام الذى سيحل محله قد يكون 
أقل قبولا (وجهة نظر كيركباتريك). [ 

وعلى أى حال» فهناك سياسة ثالثة لها بعض الفرصة للنجاح» تلك هى 
أن تكون سياسة المعونةء مرتبطة مع قيد لحقوق الإتسان على المدى الطويل 
بی اا السا انى ت كر حرا بور ا را ات فو 
إجبار الدكتاتور. على توازن جديد طويل الأجل عند ,۴. فالقيد ذو المدى 
الطويل» يضمن مستقبلا أن الدكتاتور سيكون فقط قادرا فى المستقبل على 
لقا فى الط عد تى من القع ل يزيد كن م والفع نة زود 
دكتاتور القمع الناعم» بموارد كافية 'لشراء"' الولاء الإضافى المطلوب بلا 
ا ا ا ا کک 
السماح بوقت كاف لاستثمارات الدكتاتور؛ لكى تنتج التأييد المتطلب. وهكذا؛ 
فان هذه السياسة و من بين السياسات الى تتاو لت وتزود دكتاتور القمع 
لاع الد فر اا افص ات ا 
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شکل )٦-۳(‏ السياسة المثلى للدول الغربية تجاه نظام دكتاتور القمع الناعم 


القع 


الولاءِ ” 


؛ - ب: سياسة المعونة تجاه الدكتاتوريين الشموليين 
Aid Policy Toward Totalitarians‏ 

إن القضايا الرئيسية للديمقراطيات فى التعامل مح الحكومات 
الشمولية هى: 

-١‏ هل يجب على البلاد الديمقراطية أن تشارك فى علاقات اقتصادية 
(تجارة واستثمار) مع حكومات دكتاتورية شموليةء على أمل أن هذه العلاقات 
قد تؤدى إلى تحسن الأداء الاقتصادى لمتل هذه الحكوماتء ام أنھا. يجب أن 
تتبع سياسات متل سباق التسلح أو العقوبات الاقتصادية التى يمكن» من بين 
تأثيرات ممكنة أخرى» أن تسىء إلى الأداء الاقتصادى للنظام الشمولى؟ 

E E n 
٤ الإنسان؟‎ 
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مرة آخری» فإن وجهة النظر التى تطرح هذه الأسئلة» هى وجهة نظر 
علميةء ووفقا لافتراضات أقدمها نموذجا؛ فاتنا نريد أن نعرف أى السياسات 
مون دى ال لكا المي اال اا اى ار هة الى 

يمكن أن نبداً بسياسة المعونة. فالشكل )٥-٣(‏ يعرض معضلة 
الحكومات الديمقراطية فى التعامل مع الحکومات الشمولیة؛ فإذا کانت ہ۴ ھی 
نقطة التوازن المبدئية. وكانت نتيجة المعونة (من التجارة أو بعض العلاقات 
الاقتصادية الأخرى المفيدة مع البلاد الديمقراطية)» هى تحسن الأداء 
الاقتصادى للنظام؛ وإذا كان النظام يستطيع أن ينال على الأقل جزءًا من 
لفل ف اكل هذا التحسن؛ فإن منحنى عرض الولاء للنظام "1 ينتقل إلى 
اليمين إلى 1. والنتيجة الأكثر قبولا (انظر المناقشة فى الفصل الثالث) هى 
توازن جدید متل ,۴ فى الشكل .)٥-١(‏ وفيه يحصل الدكتاتور على سلطة 
أكبر وولاء أكثر» ويكون أكثر كمعًا. فى هذه الحالة؛ فالنتيجة المباشرة 
للمعونة هى الإساءة بدرجة أكبر للحقوق السياسية للشعب (حتئ ولو ارتقفع 
مستوى معيشتهم). لذا فهذه السياسات» فى حد ذاتهاء تميل إلى عدم الفاعلية 
فى زيادة الحرية. ومن تاحية أخرى؛ فإن قيد حقوق الإنسان (مثل قيد ملزم 
عند ۸))» إذا ما فرض بمفرده؛ فقد يقلل ببساطة من سلطة النظام؛ 
لذلك لن يكون مقبولا من القائد الدكتاتور. ويمكن رؤية ذلك فى الشكل 
(۳-١)؛‏ حيث الوضع الأمتل الجديد مع قيد ۸ طويل الأمد لحقوق الإنسان› 
يكون عند »5٫‏ وهو مستوى أقل من السلطة عن ,8؛ ورغم أنه لا سياسة 
منهما فعالة عند استخدامها بمفردها؛ فإن السياستين يمكن أن تكونا فعالتين 
باتحادهما معا والقاعدة بسيطة - فقيد حقوق الإتسان طويل المدى» 
يمكن طرحه على النظام بشرط أن يصحبه تقديم معونة كافية تسمح للدتاتور 
بأن تزيد الولاء له إلى و1. وعند هذه المستويات من القمع والولاء 
(8 فى الشكل )٥-۳‏ نكون للدكتاتور قدر أكبر من السلطة كما كان من قبل؛ 
إلا أن القمع ينخفض بنجاح من م۸ إلى ۸. ونتيجة لذلك» فبمعونة أكثر قليلا 
ستزيد من سلطة الدكتاتور - ولذلك ستكون مقبولة له - بينما مازالت تقلل 
من مستوى القمع فى ظل هذا التظام. 
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وهناك معضلة أكثر حدة تواجه الدول الديمقراطية فى التعاممل مع 
الدكتاتوريات الشموليةء التى هى فى حالة تدهور» وتبحث عن الإصلاح. 
يقترح التحليل فى الشكل )٥-۳(‏ كما بين إن التجاوب الملائم تجاه هذا التدهور 
الاقتصادى لحكومة شمولية» هو حدوث بعض الاسترخاء فى عمليات القمع» 
(مثلاً من ۸ إلى م۸ فى الشكل (۴-٠))؛‏ إلا أن الخطوة التالية فى التابع 
- على أى حال - هى الإصلاح الاقتصادى وليست التحرر السياسى الكامل؛ 
إذ إن التحرر الجوهرى (أى ۸ < م8) سوف يقلل ببساطة من الولاء 
(و السلطة) E‏ فضلا عن ذلك؛ فإن القائد يتوققع ن الإصكاححات 
الاقتصادية المبدئية سوف تسبب مصاعب واسعة النطاق (متل حدوث بطالة» 
أو ارتفاع فى الأسعار) ومن ثم تخلق احتمالات للاضطراب السياسي» وهكذا 
فإن مشكلات القائد ستتفاقم فقط بالتحرير السياسى (الذى يسمح للمعارضة بأن 
تتتظم وظهور تأثيرات _المحاكاة). وبناءَ عليه؛ فإن التتابع الأمشل للإصلاح 
بالنسبة لقادة النظام الشمولى هو بعض الاسترخاء فى عمليات القمع متبوعة 
بإصلاحات اقتصادية لزيادة عرض الولاءء قبل محاولة إجراء أى إصلاحات' 
ا رین کرو ا او ول ا ا 
الديمقراطية هى أنه إذا كان الإصلاح الاقتصادى ناجحا؛ وإذا استطاع القائد أن 
يدّعى الفضل فى هذا التحسن لكى يزداد الولاء على المدى الطويلء فأى قاد 
يحاول تعظيم سلطته» سيغريه النكث بوعوده بالتحرر السياسى» ويتجاوب مع 
ذلك بزيادة القمع السياسى أكثر من أن يخفضه. ذلك معناه أن التوازن الجديد 
لتعظيم السلطة عند 1 أعلى (حیث ,ا أعلى من م1)؛ وذلك یتضمن مستوی 
قمع أعلى (۸). ومرة أخرى من وجهة نظر الدول الديمقراطية التى تدرس ما 
إذا كانت توسعة العلاقات الاقتصادية مع مثل هذه النظم أم لاء تجد أنه لا يوجد 
بديل لمبدأً الإصرار ,على قيود ملزمة لحقوق الإنسان طويلة الأمد؛ إذا كان 
هدفها هو تقليل عمليات القمعفى نظام الدكتاتور. ٠‏ 
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لذا؛ فقد أصبح لدينا دليل إرشادى أو مرشد بسيط جدا - 'معيار وحيد' 
- للسياسات ال يجب اتباعها من قبل الحكومأت الديمقر اطية المهتمة 
بتقليص عمليات القمع وهو أن مراعاة تتفيذ حقوق الإنسان ينبغى أن تكون 
حجر الزاوية فى سياسة الدول الغربية والمساعدة لأى نوع من النظم التشى 
يمكن توقع أن تأتى بتأثيرات مفيدة بشرط أن يصطحبها قيد لحقوق الإنسان - 
طويل الأمدء وهو القيد الذى يصبح تدريجيًا باضطراد أكثر صرامة بمرور 
الوقت. وبدون هذا المعيار؛ فإن تأثير المعونات سيكون غير فعال ومعاكس. 


Trade Policy ج: سياسة التجارة الخارجي‎ - ٤ 

هناك معضلة. سياسية أخرى» هى ما إذا كان يجب التبادل التجارى مع 
الحكومات الدكتاتورية أم لا؟ إن سياسة التجارة الخارجية أكثر تعقيدا من 
سياسة المعونة ويمكن التمييز بين التأثيرات التالية: 

-١‏ من المتوقع أن التجارة سوف تزيد من الدخل القومى لأنظمة البلاد 
المستهدفة مباشرة؛ وذلك نتيجة لإتاحة المدخلات المستوردة بسعر أرخص 
وزيادة الطلب على الأهداف التصديرية. فإلى المدى الذى يستطيع النظام أن 
يّعى بنجاح أن له الفضل فى هذا التحسن فى الرفاهيةء ويكون من المتوقع 
ك یز داد الو لاء للنظام. 

-١‏ يما أن الأشخاص الأكثر ثراء هم الأكثر مطالبة بالحرية؛ فإن 
الزيادة فی الدخل سوف تخفض الو لاء للدكتاتور› مع زيادة مطالبة الناس 
بحقوقها (بلسون ۱۹۸۲ء لندروجان - بول ١۱۹۹)؛‏ إلا أنه يلاحظ أن الحجم 
المقدر لهذا التأثير يكون صغيرا جذا؛ لذا اختتم لندروجان - بول»ء تطليلهما 
لهذا التأثير فى .الدول غير الأوربيةء بقولهما: إن " هؤلاء الذين يتوقعون نموا 
فى الدخل؛ لترويج تقدم المؤسسات الديمقراطيةء عليهم أن يكونوا حقا 
صبورین جد|' ( ص ص 11( 
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۳- إن الزيادة فى التجارة ستخلق ارتباطات أكثر بين مؤسسات 
الأعمال الأجنبية والمنتجين المحطليين» والتى من المحتمل أن تؤدئ إلى وجود 
ا النظام المستهدف. ويحتمل ذلك بصفة خاصة ذا لم 
ا اک المركزية (كما هن الحال فى كويا مثا)؛ 
ولذلك ففى الصين» أسست الحكومات - الإقليمية على الأخص - اتصالات 
جوهرية مع الأجانب والقطاع الخاص» وتعتمد بدرجة قليلة جا على 
'الحكومة المركزية فى الإيرادات عما فعلوه قبل إطلاق دينج ع١٥0‏ التورة 
المسماة " الاشتراكية ذات الخصائص الصينية " (ما کفارکاهار ۹۷٩۹ء‏ 
ص١١ »)١‏ وإلى مدى حدوث ذلك فإن الولاء للتظام قد ينخفض. ومن تاحية 
أخرى جادل هنتتجتون (۱۹۹۷) ربما بدرجة أكثر قوةء بأن التجارة بين 
أنواع مختلفة من الحضارات تزيد فعلا من عدم القة؛ لان أزدياد كثافة 
الاتصالات تولد ببساطة العدوانية. ويشير إلى أن الحرب العالمية الأولى 
حدثت تماما عند الذروة الأخيرة من ڪا النظام الدولى. فإدا كان 
ع ا التجارء فيوطا فى آلو لاء لظام غل المى 
القصير؛ بسبب الزيادة المبدئية فى الاتصالات الأجنبية. ولكن فى المدى 
الطويل؛ فإن ازدياد اتصالات تولد القومية - من الممكن أن - "تزيد" الدعم 
للدكتاتورية فى النظام المستهدف. 

٤‏ إن ارتفاع الدخل يمكن أن يزيد من إيرادات الضرائب» ونتيجة 
لذلك سيكون لدى الدكتاتورات موارد أكثر تحت تصرفهم. هذه الموارد قد 
ا ا ا ی ق ا 
زيادة الإنفاق وإما على عمليات القمع أو الولاء. ) 

ولاستخلاص نتائج السياسات» يلاحظ .أن السؤال بخصوص النقاط 
التلاث الأو لی؛ هو ببساطة: ما إذا كان التأثير الصافى لاتفاقيات التجارة 
يزيد أو بذ ينقص الولاء للنظام. . وتهتم النقطة الرابعة بموازنة الدكتاتورء 
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والتحليل التفصيلى لتلك القضية سبّترك إلى القسم الرابع من الباب الخامس. 
وعند ثتاول التقاط 1 إلى 3 سيتم أولا افتراض أنه- كما من المحتمل- يزى 
و ات ارد و ان اراش ن 
الحاكم هو دكتاتور القمع الناعم عندئذ يمكن القول بأنه مع التأييد المتزايدء 
سوف يحفز ذلك الدكتاتور على خفض عمليات القمع» وبالتالى لن تكون 
هناك حاجة لفرض قيد لحقوق الإنسان؛ لكن يلاحظ أنه حتى فى هذه الحالة 
فالقيد لحقوق الإنسان للن يكون ضارًّاء فهو ببساطة يطلب من الدكتاتور أن 
يفعل ما يجب عمله على أى حال» والذى سيكون مقبولاً لديه. ومن تاحية 
أخرى غإذا ما تناقص الو لاء للنظام نتيجة للتجارة» وأراد دكتاتور القمع الناعم 
أن يزيد من عمليات القمع؛ لكى يبقى فى السلطة؛ فإن قيد حقوق الإنسان 
سيكون ضروريا بشكل مطلق؛ لكى تؤدى اتفاقيات التجارة لتخفيض وليس 
لزيادتها عمليات القمع. 

لنفترض الآن» أننا نتعامل مع دكتاتور شمولى» هنا إذا ما زاد.الولاء 
نتيجة لاتفاقيات التجارة» سيميل الدكتاتور إلى زيادة عمليات القمع» وسيظل 
القيد الملزم لحقوق الإنسان» ضروريًا لمنع ضياع الحرية. والحالة الوحيدة 
لاتفاقیات تجارة مع نظام دکتاتوری شمولى - هى التى يحدث فيها العكس - 
حيث يتناقص الو لاء للنظام نتيجة لاتفاقيات التجارة. وفى هذه الحالة تتتاقص 
عمليات القمع أيضتًاء 'تلك هى الحالة الوحيدةء التى تكون التجارة مع النظم 
الدكتاتورية الشموليةء ذات معنى"؛ ولكن يلاحظ أن القائد الدكتاتوري 
الشمولى فى متابعته لتنفيذ اتفاقيات التجارة المذكورة؛ لا يمكنه إغفال الوعى 
بالعواقب المحتملة لاتفاقيات التجارة على تمسك النظام بالسلطة - بمعنى أن 
ر غ اق و ااه لن اران وة وف تفل خا 
نتيجة لتعليماته. لذا إن كان هذا التحليل صحيحا؛ فذلك يتطلب منا أن نعتقد 
أن القائد الشمولى فى تتبعه للتجارةء إما أن يكؤن غير مدرك لمصلحته على 
لذ رن ار اهل دة عا ود ا ا ار كل ا 
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الدكتاتورية الشمولية التى انهارت تاريخيا فعلت ذلك نتيجة لهبوط وليس 
ارتفاع الدخول الحقيقيةء وأن زيادة الدخل فى الصين» لم تؤد إلى أدنى درجة 
من الاسترخاء فى عمليات القمع بعد نحو عقدين من الإصلاح والنمو 
الاقتصادى المدهش. لذا فإن قضية التجارة مع الأنظمة الشمولية» تكون على 
الأخص ضعيفة. 

أخيرا وبافتراض أن قيود حقوق الإنسان لا يمكن تطبيقها؛ إما لأن 
النظام المستهدف يكون قويًا جذا أو لأنه لم يمكن التوصل إلى اتفاق ملزم بين 
البلدان المشاركة فى تطبيق سياسة حقوق الإنسان. لذا يكون هناك اختيار 
صعب بين سياسة العفاب من نأحية واتفاقيات التجارة يدون قيد حقوق 
الإنشان :من اة أخر ی. وبالطبع فان الاختيارات الفعلية ليست بهذه الشدة 
وأن السياسات الفعلية التى تتبع» ستكون مزيجًا من التجارة والعقويات؛ ولكن 
المبداً الأساسى المشمول فى الاختبارء» يظل إما مشاركة أو انعزال. وفى هذه 
الحالةء يتضمن التحليل هنا أن أقل ضرر يحتمل حدوثه سيتأتى من اتفاقيات 
الثجارة مع نظام دكتاتور القمع الناعم» وأن أكبر ضرر سيتأتى من التجارة 
مع النظم الشمولية. 

تلك السياسات هى أفضل 'ثائى. اختيار" بمصطلحات الاق صاديين. 
ويلاحظ هنا أيضنًا وجود مجموعة مماثلة من أفضل ثانى اختيار لسياسات 
المعونة فى غيأب القيود المتدرجة فى التشدد لحقوق الإنسان والتی يختمل أن 
تكون أقل ضررًا لرعايا دكتاتور القمع الناعم (بمعنى أنه بدلا من الزيادة 
الفعلية فى مستوى القمع» فالمعونة ستتبدد فقط) عن هؤلاء الذين يعيشون 
تحت النظم الشمولية؛ إلا أن المعيار الوحيد الذى يقوم على التدرج فى فرض 
حقوق الإنسان- يظل هو أفضل سياسة. ويقترح التحليل أي ضا أن مفقاح 
تخفيف قبضة الدكتاتور على السلطةء هو مهاجمة الأدوات والوسائل التشى 
يستخدمها للمحافظة على سيطرته على الشعب - ألا وهى عمليات القع 
و رو ا ادات رى نن تامع ا ا الرد: 
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حيث يكون الاتفاق والتنسيق بين البلدان الديمقراطية ضعيفا. وأحد الأمظةء 
یکمن فی توفير دعم خارجى للمنشقين ولحركات Ee‏ داخل النظام. وقد 
استخدم متل هذه الوسائل فى جنوب إفريقيا؛ ولكنها همت فى حالة الصين. 
وربما كان الأمر الأكثر أهمية فى الرسالة هناء هو أن الدکتاتوریین يحيون 
على أساس تأييد شرائح معينة من السكان؛ لذا فإن مهاجمة قواعد تلك 
المساندة هى أداة مهمة فى محاولة تقويض التظام. 

وبالطبع يمكن تتاول عدد من السياسات الأخرى بها فى ذلك تطبيق 
العقودات الافتضادبة وإعطاء المخوذات لمشروعات استتمارنة متة و هكذا 
وهذه التأثيرات يمكن بسهولة تحليلها فى إطار العمل الحالى. وأققرح 
نقطة خاصة بالعقوبات الاقتصادية تستحق التأكيد عليها. وهى أن العقوبات 
ليست عكس المعونات وسياسات مثل التى اتبعتها الولايات المتحدة والأمم 
المتحدة؛ وجها لوجه مع نظم» مئل: كوبا فى عهد كاستروء وصدام حسین فی 
الغعراق» وميلوسوفيتش فى صربياء قد تشبه بطريقة مصطنعة ما وصف هنا؛ 
ولكنها فى الحقيقة كانت تعمل بطريقة مختلفة. وفى كل الحالات» فرضت 
الو لآيات المتحذة والأمم المتدذة. العفربات الإأقتصادية وبع ذلك رضت 
رفعها كمكافاة انضرف الأفشل: فاد استمر, 'الأمرنكون فى متخصف غاد 
7 فى سد إلطريق أمام قبول بلجراد للالتحاق بالمؤسسات الدوليةء مثل: 
صندوق النقد الدولى والبنك الدولىء وطالبت ميلوسوفيتش بأن يفتح ولا 
محادثات مع خصومه السياسيين» ويسمح بحرية سياسية أكثر. متثل هذه 
السياسات ليست بالضرؤرة موجهة بطريقة خطأ؛ ولكنهأً لا تعمل بطريقة من 
تلك الطرق التى أدعو إليها هنا. انعكس.التتابع فقط؛ فكان على النظام أن 
يتحرر أولا"ء بمعنى قبل رفع العقوبات وقبل اسنتثناف التجارة وتدفق 
المعونات. ذلك يعنى أنه لا.يمكن للنظام أن يستفيد من المعونات أو التجارة؛ 


)۴( انظر تورنتو جلوب آند ميل ۱١(‏ در یسمبر ۱ (۱۹۹٦1‏ ص۱۸أ۔ 
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لبناء الولاء» قبل عملية التحرر» والتى هى من أثار السياسات التى أدعو إليها. 
والدكتاتورات الذين يوافقون على التحرر يعرضون أنفسهم لخطر العزلء ولا 
عجب أن كاسترو وحسين وميلوسوفيتش كانوا جميعا عازفين عن فعل ذلك. 
هذه السياسات تعمل فقط إذا ما أجبرت الدكتاتور على الخضوع» ولا يوجد 
شىء غير أخلاقیى فى هذه السياسة؛ حيث كان كل هؤلاء القادة يتبعون 
عمليات القمع مع شعوبهم؛ ولكن فشلت تلك السياسات؛ فقد أرهبت الولايات 
اة كاو فد ن غاا وکن د فل ا لهو هار :کاو 
فى السلطة حتى تاريخ هذه الكتابةء ومازال نظامه يقوم بالقمع (وفقا لتقارير 
Freedom House‏ لعام ۱۹۹۷)ء كما أن استراتيجيات الإجبار فشلت أيضتا 
حتى تاريخ هذه الكتابة فى إزاحة تظام صدام حسين. 

وأخيرًا» فمما يجدر ذكره وجود بعض المشاكل (الأخرى) مع فرض 
العقوبات؛ فقد يؤدى استخدامهاء إلى تصاعد الدعم الوطنى للدكتاتور (تأثير 
جمع الشمل حول العلم)ء وقد تقوّى بالفعل تمسكه بالسلطةء واستبعاده عن 
النفوذ الغربئْ. ويتطلب استخدامها تتسيق وتقوية السياسات بين الدول القائمة 
بفرض العقوبات؛ لكى تمنع بعض المؤسسات التجارية فى البلاد التى لا تقو 
بفرض العقوبات» أو فى البلاد التى يكون فيها مراقبة الحظر هشة بالنسبة 
لمنع التحرك إلى جانب استغلال الفرص المتاحة لتفادى الحظر. وبالطبع فى 
بعض .الأحيان» قد يتطور استخدام العقوبات أو إجراءات أقوى من ذلك إلى 
إعلان الحرب؛ ولكن إسقاط دكتاتور متحصن نادرٌا ما يكون سهلا. 

والسياسات المدعو لها هنا تعطى الدكتاتور الفرصة؛ لكى يستبدل 
بالقمع سياسة SS‏ لليقاء فى السلطةء ون م السياسات 
فرصة عظيمة بأن تكون مقبولة للدكتاتور. كما أنها تحمل فعلا خطرا حقيقيًاء؛ 
إذ يستطيع الدكتاتور أن يوافق على المعونات أو الاتفاقيات التجاريةء ويعد 
بأن الحرية فى طريقها إلى التحقيق؛ ليتكث العهد عندما يحين الوقت لتحقيق 
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ك فقط»ء كما نوقش الآن. ولكن ذلك يعنى أن الاتفاقيات يجب أن وا 
وتتفذ. فأذا كان لدى الولايات المتحدة والاأمه المتحدة الرغبة فى القيام بذلك› 
فسيكون للسياسات التى أدعو إليهاء كثيرَّا من فرص النجاح عن السياسات 
الأخرىء» ببساطة لأنها تروق لاهتمامات الدكتاتور ويحاول لبيتهاء ومن 
فضائلها أيضًا أن تجعل الأمم' المتحدة تحافظ على التزامها ا الإنسان. 
خاتمة 

فى هذا الباب» استخدمت أدوات أساسية من النظرية الاقتصادية 
لبناء نموذج بسيط للسلوك السياسى للدكتاتورية. وقد تم تفناول حالتين 
متطرفتين: دكتاتورية القمع التاعم والتى تعرف بالدكتاتورية التى يرغب فيها 
القائد فى تقليل تكلفة بقائه فى الحكىء ليجمع مكافآت هذه السلطة 
والدكتاتورية الشمولية والتى تعرف بتك التى يحقق فيها القائد أقصى قدر من 
اة لى ال .ود انت بحن اوت الحذةة فا ااتكن اف 
الأداء الاقتصادى افا نوع آخر من الأداء ينتج عنه أن دكتاتور القمع 
الناعم سيخفض من مدى عمليات القمع على الشعب. أما الدكتاتور الشمولىء 
فيميل إلى التجاوب بزيادة عمليات القمع. وقمت بتقديم بعض الدلائل الى 
LAE Ney LN O O‏ 
تميل حياة الدكتاتوريات العسكرية أن تكون قصيرة (نوعية فرعية من 
كرت اق قاع ر هاا م اة اع ااه اشير 
شرح الفرد فة من مات لاور الشمو ةة مل اران حالات 
القصور فى الموارد فى النظم الطبيغة السوفيتية» وتفضيل قادتها للنمو 
الاقتصادى» وهيكل نظام الحزب الشمولى. 


120 


وريما كان من المدهش: أن ينتج النموذج البسيط الذى طوّر هناء تتائج 
سياسية قوية فيما يتعلق بالكيفية التى يجب على النظم الديمقراطية أن تتعامل 
بها مع النظم الدكتاتوريةء بافتراض أن النظم الديمقراطية ترغب فى تحقيق 
أقصى قدر من الحرية فى العالم» وعلى وجه الخصوص الإصرار على 
مراقبة حقوق الإنسان فى ظل هذه النوعية من النظم› بشرط أن تفرَض مقل 
هذه السياسة بالطريقة الصحيحةء وتصحبها معونة الحجم الكافى من التجارة 
أو الاستثمار. ويتضح أنها ليست فقط سياسة معقولة؛ لكنها أيضنًا شرط 
ضرورى إذا ما كانت العلاقات الاقتصادية مع كلا النوعين من هذه التظم 


الدكتاتورية سيزيد ولن يتقص من حرية الإنسان. 


ا12 


الباب الرابح 
الطغيان والتيمقراطية رالدولة الحانيت 


من الخطأً أن نثق فى إخلاص أغسطس» كما أن عدم الثقة فيه ما زال 
أكثر خطر ا 
جیبون (۱۹۸۱) ) 
'لضمحلال وأنهيار الإمبراطورية الرومانية“ 


٤-ا:‏ الحب والكراهية فى الإمبراطورية الرومانية 


مازالت الإمبراطورية الرومانية مثالا للعظمة التى يطمح إليها كثر من 
الدكتاتورات. وقد كانت نموذجًا لموسولينىء وهلر اللذين حاولا أن يضاهيا 
أسلوبها المعمارى وطول عمرها - وفشلا فى الاثنين معا. وكتوضيح للسلطة 
المطلقةء كان الشىء البارز فى الإمبراطورية هو اتساعهاء وكان من يحكم 
الإمبراطوريةء يحتكر السلطة السياسية فى العالم المتحضر وعبر جيبون 
(١1۹۸)ء‏ عن ذلك کما یلی: | 

"إن الباعث لاستياء [ الطاغية الحديث ]ء بعيدا عن الخدود الضيقة 

لسلطاتهء يكون من السهل الحصول عليه قى مناخ أكثّر سعادة» وملجاً 

آمن» وثروة جديدة مناسبة لما يستحقهء والتحرر من الشكوى» وريما 

وسائل الانتقام؛ ولكن الإمبراطورية الرومانية ملأت العالم» وعندما 

أصبحت تلك الإمبراطورية فى يد شخص واحدء أصيح العالم سجتا آمتاء 

ومريرًا كئيبًا لأعدائه."" أينما تكون " هذا ما قاله شيشرون لمارسيليوس 

المنقى " تذكر أنك تحت سلطة الغازى " (ص )١١-١١١‏ 


والأباطرة أنفسهم لم يستخدمو! لقب " دكتاتور"؛ ولكن بالتأكيد كانت لهم 
تلك السلطات. وكان المنافسون الآخرون الرئيسيون على السلطة هم أعضاء 
مجلس الشيوخ وشعب روما. وكان الجمهور قد روض بدرجة كبيرة نتيجة 
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للنضال فى نهاية الجمهورية الرومانيةء كما روض الإمبراطور أوجستس 
أعضاء مجلس الشيوخ. ولذا فكما يقول المؤرخ بول فاين :)۱۹۹٩۰(‏ 

"کان لا يوجد شىء يستطيع إ[مجلس الشيوخ] عمله؛ فالجيش 

والكر نة والساسة الخارخدة كاتت كلا تحت ب اة 

الإمبراطور.... واقت ضرت ذواتهم على ختم قرارات 

الإمبراطور؛ بينما كائوا يأملون بأنه قد یکون لبقا بألا يم نحهم 

الشرف الخطير بطلب نصيحتهم» وأن يكون عطوفا بما فيه 

الكفاية وينتظر تهليلهم وهتافاتهم الحافلة دون أن يطلبهاء وهم لن 

يتأخروا بدا فى تقديمها " (ص .)٤١١‏ 

اكات ا وات ورم و کت كا حون فا 
السلطات فعالة؟ كيف كانوا يضمنون استئثارهم بالسلطةء خاصة فى غياب 
أسلوب معين رسمى للخلافة» وفى وجود كثير من المنافسين؟ 

يحاول كثير من الأوتوقراطيين .الجدد كسب ولاء رعاياهم من خلال 
متابعة النمو الاقتصادى. أما فى العالم فكانت التكنولوجيا جامدة اها 
إلى حد کبير (فینلى ۱۹۷۳)؛ ومع ما تتبع النمو الاقتصادى تبدو 
غ کے ااب کشت ا اد ك فوا ا ماع ا 
بيكارد "إن جوهر المشكلة فى تاريخ الإمبراطورية الرومانيةء كانت الفرصبة“ 
الضئيلة للاستثمار الخلاق» والتى اُرْغمت ااسراطورة غا الع دمن 
يوم إلى آخر اف ا ا سا دون مراعاة لمستقبلها (مقتبسۀ من فاین ٠۱۹۹۰‏ 
ص .)٠١‏ ويضيف فاين: أنه نتيجة للفوارق الكبيرة فى الدخل؛ فإن جزءًا 
کا مو کل دک فى أيدى الطبقة الحاكمةء والتى استخدمته فى البذخ» 
والذى كان خار ج نطاق التناسب بين مستويات الازدهار التى يحصل عليها 
المجتمع ككل (ص .)١١-٠١‏ وفيما يتعلق بعمليات القمع العلنية للسكانء نجد 
أن الشرطة غير موجودة بالفعل (ماكميلون 1۹۸۸ء ص .)٥۸‏ وبالطبع» عند 
مستويات أعلى كان قتل الخصوم الفعليين والمحتملين (على الأخضص 
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الأقارب) أمرا شاتعًا..ومازال الذى يجب شرحه هو كيف أن إمبراطورية 
شاسعة فى ذروتها تتكون من ۷٠-1١‏ مليون نسمة» كان يحكمها 
جهاز إمبريالى صغير (كان نقدير حجمه بدقة صعبا) ويقترح ماكميلون 
بأنه ١٠٠٠,٠٠٠؛‏ ولكن لا يعتقد اأامرؤ أنه كان كبير الحجم هُكذا 
(بارو ۱۹٤۹‏ / ۱۹۸۷ء ودادلی ۰۱۹۷۰٥‏ وجرانت ۱۹۷۸). 


وتناقش هتا أربع آليات للتحكم: 
-١‏ الهدايا - الغزو ۳- العملاء 


؛- الأيديولوجية الطائفية الإمبريالية 

ولا تثير الآليتان الثالثة والرابعة أى قضايا نظرية جديدة ومن الناحية 
لمؤسسية فهى معقدة جذا؛ حتى إنه لا يمكن مناقشتها هنا. وبالنسبة للعملاءء قد 
يمكن للقارئ الذى يهتم بذلك أن یرجع إلى فاین (۱۹۹۰» ص ١٠۲۰)ء‏ جرانت 
(۷ کن لے ۹۷6 (قاب لقان ورعن الکن لجيه مک 
الرجوع إلى فاين ۱۹۹١‏ (خاصة الباب الرابع)؛ لذا فإن التركيز هنا على الهدايا 
والغزو - أو الحرب. وتتاقش هذه الموضوعات على التوالى فى الفصلين الثالث 
والرابع من هذا الباب. 

وبصرف النظر عن قضايا السيطرة؛ فكيف يمكن عمل نموذج 
للأباطرة الرومان؟ من الواضح أن الإمبراطور الرومانى التقليدى ليس 
دكتاتور القمع الناعم. ومن ناحية أخرى؛ فإن المؤسسات السياسية 
والبيروقراطية للإمبراطورية الرومانية. القديمة» لا تماتل كليا تلك المؤسسات 
الخاصة بالنظم الشمولية الحديثة»ء بأدواتها من الاتصال الجماهيرى 
والسيطرةء وخاصة قدرتها على تحفيز» ومتابعة ومكافأة المشاركة السياسية 
لنسبة كبيرة من السكان من خلال مؤسسة الحزب الجماهيرى. ووفقا لذلك 
يحتاج الأمر إلى بعض التصنيفات الجديدة. ۰ 
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ويتتاول الفصل الثانى تصنبف هذه النظم إما إلى نظم طغيانية 
أو تيموقراطية؛» وهذا يوسع التحليل الاقتصادى للدكتاتورية التى طورت فى 
الباب الأخير من أنظمة دكتاتورية القمع الناعم» والدكتاتورية الشموليةء إلى 
الأنظمة الطاغية. ويقدم الفصل الخامس نموذج الحكم الدكتاتورى التيموقراطى 
(المحب للمجد والثروة أو الخير). وأعتقد أن الإمبراطور الرومانى ماركوس 
أوريليوس» هو متال تاريخى ممكن للتيموقراطية واستخدامت النظرية 
الاقتصادية للعائلة (الدكتاتور المحسن هو "الأب" للشعب) لكى أشرح عمل هذا 
الشسكل المغرى؛ ولكنه يعد الخاطى من الحكومة. ويبين الفصل السادس كيف 
يستطيع النظام أن يتفسخ من التيموقراطية إلى الطغيان» ويُصور هذا الائتقال 
بقصة الإميراطور كومودوس (ابن أوريليوس وخليفته). 


؛-٠:‏ التيموقراطية والطغيان 
فى الباب السابق صنف الدكتاتوريات الحديثةء إما إلى دكتاتوريات قمع 
ناعم أو دكتاتوريات شمولية. وكلا النوعين من الدكتاتوريات يستخدم 
اه القع وا لار كد اللط ,وك ور لقالاع فر ات عن 
اقتناص الريع أساسًاء والذى لا يسعى إلى سلطة أكبر على الشعب تزيد عن 
الحد الأدنى لبقائه فى السلطةء مستخدمًا بقية موارد الدولة لأغراضه الخاصة 
(قصور؛ وسيارات مرسيدس» وحسابات فى بنوك سويسرا...إلخ) وعلسى 
الجانب الآخر يوجد الدكتاتور الشمولى (هتلرء وستالين؛ وآيات الل) يسعى 
إلى تحقيق أقصى قدر من السلطة على الشعب. والقيد على تحقيق أقصى قدر 
فن اط اور امو هو منک ركن الو ي وماافت ال اة 
فى عمليات القمع تزيد من ولاء الشعب؛ فهى تزيد من سلطة الدكتاتور 
لر لى وم ذلك فعخرة انتخا منتى عرض لرا آل الكات ودن 
ازدياد عمليات القمع إلى تخفيض الولاءء وبالقطع بدرجة كافية تخفض 
السلطة؛ لذا تتعاظم سلطة الدكتاتور الشمولى عند النقطة التى يلامس فيها 
منحنی عرض الو لاء المت للخلف لمنحنى السلطة المشابة (الشكل -). 
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وكما ذكر من قبلء لا تلائم الصوؤرة الانطباعية لدكتاتور القمع الناعم 
أو الشموليةء الإمبراطورية الرومانية. هذا وكان شعب روما يشكل أقل من 
1 من سكان الإمبراطورية. وفى ذروة الإمبراطورية كان عدد القوات 
المسلحة فى روما يصل إلى ما بين ۰ ,۰ إلى ۰ ۰,۰ ۰ تقريباء وکان 
مجلس الشيوخ هيئة صغيرة غير مؤثرة. وكانت اليبيروقزاطية والمؤوسسات 
اتی تدیر بدائية جدا - فمثلا 2 الثابتة المنتظمةء لم 
العقوبات وی ا و ف القصور التقنى للق در 
على الرقابة) وعلى الخبز والسيرك والهدايا الأخرى لتحقيق تراكم الو لاء. 

إلا أنه توأجد بعض الجوانب الأخرى التى يتشابه فيها القادة الرومان 
مع الدكتاتور الشمولى الحديث - فى استخدام وسائل الدعايةء إحدى الأدوات 
للقيام بذلك كان عن طريق البناء والتشييد. فمثلا صرح أوجستس فى تذكار 
(محفور على قبره)› إنجازاته كحاكم لشعب روماء والتى شملت سردا دقيققا 
للأموال التى أنفقها شخصيًا لرفاهيتهم» على البناء والترفيه - ذلك أن روما 
التى ورثها كانت مصنوعة من أنقاض؛ ولكن فى نهاية عهده حولها إلى 
رخام. والقادة الشموليون فى العصر الحديث› مثل: موسولینی» وهتلر؛ 
وستالين قلدوا هذا الهوس مباشرة من الإمبراطورية الرومانية. 

ومع ذلك؛ فإن المؤسسات السياسية للإمبراطورية الرومانيةء افتقرت 
إلى الترابط الحاسم بين عمليات القمع والولاء (بمعنى أنه على نطاق واسع 
یودی تز اید القمع إلى توليد ولاء أكثر)ء وهو من سمات المحضعات التشراة 
E‏ وبدلا ك هده e‏ - إما 

ا e Eu‏ عمليیات 
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وقد استعرت»› " تيمقراطضى " من أفلاطون (فى كتابه 
الجمهورية) والتى حدد بها ما هو من الواضح أنه دكتاتورية مُحسنة؛ رغم أن 
هذا النوع من الأنظمة كان .ترتيبه الثانى» ويحكمه الفيلسوف - الملك فى 
جمورنة أفادطرن. ماران الأضل اليونانى لكلمة التيمقراطية ھی کناصرط! - 
أن تحب. فالتيمقراطية والطغيان هما التوازن الممكن»ء وهما أيضنًا طريقة 
أخرى لتوضيح معضلة الدكتاتور - فالدكتاتور لا يعرف (رغم أن لديه 
ارتيابه) ما إذا كان الشعب يحبه أو يكرهه (بمعنى ما إذا كان ينظر إليه 
كتيموقراطى أو كطاغية). 

وقد صور توازن الطاغية فى الشكل .)۲-٤(‏ وكمتل الدكتاتور 
الشمولىء» فالطاغية - أيضًا- يسعى إلى تعظيم أقصى قدر من السلطة؛ ولكن 
الطاغية ينقصه الحزب الجماهيرى والمؤسسات السياسية الأخرى والتى 
تسمح للقائد الشمولى بأن يراقب ويكافئ المشاركة السياسية أو الولاء على 
نطاق كبير. ففى الإمبراطورية الرومانيةء كانت للطاغية قدرة على بناء 
الولاء مع الجماعات التى ناقشناها فى الفصل السابق - شعب روما 
والجيش» ومجلس الشيوخ. ونتيجة لذلك؛ فإن منحنى الولاء يكون انحداره 
أكثر حدة من منحتى عرض الولاء للقائد ا (الشكل ٤-۳‏ أو ~0( 
فالتوازن يكون عند ,8 مع الولاء م1 وعمليات القمع 8ء كما فى الأشكال 
المشار إليها. 

ومن أن التحليل بسيط جدا؛ ولكن التوازن الذى صورء 
e‏ < من التعريفات الثلاثة للطاغية فى العصر القديم: 

. نظام يحتفظ فيه الطاغية بالسلطة عن طريق العنف. 
۲. نظام يديره رجل تسير سياسته عكس الاهتمامات المادية لقطاع 


کبیر أو صغير» من رعایاه. 
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۳. نظام يحكمه رجل» يكون سروره هو فى ممارسة السلطة المشتقة 
كليّا من العبودية التى يفرضها على بعض رعاياه. (التعريفات الثلاثةء قذّمها 
قاين ۱۹۹۰ ص .)٤۰١‏ 

وطبقا للتعريف الأول؛ فالطغيان هو النظام الوحيد من الإمكانيات 
الأربعة فى الشكل )١-٤(‏ الذى يكون فيه القمع هو الأداة الأساسية السائدة 
المستخدمة للحفاظ على السلطة. ؤفى التعريف الثاني؛ حيث سياسة الطاغية 
غير شعبيةء ولهذا السبب يكون متحنى عرض الولاء منخفضاً للغاية: ومن 
التعريف الثالث» بهجة الطاغية فى ممارسة السلطةء يوضحها الشكل (٤-؟)؛‏ 
حیث ب أقصى قدر منها. وبالتالى فإن الخواص الثلاثة لتسوازن. 
الطاغية تتوافق مع التعريفات الثلاثة للطغيان فى العصر القديم. وبالطبع؛ فإن 
حالات ليست مقصورة على العالم القديم. فالبابان السابع والتامن 
يناقشان بعض الأمثلة العصرية - بينوشيه فى شيلى(الباب ۷)» وحكومة 
"الفصل العنصري" "10ء طاردمه" فى جنوب ‏ إفريقياء على التو الى(الباب ۸( ۰ 
وربما ما هو فريد بالنسبة للعالم القديم» ف اه ا فقا سالارا 
وهذا او و نوقش فى الفصل الخامس» وبعدها ترى كيف أن التظضام 
يمكن أن يتحول من التيمقراطية إلى الطغيان. 


شكل )١-٤(‏ أنواع التوازن فى ظل الدكتاتورية 


۴ القمع 
Tyranf ¦  Totalitarian‏ 
الشمولى : الطاغية 
Tinpot : ` Timocrat‏ 
المحب للمجد والثروة : القمع الناعم 
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الولاء 


o 8 


وإخدى الطرق لتفهم القوى التى أدت إلى الحكم الطغيانى هو تذكر 
النقطة التى ذكرت فى الياب السابق ,عن تأثير تحسن الأداء الاقتصادى على 
روات دکتاتور القمع الناعم. آقتر ح أن هذا الاد اء الاقتصضادى المت من ل 
يؤدى "بالضرورة" إلى ولاء أعظم لدكتاتور القمع الناعم؛ لأن له تأثيرين على 
ذات الموضوع: 

ر اغا > اى ای سرت من عك ا ارك 
الرعايا فى النظاء. 

- تأثير الدخل أو الثروة - فالمدى الذى يزيد فيه النمو الاقتصادى 
ن دو ی می لے د كل اا ما فيا اب كرت 
ا 

ولعب الاير فن لمكن اى الا دي أن ود فا الى 
ر ان اکر ى م اع ار اران س الشار ف 
بدرجة تزيد عن استتماره مع النظام. 
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وتقترح النتائج استراتيجية ممكنة أخرى للدكتاتور الذكى؛ ففى ظل 
بعض الظروف» يكون إفقار الناس أفضل من جعلهم أثرياء. وقد تكون هذه 
الاستراتيجية جذابة أكثر للدكتاتورات؛ لسببين: 

-١‏ النهب أو الضرائب أو المصادرة أو أخذ الأموال من الرعايا 
لأتفسهم» وهذا يوفر للدكتاتورات' أموالا يمكن استخدامها لأغراضهم الخاصة - 
أو لشراء ذمم الذين يكون تأييدهم النشطء هم فى حاجة إليه بدرجة كبيرة 
(الجيش» والشركاء السياسيون المقربون.... وهكذا). ومن ناحية أخرى؛ 
فالسعى لتحقيق تمو اقتصادى يرغم الدكتاتور على الامتتاع من المغالاة فى 
فرض الضرائب» واللوائح التنظيمية المغالى فيهاء أو المصادرة؛ بسبب 
امكانية تأثيرها . الضار على النمو. 

- إفقار الشعب يتضمن أن تكون لديه موارد أقل» يمكن استخدامها 
لمعارضة النظام. وكما هو معروف جيداء فالشعب الأكثر فقرا يميل إلى قلة 
المشاركة فى الحياء السياسية. 

وتوفر هذه الحقيقة سببًا جوهريًا للطغيان» والشعب لا يحب الدكتاتور 
الذى يتبع استراتيجية تهدف إلى إفقارهم؛ ولكن معظم السكان سيكونون فقراء 
جذاء إلى الدرجة التى لا يمكنهم معارضته بطريقة نشطة» وأى معارضة 
بسيطة قد تنشاً يمكن السيطرة عليها مباشرزة من خلال عمليات القمع. أما 
الجيش والجماعات الأخرى التى يكون ولاؤها أساسيًاء فيمكن شراؤها 
بالموارد المأخوذة من كل شخص آخر. واستراتيجية الإفقار تلك تكون أكثر 
جاذبية فى المجتمعات التى تكون فيها توقعات النمو الاقتصادى ضنعيفة - 
بمعنى أنه فى تلك المجتمعات؛ حيث السكان قليلو التعليم (تماذج النمو 
(*) وکمثالء قدم کل: من کاٹی كوبن ومایكل داوسون (۱۹۹۴) أدلة عن الأفرو 

أمريكيين» وفقر الجيرة لها أثر متطابق وملموس» فى إدراك فعالية الجماعةء وإدراك 
نفوذ المجموعة وفى دراستهم» وجدوا أن سكان أفقر الأحياء كائوا الأكثر انسجامًا. 
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الناشىء ذاتياء أى تلك من أزاريادس - درازن ١۱۹۹ء‏ تؤكد على أهمية هذا 
العامل فى توليد النمو) والذى يكون ريفيًا أساسًا (ولذلك كانوا الأقل استفادة 
من النمو؛ لأن النمو عادة ما يعنى انخفاض أسعار المواد الأولية؛ لكى تستفيد 
سن اك رر رة كن 004 ول قا ن ما 
ملحوظة فى الدخل بين شرائح المجتمع (ألسينا -رودريك ۱۹۹۰)» 
(بیرسون. - تبللینی» ۱۹۹۰)؛ وحیث تبین کلثا الدراستين أن عدم المساواة 
الكل و لمر دور قان ا ا 

ae‏ حديثة ذات نظام ييدو تتبعه لهذه الاستراتيجية» هو 
جمهورية هايتى تحت حكم عائلة دوفالييه. فكل الظروف التى ذكرآت موجودة 
اكد فوا اف لى و ادن أ اء ال وش اق ن 
رتخا أ ك افرتى (الستن. اسو الاين كارا دة وين 
بسبب الوظائف الدينية التى حققوهاء والتى هى ذات موروؤتات مضادة النمو؛ 
اتو ا اة كن عر ان رد كا اما اك رة 
الجماهيز قى الأعتقاد بعالم ما وزاء الطبيعة (لأداهل ٠.53۸٤‏ 


٤‏ - ۳: الحرب- 
إن النظرية الاقتصادية. للغزو تبدو واضحة تمامًا؛ فالغزو مُريح إذا ما 
كانت القيمة الحالية للضرائب والغنائم والأشكال الأخرى للإيرادات من 
المناطق التى غذيّت» تتجاوز كلا من تكلفة الغزو والتكلفة المتوقعة للصيانة 
السنوية اققات المتضمنة للمحافطة على الفلطة على ر عاا الشعوب التسى 
أخضعَت- بمعنى النفقات اللازمة لإخماد الثورات ر راغا الخضول عا 
اكان الان ون المحتمل: أن توجد فى البداية نطاق من عائدات 
مر يذ حبك لن فاطق التى غزيّت بكثير من الأيدى العاملة والموارد 
ارفا فد ف الكل اف اکن خر ات ماق ها في عا ار اة 
عن الغزوات الإضافية؛ حيث إن تلك الأراضى بعيدة جذاء أو أن غزوها 
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أكثر صعوبةء أو أن شعوبها أكثر مقاومة ضد إخضاعها. وإذا افترضتا 
ببساطة أن كل أفراد المجتمع يشاركون بالتساؤى فى نفقات وأرياح 
المغامرات الخارجية؛ فسنجد أن المغامرة الحدية هى تلك التى تتساوى فيها 
الإيرادات الحدية المتوقعة بالكاد مع .التكلفة الإضافية الحدية للغزو أو الإدارة 
8 الإخضاع. 

والإيرادات الحدية بالنسبة 'للدكتاتور" أو لأى قائد سياسى آخر؛ قد 
کن مخ ا عن مذو ارات اق e‏ 
كان القائد لرومانی يستطيع أن يُكون جيشا ويذهب يغزو أرضا أجنبية 
ويستخدم الإيرادات؛ لكى يدفع رواتب e‏ وعلى الأقل من الناحية 
الرسمية كان يحتفظ بالإيرادات لنفسه؛ لأنه فى E E‏ 
الجيوش الرومانية فعالة ومؤثرة؛ ولم يكن هناك نقص فى الرجال الطموحين 
الذين يرغبون فى تولى المهمةء» خاصة لأنه بصرف النظر عن المال؛ فإن 
غزو باد أجنبىء كان الطريق المؤكد إلى المجد والمستقبل السياسى وفى 
لواقع؛ فإن معظم ما أضبح فيما بعد الإمبرإطورية الرومانيةء قد صل عليه 
فعلا فی عهد الجمهورية الرومانية. ومن النأحية التحليلية؛ فإن نتيجة المنافسة 
للحصول على مركز أو مكانة» هى طبيعيًا عملية 'زيادة فى التوسع"» كما هو 
الحال بالنسبة للسعى لتحقيق مركز فى المباريات (فرانكء -)1۹۸°١‏ فإن كل . 
شخص لا يستطيع تلقائيًا أن يتخطى التسلسل الهرمى.فى السلطة. وغالبا ما 
قيل إن منافسة القلة من أجل السلطة بين القادة العسكريين؛ توول فى النهاية 
فى كثير من الأحيان إلى حرب أهلية والتى أنهت الجمهورية الرومائية 
(بارو ۱۹٤۹‏ / ۱۹۸۷ ص .)٥۸‏ 

وقد قام اوجستس بحل تلك .الصعوبة الأخيرةء من حل مشكلة منافسة 
القلة المدمرة والتى استبدل بها مبداً الحكم الاحتكارى أو الدكتاتورية رغم 
أنه كان دائمًا يرفض لقب 'دكتاتور') وقد افترض إحكام السيطرة على كل 
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القوات المسلحة للدولةء والتى طلب من أعضائها أن يقسموا د يمين الولاء له 
وكان يتحكم فى تعيين حكام الأقاليم (ممن قبل ذا_ك» واا من القادة 
الرومانيين أو قادة الحروب)ء وأنشاً إدارات تفقيش وموازنات لسلطاتهم 
(دادلى» ١۱۹۷ء‏ ص .)٠١١‏ كما أَعيَْ التنظيم الكامل؛ لنظم إدارة الأراضى 
التى تم غزوها حديثا بسياساته " لجعلها رومانية " (ص .1١ - ۱1١۰‏ 
۸ - ۲۲۹) وأيضًا إنشاء حكومات محلية. كما أرضى المشاعر القومية 
فى المناطق التى خضعت بالغزو؛ بمنحهم الحكم الذاتى مقابل الولاء لروما 
(بارو ۱۹٤٩۹‏ / ۰۱۹۸۷ ص ٥۷‏ » دادلی ۱۹۷۰ ص .)۱٦۱-۰‏ 

إلا أن أوجستس والأباطرة اللاحقين» كانوا ميّالين إلى التوسع الزائد - 
كما هو الحال بالنسبة لكل الدكتاتوريين. ولكى نعرف السبب نتذكر عرضنا 
العام بأن الدكتاتورات يكونون غير آمنين أكثر من القادة الديمقراطيين. وهذا 
الافتراض يزودنا بشرح بسيط للحقيقة الملحوظة بأن الدكتاتورات يقومون فی 
كثير من الأحيان بالحروب أكثر من القادة الديمقراطيين› أو لا: عادة مایکون 
لدى الدكتاتورات كثير من المخاوف من الأنظمة الأخرى بدرجة تفوق 
مخاوف القادة الديمقراطيين» كما يمكن للمنشقين داخل أنظمتهم» أو التحالف 
مع قوى خارجيةء أو وسائل اتصال فی a‏ اخز كخ أن تضد وسال دغانات 
ذكتاتورهم» وربما كان الأمر الأكثر أهمية وعود الدكتاتور "بألا يهاجم البلاد 
الأخرى“ وهو ما يكون عادة أقل مصداقية من وعود مشابهة التى يطلقها 
لقائد المنتخب ديمقراطيًا. فوعود القائد الديمقراطى لابد من التصديق عليها 
رسميًا من الهيئات التنفيذية والتشريعية للديمقراطية والتى بدورها ستجعلها 
ملزمة للرئيس التتفيذى. فالدكتاتورات ليس لديهم طريقة مشابهة لجعل 
وعودهم مُصدقة لقائد أجنبى. ثانيًا: ربما لا توجد طريقة أكثر تأكيدا لبث 
الولاء بين شعب الدكتاتور؛ إلا بالمجد والغنائم التى تتتج من الغزو الأجنبى 
وبهذه الطريقة فخدهات وخادها لأى طريقة أخرى - تستطيع ا 
إزاحة مخاوفهم من أوائك الذين يحاولون إزاحتهم من المنصب. وأخيرًا: فإن 
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الحرب هی قرا صعب ومثیر" للجدل» وفی أًی بلد ديمقراطى ستوجد بلا 
فاك كماد ت رى ركه و ةك اتات ال ا ن 
تصاب بالتكاسل» كما نوقش ذلك بالتفصيل فى الباب .١١‏ ومن تاحية آخرى» 
فالدكتاتورات لا يحتاجون إلى تلفيق إجماع على الحرب؛ لكى يكونوا قادرين 
على المشازكة فيهاً. 

ويمكن مقارنة تلك الأفکارء بالشرح الکلاسیکی ل کانط K۲‏ عن 
سبب دخول الأنظمة الدكتاتورية الحروب أكثر مما تفعله البلاد الديمقراطية. 
وهى فكرة أَمْييّت منذ فترة قريبة بواسطة شويللر(۱۹۹۲). ويستقر هذا 
الوح ل اا ل ا اة ا رض ر لمن 
الدكتاتوريات؛ لأن شن الحرب يتطلب موافقة المواطنين؛ ليتحملوا كل ويلات 
الحرب» وسوف يترددون كثيرا قبل أن يبدأوا هذه اللعبة الشريرة (كانط كما 
ذكر فى شويللر» ص .)۲٤١‏ والدكتاتورات - من ناحية أخرى - قد 
ايقررون الحرب؛ لأسباب غير جوهرية كما لو كانت رحلة صيد'؛ لأنهم لا 
يتحملون تكلفة الحرب (المرجع السابق» وكذلك ليك ۱۹۹۲). 

وفيما يتعلق بحجة ' كانط "؛ فإن الأمر المهم هو المصير المحتمل 
للقائد الذى يخسر الحرب. وقد زودنا بروس دى ميسكيتاء ر. سيفرسون› 
وجارى وولر بدليل عملى لهذا الأمر باستخدام عينة كبيرة من البلدان فى 
خلال الفترة من ۱۸۲۳ إلى ٤۱۹۷ء‏ وقد بينوا أنه توجد علاقة قويلة بين 
خسارة الحرب والتغييرات الصارمة فى القيادة السياسية والتى بلغت نسبة 
٠١‏ ,/ من الخاسرين»ء ونسبة ٩,١‏ من الفائزين» الذين شهدوا تغيرات 
عنيفة فى النظام. وأخيرًا عتد النظر فى تكلفة الهزيمة بالنسبة للدكتاتور ريما 
كان الأمر يستحق التأمل فى حالة الإمبزاطور الرومانى فاليران» الذى هزم 
وأسَرَهٌ الفرس. فبالنسبة للإمبراطور كانت حالة من ذل دائم 'بقية حياته". كما 
کتب تریفور - روبر» )۱۹٩٥(‏ " آنه ځمل مربوظا بالسلاسل كمستد لقدم 
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الملك الفارسى عندما امثطى حصانه"(ص٤ .)١‏ وباختصار كانت حجة كائط 
خاطئة؛ فتكلفة الهزيمة للدكتاتور لا تكون بالضرورة أقل من ذلك؛ بل يمكن 
أن تکون أكبرَ بكثير مما تكون لأى قائد ديمقراطي.. 


:٤-٤‏ الهدايا 

كانت الآلية المهمة الأخرى التى ارتبطت بالغزو؛ وإن كانت منفصلة. 
عنه» هى تراكم الولاء فى كل من الجمهورية الرومانية والإمبراطورية 
الرومانية - وكانت ممارسة الإحسان "نامعن" (کما يسمیها قاين ۱۹۹۰) 
وتقديم الهدايا. وبصرف النظر عن التثفيذيين (القضاة)؛ فإن المنافسين الثلاثة 
للسلطة فى روما القديمة كانوا هم الجيش» ومجلس الشيوخ» وشعب روما. 
وإحدى .الطرق لوصف تاريخ روما القديمة» هى القول إنه كانت توجد 
خسارة ثابتة للسلطةء أولا بواسطة الشعب» ثم مجلس الشيوخ ثم الجيش 
والقضاة. وبالطبع؛ فهذا تبسیط مغال فيه؛ فقد کان يو جد کثر من الانتقالات 
اف ن ها المح عات ارتم ع مى آل خا حن لازت قن 
خوالى عام ٠٠١‏ قبل الميلاد إلى ٠٠١‏ بعد الميلاد؛ إلا أنه فى خلال هذا 
التازيخ» كانت هناك فقط هذه المجموعات تمتلك السلطة لعزل حاكم 
أوليجاركى فى ظل الجمهورية الرومانية وفيما بعد الإمبراطور. وكانوا 
أيضًا هم الذين يحصلون أساسًا على الهداياء وكان الجيش يلقى عطايا 
ناهم (حوافز)» وكان مجلس الشيوْخ يحضل على عديد من المزاياء 
ويحصل شعب روما على الخبز والسيرك. ۰ 

كيف يمكن إذا شرح الممارسة المكثفة لإعطاء الهدايا الشائعة فى كثير 
ا ر داه 5 و 
الاقتصادية للعطايا من قبل جورج أكيرلوف (۱۹۸4)» وجارى بيكر 


Oligarich (°):‏ هو حكم القلة. (المترجم) 
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(٤۱۹۷)؛‏ کولین کامیرر (۱۹۸۸). وقد ناقش بيكر الهدايا فى سياق الإيثارء 
وهو موضوع مهم سنتجه إليه فى الفصل التالى. ونوّه أكيرلوف إلى أن 
أساس كلمة عطايا أو هدایا (۴۲اع) و فى اللغتين القديمتين الأساسيتين - الألمانية 
واليونانية - هى نفس الأساس لكلمة (سُم) "٣0ءذه۴'‏ ويقول: إن السبب فى 
ذلك هى الطبيعة التبادلية للهدايا؛ فالهدايا الى تعطّی» :قظات هدايا فى المقابل. 
'0n0usوزمم"‏ وتفصيل معين أكثر لتلك الصفة السامةء هو أن قبول الهدية 
بض ال تن مركت لن وريا ل بوت ال اة ان له 
من تلك الهدية التى قذمها قسطنطنين من الجنسية الرومانيةء لجميع المواطنين 
فى الأقاليم التى تحكمها روماء ويناء على تلك 'الهدية' أصبح الحكومة 
الرومانية الحق فى فرض ضرائب على هؤ لاء الناس! 

هذا ولم بُتاقش أحد من هؤلاء الكتاب» الهدايا السياسية التى قد تكون 
لها وظائف مختلفة. وقد تعقب > كتير منها بمهارة عظيمة بواسطة المؤرخ بول 
قاين )۱۹۹١(‏ فى كتابه المشهور "الخبز والسيرك"؛ ولكن قبل الرجوع إلى 
حالة روما القديمةء سنتتاول حالة موبوتو: (رئيس جمهورية زائير)؛ فقد كان 
معروفا بتوزیع لهبات السخية لشعب زائير» وعثدت الصخافة هناك بوادر 
ا ور ا که ادل کک 0 


" کلما اکتمل مشروع تنموی جدید؛ ولیکن ترمیم مبني› أو تشیید جدید› 

أو مستشفى - تقدم الصحافة المرفق الجديد أو الذى رُسّم كهبة من 

.الرئيس الذى أنشأً هذا المرفق لأطفاله: وهم شعب زائير ي 

عربة نعش لمدينة نوجى - ماى..... كل ذلك هدايا وهبة من الأب الذى 

يبد حَبّه ورعايته الأبدية"(ص ۷۷). 

وفى مقابل ذلك» كان مطلوبًا من الشعب أن يسدد للمرشد (وهذاما 
کان يعرف به موبوتو) بدفع ضرائبهم. وذکرها شاتزبرج (۱۹۸۸) : "ِن 
بلايين من الدولارات التى كان يأخذها من الشعب الزائيرى» هى إذن ما 
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يستحقه: فالأب يمنح الهدايا لأطفاله» وما يحصل عليه مقابل ذلك هو مجرد 


مبالغ تدقع من التزام كبير أبدي ...... فلا توجد سرقات ولا فسادولا 
استغلال» والأطفال المعترفين بالجميل يسددون ما أتفقه "آبيهم " السخى فقط 
(ص» ۸۱). 


. وهكذا؛ فإن أحد المعانى المهمة لإعطاء الهدايا فى النظم الدكتاتورية 
هو التأكيد على "ملكية" الدكتاتور لأصول الدولة. ومن الناحية النظرية؛ فإن 
الهدايا تحل مشكلة المساومة فى الرياضيات لكواسيان؛ فيمكن لطرفين القيام 
بالتبادل» حتى لو كانت تكلفة تلك المعاملات منخفضة»› E‏ 
الملكية بمعنى أنه إذا ما عرف (لمن ينتمى) الشيء وعندما يقوم الدكتاتورات 
بمنح الهدايا للجمهور أو جزء منها من الخزانة العامةء فهم يؤكدون أن من 
حقهم إعطاء هذا المال» وبقبول الهدية؛ فإن المتلقى لها يوافق على هذه 
الحقيقة. فالهدية تؤكد أن الدكتاتور يمتلك موارد الدولة؛ وبينما 'يرغم" الناس 
على دفع ضرائبهم» وقبول عمليات المصادرة؛ فالدكتاتور قد يقدم وفق 
اختياره» ويعطن من (جيبه الخاص) النفقات العامة لهم. وبقبول ذلك كهدايا؛ 
فان الشعب يؤكد سلطة الدكتاتور .. 

ومع ذلك» يوجد مفهوم مهم؛ حيث إن منشأً حقوق الملكية بهذه 
الطريقةء يخئلف عن الإنشاء القانونى لهاء والذى يسهل عملية التبادل فى 
السوق؛ وبينما يستطيع الدكتاتورات أن يعطوا الشرعية لبقائهم فى السلطة من 
خلال منح الهدايا؛ فإنهم لا يمتلكون السلطة لتحويل هذه الحقوق. وهذه. 
المشكلة - وهى عدم وجود آلية للخلافة - تكررت كثيرّّا فى خلال تاريخ 
الإمبراطورية الرومائية» وهي - أيضتًا- تميز هذا النوع ممن ار 
(لقيصرية) كما سيشار إليهاء متبعین ما کتبه ڦاين (۱۹۹۰» ص )٤٤١‏ عن 

بعض أنواع أخرى من الدكتاتورية التى (حلت قيها هذه المشكلة) تقريبًا؛ 
على سبيل المثال بالتتابع العائلى للخلافة أو بالحق المقدس. وفكرة ن 
يستحوذ الحاكم على حق البقاء فى السلطة بأى من هذه الطرق؛ ذلا من ن 
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نهكه لاض ا الك هو ها تف اا اكا رة عن ا اة 
وقد عرف الإمبراطور أوجستس معنى تقديم الهدايا؛ فطبقا لما قاله جايوس 
سوتونياس :)۱۹١۷(‏ " كان كريمًا بدرجة غير عادية فى هداياه؛ ولكن ۰ 

' عندما احترق منزله على تل البلاتينء بدأ تجميع مبلغ لإعادة بنافه 

بواسطة المحاربين القدماءء والنقابات» والقبائلء وقام فيها الناس من كل 

نوع بإسهامات فردية.إضافية وفقا لإمكانياتهم؛ ولكى يبين أوجستس 

عرفانه بالجميل لهم من أجل الهديةء أخذ قطعة معدنية كتذكار ممن كل 

كوم؛ ولكن ليس بأكثر من قطعة قضية واحدة " (ص٠۸).‏ 

وحقا يقال: إنه من الأفضل للإمبراطور أن يُعطى أكثر من أن يتلقى! 
ويوجد كثير من الفروق الدقيقة للممارسة السياسية لإعطاء الهدايا فى روما 
القديمةء فمئلا: كانت وظْيفة رجال الإدارة العلياً ج کے کل ن اليونان 
والجمهورية الرومانيةء وأيضتًا فى الإمبراطورية الرومائية - هو أن يقتصر 
الدخول فى سلك السياسة على هؤلاء الذين يستطيعون تقديم الهداياء ووظيفة 
أخرى لهم كانت هى يناء التأييد؛ لأن الشعب أحب الألعاب - "كل أنواع 
الجنس والعنف"» كما ذكرها المؤرخ ماكمولين (۱۹۸۸ء» ص٥٤).‏ ونتيجة 
الإسراف فى نقدیم وسائل الترفيهء وكان الشعب بدوره يحبّهم على ذلك . وفی 
الوصف الجميل لكريسوستوم: ٠‏ 

" يمتلئ المسرح المكشوف وجموغ المواطتين يجلسون هناك يعرضون 

أجمل منظر يتكون من كثير من الوجوه حتى إن قمة القاعة وغطاءهاء 

تسدهما أجسام الرجال ........ وعند دخول هذا الضسن الذى جمعهم» 

يقفزون على أقدامهم» وينطقون بتحية من فم واحد وبصوت وأحل»› 

وينادونه بقائدهم وحامي مدينتهم ويمدون أذرعهم. ويعد ذلك على فتراتء 

يقارنونه بأعظم الأنهار. فهم يشبّهون عظمته وتدفق كرمه المدني قى 
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٠‏ وقرته بمياه النيل. وينادونه بنيل الهبات ذاته وبعض ممن يتملقونه أكشر 

يعلنون أن مقارنته بالنيل ضئيلةء ويطرحون البحار والأنهار جانبًاء 

ويقارنونه بالمحيط - ويقولون إن هذا هو ما يكون» كمحيط بين البحار 

والأنهار كذلك هو فى هداياه. قلا يحذقون أى مصطلح ممكن لمدحه....: 

وهو ينحنى لهم وبهذا يقدم احترامه» ويجلس بين بركات الجميع» والذى 

يصلى كل منهم - بأن يكون مثله وبعد ذلك يموت تفا تع 

قلبه مثل شخص قد أسكرته الخمر من هذا المجد الكبيرء إلى درجة أنه ققد 

ينفق ذاته نفسها؛ ولا يستطيع أن يشعر بأقل إحساس عن خسارته. ولكن 

عندما يكون فى المنزل a‏ عند هذه اللحظة يتفهم أتها لم تكن أحلامًاء 

ب ا اما و ف و ف دا 

لذا قدمت المباريات الفرصة؛ ليس فقط لعلية القوم مُظهرًّا مدى رعايته 
للشعب؛ ولكن للشعب لبيان مدى تأييدهم لعلية القوم أو حتى للإمبراطور 
أيضنًا. وكان :الناس فى هذا الحشد آمنين (نسبيًا) من الانتقام السياسى» 
ويستطيعون التعبير عن مشاعر هم الحقيقية. لذا ففى بعض المتاسبات كان من 
الممكن للجمهور. أن يكون أقل حماسًا. وعلى سبيل المثال: كان للإمبراطور 
مصارعوه المفضلون؛ لذا عندما يُشوش الجمهور عليهم يمكن أن يوّخذ هذا 
المنهج على أنه تغبير عن المعارضة. وكانت العروض أحيانا مشاهد 
للاضطرابات السياسية. ووفقا لما كتبه قاين :)۱۹۹١(‏ 

" فى أحد العروض ضغط الجمهور بتتابع على جالبا ط621 لكى يقتل 
تيجيلينوس؛ لأنهم كانوا يشكون من :ارتفاع سعر القمح» وتوسلوا بيأس 
ل جايوس (كاليجو لا) بأن يخفض الوازدات ويخفف عنهم بعمض أغباء 
الضرائب» وعبروا بالغناء عن رغبتهم فى السلام (ص .)٤١١‏ وفى ظل 
حكم الإمبراطور كانت المهرجانات تمتد شهورٌا فى مسلسل من عدة أيام. 
وكان شعب روما يقضى هذه الأيام فى صحبة الإمبراطور» وكان. أعضاء 
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مجلس الشيوخ فى السيرك أو المسرح» وأثتاء هذه الألعاب يدعو الإمبراطور 
الناس للتهليل لهء وكان هذا مقبولا؛ إلا إذا تم التمادى فيه. ويقول قاين: 
" حدثت أسواً مرحلةء عندما طالب أباطرة معينون من مجلس الشيوخ ذاتهء 
أن يقوم بمدحهم ويهلل لهم وكانوا هم عادة نفس الأباطرة الذين حطموا 
المجموعة الحاكمةء بأن دفعوا أعضاء مجلس الشيوخ إلى الانتحار باتهامهم 
بالخيانة العظمى أو بالعيب أو الطعن فى الذات الملكية. وفى عهود مثل 
هؤلاء الرجالء كان أعضاء مجلس الشيوخ ينظرون إلى الإمبراطور على أنه 
المعبود) ويفدوته بدمائهم؛ حيث حيث أرغموا على عبادته " (ص .)٤۰۷‏ 


وکان الجيش هو المتلقى الرئيسى الآخر للهدايا؛ فقد بيدأت الحوافز 
"oni ve"‏ فی عصر اعتلاء كلودياس العرش؛ فقد وضعه الحرس 
الإمبراطورى الرومانى (البرياتوريانز) يمهنإهامهإم على العرش» وأراد أن. 
يشكرهم على مساندتهم» ؤأن يوثق اتفاقيته معهم» خاصة أن أعضاء مجلس 
الشيوخ كانوا بطيئين فى تعزيز اختيار البرياتوريانز. ولقد وعد الرجال 
ب ٠١١‏ قطعة ذهبية لكل منهم» وطلب منهم أن يقسموا بالولاء له 
(سوتونیاس ۱۹۰۷ ص۱۹۱ وقاین ۱۹۹۰ ص۱٤۳).‏ وعند موت کلودیاس 
وعد نيرون N٥١‏ باعطاء العطايا كما فعل أبوه وأصبح هذا التقليد اا 
ووعد الإمبراطور التالى (جالبا وbالة6)»ء‏ بإعطائهم حوافز أكبر من .المعتاد؛ 
ولکن أعلن بعد ذلك بأنه لن يوفى بذلك› قاقلا: 'إنها عادتی أن أجمع قواتی 
ولیس شراءها" (سوتونیاس ۱۹١۷‏ ص .)٠٠١‏ وبعد خمسة أيام قام الحرس 
بانقلاب تحت قيادة أوثو (ه1٠0)ء‏ وتمامًا قبل وفاته قيل إن جاليا وعد فى 
النهاية بالعطية أو الجائزة (ص ٠ .)۴١۷‏ 

لذا فإن إعطاء المنح للجيش كان دائمًا مقابل قسم الجيش بالولاء - 

بمعنى إدراك الجيش 'بملكية" المانح للدولة» NER SE E‏ 
الإمبراطور. وقد تغير ذلك بحلول القرن الثالث بعذ الميلاد؛ فمع تزايد 
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تهديدات البرابرة أصبح الجيش أكثر أهميةء ونمّت قوة قادة الجيوش. وأصبح 
الجنود هم الذين يضعون الإمبراطور على العرش أو يعزلونه. وعلى الأقل 
فى مناسبة وأحدةء عرض العرش فعلاً بالمزاد لأعلى عطاء (قاین ۱۹۹۰ء 
خ (r‏ ودل الأباطرة الجيش أكثر فأكثر» رافعين .مرتباتهم والمنح 
ال ت ات رانم مشخ اراک کل عا ما ال من 
المدنیین (بارو ۹۸۷/٠۹٤۹‏ ص٥٠‏ ). وفى النهاية تحولت الإمبراطورية 
إلى آلة إدارية شاسعة صمت لإنتاج.الضرائب للحفاظ على الجيش (باروء 
طن ۷ الى لم دقل الان ون اصح رطا م عات اة 

؛-ه: كل ما تحتاجه هو الحب: التيمقراطية 

:١- ٠-٤‏ النظرية الاقتصادية للإيثار 


E AD O 
الملكية للإمبراطور على موارد الدولةء وخلق عوائق أمام دخول المعترك‎ 
السياسى؛ ولكن ألا يزال يوجد احتمال بأن يكون الدكتاتور يفضل حقيقةء‎ 
الإيثارء ويقدم منحه وعطاياه للناس لأنه يهتم بهم. إذا كان الأمز كذلك» فكيف‎ 
يحكم الدكتاتؤر؟ إذا رجعنا إلى النظرية الاقتصادية المعاصرة للحصول على‎ 
المشورة فى هذا الأمن. إذا ما كرتا اة الى سفت مناف فة خن‎ 
الدكتاتور ك " أب " لشعبهء وهى استعارة مفضلة للدكتاتورات من كل‎ 
النواحىء» فكلها تقترح استشارة اقتضاديأت العائلة. وهنا فى الواقع نجد لديذا‎ 
نماذج اقتصادية عن تأثيرات الإيثار على السلوك. وطبعًا حتى لو وأجد‎ 
دکتاتور حقیقی مُحسن - تيمقراطى - فلن يمكنه أن يتوقع معرفته بهذه‎ 
التماذج؛ ولكن إذا ما أشارت هذه النماذج إلى التأثيرات التى يتوقع أن‎ 
يكتشفها سياسى حكيم من خبرته؛ فإنها ستكون ملائمة لسلوكه؛ لذا سيبداً‎ 
التحليل للتيمقراطية بمراجعة النتائج الرئيسية لاقتصاديات الإيثار فى نطاق‎ 
العائلةء» وعتدئذ تستخدم هذه النتائج لد تحال الك التيمقر اطی.‎ 
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وکان بیکر )۱۹۷٦ »۱۹۷٤(.‏ اول من.حاول تقدیم عرض رسمی 
لتأثيرات العطاء الإيثاري..وفى كتابه "نظرية الابن الفاسد" يصور آبًا إيثاريّا 
يتفاعل مع ابن أنانى َ ويفترض النموذج أن الابن لديه فرص لتزويد 
والدة بالمنافع بتكلفة تقع على عائق_الأب. ومن الطبيعى؛ ولأن الان أنانى 
يمكن أن نفترض بأنه لن يفعل مثل هذا الشيء. ومع ذلك فإذا كان الأب 
إيثاريًا؛ فسيقوم بتحويل دخل لابنه؛ لكى يجعل هذا الاإبن سعيذا. ويتوقف 
مستوى هذه التحويلات بدوره على دخل أو ثروة الأب. وحتى لو كان الاإبن 
نانيًا؛ فقد يتحفز بأن يتصرف "كما لو" كان إيتاريًا باتجاه والده؛ لأثه بزيادة 
ثروة والده» فهو أيضنًا يزيد من حجم التحويلات التى يقوم بها والده إليه فى 
٠‏ مقايل ذلك. وأظهر بيكر أن الأب لو كان محسنا بدرجة كافيةء لكانت توقعات 
هذه التحويلات ستحفز الابن على أن يتصرف كما لو كان غير أناني» وأن 
يشارك والده فى تعظيم دخلهما. ويتبع ذلك فى الحال أن الإيثار قد يكون مفيذا 
ليس فقط فيما يتعلق بشروط المنفعة (الزيادة فى منفعة الأب الناشئة عن الزيادة 
فی إمکانیات الابن)؛ ولكن أيضنًا من حیث "الاستهلاك الذاتی" للاب؛ 
فإذا اختار الاين الحل تحقيق أعلى دخل مشترك» عندها يكون الأب إيتاريًا؛ 
ولکن لیس عندما الک أنانيّاء يكون من الممكن أن يزيد استهلاك الأب 
إذا كانت المؤشرات يعامس هدم صحيحة. والشكل )۳-٤(‏ (المعدل من 
هیرشلیفر !ط۳81 (۱۹۷۷) يصور هذا الاحتمال. ویقاس مستوی استهلاك 
الابن على المحور الرأسى»؛ ومستوى استهلاك الأب على المحور الأفقي. 
ورن ۴ خو مت اة قاج الان حط دكا ره فل ان 
نة كن ال ر ضرا ا ا اكه ااا عل خت لاف ال > 
ونعنى بذلك التحرك من [ إلى ۸. وإذا كان الأب أنانيا؛ فقد يختار الاين 
بوضوح ۸؛ ولكن إذا كان الأب إيثاريًا ويقوم بعمل تحويلات إلى ابته» عندئذ 
سيدرك الابن بأنه من الأفضل له أن يعظم الدخل المشترك للعائلةء ويختار 
[ بدلا من ۸ لأن الأب إيثارى (الذى تكون منحنيات السواء الخاصة به مشل '۸4) 
ستکكون أكثر من تعويض أبنه هذا a i E a CE‏ 
بالابن عند A‏ 
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شکل )۳-٤(‏ تأثيرات العطاء الإيثاري 


اإستهلاك الأب 
كان زينوفون مدركا للمنطق من وراء " نظرية الابن الفاسد ' 

وبتطبيقاتها على الدكتاتورية. وفى هذه المجادلة عن الدكتاتورية يوصى 
الشاعر سيمونديس بالحب والكرم للطاغية 0ء381 كحل لمعضلته (معطضلة 
الدكتاتور): 

' يجب لا تتملص يا هيرو ١٣٥5ء‏ من الإنفاق من ممتلكاتك الخاصة من 

أجل الصالح العام..... قسباقك هو ضد الآخرين الذين يحكمون المدن. 

فإذا جعلت المدينة التى تحكمها هى الأكثر سعادة من كل المدنء اعرف 

جيذا بأن المُبشرين سيعلنون بأنك المنتصر فى أنبل مسابقة بين اليشر 

وأعظمها. وبهذا قإنك -أولا- تضمن فى الحال حب رعاياك» والذى هو 

ذات الشيء الذى ترغب فيه. والأكثر من ذلك: إن المبشرين السذين 

ينصروتك لن يكونوا واحذا؛ بل كل البشر سيتغنون بفضلك. وبكونك 

موضع الاهتمام ستكون عزيزًا ليس - فقط- من قبل خاصة رجالك؛ ولكن ِ 

من كثير من المدن» وستكون رائعًا ليس - فقط- بين الخاصة؛ ولكن . 

أيضًا بين العامة من كل الناس..... وكل شخص حاضر سيكون حليفك»› 

وكل شخص غائب سيرغب فى .أن يراك. ولذلك لن يُعَجب بك فقط؛ ولكن 

سيحبك كل البشل.......٠.‏ 
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ولکن إثر أصدقاءك بالثقة ياهيرو؛ لأنك ستثرى نفسك. وأضف إلى قوة 

المدينة؛ لأنك ستكسب القوة لنفسك واكسب حلفاء لها. واعتبر أرض 

الوطن إقطاعيتك والمواطنين رفقاءك» والأصدقاء أطفالك. وأبناءك نفس 

الشيء كحياتك. وحاول أن تتفوق عليهم بالإحسان؛ لأنك بذلك تثبت أك 

أرقى من أصدقائك؛ وأعداؤك سيكونون غير قادرينَ على مقاومتك"' 

(زینوقون فی شتراوس»› ۱۹٦۳‏ / ۰1۹۹۱ ص ۲۱). 

ومع ذلك فهناك نقطة ضعف فى حجة بيكر (وبالتالى فى حجة زينوفون)؛ 
إذ إن المقارنة التى أجريّت» هى ضمنيًا مقارنة بين إيشارى أنانى قصير 
انظ رارت اي غا هى الأاتي؛ ولكة ترق العضول عن مانت سن 
تعاون ابنه» وسوف يقوم أيضبًا بعمل تحويلات لابنه؛ لأسباب أناتية بحتة 
(المكاسب التى يحصل عليها والتى نتتج من تعاون الابن). هذا إضافة إلى أن 
الاستهلاك الذاتى لأب الأناني» سيتجاوز دائمًا' استهلاك الأب الإيثارى - بمعنى 
رغم أن الإيثار قد يكون مفيدا إذا ما قورن بالأنانية قصيرة النظر؛ فإن الأنائية 
بعيدة النظر قد تكون مفيدة وأفضل من الإيثار. والسبب بسيط فالأب بعيد النظر 
سيعطى لابنه بنفس الطريقة التى يعطى بها البنك القروض؛ لكى يحقق أقصى 
قدر من الأرباح على المبادلة. والأب الممائلء ولكنه إيثارى فى تفس الوقت . 
يجب أن يعطى أكثر من ذلك. لذا يجب أن يعطى كثرًّا من وجهة نظر تحقيق 
أقصى قدر من الأرباح أو من وجهة نظر استهلاكه الذاتى. لذا ففى الشكل 
»)۳-٤(‏ فالأب بعيد النظر .ولکنه أنانى يحول ما يكفى لكى ينتهى الابن عند 8> 
والتی. هى بالضبط فوق ۸#. ولا يزال الابن يختار [؛ لأنه أفضل عند £8 عنه عند 
۸. ولکن الأب الأنائی ینتھی بکتیر من استهلکه الذاتی عند ۶ عن الأ 
الإيثارى الذى ينتهى (عتد 4). ومن الواضح أن نض الافتراض يصدق على 
الدكتاتوريةء ولكن فى كلتا الحالتين؛ فإن العطاء قد أثبت آنه استراتيجية رشيدة. 
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والنضمون الآخرء هو أن الأب (حقيقة هو "رئيس" البيتء ذكر أم 
أنثى) الذى يقوم بعمل التحويلات للأفراد الآخرين من الأسرة سواء لأسباب 
أنائية أو غير أنانيةء ويتمتع '"بسلطة" كبيرة عليهم. ؤيبين بيكر أته إذا حاول 
طفل أن يستحوذ على دخل أو ثروة طفل آخر؛ فإن جهوده سوف تفشل» 
فالأب (رأس الأسرة) سيعوّض ببساطة ذلك الاين الذى فقد دخله بتقديم 
تحویلات له وسوف يسحب تحویلات من الابن الذى اكتسب» حتى يكون 
الدخلان عند المستوى الأمثل من وجهة نظره (كرئيس للعائلة). ما دامت أن 
تحويلات الأب ستكون كبيرة بدرجة كافيةء فهو وحده فقط الذى سيقرر قدر 
تخل اذى ,سكرن لكل فل لا عة ارا الأرة فلس له قل ف ها 
الأمر. ونتيجة مشابهة لذلك ستكون هناك بين الدكتاتور والمواطنين الذين هم 
تحت سيطرته ما دامت الضرائب وقوى الإنفاق فى النظام غير مقيدة. 

ولا كانت للمتيرع ملطة على مى المدايا لى الوعد با رة 
استخدامها لحث المتلقين على القيام بأشياء قد. لا يرغبون فى القيام بها. وقد 
افترض برنهایم - شیلفر - سمرز» )۱۹۸١(‏ أن الآباء يريدون أن يزورهم 
أطفالهم» ويرغبون فى دفع ثمن لهذه الزيارات فى شكل إرث كبير. وفى 
النموذج قد لا يمانع الأطفال فى زيارة آبائهم فى البداية؛ ولكن بعد حين 
يتعبون من فعل ذلك؛ لأن كثرة زيارة الآياء تجلب الضرر والآباء .لا يتعبون 
بدا من رؤية أطفالهم (على الأقل ليس قبل أن يتعب الأطفال من زيارتهم)؛ 
ف وا ن ا و ار د اکر بے کت کر 
والشىء المدهش: أنه توجد بالفعل بيانات عن مستوى الاهتمام الذى يقدمه 
الأبناء للآباء» فى شكل زيارات أسبوعية يقوم بها الأبناء للآباء. ويبين تحليل 
(برنهايم» وشليفر» وسمرز) للبيانات؛ أنه كلما كبر حجم الإرث المحتمل» 
تكررت الزيارات. وربما كان المحزن أن الزيارات للآياء الفقراء 
غتدما يضبخون مرضي تقل ؛ بينما تزداد الزيارات لاقاء الأغتياء الذي 


۳ 


يصبحون مرضی . 
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جانب.آخر سيق للعلاقة بين المتبرع بالعطايا والمتلقى لهاء وهو ما 
یسمیه جيمس بوکانان )۱۹۷١(‏ " معضلة سماريتان " وببساطة: إن المتلقين 
للهدية تفسدهم الهدايا؛ فقد يصبحون كسالى أو يفشلون فى التخطيط بطريقة 
صحيحة بالنسبة لمستقبلهم» معتمدين بدلا من ذلك على الهدايا المتوقعة ممن 
المتبرع» أو نهم قد يقضزن الوقت والجهد يحاولون إيجاد طرق للحصول 
على هدايا بدلا من زيادة المشاركة فى سلوك إنتاجى. وقد وصفت نتيجة 
ا لذت د را عن الى قاض رياف ا 1 ال هرل 
غ لطا اهن الك م تل المقى, الفخقل اف الول حل ا 
الريع» ونتيجة لذلك تتبعثر القيمة الكلية للعطايا أثتاء هذا التتافس المسرف. 
وف رن ET‏ النقطة فى أدبيات برامج الحكومة للرعاية 
الاجتماعية. ويقال: إن الرفاهية الاجتماعية ءعهfام‏ ۷ تخفض الحافز بالنسبة 
للمتلقين للريع فى بحثهم عن وظيفة أو عمل أو القيام بادخار أو القيام بأشياء 
أخرى تفيد المجتمع؛ ولكن هذا يتطلب الجهد والطاقة. وإحدى النتائج المهمة 
لهذا الجدل؛ إنه يشرح السبب فى أن المتبرعين سواء أكانت الحكومة أم 
الأباءء يراقبون ويحاولون التحكم فى سلوك المتلقين للمنح» فهم يريدون تقليل 
الآثار الضارة؛ لذا ففى إطار العائلة يحاول الآباء فرض قواعد والتزافات 
على أطفالهيء E‏ الأطفال الهروب من هذه القواعد والالتزامات» أو أن 
يخدعو!ا الأباء بطرق عديدةء وؤيهددهم الاآباء بفرض عقوبات وحظر عند عدم 
اتباع هذه القواعد والالتزامات. أما الحكومة فتفرض تعليمات صارمة على 
متلقى التحويلات» متل: التأمين ضد البطالةء والرعاية الاجتماعيةء وعندئذ 
ستراقب سلوكهم بطريقة مكتفة. والنقطة الرئيسية فى ذلك أنه مع غياب 
الرقابةء يمكن ”أن يكون للعطاء تأثير عكسى تمامًا للتأثير الذى ذكر فى 
" نظرية الطفل الفاسد " بمعنى أنه يمكن أن يؤدىئ إلى تحويل طفل صالح إلى 
طفل (أو مواطن) 'فاسد 


(*) أنشطة اجتماعوة د تسعى للإحسان فى الولايات المتحدة الأمزيكية. (المترجم) 
( انظر وینتروب (1983)؛ ونیل بروس ومایکل والدمان ( (٠١‏ في نشكيل هذه العلاقة. 
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والخلاصة» آنه يوجد عدد من الاقتراضات فى نظر ية العطاءء قد تكون 
ذات أهمية ليست فقط للدكتاتور التيمقراطي؛ ولكن أيضنًا لكل الدكتاتورات» 
وهى. 1 

~١‏ من خلال استخدام العطايا؛ فإن الفتبرع سواء كان أنانيًا أو إيثاريّاء 
يستطيع أن تكون له السلطة على حساب المتلقين ويحث تعاونهم تجاه أهدافه. 

يستطيع المتبرع الإيثارى القيام بذلك حتى ولو كان غير مدرك 
للحقيقة بأن عطاياه يمكن أن تحث على سلوك تعاونى من جانب المتلقين لها 
(نظرية الطفل الفاسد)؛ ومع ذلك فالمتبرع الإيثارى سيقدم كثيرّا من وجهة 
نظر تحقيق أقصى قدر ٠‏ 

۳ كل المتيرعين عليهم مراقبة سلوك كل متلق للمنح؛ لكى يضمنوا 
أن العطايا لا تفسد المتلقى لهاء وسوف يعايرون حجم عطاياهم» بإمكانية 
مراقبة المتلقين لهاء بأن يعطوا منها أقل (أو لا شىء) عندما تكون المراقبة 
صبعبة أو مستهالة. 
١-٤‏ -۲: الدكتاتورية الخيرة (المحبة للمجد والثروة): Benevolent dictatorship‏ 

دعنا الآن نطبق هذه الأفكار؛ لتحاول اكتشاف كيف يعمل الذكتاتور 
التيمقراطي. ومن أجل هدف العرض سوف نتناول حالة تيموقراطى 'نقى" 
- بمعنى شخص يحرص فقط على رعاية شعبه؛ وليس رعاية نفسه كلها - 
ومن المشكوك فيه وجود مثل هذا المُضسن؛ رغم أنه لا يوجد نقصان فى 
اعا اة الان ان ارو ا ان دة 0 ر ك 
الحالات المتطرفة تكون عادة مفيدة تحليليًاء وعلى القارئ الذى يرغب فى أن 
يتخيل مثالا خالصتًا للتيموقراطية التقيةء أن يرجع إلى الحكم التسلطى لإدوارد 
جیبون ويتام عصر عائلة أنطونين الرومانيةء والتى أعلن عنها جيبون 
(١ ۹۸۱(‏ قائلا: 


148 


' إذا ما طب من رجل أن يحدد الفترة من تاريخ العالم التى كانت خلالهاء 

أحوال الجنس البشرى أكثر سعادة وازدهارا؛ فإنه سوف يقول بلا تردد: 

إنها الفترة بين موت دوميتيان واعتلاء كومنودوس العرش (خليفة 

أوريليوس). وكان المدى الشاسع للإمبراطورية الروماتية» تحكمه سلطة 

مطلقة تحت التوجه بالحكمة والفضيلة. فكان يُحَجّمٌ الجيش بواسطة اليد 

الصارمة والرقيقة للأباطرة المتعاقبين› الذين كانتت شخصياتهم وسلطاتهم 

تستحق الاحترام غير التطوعى ......... وكانت العمالة فى هذه الممالك 

تتقاضى مرتبات أعلى من أجرها بسبب المنح الهائلة التى كاتت تى 

لهم عند تجاحهم؛ تتيجة للفخر الصادق' بعملهم» ولتحقيق بهجة السعادة 

العامةء والذين كاتوا هم صانعوها " (ص ۱۰۷)۔. 

وفى الحقيقة - وسواء كان.ذلك هو الوقت السعيدء أو كان محل تقاش 
کبیر - فعلی الأقل لم يكن بعض المؤرخين المعاصرين معارضين كلية لحكم 
جييون (جرانت ٤1۹۹ء‏ ص ص .)1٤4‏ فنحن فعلا نعرف أن ذلك كان وقت 
الرخاء العام والسلام الروماتی' المشهور " باكس رومانا 2ه ×مم "؛ ولكن لم 
يكن جيبون واضحًا فيما جعل الأنطونيين قادرين على هذا الشكل من 
السلوك. وكان هناك اثتان من الحكام يستحقون المديح بصفة خاصةء» وهما 
أنطونیوس بیوس» ومارکوس اوریلیوس؛ ولكن ما نعرفه عن الحاكم الأول 
قلیلا (جیبون» ۰۱۹۸۰ ص )٠۰١‏ على الرغم مما عرف عن موته بهدوء 
فی عام ۱١١‏ بعد الميلاد - وهو حدث ليس ak‏ هذه الفترة. وفى 
الحقيقةء يقول جرانت :)1۹۹٤(‏ " إنه كانت حقا أول وفاة هادئة تمر على أى 
إمبراطور رومانى." (ص .)۲١‏ أما الإمبراطور الثانى ماركوس إيريلوس؛ 
فقد ترك لنا "تأملاته" "افم" (٤٦۱۹)؛‏ حیث عبر فیها عن فلسفته فی 
الحكم بالشروط التيمقراظيةء فى عبارات مثل " دع كل خدث يهدف فقط إلى 
الصالح العام " (جرانت ۱۹۹4ء ص )٠١‏ وكانت الفلسفة هى مادته المفضلة 
ويحتمل أنها تؤكد حكمة هيكس )۱۹١(‏ المقتبسة فى الغالب من قول مأثور 
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'الأفضل من كل الأرباح الاحتكارية هى الحياة الهادئة " (ستيجلر - بولدنجء 
۲ ص ۹١۳)؛‏ إلا أن الغزوات المستمرة فى هذه الفترة» كانت تعنى أنه 
لم يكن لديه الوقت الكافى لمتابعة هذا الاهتمام. ٠‏ 


ويبرز سؤالان عن النظرية الاقتصادية للتيمقراطية: 

-١‏ كيف يحكم التيمقراطى وهل يحتاج أو يريد استخدام أداة قمع؟ وإذا 
كان الأمر كذلك؛ فما مستويات التوازن للقمع والتأييد فى ظل هذه 
التيمقر اطية؟ 

- هل الحكم التيمقراطى مستقر - بمعنى هل يمكن أن يستمر؟ 

ولعل لحظة من التأمل» ستقنع القارئ بأن الإجابة عن السؤال الأول 
(هل التيمقراطى الفعلى يقمع رعاياه؟) هى نعم ولكى نعرف الشبب» نحتاج 
لأن نلاحظء أنه رغم أن التيمقراطى قد تكون لديه سلطة هائلةء وليه كل 
النية فى استخدام هذه السلطة لصالح زعاياه» فهذا لا يعنى أنه لا توجد قيود 
على سلوكه؛ فهناك ثلاثة قيود تستحق الاهتمام: 

اور ق ا ا وو قر ا راک 
بصدر رحب» إذا ما كانت النتيجة هى عزله من السلطة بواسطة طاغية ذى 
قبضة قوية من السلطة؟ وحتى التيمقراطى النقى لا يمكن أن يسمح للسلطة 
تا تصبح أقل من ونم 77 الحد الأدنى للبقاء فى السلطة. 

۲- '"معضلة سماريتان": أن التيموقراطى المماتل للأب المحب فى 
نظرية العائلة سيكرن مركا اة سار يان بن التافرآت غير 
البخز 4 اعطاا على اتائن لذبن ف نها ,كلاو على فلك فن الر اض أن 
رعايا التيمقراطى كثيرون جذاء وعملية مراقبتهم أكثر تعقيدا - عن تلك 
الحالة فى إطار العائلة. وتوقع الحصول على العطايا من الحاكم التيمقراطى› 
يمكن أن يدفع لزيادة السعى للحصول على عطايا اقتناص الريع والتنلمق 
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الذليل بدرجة واسعة الانتشارء وكل فرد من بين المواطنين يحاول أن يقنع 
الدكتاتور بأنه الشخص الذى يستحق الحصول على هباته. 

۳- "نظرية الاين الفاسد": يرؤدى هذا العامل إلى نتائج عكس نتائج 
التضرين لاقن ره ما ا كد من ن ت مه امقر الي في 
سياق حكم التيمقراطى تتضمن النظرية أنه يتوقع أن يكون تجاوبهم إيجابيًا 
تجاه الشفقة على النظام» وتأييدهم للمحافظة على ثروة القائدء ومن ثم حجم 
ااا ل رة كرو اة ف سق لكا ة فل ك اال رة 
أكبر مما يفعله فى إطار العائلة. فوفقا للنظام الدكتاتورى يوجد الاحتمال بأن 
يستبدل بالتيموقراطى شخصا آخر أقل كرمًاء وهذا الاحتمال يعطى المواطنين 
الدافع لتأييدهء وخاصة أولئك الدين تكون أخوالهم جيدة فى النظام القائم. 

وكل هذه الاعتبارات والتفاعلات بينها يمكن فهمها بطريقة أفضل إذا 
ما وضعت معا فى تموذج رسمى بسيط. لذا يفترض أن التيموقراطى يحقق 
أقصى قدر من رفاهية المواطنين» بمعنى أنه يحقق أقصى تدر لرفاهية الفرد: 

[awU{YA-0+G]  ... E 0) 


وهو القيد الأول 


حیث: 

;: الوزن الذى يعطيه التيمقراطى لرفاهية الفرد ¡ 

إلا : منفعة ¡ والتى تعتمد على ;۷ 

;¥ : دخل الشخص (بعد استبعاد الادخار) 

ز6 :. حجم المنحة إلى 1 

: معدل الضريبةء ويفترض أنها شكل ثابت على الدخل من أجل 
عملية التبسيط فقط (لم تكن هناك ضرائب دخل فى ألإمبراطورية الرومانية). 
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اول القيود التى ذكرت» هو أن السلطة لا يمكن أن يُسمح لها بأن 
تتخفض دون الحد الأدنى منم 77» بمعنى: 


a e N RR yT (2) 
وكما سبق فلن‎ 

r= 7r (L eR) eê A OG (3) 
والقيد الثانى على ميزانية الدكتاتور:‎ 

F+tY (G)= PL (R <6) L+PRR+OG .............. .....(4 
: حیث‎ 


Y=Y(G)« Y <0. <“ ¥ >0 


ف 


Pı=PL(R <G) < S§PL/8G<0 

۴: هى الدخل الأجنبى ومن المفترض أنه تثابت» والغرض من تقديمه 
فى المعادلة (4) هو التأكيد على أنه ليس كل العطايا معاد توزيعهامن 
الأموال: الخاضة اذاق الک ر ئة کا أن ۴ نمكنة نضا ان :يمل اح محد 
آخر من ميزانية الدكتاتور المستقلة عن الضرائب أو دخل الشعب. وا معدل 
الضريبةء والمفترض أتها موحدة على الدخل ۲. وتمتل 6 التكلفة الإجمالية 
للعطايا من الحاكم التيموقراطى إلى الشعب. 

ومعضلة سماريتان موجودة ضمن الاعتماد السلبی ل_ ۲ على ي٥‏ 
بمعنى أنه بازدياد العطاياء ينخفض الدخل الإجمالى الذى يكسبه المواطنون؛ 
لأنهم يسعون بطريقة متزايدة إلى اقتتاص الريع وبعض الأشكال امن 
السلوكيات غير المنتجة. وتأثير الابن الفاسدء يُمَّتل بالتأثير السلبى ل 6 على 
بمعنى أن العطايا تمكن الدكتاتور من الحصول على الولاء بثمن بخس. 
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لاحظ أنه بصرف النظر عن هذين التأثيرين؛ فإن المشكلة تتطابق رسميًا مع 
مشكلة الدكتاتور ذى القمع الناعم - باستثناء أن التيمقراطى يحاول تحقيق 
أقصى قدر من الرفاهية للمواطتين الخاضعين لهذا القيد؛ لكي يبقى فى 
السلطة؛ ؛ بينما يحاول دكتاتور القمع الناعم تعظسيم استهلاكه الخاص 
أو رفاهيته مع الخضوع لنفس القيد. 

٠‏ هذا التشابه يمكن رؤيته بطريقة سهلة؛ إذا ما وضًحنا توازن 
التيموقراطى بياتيًا كما أجرى فى الشكل .)٠-٤(‏ ويلاحظ أن قيد الميزانية 
8 المنعزوض هناك» يمتل قيد الموازنة على السلطة (ا_۸+۴م۾۶-=8) فق ط؛ 
وليس القيد الإجمالى للموازنة لتی وٴُصفت فی المعادلة )٤-٤(‏ بمعنى أنه لا 
شل غاا لمر قر اط٠‏ رلکة سن فعا تافر الفطاا عل عع ف الكل 
(٤٠٤)ء‏ ومنحنى عرض الولاء يكون عاليًا حتى عند مستويات منخفضة من 
القمع؛ لأن الناس عادة ما ترغب فى الاستفادة من كرم وسخاء التيموقراطى. 
ومع ذلك فحتى .التيمقراطى - متل الأب الإيثارى» سيجد أن بعض قواعد 
القع من حطر لأشطة مكنة والفربات لى الوك المتاهن المكم > 
يحسّن من عرض الولاء .الحقيقى؛ لذا ينحدر' المنحنى "1 إلى أعلى بالنسبة 
ل ۸. ويحاول التيمقراطى أن يحقق أقصى قدر من الرفاهية للمواطنين؛ لذا 
فهو فى توازن عند تقليل التكلفة الموحدة من 1؛ ۸ (بافتراض مقدرتهم على 
تراكم 1 بتكلفة منخفضة بسبب تأثیرات العطایا فی تخفیض .۴). وعلى أى 
حال؛ فإن التيموقراطى لن يسعى إلى الحصول على سلطة أكبر من هذاء لذا 
فھو یبقی عند ہنہ 77 وفى هذا المنحنى فهو ,يشبه دكتاتور القمع التاعم. وفى 
الواقع؛ فإن آليات تجاوب التيموقراطى» تتطابق مع حالات التجاوب لدكتاتور 
القمع الناعم؛ فإذا ما تدهور الأداء الاقتصادى أو لسبب ما انخفض عرض 
الولاء للتيموقراطى؛ فإنه سيكون مرغمًا على زيادة مستوى القمع أو فقدان 
السلطة. هذا النمط هو تفسه النمط السابق شرحه بالنسبة لدكتاتور القع 
لناعمء والزيادة المبدئية المادة فى القمع يتبعها سقوط إلى مستوى لا يزال 
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آل من القن لے و ا إزعاجًا مثل دكتاتور القمع الناعم» فحكم 
لتیمقراطی یکون هشا؛ بو ی کر ن ا رن ا 

ولكن مادا عن نظرية الاين الفاسد؟ نضبحة زيتوفون للعطاة هى أن 
تعطى» وتعطى» وتعطى للشعب. ويبين الشكل )٤-٤(‏ أن النصيحة خطاً؛ فإن 
حب المواطتين وحمايتهم بالنسبة للتيموقزاطى لا تساعده على الخروج من 
هذه المعضلة؛ لأن شهامتهم تعنى أنهم ييعثرون أى سند كامن لسلطة متاحة 
(أی ہنم 7 < جى بزيادة هداياهم حتى يتبدد هذا السند. 

ولكى نكشف عن العيب التانى للحكومة التيمقراطيةء نفحص شروط 
التوازن لاتيمقراطي. فمستويات اختیارهم ل 1 »R۸‏ 6 لتعظيم أقصى قدر 
مر اا اة للقیودء ت تا الحالات د التكلفة لكل 

w;jU; [1+Yg (1-D] = A (1-Yg +L SPL/ 06) <.............. )5( 

حيث: : المنفعة الحدية للنقود (موارد إضافية يالموازنة). 

ومن المعادلة (5) نجد أن الزيادة فى ت لها التأثيرات التالية: 

-١‏ يستفيد المواطنون مباشرة (المصطلح الأول على الجانب الأيسر 
من المعادلة (5). 

- ينخفض الدخل القومى (۲6على الجانب الأيسر). 

۴- هناك تكلفة مباشرة على الخزانة (المصطلح الأول على الجانب 
الأيمن من المعادلة). 

-٤‏ هناك أيضًا تكلفة غير مباشرة حتى الآن مع هبوط إيرادات 
الضرائب مع انخفاضص ۲ (المصطلح الثانى على الجانب الأيمن). 
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.)5( انخفاض تكلفة الحصول على الولاء آأخر مصطلح فى المعادلة‎ -٠٥ 
التوازن التيموقراطى‎ )٠-٤( شكل‎ 


الو لاع 


وبطريقة أخرىء» يمكن القول إن التيمقراطى يفكر بمساواة المنافع 
الحدية للعطايا مع تكلفتها الحدية. وعند الحدية سيزيد التيمقراطى من العطايا 
حتى: (أ) المتافع المباشرة للمواطنين مضافا إليها (ب) المنافع الإضافية 
بسبب انخقاض تكلفة الحصول على الولاء [(ا(6 / .۴] والتى أصبحت 
التى تسببها العطاياء إضافة إلى (د) التكاليف المباشرة للهدايا نفسها. 

ويلاحظ أن التيموقراطى الحكيم الكريم فقطء هو الذى يضع فى" 
اعتباراته هذه المنافع والتكاليف - والتيموقراطى الجاهل أو الغبى سيفشل فى 
أن يضع فى اعتياره تكلفة العطاياء وقد يفسد الشعب (متل الزعم بأن مواطنى 
روما حدث لهم ذلك) (انظر: جیبون ۰۱۹۸۱ وجرانت ۱۹۷۸ء وقاین ۱۹۹۰). 
وعلى الجانب الآخر؛ فإن أى تيموقراطى معقد - يتظاهر بأنه يحرص على 
الرعاية؛ ولكنه يعطى لكى يزيد من سلطته» أو من أجل أسباب أنانية أخرى - 
سيظل يعطى هدايا؛ لكى يخفض من ر۶؛ ولكنه سيهمل المناافع المباشرة 
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للمواطنين. ويتبع ذلك أن المرء لا يستطيع الاستنتاج بأن الحاكم هو 
تيمقراطى من حجم العطايا فقط؛ لأن الذى يحقق أقصى قدر من السلطة 
يستطيع بسهولة أن يعطى أكثر من التيمقراطي. هذه المحصلة يمكن حدوثها؛ 
لأن عمليات القمع تميل لأن تكون أعلى فی ظل نظام الحاكم الذى يحاول أن 
يحقق أقصى قدر من السلطةء واحتمال أن تتتج عن ذلك هدايا أكثر؛ لكى 
يوازن جزئيًا هذا القمع المتزايد. ويتيع ذلك عندئذء أن نستنتج ينان النظام 
التيموقراطى» يحتاج المرء فيه أن يعرف مستوى عمليات القمع أيضنًا وحجم 
العطاياء فالعطايا الكبيرة مع القمع المنخفض تتضمن التيموقراطية 

وتوضح المعادلة () عييًا ثانيًا فى الحكم التيمقراطى» وأيضنًا اختلاها 
أساسيًا بين "رئيس" العائلة و'رئيس" الدولة وحتى مع فرض إمكاتية غير 
محتملة بأن الدكتاتور سينشاًء وهو الذى کان من قبل إيثاريًا تجاه شعيه» كأب 
تجاه عائلته. فإذا كان التيمقرأطى ناجحا؛ فإن الناس سيتزايد اعتمادهم على 
إحسان النظام» وستكون تكلفة ذلك انخفاضًا فى الدخل القومى مع لجوء 
المواطنين الى أشكال سلوكية غير إنتاجينة؛ فإذا كانت نوعية قيادة 
الا هى المحدد الأساسى لرفاهية المجتمع - كما قد يكون ذلك 
صحیحا فی ظل بعض الظروف (فى أثتاء الحروب متلا متا) - فان هذه التكلفة 
حينئذ قد تكون أكثر من أن تتم مُوازنتها بزيادة الولاء من المواطنين (وهو ما 
يساعد القائد فى مهامه بتحرير موارد لأغراض أخرى)؛ إلا أنه إذا كانست 
جهود المواطنين هى المحدد الأساسى للرفاهية الاجتماعية (أو إذا ساء توجه 
القائد التيموقراطى!)؛ فإن تكاليف الاعتماد على التيمقراطى عندئذ نستكون 


(*) من الأهمية ذكر أنه لم يكن أى من تلك القيود مندمجًا فى تحليل الدالة المعتادة 
للرفاهية الاجتماعية فى النظرية الاقتصادية؛ حيث إن الحكومة الخيرة يفترض فيها 
ببساطة تعظيم رفاهية المواطنين. وليس هناك أى استقصاء قد عمل لمعرفة أن مشل 
تلك الحكومة يمكن أن تكون قادرة على البقاء فى منصبها إذا وصلت لذلك المنصب 
فی أى وقت. 
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مرتفعة للغاية. وذلك سبب آخر يجعل الدكتاتورات من كل الأنواع يسعون 
إلى المشروعات الجماعية التى يكون فيها إرشادهم وليست مبادرة وجهود 
الأفراد هى المحدد الرئيسى للتتائج» وهم بذلك يعظمون سلطتهم. 

الا رات ها هي ا دم ااك اة رن العاة مر 
أو تخفض من الرفاهية داخل الأسزة. من الؤاضح أن الحالة يكون احتمالها 
أكثر .مرضاة داخل العائلة» خاصة عتدما يكون الأبتاء صغار اء ولا تزال 
توجد ألمشكلة الواضحة لدور الكبار الآخرين فى العائلة (أى إضافة إلى 
الرئيس). فكلما ز ادت أهمية جهودهم فى تحديد رفاهية العائلة عظمت 
المشكلات الناتجة من الاعتمادء وقل احتمال تحقيق أقصى قدر من الرفاهية 
فى عائلة ذات رئيس. لذا فإن نظرية بيكر تعمل بطريقة أفضل» إذا بعدت 
عن رئيس العائلة؛ إذ إن بقية العائلة تتكون من أطفال مُعالين. وفى سياق 
مشابه» عُدّل حكم جيبون على حكمة القادة فى أثتاء عصر عائلة الأنطونيينء 
وكاتت السعادة العامة لتلك الفترة ناتجة من حكم شعب روما لنفسه»ء والذين 
كما يؤكد؛ كانت لديهم الرغبة فى التخلى عن ديمقراطيتهم» ومساندة 
الإمبراطؤر باعتباره أفضل رجل مناسب لتولى الحكم» ويساندهم بدوره فى 
اسلوب حیاتهم. (جیبون ۱۹۸۱ء وجرانت ۱۹۹٤‏ ص .)٠٩۲‏ 


؛-٦:‏ من التيمقراطية إلى الطغيان 

بين عصر أوجستس وعصر تراجان وعائلة الأنطونيين يصرح جيبون 
(۱۹۸۰) بان روما "كانت تثن تحت طغيان متواصل" (صض ۸١۱)»ء‏ وبالفعل 
كانت الحقبة تشمل كثيرا من الطغاة المشهورين فى التاريخ الروماتى بمافى 
ذلك تییریوس ونیرو. وخلف مارکوس أوریلیوس ابنه کومودوس اذى فة ا 
حكمه إلى درجة الطغيان مُنهيًا بذلك العصر الذهبى لروما. ورواية جيبون عن 
سقوط كومودوس مملوءة بالدروس. ويزودنا الانتقال من التيمقراطية إلى 
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الطغيان بتصور لطيف مقارن ساکن لنموذجتا- أولا- هو يؤکد أن كومودوس لم 
یولد شریرا؛ ولکنه کان ضعيفا آکثر منه شریرًا (ص ١۱۱)؛‏ ولکن وفقا لجیبون 
أن حادثا مميتا قرّر شخصيته المقلبة" واستمر يقول: 
ذات مساء (عام ۱۸۳ بعد الميلاد) بينما كان الإمبراطور عائدا إلى 
القصر من خلال رواق مظلم ضيق فى المسرح الكبيرء كان ينتظره من 
کان يريد اغتياله واندفع تجاهه مستلا سيفه وصاح قائلا : "مجلس 
الشيوخ يرسل لك هذا " وقد منع هذا التهديد فرصة الاغتيال؛ إذ بض 
الحرس على القاتلء وفوا كشف عن مدبرى المؤامرة (التى كان أصلها 
يرجع إلى أحخت الإمبراطور)؛ ولكن كلمات السفاح استقرت فى عقل 
كومودوس» وتركت لديه اتطباعا لا يمحى من الخوف والكراهية ضد كل 
أعضاء مجلس الشيوخ (ص۸١١).‏ 


وکان رد فعل کومودوس هو استخدام بعض المرشدين لاكتشاف هو لاء 
الذين يمكن أن يكونوا خونة أو ساخطين فى مجلس. الشيوخ» وأعدم هؤلاء 
الذين شك فيهم؛ ولكن مرشديه كانوا أيضدًا فاسدين. وكانت النتيجة أن 'تمييز 
اى خض ا موان ا2 عل الال ا ك ا 
(ص ۱۸). وقد اعد عذد كبير من أعضاء مجلس الشيوخ البارزين وكان 
يعد إعداماء للذين قد يثأرون لمصيرهم (ص .)١۱۸‏ 

يصور الشكل )٥-٤(‏ مسار النظام من التيمقراطية إلى الطغيان. 
والتوازن المبدئى فى العصر التيمقراطى لماركوس أوريليوس هو 8ء تلك 
هى الحالة التى ورثها كومودوس. والزيادة فى عمليات القمع فى عصره (من 
۸ للی 82) قد زادت من سلطتھ إلی × إذ ظلت ا عند ,ا؛ ولکن بتحول 
شكوك كومودوس إلى كل شخص - مُوّال .أو خائن - وتحوله عدوا خائنا؛ 
ی ن 1 ا ی ودی ارت اا کے 
کے رضن وکن الط الیک کے ار ف ات مو که ای 
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لان ا ال حت اعغهاء من افرع خافن واا ات 
شکوکهم فیه کما ازداد شکه بدوره فیهم» وأدی هذا إلى اتجاه لولبى إلى أسفل 
منتهيًا عند (د۴ مع «1=ا) و(د۸=8). وما أنه لم يستطع أن يثق فى أعضاء 
مجلس الشيوخ» فهم أيضتًا لم يستطيعوا الوثوق فيه» وحل القمعٌ المتزايد محل 
آلو كاد اة وة اظ عل .اة 
وقد وصلت المرحلة التالية لنظامه عندما اهتم بأعدائه»ء واعتقد 
كومودوس أنه يمكنه أن يسترخى بطريقته؛ فاعتلى أنشطة المصارعين» 
وانكب .على ملذات الجسدء وطبقا ل جيبون وظف كليندر ۲ء١14٤‏ لإدارة 
الأعمال العامة وقد اختاره كومودوس؛ لأنه كما يقول جيبون: 
يروج الأمراء المرتابون آخر مافى الجنس البشرى من إقناع عقيم بأن 
هؤلاء. الذين ليس لهم عاتل؛ إلا ما يحصلون عليه من إحسانهم» لن تكون لهم صلة 
إلا بولى نعمتهم» (وفضلا عن ذلك كان كليننر مجردًا من أى مقدرة أو ميزة قد 
يحسده الأمبراطور عليها أو لا يثق فيه؛ فقد كان الجشع هو العاطفة التى تقيض 
من روح إكليندر]ء والمبداً الأساسی لإدارته.! ٠۱۹۸۱(‏ ص ص .)١-٠۲١‏ 


الشكل ( ٥-٤‏ ) من التيمقراطية الى الطغيان (اغتيال كومودوس) 
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وبينما سلب كليندر الخزانة العامة تدهور كومودوس بدرجة أكبر» وققد 
الاهتمام ا الدولة منغمستًا فى الملذات؛ ومع ذلك كره الناس نظام كليندرء 
وكةو قادە ا 5 نتجت عنه ثورة انتهمت بالغوغاء يعصفون بقصر 
الإمبراطور حيث: 
" كان كومودوس منغمستًا فى الترف» غير مدرك بالحرب الأهلية. لقد 
اقترب منه الموت بأخبار غير سارة أخته الكبرى قاضيلا ومارشيا 
المفضلة من محظياتهء وقد خاطرتا باقتحام خلوته وألقيا بأتفسهما .عند 
قدميه وهما يذرفان الدموع. وبكل. خصوصية»ء كشقتا للإميراطور الخائف 
عن جرائم الوزير كليندر وهياج الشعب والخراب المحتمل الذى قد. يعصف 
به وبقصره فی خلال بضع دقائق. أفاق كومودوس من أحلام ملذاته». 
وأمر بقطع رأس كليندر وإلقائها إلى الشعب. استرضى ذلك المنظر 
المرغوب فيه الاضطرابات وربما استعاد ابن كومودوس عطف رعاياه 
التائرين وتقتهم (ص۲۳١).‏ 
ولکن الامر لم یکن, كذلك؛ لأنه فى هذا الوقت» كان كومودوس 
'لا یساوی شیئا فی السلطة السيادية قيما عدا التصريح غير المحدود فى 
الاتساس كى شمو الك فن ١‏ ف اع ل معازم الت ا 
استعرضها كثيرّا. كافية للسيطرة على أعدائه. وقد استمرت دوامة السلطة 
المنحدرة إلى أسفل» وفى النهاية هلك عندما خاف من خدمه بما فى ذلك 
محظيته مارشيا التى أنقذه ولاؤها من قبل. والذين صمموا على منع المضير 
اا ر د ا ل ا ا ن ا 
لاج لت من 1.١ ١‏ اترا ضارعا رفا نا الى حجر ة 
نوم کومودوس ویقتله. وقد وصل کومودوس إلى المرحلة الأقل خطرا 
لهؤلاء المقربين منه؛ لكى يحاولوا اغتياله» بدلا من أن يتركوه حيّا 
(الشكل ٥-٤‏ عند النقطة التى فيها (.0 =ا) وبالتالى ٠.(‏ = 7). 
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ج 


خاتمة 

ف ها ا ركت ن اا ا ارو ن واا اة 
وقد اطلعت بإيجاز على أمتلة الدكتاتورية "القريبة" لنظم موبوتو(زائير)ء 
وبابادوك (هايتى)ء وتطرقت بشكل مكثف إلى الإمبراطورية الرومانية 
القديمة. وفى كل هذه الحالات» لم تتبع النظم النمو الاقتضادى كوسيلة لبناء 
التأييد. وقد أفقرت نظم موبوتو وبابادوك شعوبهماء بمعنى أنها لم تبن الولاء؛ 
ولكن بقيت فى السلطة بفرض الضرائب وتدمير معارضيها. تلك النظم هى 
أمثلة للطغيان (التى تتصف بمستويات عالية من القمع وتأييد جماهيرى فى 
الحضيض). وكان الذمو الاقتصادى فى أدنى مستوياته فى الإمبراطورية 
الرومائية أيضًاء وبنى التأييد السياسى من خلال العطايا للناس»ء ومن خلال 
الغزوات الأجنبية. واقترحت أن العطايا كانت تخدم عدا من الوظائف 
السياسية بما فى ذلك وضع حدود للدخول فى الحقل السياسى وتأسيس الملكية 
(حق الإمبراطور فى السلطة وحقه فى الإتفاق من الخزانة العامة كما 
یرغب)؛ و رغم أن كثيرين من الأباطرة الرومان كانوا بدون شك طغاة 
يكرههم الشعب؛ فجميعهم لم يكونوا كذلك. ولهذا السبب وأهميته فى الخيال 
البشرى الماضى والحاضر؛ فقد قمت بتطليل الحالة الميتافيزيقية للتيمقراطية 
٠‏ - أو الدكتاتورية المُحسنة (عمليات قمع منخفضة وتأييد ا 
مرتفع). ويصرف النظر عن الإمكانية غير المحتملة بوجود دكتاتور حقا 
محسن فی السلطة؛ فان هذا الشكل من الحكومات التى وجدت خلال التاريح 
بها عيوب» والعيوب الأساسية لتی خللت: أن لك الأنظمة غير مستقرة 
راا عاد عل هات لقف اطي تخت ان كريس تشم الخصول 
غ لاء و أخر ا فت تل التحرن فى الام رة ارو اة من 
التيمقراطية المزعومة (فى عهد ماركوس آوریلیوس) إلى الطغيان 
(فی عهد کومودوس). 
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الباب الخامس 


نحو نموذح أكثرعموميح للدكتاتورين 


-١‏ مقدمة 
والآن وقد وضعنا أيديتا على كل العناصر التى تؤثر فى سلوك 
الدكتاتور؛ ولكى نبداً بأن يجب أن نعرف بعض الأمور عن شخصيته. فمتل 
هؤلاء القادة يميلون إلى النزوع إلى جنون العظمة مذعورين لنقص 
المعلومات الدقيقة عن رأى الناس الفعلى فيهم. وأحد اهتماماتهم الرئيسية» هو 
لنقاء فى الفلطة: ومن أحل هذه الغاة تشون كفا ار قلا يشرام ارلا 
واستخدام أدوات القمع للقيام بذلگ (هذا يتوقف على نوع الدكتاتورية). . وتحن 
افر ن ا و و ا ر ا ر 
بالدكتاتور» ستكون صغيرة مقارنة بالتكاليف الكامنة. وهذه المشكلة المجانية 
تسا عد ا ولكنها لا تحل معضلته 
كلية؛ فوفقًا لظروف معينة يمكن' عزلهء كما يحدث فى كثر من الأحيان لهه؛ 

وذلك يمكن حدوثه بعدة طرق» منها 
-١‏ بعصبة من المقربين بما فى ذلك أولئك الأقرب للقائد. 
- فقدان التأييد من البيروقراطيات القوية» خاصة الجيش. 
۴~ باستخدام ثورة الغوغاء. 


-٤‏ تدخل القوى الأجنبية. 
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هذا وقد عرض المؤلف نموذحًا لسلوك رعايا الدكتاتور فى الباب 
الثالث؛ كالاتى: 

إن كل واحد من الرعايا يواجه اختيارًا بين التأييد أو المعارضة للنظاي 
وأيا كان القرار الذي يتخذه فرد الرعيةء فلا تكشف عه للدكتاتور ؛ EEN‏ 
المفيد أن يتظاهر بأنه يؤيده حتى ولو لم يكن هذا صحيحا. فمهمة الدكتاتور 
هو أن يواجه هذه الحالة من عدم اليقين» وأن يضع مجموعة من الحوافز 
تقود رعاياه إلى اتخاذ القرار الصحيح. فهو يحاول السيطرة عليهم إما 
بالحصول على ولائهم من خلال توزيع العطايا وخلافهء أو بقمع مقدرتهم 
على تتظيم أى معارضه للنظام. 

كانت المهمة الرئيسية للكاتب من وراء ذلك فى البابين السابقين» هى 
طرح فكرة أنه توجد أربعة أنواع من الدكتاتورات» وأن كثيرٌا من سلوكهم. 
مثير للاهتمام ويتوقف على طرازهم. وفى هذا الباب يريد الكاتب أن يبين أنه 
يمكن التفكير فى تلك الصور الأربع معًَا كحلول مختلفة لطريقة أكثر عمومية 
للتفكير بخصوص الدكتاتورية. وهذا الياب يعرض ذلك النموذج العام» ويبين 
أيضتًا الظروف التى يظهر فيها كل توع من هذه الأنواع الأريعة. وتظضل 
تفضيلات الدكتاتور عامة جدا؛ لبيان كيف أن القيود المختلفة تشكل سلوكه. 
ويحقق الدكتاتورات أقصى قدر من المنفعة التى تعتمد على الاستهلاك 
والسلطة؛ وليس على الاستهلاك وحده (مثل دكتاتور القمع الناعد) أو السلطة 
وحدها (مثل الدكتاتور الشمولى أو الطاغية). والقيود على السلوكء لاتقشاً 
ا ا ی اق د و 
ولكن من الإمكانات المتناقصة الناشئة من تحويل الأموال إلى سلطة والعكس 
a‏ ) 
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وتحديذا فإن الدكتاتور مقيد بطريقتين: القيد الأول - هو تكلفة تراكم 
. السلطة - والتى تحكمها المؤسسات السياسية للنظام» والقيد الثاتى - هو 
المقدرة على استخدام السلطة فى الحصول على المال طبقا لاقت صاديات 
الدكتاتور. ويقدر تعلق الأمر بالاقتصاد؛ فإن الأمر الحاسم ليس ما إذا كان 
تخل الدكات ر اغ ار محضر ما اقتاد ككل ولك انر الخدت 
الحدية على النمو الاقتصادى أو الكفاءة أو موازنة الدكتاتور. فإذا كان هذا 
التأثير الحدى إيجابيًا سواء أكان' التأثير الإجمالى إيجابيًا م سلبيًا فى إطار 
نطاق معقول سيميل توجه الدكتاتور إلى أن يكون نحو السلطة أكثر منه إلى 
الاستهلاك» وبالتالى سيجعله دكتاتور”ا طاغية أو شموليًا. ومن ناحية ٠‏ أخرىء 
إذا كان استخدام القوة يميل إلى تأخير النمو الاقتصادى (وأبعاد أخرى من 
الكفاءة الاقتصادية) أكثر من أن يكون لصالحه؛ فإن الدكتاتور يميل إلى أن 
يكون دكتاتور القمع الناعم. لذلك فإن التأثيرات الاقتصادية الحدية لسلطة 
الدكتاتور تساعد فى تحديد ما إذا كان الدكتاتور دكتاتور قمع ناعم أم دكتاتور'! 
شموليًا أم طاغية.() 

ويقوم هذا الباب بتحديد شكل نموذج المؤسسة الاقتصادية للدكتاتورية 
بصفة عامة. وستعمل الأبواب اللاحقة على كسوة هيكل هذا التموذج ليعمل 
من أجل نظم معينة. ويالتالى فإن العلاقة بين المؤسسات الاقتصادية للدكتاتور 
والسلطة سيتم التوسع فيها فى الباب السابع لمؤسسات السوق الحرة؛ وفى 
الباب الثامن لأنواع التدخلات التى وجدت فى سوق العمالة فى نظام "الفصل 
العنصري" فى جنوب إفريقياء وفى الباب التاسع والعاشر للنظام السوفيتى» 
وما بجد (ماوتسى تونج) 'شيوعية السوق الحر" فى الصين. 


(*) إمكائية أن الدكتاتور يكون قمعيًا ناعمًا تعتمد أساسًا على تفضيلاته ولیس على شكل 
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زق جر ا وا اة ك ف اقل اا ا د 
المنفعة للدكتاتور والقيدين المفروضين على تعظيمها تكاليف موارد تراك 
السلطة والتكلفة من ناحية سلطة زيادة الإيرادء ثم حل هذا النموذج من أجل 
توازن مستويات السلطة والموازنةء واستهلاك الدكتاتور» ومستويات القمع 
والولاء. ويبين الفصل التالثت كيف أن الأنواع الأربعة للدكتاتورية تظهر 
كحالات خاصة من هذا التموذج العام. على حسب تفضيلات الدكتاتور 
والقيود المفروضة عليه» خاصة المقدرة على تحويل المال إلى سلطة وتحويل 
السلطة إلى مال. والفصل الرابع يضع المقارنات الساكنة والآثار السياسية 
لهذا النموذج: كيف أن السلطة وإيرادات الموازنة (وأيضتًا المتغيرات الأخرى 
التى ذکرت) تد تتغير فى تجاوبها للصدمات الخارجية: 


۲ النموذدج 

وكما اقترحَ من قبل؛ فإن هذا النموذج الذى طوَرَ فى البابين السابقين 
يحتاج إلى تعميمه بثلاث طرق 

-١‏ افتر اض ن الدكتاتورات يعملون على تحقيق فة أقصى قدر من 
السلطة (إذا کانو ا دکتاتورات شموليین أ طغاة) 9 ص قدر من الاستھلاک 
(إذا كانوا دكتاتورات قمع ناعم). وهنا سنفترض أن كل الدكتاتورات 
سيحققون اه قصى قدر من دالة المنفعة والثشى تشمل كل من السلطة 

أف رورت ي اور ف تاع ر طا عة 
أو شمولى أو تيموقراطى. وسيْبَيّن بيان كيف أن هذه الأنواع الأربعة يمكن 
التفكير فيها باعتبارها بازغة من نموذج أكثر عمومية. 

۴“ ضعت القيود المفروضة على تعظيم الدكتاتور (فى التخليلات 
عن الطغاة أو الشموليين) لأقصى قدر من السلطة على افتراض ثبات موازنة 
الدكتاتور أو تمن الولاء. 


166 


وسيضع المؤلف هذه الافتراضات جانبًاء ويسمح لكل من ثمن الولاء 
وميزانية الدكتاتور بأن يتحدد ا .endogenously‏ 

فى النقطة الأولى تتخذ دالة المنفعة للدكتاتور الشكل (© ,م) ل = ل؛ 
حيث السلطة = ×ء مستوى الاستهلاك الشخصى = ١؛‏ وبذلك يستطيع 
الدكتاتور إنفاق موارده بطريقتين: 

- من خلال زيادة سلطته (7) - بمعنى الإنفاق على عمليات القمغ 

.(L) Loyalty ءڵÙ!‎ gl َر‎ (R) Repression 

- على سلع استهلاكية: مثل اقتتاء القصورء إقامة الحفلات» 
وشراء السيارات المرسيدس....إلخ. 

ويظهر هذا التقسيم فى الشكل(1-5) وهنا يظهر تعظيم دالة منفعة 
الدكتاتور )٤ »z([‏ 0] وفقا لقيود الموازنة (الاشتقاق الذى يناقش لاحقناً)ء 
التی ینتج عنھا توازن عند £ مع ( × = )و )٤ = ٤(‏ ویلاحظ أن 
الطاغية أو الدكتاتور الشمولى "النقى" الذى يهتم - فقط. - بالسلطة» سيكون 
فى حالة توازن عند 7مم أما دكتاتور القمع الناعم 'النتقى" الذى يحقق 
أقصى قدر من الاستهلاك فى ظل أدنى مستوى من السلطة الضرورية للبقاء 
. فی منصبه ھی 7 ہنہ.۔ ویکون فی توازن فی الرکن المقابل؛ حیٹ [ < س7 7 
وبالتالى فإن معظم الدكتاتورات الحقيقيين فى العالم سيكوتون فى توازن عند 
حل داخلى فى الشكل »)٠-١(‏ وكلما اقترحوا من دكتاتور القمع النأعم أو 


سے 


الطاغية "أتواع مثالية"٠‏ کانوا قرب الخ أى زاوية من ركان قیود الموازنة. 
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شكل )١-١(‏ تعظيم منفعة الدكتاتور 


السلطة 


والنقطة الثانية للتحديد الذى يرد على تحليل البابين الأخيرين» هو أنه. 
٤‏ تحليل الطغيان والدكتاتورية الشمولية» افترض أن ثمن الولاء (.۲)ء 

بت؛ ولكکن بتحکہ فيه من جانب الدكتاتور (الواهب "٥صں‏ امهل" هو خير 
A ri E E PSR TTS‏ إذن 
لماذا لا يفعل ذلك لكى نكون واقعيين؟ فإن ذلك يتطلب موازنة أكبر؛ ولكن 
ألا توجد طرق يستطيع بها الدكتاتور أن يجد أموالاً إضافية؟ يمكننا القول: ان 
موازنة الدكتاتور تتحدد بيساطة عن طريق تحقيق أقصى قدر من إيرادات 
معدل تعظيم الضريبة على الدخل؛ ولكن توجد أيضتًا إمكائية البحث عن 
ق لذلك تسمح الآن لثمن الولاء ,۲ بأن يكون 
متغيرا تحت سيطرة الدكتاتور . Ss Sa‏ 
الو لاء 7 لأى مستوى معين من القمع ( (R‏ ¬ بمعنى أنها نتقل 1 إلى اليمين؛ 
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کما هو موضح فی الشکل )۲-١(‏ حيث أن الزيادة فی _٣هى‏ مر من (۴) إلى 
(۴)ء وبعد ذلك إلى (7ر۲)ء وينتتل 1 على التوالى إلى 'اليفين»ء متضمتا أن 
ميزانية أعلى وأعلى(٥-8)‏ ستتفق على تراكم السلطة (7). لذلك يتضمن 
الشكل )٠-١(‏ علاقة موجبة بين الموارد التى تتفق علسى 
تراكم القوة 8-٤(‏ ) ومستوى القوة (7). وعرضت هذه العلاقة فى الشكل 
(3-5)» كمنحنى [ ٤(‏ - 8) = ۶ ]» يبين كيف يستطيع الدكتاتور أن يول 
"المال إلى سلطة(“ 

هذا المنحنى المنحدر إلى أعلى فى الشكل z )8-©( [ )-١(‏ ]ء 
يتضمن علاقة موجبة بين كمية الأموال التى تتفق على تراكم السلطة > 
(موازنة الدكتاتور الإجمالية ' 8 " مطروحا متها النفقات" ٤‏ ") ومستوى 
اة ج الى تخل عاك وني م و ان ركن را اك اة 
مقايل هذه النفقات» بمعنى أن تفترض أن اتا کے ر المال إلى قوة 
فی تز اید ثابت. وفى حالة الولاء يرغم الدكتاتور على تشكيل علاقة مع 
هؤلاء السكان الذين هم أقل تعاطفا مع النظام أو مع هؤلاء الذين يكون من 
اصعب التواصل معهم. وقى حالة القمع سيرغم الدكتاتور على توظيف أفراد 
أقل ملاعمة لقمع هؤ لاء الذين يزدادون مقاومة. 


هذا وانحدار منحنى [ (©-8) 7]ء وبمعنى أكثر دقة مرونة × فيما 
يتعلق بالأموال (” ۴6 هو متغير شديد الأهمية سنعود إليه فيما بعد. وهن 
الواضح أنه يُتحكم فيه من الهيئة السياسية للنظام» فمثلا: إذا كان الدكتاتور 
يرأس حزبًا سياسيًا جماهيريًا شعبيًا؛ فإن عرض الولاء سيميل إلى أن يكون 
أكبر مما إذا كان الأمر خلاف ذلك»ء ويتضمن منحنى عرض مرن نسبى عند 


(*).يلاحظ أنه رغم من أن الموضوع والشكل يشتقان من المتحنى [ ۲١ )8-٥(‏ ] يافتراض 
أن الدكتاتور يكون موجوذا على الشريحة المنحدرة إلى الخلف لمنحنى عرض الولاء 
(ولذلك فإن الدكتاتور يكون إما طاغية أو شموليًا) ونفس الاشتقاق ينطبق (ويستتتج 
نفس المنحتی) إذا كان دكتاتور قمع ناعم. 
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ا ن ٠‏ ا كانت النرة عل الس وا ون وار ر قا 
وإذا كانت أ القمع والتلقين «٥iاهمنء†ءم‏ ل« متاحة بدرجة جذرية؛ فإن 
مرونة القمع (۸) بالنسبة إلى سعره تميل إلى أن تكون كبيرة وتنتج (”8) 
عالية نسبيًا. وتعتمد المرونة (*) أيضًا على إنتاجية (۸) و(1) فى إنتاج 
السلطة ( ٠‏ وأيضًا ۾ ۶)؛ والتى بدورها تعتمد على خواص السكان 
الموج ودين تحت السيطرة. وإذا كان الناس غير منظمين 
أو غير مبالين؛ فإن (7ع) ستكون مرتفعة نسبيًا. ومقلها: فان (۳) ستکون 
مرتفعة إذا كانت المعارضة ضعيفةء ويمكن ترويض البيروقراطية بسهولة 
وتكون البيروقراطية طيعة أو يمكن شراؤها بسهولة. 

إذن ما حدود سلطة الدكتاتور؟ بالطبع يؤدى تتاقص العائدات على 
تراكم الولاء إلى أن الزيادات المتتالية فى (.۶) سوف تزيد من (ا) بدرجة 
أقل وأقل؛ ولكن ما دام أنه لا يوجد حد لمقدرة الدكتاتور على تمويل تراكم 
الولاءء فلا يوجد إذن حد واضح لسلطة الدكتاتور أو لمستوى الولاء والقمع» 
الذى يمكنه إنتاجهما. وباختصار؛ إذا لم يوجد حد على موارد الدكتاتور» فلا 
يوجد حد على سلطته؛ لأن الموارد يمكن تحويلها إلى سلطة بالعمليات التى 
وکا فل وک أك غ اة لاور كا اكرح مو ةق 
سيكون هذا مرا تحكميًا فى تحديده بالضبط؛ إذ إن سلطة الدكتاتور تتحدد فی 
تحقيق أقصى قدر من عائدات الضزائب» وما دام أن الدكتاتور لديه سلطة 
كافية؛ فإنه يستطيع أن يجد أموالا أكثر بفرض قواعد' ضريبية جديدة وإيجاد 
طرق أخرى للحصول على المال. وباختصار» إذا لم يوجد حد لسلطة 
الدکتاتور فلا ي وجد أيضسًا حد لموارده. 


(*) بعض من تلك الحالات يمكن أن يكون ضريحا تماماء كما فى حالة بيع" البابا الدكتور 
لهايتى العمال إلى جمهورية الدومنيكان المجاورة (ليندهال .)٠۹۸٤‏ 


170 


شکل )۲-١(‏ کیف تتحول الأموال إلى سلطة 


1S (Pf)‏ م القمع 
iS Pr) ST‏ 
R^ a aa 3‏ 
0 
Bl‏ ! 
ر T°‏ 
BC‏ 2 
e‏ 
آلولاء : 
( *[ 


شكل )۳-١(‏ توازن السلطة والموازنة الحكومية فى ظل الدكتاتورية 


Bı‏ زانية 
Tr (PC)‏ اق 
(ronoy + power]‏ 
E*‏ 
E ECO O TEE f fT)‏ 1 
a 4 {power —)> maney]‏ 
0 1 
أ 7 
1 + ج ھہ ف چ م مہ س سا س نے سے E,‏ 
فا زانية ۱ ( 
ثض المیزاني i ss‏ °° صا 
ph) 7 [ :‏ 
Bgl — - EET 1 1‏ 
i 1 ۱‏ 
أ ٍ 1 
۱ 1 
| 1 
1 ا 0 
النفوذ ا : 1 
Fo TF qT" 3‏ 


وتبعا لذلك فإن الحدود على موارد الموازنة والسلظة يجب أن تحَد 
فى نفس الوقت. وقد بينا من قبل رغم أن اعتبارات الموازنة لا تحدد السلطةء 
فمتل هذه السلطة تصبح أكثر وأكثر تكلفة فى تراڭمهاء كما هو موضح 
بالانحدار المتزايد ل [ ( ٤‏ - 8) > ]. ونتحول الان إلى اقتصاد الدكتاتورء 
كما أخص بمنحنى () 8 فى الشكل .)۳-١(‏ ويصف هذا المنحنى العلاقة 
ین میا د ا و کے و ا و ا ا و 
بمعنى التحول من 'السلطة إلى المال". ورغم وجود أشكال متنوعة من 
الاقتصاد فى النظم الدكتاتورية؛ فإنها جميعا تقترح أن هذا المنحنى يعرض 
أيضتًا إيرأدات متناقصة قليلة (وأحياتا سلبية). وسنشرح كيف أن تقاطع هذين 
المنحنيین عند (۳) فى الشكل )٠-١(‏ يزودنا بحدود على كل من موازنة 
الدكتاتور وسلطته - بمعنى كيفية إنتاج مستوى توازن لكل من السلطة ( 7) 
والموازنة (”8 ). 

إن اشتقاق منحنى .(7) 8 معقد لسبب بسيط هو أن للدكتاتورية السياسية 
يدا من النظم الاقتصادية؛ ولكى تأخذ قليلاً من الأمثلة المتباعدة للغاية التى 
توفت بالق کے ارا ا وا اکا و کے اال 
آل ها تا الت افر ى ار اة لق رة 
ل 'بينوشيه" (شيلى) وسوق العمالة المنظم فى ظل نظام "الفصل العنصري' 
فى جنوب إفريقيا. ومن متل هذه الحالات يتضح فورًّا أنه لا يوجد نموذج 
عام لاقتصاد النظم الدكتاتورية؛ إلا عند مستوى تجريدى للغاية. وفضلا عن 
ذلك فى رأى الكاتب؛ فإنه لا يمكن فهم عمل نظم الأفراد بظريقة ملائمة 
بتحليل كل منها كمجموعة من "التداخلات" أو 'التشويهات" لاقت صاد السوق 
الحر؛ فالنظم هى طرق معينة لتنظيم الإنتاج والئوزيع. أو ما الذى يمكن 
مناقشته على مستوى عام» فهى الطرق التى يستطيع بها التتظيم الاق صادی 
أن يولد الموارد أو فشله فى ذلك» والتى يمكن عندئذ تحويلها إلى سلطة - أ 
المدى الذى يمكن عنده دعم أو تقويض الاقتصاد للنظام السياسى للدكتاتور . 
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و وير لك رجا كرون اا اا ا رن ا ن 
موارد للموازنةء هى استخدامها لفرض وجمع الضرائب. ويبدو واضحا 
وة غا ا ن اة و رة علي دة ارادا السرا 
ركد ترات فة من اللطة ك فرك الدكتائرر أت رات كته 
يواجهون مشكلات فى تحصيلهاء مثل: التهرب الضريبى أو رفض دفعهاء 
وقد يقَيّدون أيضتًا فى اختيارهم للقواعد الضريبية. وكلما عظمت أجهزة 
سلطتهم» وكانوا قادرين أكثر على فرأض معدلات ضريبية أعلى وغلق 
التغرات» ومراقبة التهرب وفرض قواعد ضريبية جديدة عظم مستوى التزام 
الناس» إما بدافع الخوف من عمليات القمع أو بسبب الولاء. وعملية الانتهاك 
الثابت للدولة ومقدرتها على فرض الضرائب على المجتمع» كانت غالبًا من 
صفات ملوك أوربا ذوى الجكم المطلق (تيلىء »)٠۹۷١‏ ويمكن اللشخض 
ملاحظة ذلك فى الإمبراطورية الرومانية (انظر جرانت» ۱۹۷۸ء دادلىء 
9.)). وحتى وقت قريب كان ذلك هو الحال فى بعض البلاد الإفريقية 
(كالاغى» ٤۱۹۸ء‏ الذى وصف الحالة فى زائير). وكما يُرى فى الشكل 
(١-۳)؛‏ فإن منحنى تحويل السلطة إلى مال (7) 8 يبين أيضتًا عوائشد 
متناقصة» بمعنى آنه عند مستويات أعلى من القوة (7) يتطلب كتير" وكشر" 
من السلطة؛ "لاستخراج" كمية إضافية معينة من الدخل من الشعب والتى تبدو 
معقولة مرة آخری. 

هذه الطريقة - "جمع الضرائب" - ليست سوئ عملية واحدة بها يمكن 
أن تتحول السلطة السياسية إلى موارد للموازنة. وبهذه الطريقة؛ فإن (8) 
و (٭) ترتبطان إیجاییًا - بمعنی أن [.0 < ۽8 = ٩×‏ / 88 ] رغم أنه 
من المفترض انخفاض الدخل القومی ۲ مع ازدياد الضرائب بسبب التأثيرات 
المحبطة لها. وبالطيع فإنه عند معدلات عالية بدرجة كافية من الضرائب 
يمكن أن ترتد العلاقةء أى تكون [.0 > 87 ]. ومع ذلك فمن السهل أن 
نتخيل عمليات أخرى تكون فيها تأثيرات تطبيق السلطة السياسية على 
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ااا ركن م ن الا ر من حال مط تد لے الا 
الحكومية يوفر سلعة أو مدخلات عامة (مثل: الطرق» وإمدادات المياه 
مساعدات تكنولوجية؛ وهكذا). التى ترفع دخل القطاع الخاص؛ فإذا ازدادت 
إيرادات ضرائب النظام مع الدخل القومی (كما هو الحال مع معدل ضرائب 
سی ) خنند فان | = g]86‏ [( 8 :3۷ فغ :0 < لک ضع 
[(۲)7 ۲ = 8]؛ حيث مرة آخری. 0 < × 8. فى هذه العمليةء (ومع توفير 
أحد المدخلات العامة)؛ فإن كلا من 8؛ ٠×‏ ¥ ستزداد. 

ومثال أخر لتطبيق السلطة السياسية على الاقتصاد» هو خلق فرص 
الريع. وإذا افترض أن الدكتاتور يفرض ترخيص استيراد على منتجات 
معينةء ويقوم بتوزيع هذة التراخيص على القطاع الخاص مقابل رشوة؛ فإن 
هذا الترزخيص بالواردات يخفض من كفاءة القطاع الخاص» ولذلك (من أجل 
ممارسة السلطة) يهبط الدخل القومي» بمعنى [ (7) ۷= ۷و .0> ۷ ] 
ومع ذلك؛ فإن إيرادات الككوفة سكن ان تزداد بسهولة ما داح أن الانخفاض 
ئ اکل م لفن من ,الا حت ك ارد تة كر ا 
تحدثه الرشاوی. (وإذا ما حدث ذلك؛ فإنه يعنى أن الدكتاتور غير رشيد فى 
خلق وتوزيع فرص اقتناص الريع فى المقام الأول). وفى هذه الحالة فإن. 
0 <۶ 8؛ ولكن .0> ۲. وبتغير. طفيف فى المثال السابق تكون نتيجته 
»)8۶>٠.(‏ وإذا افترض أن الدكتاتور يبتدع ريعًا وبدلأ من حصوله على 
رشوة مقابل ذلك يحصل على تعهد بالولاء (الذى يكون موثوقا فيه إذا ما 
أن سحت ارتم و اغا افك اخ ع لو رة م كن ب 
اتخفاض ١؛‏ رغم ازدياد السلطة. وفى هذه العملية؛ فإن ممارسة السلطة 
تخفض کلا من (¥) و (8)ء بمعنى أن 87 و ۲7 كليهما يكون أقل من 
الضقر: 
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ومع ذلك يمكن ذكر متال أخر يكون فيه (.0 >87)» ولكن 
.(Yz >0.)‏ ذا ال افر الا ف ف ك هر كل وطو و درجان توت 
- بیری ونجاست» (۱۹۸۹) وهیلتون روت» (٤۱۹۹)؛‏ والذين قاموا بفحص 
ثورة إنجلترا العظيمة. فقبل الثورة كان الملك يجد صعوبة فى زيادة 
الإيرادات» خاصة بعد أمثلة متكررة من نكث العهد بالوعودء وكذلك وعوده 
بالسداد تتقصها المصداقية؛ لذلك ترك الملك بعض السلطة المالية للبرلمان. 
بعد ذلك كانت وعود الملك بالسداد صادقةء واستطاع الحصول على قروض' 
بطريقة أسهل عن ذى قبل. فى هذا التحليل وعندماترك 
الملك السلطة استطاع زيادة قدرته على رفع الإيرادات (بمعنى.0 < 86#)» 
ونتيجة لذلك ازدهر القطاع الخاص (.0 < ۲7). 
عندئذ- وبصفة عامة- فان منحنی تحویل النلطة إلى مال ( 8)7 قد 
تخد اانا أو سلناء ونیدى ن من المعقول افتراض أنه مبدئيا يجب أن 
ينحدر بطريقة إيجابية فإن الحاكم الذى يبدا من مستوى منخفض من السلطة 
(أو الصفر)ء ومع توفير البنية التحتية الأساسية العامة أو فرض ضرائب. 
بسيطة بمعدلات منخفضةء يجب أن تزيد الإيرادات. وبعد ذلك لا يقال سوى 
القليل عند المستوى العام. وكما سنرى فى الجزء الثالث؛ قإن هذا الأمر 
يتوقف على طبيعة المؤسسات الاقتصادية لتظم معينة. وتعيين هذه المؤسسات 
يوضح انحدار منحنى تحويل السلطة الى مال ()8. 
ومھما کان انحدار منحنی 8)z(‏ فالتوازن فی الشکل (٭٥‏ - ۴) یکون 
عند تقاطع منحنيات ( (B - C) gs B(z‏ 7 أو عند 8 ذلك يتضمن موازنة 
(إجمالية) قدرها (' (B‏ وسلطة تعادل (7). وعند )٤(‏ تکون کل موارد 
موازنة الدكتاتور قد أنفقت» إما على السلطة على السلع الاستهلاكية(. 


(*) يلاحظ أن ۴ هى توازن لكل الدكتاتوريات التى تقوم بتعظيم مزيج من السلطة السياسية 
والاستهلاك من إيرادات الحكومةء الى تمل كل اللراع اى وة شت ى الان 
سلطاتها E‏ لتعظيم صافى الدخل الخاص ا ا المصالح 
الخاصة (متل العمال أو راس المال). فى هذه الحالة يأخذ التوازن شكلا مختلفا. 
انظر (الباب الثامن» الفصل الثانیى والأشكال ( ۱-۸) و .)١-۸(‏ 


175 


وبالتالی عند )٤(‏ تكون للدكتاتور موارد كافية ( 8) للحفاظ على السلطة 
الموازنة 8. ومع وجود اختيار الأستهلاك عند ٥ء‏ نرى أن الدكتاتور لا 
ناحية أخرىء» فعند أى نقطة إلى اليسار من *8» يوجد فائض» يمكن قياسه 
فی شكل أموال [ عند م×» وهذا يعادل (80 -,8)] أو فى شكل سلطة 
.٣-٣((‏ ومثله» عند آی نقطة على یمین "8 یوجد عجز (غیر معروض 
فى الشكل) - ومرة أخرىء» توجد موازد للموازنة غير كافية للحفاظ على 
(<۶ 7) وسلطة غير كافية للحفاظ على موازنة (”8 < 8)(. 

ويلاحظ أن هذا التوازن يتوقف على استهااك الدكتاتور (٣)؛‏ فإذا 
كانت لدى الحاك الرغبة فى تخفيض ذلك إلى درجة أدنى من "© مثلا؛ فإن 
منحنى تحويل المال إلى سلطة [ ( ٤‏ - 8) 7] سينتقل إلى اليمين متضمنا 
توازتا عند تقاطع هذا المنحنى الجديد مع (#)8. ومن.الواضح أن هناك حدا 
للمدى الذى يرغب أى حاكم فى تخفيض الاستهلاك عنده؛ ولكن تبعية “7 
و “8 على ٥‏ تؤكد حقيقة أنه - بصفة عامة- يجب أن يؤٌّخذ فى الاعتبار 
الشكل ( )۳-١‏ مع الشكل .)١-١(‏ 

وبصفة عامة سيختار الحكام مزيجَاً من ٤‏ و, » وفقا لتفضيلاتهم 
للاثتين كما عرض فى الشكل (١-١)؛‏ لذا فهذا الشكل والشكل )٣-١(‏ 


(*) وبنظرة أخرى لهذه النقطة (أُن *8 هى نقطة توازن) هى اعتبار أن مستوى أقل 
من 8» متل 80. وعند موازنة ۸80 = ۴ »۰ ولكن عند م۸ = ٭» فإن الدكتاتور يمكن أن 
يحصل غلى موازنة م8 <,8 أنها الأفضل؛ ولذلك فهو أو هى تفعل ذلك؛ ولكن 
عندما تكون ,8 ٠(م»×‏ <) ر متاحة أيها الأقضل - وهكذا فالدكتاتور يأخذ تلك» والتى 
بدورها تحتوى على موازنة أكبر (ر8) متضمنة قوة أكثر وهكذا حى بلوغ .٤*‏ 
وعكس تلك المناقشة يبين أن من أى نقطة إلى يمين *8› سيعود الدكتاتور إلى *غ. 
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(أو الشكل )٤-٥‏ يحددون معا المستويات المثالية ** و “8 و ”© للدكتاتور. 
والدليل على أن ٤"‏ هو توازن يشنبه الحالة التى فيها (0> ۾8). وقد وضّحت 
هذه الحالة فى الشكل .)٤-٥(‏ 


مرة أخرى عند نقطة على يسار "8 يوجد فائض فى الموازنة مساويًا 
ل [(ہ8 - ,8) عند م أو بمعنی (rı-To)‏ عند م8]؛ ولكن يلاحظ أنه هناء مع 
(0> ۾8)؛ فإن تراكم سلطة أكبر يحل مشكلة الفائض بتخفيض الموازنة 
الإجمالية 8 للدكتاتور؛ بينمافى الحالة السابقة التى فيها 
٠(‏ < «8) فإن الرغبة فى مزيد من الاستهلاك أو مزيد من السلطةء قد تدفع 
الدكتاتور فى اتجاه “8ء وفى هذه الجالة تكفى فقط الشهوة إلى السلطة. ولذا 
فع (8 = 8 )» ( »)C = ٩۵‏ یوجد فائض» وصح ک (81-8) 
أو (م-ر) فى الشكل المذكور» ويمكن "إنفاق" الفائض إما بتراكم ۶ أكثشر؛ 
حيث يكون التوازن النهائى عند ٠8”‏ أو بزيادة ٤‏ (من م٤‏ الى ,٥)؛‏ حيث 
یکون التوازن النهائی على ای حال عند .٤'‏ 

ووفقا لاختيارات الدکتاتور ل »٣‏ 8 و ٠×7‏ يصبح الأمر ا لتحديد 
المتتر نات لقال ل 8 وتااجحظ أن المعتر نات اة ل تة 
فقط على كمية الموزارد المستخدمة لتراكم ۾» أى على ٤(‏ - 8)» وعلى دالة 
إنتاج السلطة [ انظر المعادلة (۲) ). وقد قثّمت هذه الحلول من قبل فى 
الباب الثالث وهى ببساظة الشروط المثالية لتقليل التكلفة فى استخدام 
المدخلات لإنتاج السلطةء وهى الشروط التى تتطلب أن التكلفة الحدية لتراكم 
السلطة عن طريق اكتساب مزيد من الولاء تساوى تلك الشروط التى يزاذ 
بموجبها الولاء عن طريق استخدام عمليات القمع أو المعادلة .)١(‏ 
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شكل )٠-١(‏ توازن السلطة والموازنة الحكومية حينما تقلل السلطة الإيراد 


Tî (B-C) 
الموازنة‎ B A 
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حيث ۶ هى " ثمن " السلطةء و 


FR =‏ و 


dR 

وتتيجة لذلكف» يمكن اعتبار أن الحاكم يفاضل بين السلطة والاستهلاك 

فقط - وبعد ذلك يختار التوليفة المثالية من الأدوات لكى يقل من تكلفة . 
وفی الشكل )۳-١(‏ أو الشكل )٤٠٥(‏ فإن ۶ هى مجزد انحدار منحنى 
تحويل المال إلى سلطة [ ٥(‏ - 8 ج )؛ لذا يمكن للحاكم أن يحملق بسلام فى 
الشكل )٠-١(‏ والشكل. )۳-٠(‏ أو الشكل »)٤-٥(‏ ويتخذ قراره بناء على 
و8 و ٥‏ المثاليةء وعندئذ ينظر إلى الشكل )۲-١(‏ ليجد قسمة (© - 8) , 
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بين ۸ و ]. ذلك يعنى فى المثال الأول أن الحاكم يحاول تحقيق أقصى قدر 
من الاستهلاک (باقتراض»› ان سعر سلعة الاستهلاك ہ۶ تساوی 1 الوحدة). 


SUE E SRO (۲) 


BRS PBR (BCP PCs :(( 


والجانب الأيسر من القيد (۳) هو فقط منحنى تحويل السلطة إلى مال 
(7) 8 الذى يبين كيفية الحصول على موارد الموازنة. ويبين الجانب 
الأيمن» كيف تنفق الأموال إما على الاستهلاك (ع) أو بتراكم السلطة (7) 
عن طريق علاقة تحويل المال إلى سلطة 7z )8 - ٣([‏ ]ء مع كل وحدة 
من ×7 مضروبة فى ۴7 ("السعر" النقدى للسلطة). 

ويمكن الحصول على الحل (التفاضل الأول) باختيار 7» ٤C‏ لتحقيق 
أقصى قدر من المعادلة (۲)» والتى تخضع للقيد (۴). وبإعادة ترتيب 
اصا ر عن كا اا : 
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(أى مرونة > بالنسبة إلى ثمنها). 

وكالمعتاد يتضمن هذا بيساطة أن المعدل الحدى للإحلال بين 
الاستهلاك والسلطة يجب أن يتساوى مع المعدل لتحولهماء والجانب الأيسر 
من المعادلة (4) أو (/4) هو فقط انحدار منحنى السواء فى الشكل .)١-١(‏ 
والجانب الأيمن هو انحدار قيد الموازنة. وبما أن الجانب الأيسر مؤجب؛ فإن 


الجانب الأيمن يجب أيضتًا أن يكون موجباء بمعنى أن: 


والمعادلة (/4) والمعادلة (ه) تبين التكلفة " الكاملة " لتراكم مزيد من 
السلطةء والتى تشمل ثمن هذه السلطة (۴)؛ إضافة إلى الزيادة فى تكلفة 
راک مت کت ا ف لے ت ف ا راد رک ا 
ا ا د کو ا 
: 2 2 

فى موارد الموازنة التى أمكن الحصول عليها عن طريق سلطة أكثر. فإذا 
كانت (.0 > 78)؛ فإن السلطة الإضافية تخفض من الموازنة الإجمالية 
للدكتاتور» وتلك تكلفة إضافية لتراكم السلطة. وتعرض المعادلة (4) بطريقة 
قاف الفتاصضر اة الت تخل فى خسابات الدكتاتون وهي التكلفة الة 
ر اا [- 2,1[ والتأثير الحدى للسلطة على ميزانية الدكتاتور 


(8 7)؛ وتفضیلات الدكتاتور للسلطة مقابل الاستهلاک .(Uc / zU)‏ 


(*) يفترض الكاتب أن سعر الوحدات الحدية التحتية ل 7 هو السعر تفسه للوحخدات 
الحدية. 
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والعنصر الأول - كما شرح من قبل - يحكمه الجهاز السياسى 
للدكتاتور لبناء الولاء والقمع» وإنتاجية هذه الأدوات للسلطةء أى كل العناصر 
الت نراقت ت فى البابين السابقين: والعنصر التاتى (8) يبين ما يفعله تراكم 
السلطة فى موازنة الدكتاتور بسبب تأثيرها. على الاقتصاد (مثلا: تأثير ها على 
النمو الاقتصادي»› والكفاءة الاقتصادية) والقدرة کلم فيد الضرائب. وكما 
ذکر من قبلء ن تتو قف هذه التأثيرات على طابع النظام» ونوقشت فى نظام 
بين وشيه (شيلى) فى الباب السابع» وفى نظام الفصل العنصری apartheid‏ 
(فى جنوب إفريقيا) فى الباب الثامن»ء وقى آلنظم السوفيتية والصينية فى 
البابين التاسع والعاشر على التوالى. والعنصر الثالث (لام۾ / ہلا) يمشل 
ببساطة تفضيلات الدكتاتور بين الاستهلاك والسلطة. وأحيانا يمكن للمرء أن 
O PEA FE e‏ ك 
قدر .من السلطة؛ للساسة الدکتاتوریین بعض ا التى 
تتيح لهم وضع بصماتهم على. المجتمع أكثر من أى هيئة سياسية أو اقتصادية 
أخرى. 

تلك العناصر الثلاثة تحد بدورها من طبيعة الدكتاتوريةء إذا كان النظام 
يشبه بدرجة كبيرة دكتاتور القمع الناعم ۲م1٣‏ أو الدكتاتور الشمولى 
Totalitarian‏ ا الطاغية أو التيمقراطى (اليثر ي) - وذلك هو 


۳- اشتقاق الأنظمة 


يتسم اشتقاق الأنواع الأربعة من الأنظمة من هذا التحليل بالبساطة؛ 
فكل من تفضيلات الدكتاتور» وخواص القيود السياسية والاقتصادية التسى 
تواجهه لها أهميتها. وبقدر الاهتمام بالتقضيلات» إذا زادت تفضيلات 
الدكتاتور للاستهلاك الفورى.بالسية للسلطةء كان الاحتمال أكبر' أن يكون 
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دكتاتور قمع ناعم. وتظهر الحالة القصوى لدكتاتور القمع الناعم» إذا كانت 
مرونة الثروة للسلع الاستهلاكية تساوى الوحدة(١)»‏ وتظهر حالة الطاغية 
البحت والدكتاتور الشمولى عندما تكون مرونة الثروة للسلطة تساوى الوحدة 
(1). أما التفضيلات الإيثارية الحقيقية للدكتاتور فهى وحدها التى يمكن أن 
تؤدى إلى التيموقراطى. 

والقيد .السياسى هو مدى فعالية الجهاز السياسي» فكلما كبرت :ع 
(مرونة السلطة بالنسبة سعرها) كان الاحتمال أكبر أن يكون الدكثاتور 
شموليًا أكثر من كونه طاغية (لديه تذوق كبير نسبيًا للسلطة). والمعامل ۾ ” 
او ر ع ا ق 
انعر ا ا و ا ا ا ا را ا عا دو تر 
السلطة لصالح النمو والكفاءة الاقتصادية (.0 < 78) - أو على الأقل بحيث 
لا يؤخر النمو والكفاءة الحدية الاقتصادية كتير - كان الاحتمال أكثر أن 
يكون النظام دكتاتوريًا شموليًا عن أن يكون طغيانيًا. ‏ 

ولتوضيح هذه النقاطء سيناقش - باختصار - نوعان من الأنظمة» 
وها لوقه () وتطم مان ال دالوف فا 
بینوشیه» کان بلا شك نظام طغیان؛ فقد کان القمع مرتفعًَا؛ ومع ذلك لم 
نشا حزب جماهيرى لاهم وه مطلقاء وهو ما منع تراكم الولاء على 
نطاق كبير. ونتيجة لذلك عندما قل القع انكشفت عدم شعبية بيتوشيه. ويوجد 
E OE O E N O BEES‏ 
بینوشیه مبکرٌا فی نظامة و گان :دلت جا ٢دا‏ لتحطيم تحالف اليساريين 
(لذى د ج فى نظا الافر كى ول لندى): و اذى مةه من الاس تخرد 
على نظام توزيع العطايا الواسع على الجمهورء وهو ما كان من الممكن أن 
يقو تمسكه بالسلطة. باختصار كانت لا توجد آلية سياسية لترجمة عمليات 


(*) ذكرت بعض التفاصيل فى الباب التاسع. 
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القمع أو فوائد النمو الاقتصادى الناجح إلى ولاء. وفى الوقت نفسه؛ فإن 
تحرير السوق كان يعنى أن الاستخدام العلنى لسلطاته؛ لكى يتدخل فى عمل 
هذه الأسواق» أو أن يرفع الضرائب ی دلاق رر (خلاف ماهو مطلوب 
لتمويل الزيادة فى الموازنة العسكرية)» سوف يخفض من مقدرة السوق 
على تحفيز النمى الاقتصادى والكفاءة» وقد تخفض أيضتًاً من موازنته. 
وهذه النتيجة بدورها كانت ستتدخل فى مقدرته على بناء الجيش والشرطة 
لفرض القمع. 

وعلى الجائب الآخر؛ فإن جوهر التخطيط المركزى” ‏ ل ستالين 
(الاتحاد السوفيتى) كان هو إيطال النظام الاقتصادى وتخفيف حقوق الملكية 
الخاصة بدرجة شديدة حتى يتمكن الحزب الشيوعى من التحكم فى اتجاه 
الإتتاج. فمستويات »٤(‏ 7» 8» ۸» 1) هى التى تحدد سلوك النظام» وهى 
ليست إذا كان " التدخل " السياسى الهائل فى النظام الاقتصادى يخفض من 
كفاءة وتمو هذا الاقتصاد؛ ولكن ما يحدد هذا السلوك هو تاثيرات الزيادة 
"الحدية" فى سلطة الحزب على هذه المتغيرات. والسيب کاس د ا 
م الفصلين التاسع والعاشر- هو أن الجهاز التتفيذى بالحزب قد 
عرض عن التتفيذ التعأقدى القانونى» وما دام الحزب تحت سيطرة قيادتهء 
واستمرت قيادة الحزب توجهها نحو النمو؛ فإن الزيادة فى سلطة الحزب كان 
تأثيرها إيجابيًا على النمو وإيرادات الحكومة (.0 < X8‏ و ۷ج):وفى هذا 
التحليل يرأجع الانخفاض فى النمو الاقتصادى فى النظام السوفيتى فى 
السبعينيات والتمانينيات إلى انخفاض فى سلطة الحزب. وبهذا المفهوم؛ فإن 
الدكتاتورية الشاملة لستالين لم تكن أقل من النظام الطغيانى ل بينوشيه 
(شيلى)ء وكانت جزئيا نتيجة عمليات القيود السياسية والاقتصادية. 


(*) ارتفع الإنفاق على الدفاع من ۲ % من إجمالى ناتج القومی عام ۹ إلى %۷,٦‏ 
عام ۱۹۸٩‏ ( ریمر ٦۱۹۸ء‏ ص۔ ۲( 
(**) قدمنا التفاصیل ذ فى الفصلين ۹ و .٠١‏ 
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وبالطبعء فإن المستوى الشامل لكفاءة النظام الاقتصادى للدكتاتورء 
يلعب دور فى بقاء الثظام؛ ولكن همية هذا الغامل» ظهوره على الجانب 
الدولى - بمعنى أنه نتيجة للتنافس مع'الأنظمة الأخرى يمكن أن تظهر هذه 
المنافسة بثلاث طرق : 

-١‏ إلى الحد الذى يمكن لمواطنى النظام الدكتاتورى الحصول على 
معلومات عن المستويات المعيشية للتناس خارج النظام (بالنسبة لمستوى 
معیشتهم). ) 

آل آله لان كن هه لاور ل ادن عن خرن ار 
مع الأمم الأخرى. 

من كال لاف العفكرة اى من كاقل ياق ال 
والحروب» والغزو الأجنبى. 

ويحدد النموذج مجموعة من الظروف يحتمل أن يرغب فيها 
الدكتاتوريون إظهار السياسات القومية خاصة عندما تكون الظروف المحلية 
تعمل لصالح تراكم قدر كبير من السلطة (.0 < 8 و ع“ عالية)؛ ولكن 
عندما يكون الأداء الاقتصادى أقل عند مقارنته مع الأنظمة الأخرى؛ فإن 
الدكتاتورية بطبيعتها تميل إلى أن تكون لها ميزة نسبية (بالنسبة للنظم 
لديمقراطية) تتمتل فى بناء جيش قوى؛ ليكون لها مقدرة على قمع المعارضة 
المدنية» وعلى التضحية المطلوبة للسلع العسكرية. وتتحد هذه العناصر لتقوية 


ميل الدكتاتوريات للعدوان الدولى»ء وهو موضوع نوقش فى الاب الرابع. 
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Comparative Statics jراقملا التحليل الساكن‎ - ٤ 
لتوضيح فائدة هذا الجهاز»ء دعنا نسأل السؤال نفسه الذى سالناه‎ ) 
فى البابين السابقين وعلى وجه الخصوص» ما تأثير النمو الاقتصادى على‎ 
مستوى القمع؟ مع ملاحظة أن تحليل نمو التجارة أو الغزو الأجنبى سيكون‎ 

EE 
فا ا کے الو اك ب ال دعا اک‎ 
فتكونت قاعدة ضرائب أكبر للندكتاتور» وعند مستوى معين للسلطة‎ 
الدكتاتورية؛ فإن هذه الحقيقة بدورها تعنى إيرادات ضرائب أكثر بالنسبة‎ 

للأوتقراطى؛ لذا ففى الشكل )٠-١(‏ سينتقل منحنى (8) إلى أعلى. 
شكل )١-١(‏ تأثير النمو الاقتصادى على × و 8 


"TT {B-cje 


r (B-C}” 


النفوذ 

التأشر الثانى - أن زيادة النمو قد يونشّعم من عرض الولاء للنظاي 
وبالتالی سيكون ر۴ أكثر اتخفاضا؛ ولأنه يمكن الآن شراء سلطة أكبر عن 
ذى قبل بالموازنة نفسها؛ فإن منحنى [ )8-٥(‏ 7 {) فى الشكل )١ - ٥(‏ ينتقل 


185 


إلى اليمين. ويلاحظ أن مقدار هذا التأثير يمكن توقعه؛ لأنه يختلف من نظام 
إلى آخرء وسيكون كبير! على الأخص نسبيًا للنظم الدكتاتورية الشموليةء 
وسيكون صغيرا نسبيا. للنظم الطغيانيةء والتى تكون فيها "1 غير مرنة نسبيا 
فيما يتعلق بكل من الثمن والدخل (القومي). والهبوط فى .۴ سيكون له الاثار 
المعتادة على الثروة والإحلال. ويؤدى تأثير الإحلال إلى الزيادة فى ا 
وهبوط فى ١#‏ وأما تأثير الثروة فيؤدى إلى زيادة كل من 8 وؤ 1. 

هذا التوسع فى الولاء يعزز من تأثير القاعدة الضريبية الموسعة 
على 8 و 7. ويتضمن التأثيران أن توازن 8 و 7 سيكون أعلى عن ذى 
قبل» وتبين قيود موازنة الدكتاتور فى الشكل )١-١(‏ أن الدكتاتور يقسم 
الإيراد الصافى بين < و ©. وما دام أن مرونة الثروةل 7ء موجبة (والتى 
تتطبق على كل الدكتاتورات ما عدا نظام دكتاتور القمع الناعم)ء وبالتالى 
ستزيد 7. وبصفة عامه»ء فإن تأثير الأداء الاقتصادى المحسن» والذى.يدعى 
النظام الفضل فيه سيزيد من 8؛ ٠7‏ ٤ء‏ اء فيما عدا فى حالة دكتاتور القمع 
الناعم الذى ينفق كل الزيادة فى ٥ء‏ 8 لكى تبقى 7 بلا تغيير. وبالنسبة 
لدكتاتور القمع الناعم؛ فإن ۸ تنخقض» بينما ثزيد 1ء وثبقى ۶ عند 7 منم 
تماما كما هو الحال فى التحليل الأبسط فى الباب الثالث»ء وفى كل الحالات 
الأخرى فإن التأثير على ۸ غامض؛ فتأثير الإحلال المتقاطع - كوه 
uti ti‏ للهبوط فى ۴ يميل إلى إنقاص #؛ بينما تأثير الدخل والزيادة 
فى إيرادات الضرائب» تميل إلى زيادتها. وكلما كبرت مرونة الشوةل »› 
کان ااال اکر ان د ت م د اراد الو اهادي 

وتبعا لذلك فكلما اقترح النظام من نوعية ڊكتاتور القمع الناعم 
- بمعنى أنه كلما عظمت مرونة الثروة للسلع الاستهلاكية بالنسبة للسلطة - 
کن ااال کو یا اا فی ار لای ر که ض ن 
عمليات القمع. ومن ناحية أخرى كلما اقترح النظام من النوع الذى يحقق 
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الق در من ا (مواء كانت كور اة ا طا كان 
الاحتمال أكثر أن يؤدى النمو الاقتصادى إلى زيادة. عمليات القمع؛ لذا فإن 
الانطباعات عن دكتاتور القمع الناعم والدكتاتور الشمولى تظهر كحالات 
خاصة مفيدة للنموذج العام الذى طورَ فى هذا الباب. 
وبافتراض عكس هذا التحليل؛ فإن عرض الولاء للنظام ينكمش مع 
النمو الاقتصادى أو التجارة الخارجيةء ويؤدى إلى تكوين شبكة عفل مع 
لاحاب أ مع القطاع الذاضن :الكل كن الحكومة (قظر إلى مذاقفة هة 
الاحتمال فى الباب الثالث - الفصل الرابع - ج). والتقلص فى الولاء للنظام 
يتضمن زيادة فى سعر الولاء »٨.‏ وسيتحرك منحنى تحويل المال إلى سلطة 
( © - 8) 7) إلى اليسار (فى الشكل )٠-١‏ غير معروض. بدلا من التحرك 
إلى اليمين. وهذا الانتقال فی حد ذاته سيمیل إلى تخفيض كل من 7› 8 
على عكس الانتقال إلى أعلى لمنحنى تحويل السلطة إلى مال ( 8)7 والذى 
يميل إلى زيادة تلك المتغيرات» كما نوقش للتو. فإذا كان التأثير الأرل كبيرّا 
بدرجة كافية بالنسبة للثاتى؛ فإن × قد تهبط بالفعل وإذا كاتت كبيرة جذاء 
فإن 8 قد تهبط أيضًا؛ ولكن يلاحظ مرة أخرى أنه من أجل أن تتماسك هذه 
الحالة؛ فإن الدكتاتورات فى اقتفائهم للنمو الاقتصادى أو الاتفاقيات التجارية؛ 
فإنهم ربما ينثرون بذور دمارهہ (فقدان السلطة وإيرادات الموازنة). ومن 
رز ئ“ كما يتراءى أكثر احتمالاء تسود التأثيرات الثانية؛ فإن نتائج 
اک دی اکر ا 7 و8 مازالت تزداد. وفی الختام تجدر 
ملاحظة أنه حتى فى حالة هبوط الولاء للنظام نتيجة للنمو أو اتفاقيات 
ان الخارجية ستزّداد سلطة وموارد الموازنة للنظام؛ إلا إذا كان الهبوط 
فى الولاء بدرجة كافية للتغلب على تأثير الزيادة فى إيرادات موازنة النظام 
فى مقدرتها على تراكم السلطة. 


(*) ولكن لاحظ أن * تقد تظل تتزايد بسبب أثر الإحلال من الارتفاع فى ,۴: 
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ويلاحظ أن نتائج السياسة الشبيهة لتلك المشتقة فى الباب الثالث لنظم 
دكتاتورية القمع الناعم والدكتاتورية الشمولية تميل أيضنًا إلى أن تظهر فى 
هذا الإطار الأكثر عمومية. وبصرف النظر عن التعميم لدالة المنفعة؛ فإن 
الابتكار الرئيسى لهذا المدخل العام هو أنه يسمح لنا بأن نرى تأثير اتفاققات 
التجارة والمعونات على إيرادات الدكتاتور انتقال منحنى() 8 إلى أعلى 
فى الشكل )١-٥(‏ ]. وكما نوقش؛ فإن تأثير هذا الانتقال يقوى من اتفاقيات 
التجارة أو المغونات فى زيادة 8 و ٠7‏ بافتراض أن اتفاقيات التجارة أو 
المعونات تزيد الولاءء وبالتالى ينتقل منحنى [ (©-8) 7 ] إلى اليمين؛ لذا فإن 
افضل سياسة أن يظل المستوى الوحيد للمعونات أو التجارة مصحويًا مع 
> تضييق متدرج مستمر. للقيود على حقوق الإنسان. وتتطبق هذه السياسة على 
كل أنواع النظم (أى فى الإطار العام للعمل بصرف النظر عن الأوزان 
النسبية للاستهلاك C١‏ والسلطة 7z‏ فى دالة المتفغة للدكتاتور)؛ ورغم هذه 
الأوزان ومرونات تحويل منحنى السلطة إلى مال أو تحويل منحنى المال إلى 
سلطة لا تؤثر. على السياسة المثالية؛ فإتها تور فعلا على كمية الضرر الذى 
يمكن أن تحدته السياسات "الخاطئة". وفى الباب الثالث ذكر المؤلف أنه فى 
النظام الدكتاتورى الشمولى أن أغلب الضرر ينتج من التجارة والمعونات فى 
غياب قيود حقوق الإنسان؛ ولكن الضرر الأقل يمكن أن ينتج فى نظام 
دكتاتور القمع الناعم. ويمكننا هنا أن نعمّم هذه النتيجة بطريقتين: الأولى- 
تتبع من الحقيقة بأن النظم الطغيانية تسلك تفس الطرق» مثل: النظم 
الدكتاتورية الشمولية؛ ولكن مرونة × فيما يتعلق ب 8 تكون أكثر انخفاضتًا 
فى النظم الطغيانية. تلك الحقيقة تتضمن أن اتفاقيات التجارة والمعونة بدون 
القيود الملزمة لحقوؤق الإنسان» ستزيد من سوء عمليات القمع؛ ولكن ليس 
بنفس القدر كما تفعله فى النظم الدكتاتورية الشمولية؛ لذا فإن الطغاة يشكلون 
حالة وسيطة بين دكتاتورية القمع الناعم والدكتاتورية الشنمولية. وأقل ضرر 
سيحدث بالتعاقب مع دكتاتورية القمع الناعم ومعظم الضرر سيكون فى النظم 
الدكتاتورية الشموليةء أما النظم الطغيانية فتقع فى الوسط. 
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والطريقة الثانية: أنه يمكن للمرء أن يُعبّر عن كم الضرر المحتمل 
الذى ينتج من السياسات الخطاًء فى شكل العناصر الثلاثة التى تدخل فى 


أً- التكاليف الحدية لتراكم السلطة 1-e‏ 
ع 

ب- التأثير الحدى للسلطة على ميزانية الدكتاتور (ہ8) 

ج- (×0/0) هى تفضيلات الدكتاتور للسلطة مقابل الاستهلاك. وكلما 
عظمت مرونة ثروة السلطة نسبيًا للاستهلاك فى تفضيلات الدكتاتور 
عظمت التأثيرات الحدية للسلطة فى زيادة موازنة الدكتاتور. وكلما انخفضت 
التكلفة الحدية لتراكم السلطة»ء كبرت اتفاقية التجارة والمعونة بدون قيود 
حقوق .الإنسان» وسوف تزيد من سلطة الدكتاتور ومستوى عمليات القع 
على الشعب. 


خاتمة 

فى هذا الباب عَمَمّت النماذج التى وضعَت فى البابين الأخيرين بثلاث 
طرق: 

-١‏ دالة المنفعة: فى هذا النموذج الأكثر عمومية؛ فإن الدكتاتور لا 


يحقق ببساطة أقصى قدر من الاستهلاك أو السلطة؛ ولكنه يحقق أقصى قدر 
من دالة منفعة عامة التى تظهر فيها هذه المتغيرات كنقاط للجدل. 


- ثمن الولاء وقيود الموازنة: فى هذا التموذج يكون كل من هذين 
المتغيرين غير ثابتين؛ ولكن يتحدد كلاهما يشكل ذاتى. 
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۳- تصنيف الدكتاتوريات: قمنا فى هذا الباب ببيان كيف يشكل 
دكتاتوريو القمع التاعم والشمولى والطغاة والتيموقراطيون حالات خأاصة 
للنموذج الأكثر عمومية؛ والعوامل التى تحدد نوع الدكتاتور هى 
العناصر الثلاثة الجوهرية التى تدخل فى حسابات اتخاذ القرار السیاسی 
والاقتصادى لأى أوتوقراطى - تفضيلات الدكتاتور للسلطة مقابل 
الاستهلاك» تكلفة تراكم السلطة التى تحكمها تتظيماته السياسية» وتأثير 
السشلطة على ميزانية الدكتاتور كما تحددها المنظومة الاقتصادية. 

وأخيرًّا؛ فقد أظهر المؤلف صياغات أكثر تطورا للنتائج السياسية 
والتتبؤية البسيطة المشتقة من النموذج الأساسى لدكتاتور القمع الناعم مقايل 
الدكتاتور الشمولى الذى عرض فى الباب الثالث - تميل إلى أن تبزغ من 
هذا النموذج الأكثر عمومية أيضتًا. 
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الجرء التالث 
اقتصاديات الحكم المطلق 


-١‏ الباب السادس: الاقتصاد الدكتاتوري. 

۲- الباب السايع: إعادة توزيع الثروة واقتتاص الريع. 
۳- الباب الثامن: نظام اق العنصري. 

٤‏ - الباب التاسع: الاقتصاد البيروقراطى 1: النموذج. 
-٥‏ الباب العاشر: الاقتصاد البيرقراطي 11: الصعود والسقوط. 


الباب السادس 
الافتصاد الدكتاتوري 


ا 

هناك شبح يطارد الديمقراطيةء وكثير من المواطنين- إن لم يكن 
معظمهم فى البلاد الديمقراطية- يضعون قيمة كبيرة على الحرية والمقدرة 
على أن يتطوروا كأقرادء وكل منهما علامة. من علامات الديمقراطية؛ إلا أن 
هذه الحريات لها ثمن ينشاً من واقع أنه عندما يكون الأفراد أحرارا للتطور 
بطرق مختلفة؛ فإنهم سيميلون إلى اتخاذ سبل ومسارات مختلفة. وفضلاً عن 
ذلك؛ ففى المجتمعات المفتوحة التى تتصف بحرية المشاركات يكون الأفراد 
أحرارًا فى الانتضمام إلى جماعات أو تكوين جماعات لها الحرية فى ممارسة 
معتقداتها والدفاع عنهاء والنتيجة هى ما يبدو - غالبًا- بأنه نشاز لقيم وأساليب 
ومعتقدات وممارسات مختلفة» فمتلاً: فى أى يوم فى الولايات المتحدة 
الأمريكية قد يُواجه الشخص الذى يشترى ضحيفة أو يشاهد التليفزيون 
أأصحاب الحق فى الحياة أو التحالف المسيحى أو أنصار ضبط حمل السلاح 
أو جمعيات العاهرات أو الموالين من شواذ الإناث للسيد المسيح أو أنصار 
الضعفاء أو الشركات' التى تعلن عن كل وصفات الدواء أنصار وضع تشريع 
لتقنين المخدرات أو الحملات ضد ماكدونالد أو الذين يريدون محاربة الأدب 
المكشوف على الإنترنت» أو الناس الذين يعتقدون أن المسرحيات الهزلية 
بالتلفزيون هى تهديد للقيم العائلية وهكذا. 
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والآن يوجد عديد من الذين يبتهجون لهذا التتوع؛ ولكن أخرين يرون 
أن ازدهار أساليب الحياة ووجهات النظر البديلة تتناقض مع أخلاقياتهم 
وأساليب حياتهم ووجهات. نظرهم» مما يجلب لهم فقط عدم الراحة والضيق؛ 
ليست هذه هى المشكلة التى تعنينا هتاء ولكنها مشكلة اقتقصادية؛ "فهؤ لاء 
E EC OEP e‏ 
المنافسة التى تميل ۴ مجال إلى ا اا فن الق دو 
عقلية متشابهة فى نفس المنشأةء ومن أفراد مختلفين فى شركات مختلفة. وفى 
النظام السياسى الفيدرالى فإن المنافسة بين المناطق والأقاليم لها نفس تأئير 
توزيع الأفراد بين مختلف الأقاليم. وهناك تصنيفات أخرى أيضئًاء متل: 
التصنيف: حسب الأسرة» أو الصداقةء أو البيئة الطبيعية؛ ولأنه لا يمكن 
إجراء كل هذه التصنيفات فى نفس الوقت بأى درجة كبيرة؛ فالنثيجة هى أن 
أى مؤسسة فى مدينة كبيرة مثل الولايات المتحدة مثلا: بها قوة عمل تتكون 
من أفراد لديهم تتوع غير عادى فى المعتقدات والممارسات وأساليب الحياة 
والعادات. وهم يستطيعون العمل معا؛.ولكن الأمور ليست سهلة كما يجب أن 
تكون؛ ورغم أن الأداء الاقتصادى للولايات المتحدة كان جيذا؛ فإنه لم يكن 
منافتا لأذاء لكوزيا الجتونتة أو الصين فى خلال الست تالحر الأخيرة أو 
هكذا. فما الذى يشرح الأذاء غير العادى من حيث معدلات النمو فى هذه 
البلاد؟ بالنسبة للكثيرين تكون الإجاية کک فاته بدلا من المكان الذى 
لسو ده القسأد والفردية والفوضوية التی نت تتصف بھا ديمقراطيیات الأساليب 
الغربية يلاحظ أن تلك المجتمعات تخضع للانضباط والتتظيم & أعہ1امdisci‏ 
«organized‏ و سواء أكانت الأسباب تقافية أم اجتماعية أم اقتصادية؛ فإن مكان 
العمل فى هذه المجتمعات يتصف 'بتلاحم الجماعة" - أو المقدرة على الولاء 
لألمجموعة - وهو ما لا يستطيع المواطتون فى هده البلاد الديمقر اطية 
العمل بها. ۰ 
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وهذا التهديد - وبالذات ما يسمى بتماسك أو تلاحم وانضباط وتتظيم 
المجتمع السلطوى وقدرته على تحقيق مستويات من الآداء الاقتصادى - قد 
يكون ببساطة مستحيلا فى البلاد الديمقراطية هو الشبح الذى يطارد 
الديمقراطية. وحاليا يُرى أن التهديد يأتى من "القيم" الأسيوية كما عبر عنها 
و a‏ 
أن التهديد ينبثق من اليابان» وكما كرا بول کروجمان )۱۹۹٤(‏ فهذا التهدبد 
أدى إلى صدور عديد من الكتب» متل: " ظهور الدولة العظمى لليابان ' 
ل هرمان كاهن» و" اليابان باعتبارها الدولة رقم1" ل (إزرا فوجل)"ء 
و"التظر إلى الشمس" ل جيمس فالوز »)۱۹۹٤(‏ والتى أرجعت النجاح 
الاقتصادى لليابان إلى مفاهيم عن كيفية تتظيم الإنتاج تختلف تماما عن تلك 
المفاهيم التى جرى ممارستها فى الولايات المتحدة. 

ومع ذلك؛ فإن جدلا كهذا لا يمكن أن ينحصر فى أطروحات شبه 
شعبية. وفى الواقع أسهم قدر كبير من العلوم الاجتماعية خاصة فرع العلوم 
الاقتصادية المعروف بنظرية المباريات (رإفعطا + #صوي) » الذى اسهم 
بشكل مباشر أو غير مباشر فى هذه الطريقة من التفكير؛ ففى قدر كيير من 
هذا العمل وليس ا > تكون المشكلة الرئيسية هى إيجاد حلول تعاونية 
فة وا الو لالاز ق رة اراح 
الأتانيين لن يتعاونوا فى لعبة من مباراة واحدة. وهذا القصور فى التعاون 
ينتج عنه عدم الكفاءة» ونتيجة لذلك بُذل كم كبير من الجهد فى البحث عن 
مجموعة من الحالات - وتفسيراتها المحتملة من خلال تصميم مُوسسى 
ملائم- والذى سيؤدى إلى التعاون. 


)۶( الكاتب مدین لعمل بول كروجمان "أسطورة .المعجزة الاسيوية" فیما يخص عنوانی 
الكتابين السابقین.(٤۹١۹١٠).‏ 
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ولا ف ي لهاد ا هاون غ اة غامة وآ اغ 
الحديثة ظهرت فى مقال كتبه مارتن ويتزمان - شنجانجزو )۱۹۹٤(‏ والذى 
تناول المسألة الهامة والمبهرة عن كيفية شرح الأداء الاقتصادى غير العادى 
المشروعات القرية والمدينة" ء1۷۶۴ء والتى u‏ وققا لبرنامج الإصلاح 
الصيتى. وهذه المشروعات هى جمعيات تعاونية محلية تديرها أجنحة 
الحكومات المحلية الصينية. وقد نشأت من برنامج إصلاح السوق الحرة 
للحكومة الصينية الذى بدأ عام 1۹۷۸ء وكانت العامل الرئيسى فى النجاح 
الاقتصادى لهذا البرنامج. وكانت لهذه المشروعات قيود صارمة للموازنة؛ 
ولكن لم تكن منشآت خاصة» وطبيعة حقوق الملكية فيها ليست واضحة. 
وبالتالى يتردد السؤال الآتى: كيف نوضح النمو غير العادى لإنتاجية العوامل 
فى هذه المشروعات والتى يمكن مقارنتها فى جميع النواحى بشكل جيد مع 
أداء المنشآت الخاصة؟ ومتال على هذا : خلال الفترة من ۱۹۷۹ إلیٰ ٠۹۹۱‏ 
بلغ متوسط نمو الإنتاجية فى مشروعات المدينة والقرية %١١‏ سنويًاً. فكيف 
يمكن تفسير هذا الأداء؟ يشرح ويتزمان - زوء (ص 1۲۹) هذا اللغفز 
بالمتغير الغامض (۸) والذى يدل على "لثقافة التعاونية". 'ويمتل هذا المتغير 
مقدرة جماعة من الناس على حل معضلة السجين بدون تكلفة داخليا دون. 
فرض قواعد واضحة للسلوك أو أشياء أخرى؛ء ويشمل ذلك كون حجم 
الجماعات متساوية" (ص ۱۳۸). وبالتالى فهما يؤكدان على أن 'مجتمع شرق 
آسياء هو مجتمع ذو تقافة تعاونية عالية (۸) بالنسبة لأورياء والتى بالمقارنة 
تكون ذات ثقافة تعاونية منخفضة" (ص ۱۳۹). 


والآن قد يكون هذا العرض مثيرًا للدهشة لكثير من المراقبين فى 
الصين»ء والذى صرح عدد منهم بوجود فساد واسع الانتشار هناك. وقد 
E‏ فى ٤١‏ دولة» كانت الصين فى المرتبة الثانيية 


lT e‏ الملكية TT‏ الحالتين. 
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- فقط - لإندونيسيا فى مستوى الفساد. وأن الطبيعة التعاونية المزعومة 
للثقافة الصينية تأتى بلا شك كصدمة لسكان الصين الذين لا نعرف عنهم 
سو ی قلیل. من خلال التقارير التىِ تتحد تتحدٿث عن نظام کل جز ء فيه مخيف مئل 
النظام الذى تم اأكتشافه وتوليفه ووتق فى الاتحاد السوفيتى السابق. 
وأخيراء فهذا الشرح متتاقض مع الدليل الوحيد عن حقوق الملكية فى 
مشروعات القرية والمدينة الذى استشهد به" 'ويتزمان- زو "من الأمور 
الشائعة جذا أن نرئ الحقوق.الأساسية لتلك المشروعات فى أيدى الحزب 
والأجهزة (المحلية) لجهاز الحكومة....." ‏ وتقترح هذه الحقيققة شرحا 
بديلا للأداء الممتاز لمشروع القرية والمدينةء ذلك بأن سشيطرة الحزب 
الشيوعى عضت عن حقوق الملكية المفقودة ف 
وات اقتا لوا فط جام لاع مون عو لول 
تعاونية لمشكلات المؤسسات الاجتماعية والاقتصادية؛ ففى العلوم السياسية 
يو جد حدیتا ذلك العمل الشهير الذى قام به روبرت يوتتام ۹۹ء والذى 
أوضح فيه فعالية الحكومات الإقليمية فى إيطالياء باستخدام الائتمان أو "راس 
المال الاجتماعي" (مصطلح كولمان» »)۱۹۹١‏ وكان هذا المصطلح غامضا 
(*) انظر (sعصاا New Yk‏ 20 اُغسطس 1995) . 
(**) انظر مراجعة عدد من الكتب عن الكولاك الصينيين فى عرض للكتب فى 
(New York Review)‏ (غسطس .))6٥‏ 
(۶**) قسم السياسات الريفية بسكرتارية اللجنة المركزية "ملخص لمسح عينات اقتصادية 
- اجتماعية للريف باتساع الوطن"» فى "الكتاب السنوى الزراعى الصينى"' 
(****) يقدم تشون تشانج ويوجانج وانج )۱۹۹٤(‏ تحليلا ممتازا عن بنية "حقوق .الملكية" 
لمؤسسات المدن والقری (ئ۲۷۴)؛ حيث تدعم توسع تلك التقطة ا بأن. 
'بنية ملكية ..1۷٤s‏ هو... ناتج من البيئة؛ حيث .تلعب الحكومة المتسلطة بالسلطة 
السياسية الاحتكارية دور مهيمنا فى الحياة الاقتصادية..... وفى حالة ال ٤۷۴آ؛‏ 
فإن السلطة الاقتصادية والسياسية المتركزة تحت النظام الشيوعى تشرح التكاليف 
والمنافع فى ترتيبات التحكم البديلة" (450 .ع). 
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لدرجة أنه بقى لعدة مئات من السئين. ويجب أن يشار إلى هذا العمل الذى قام به 
روبرت أكسيلرود )۱۹۸٤(‏ » والذى ذكر اكتشافه لنظام "عش ودغ يرك 
يعيش" بين الجيوش المتحاربة فى الحرب العالمية الأولى» واققرح أنه من 
الممكن حتى بالنسبة للأعداء أن يتعاونوا فى أثاء الحرب. وطبعا يُعتبر هذا 
ناحية عصرية فحسب لنوعية من التفكيز ترجع لمئات من الستين» وريما ترجع 
لعصر أرسطو. والنقطة التى يقدمتها الكاتب هنا؛ أن جميعها نتتسب إلى طريقة 
معينة للتفكير فمن الممكن نتظيم مجتمع بطريقة ما تجعل الأفراد يتعاونون حتى 
عندما يكون هذا التعاون لا يتمشى مع اهتماماتهم الشخصية الضيقة. والمشكلة 
الأساسية لعلم الاجتماع هى اكتشاف كيفية القيام بذلك. 


إن الشبح الذى يطارد المعجبين بالديمقراطيةء والذين يتبنون وجهة 
النظر تلك هو فكرة أن الشكل الأكثر احتمالا للمنظومة الاجتماعية التى تجعل 
ا اکان مک ھ کل من کل الور افا وک کے فة 
طويلة من القرن العشرين كان ذلك هو الخيال الأصلى للشيوعية التى كانت 
تطارد الديمقراطيات. ففى التلاثينيات كان التهديد يأتى من ألمانيا النازية. 
وفى الثمانينيات كانت "التسلطية الشمولية الناعمة" لكوريا الجنوبية وبعمض 
"النمور" الأسيوية الأخرى. وفى التسعينيات كان التهديد ولا يزال من آسياء 
والآن -فقط- يبدو أنه يأتى من السوق الحرة الشيوعية للصين»؛ والتى ييدو 
أنها حققت نجاحا اقتصاديًا هائلا تحت حكم الدكتاتورية. 

وإذا اتجهنا إلى النظرية الاقتصادية الحديثة للاسترشاد بها فى هذا 
الأمر- ونعنى الحصول على نصيحة عن كيفية عمل هذه الاقتصاديات. ومن 
المدهش أننا لا نرى سوى قليل منها يتناول هذا الأمر بطريقة مباشرة 
وبصورة عامة. ويقوم الفصل التالى بعمل مسح مختصر عن أدبيات 
ا ادات و ف اة و تصق القضل اا ت القاتر اة 
اللأسلوب المستخدم هتا. ونتوسع الأيواب التالية فى هذا الجزءء ذلك المدخل 
العام لشرح عمل مؤسسات أوتوقراطية معينة. ويتناول الباب السابع التسلطية 
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الرأسمالية لكوريا الجنوبية أو بينوشيه (شيلي)ء ويتناول الباب الثامن سوق 
العمل فى نظام " الفصل العنصري" (جنوب إفريقيا). ويتتاول البابان التاسع 
والعاشر الشيوعية فى الاتحاد السوفيتى السابق والصين المعاصرة. 


۲- مداخل بديلة لاقتصاديات الدكتاتورية 

وكما اقترح فى الباب السابق يوجد عديد من النظم الاقتصادية فى ظل 
الدكتاتورية السياسية. وكثير من النماذج التى ابتكرآت» قد ممت لتلقى 
الضوء على عمل نوع معين منها؛ء ورغم هذا التحذيرء؛ فمن المفيد أن نقسُم 
نماذج النظم الاقتصادية الأوتوقراطية إلى أربعة عناوين مخظفة: ٤‏ 

| جكومة اللصوص رءهإءهامءK1‏ (إعادة توزيع الصافى). 

ب- الدكتاتورية التسلطية الرأسمالية (طمس إعادة التوزيع). 

ج- اقتصاد الأوامر. 

د- اقتصاد الظل . 


أ- حكم اللصوص (إعادة توزيع الصافى) 

فى هذا النموذج يتدخل الدكتاتوريون فى الاقتصاد للتأثير فقط على 
إعادة توزيع الموارد بالنسبة لهم» وبالنسبة لداعمى الولاء الذين يرغب النظام 
فی مکافاتهم. وتشمل عملية إعادة التوزيع خسارة فى الكفاءةَ؛ حيث إن هو لاء 
الناس الذين يدفعون الضرائب يؤدون أعمالا أققل مشقةء ولديهم أفكار 
وابتکارات أقل» ويدخرون بدرجة آقل» E‏ وهكذا. وقد تكون هتاك 
کار اکر نت ت الان الموارد فى السعى لاقتتاص الريع - وذلك 
فى محاولة للتأثير على الدكتاتور وشركائه؛ لكى يشَمَلهم ضمن الجماعات 
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المفضلة لديه. وبصرف النظر' عن نواحى عدم الكقاءة فوققا لهذا المدخل 
يعمل الاقتصاد فى النظم الدكتاتورية بنفس طريقة الاقتصاديات الرأسمالية فى 
النظم الديمقراطية. فهی تشکل نماذج لهیرشیل جروسمان (۱۹۹۱» ٩۱۹۹)ء‏ 
وهیرشیل جروسمان وسوك جانو (۱۹۹۰)» ودوجلاس نورث (۱۹۸۱)» 
ومانكور أولسون (۱۹۹۳)» وأيضتًا نماذج اققاص. الريع لبيتربوتيك 
(۱۹۹۲)»ء وهيلمان» وتشينزر )۱۹۸١(‏ وآخرين.. وطبق ذلك فى النظم 
الشيوعية (میریل واو لسن ۱ »۰ وسیکیو لار ۸( 
وقد قام أولسن بعمل نماذج للأوتوقراطيةء وذلك و المشهور على 
أنه 'قاطع طريق مستقر" (۱۹۹۲» ص ۷- ۹م الذى يحقق أقصى قدر 
من الإيراد. وقاطع الطريق المستقرء هو أرقى من قاطع الطريق المتجول 
(مثل: آمراء الحرب الصيتيين)» ولكونه مستقرًّا؛ يكون لديه الحافز للحفاظ 
على الثروة أو رأسمال الضحايا المحتملين. ونتيجة لذلك مثل هؤلاء من 
قطاع الطرق لديهم بعض الحوافز لتوفير السلع العامة للناس (رغم من أنها 
قد تكون مازالت غير كافية من وجهة نظر المواطنين تحت حكمهم). والسبب 
هو أنه فی هذا النموذج تدخل السلع العامة كمدخلات عوامل تزيد من 
مخرجات السلع الخاصة فى المجتمع. وبالتالى فإن الأوتقراطى بتوفيره هذه 
السلع يستطيع أن يزيد من إيرادات الضرائب. ا ن 
العامة يستطيع 0ے ا کا ا کر نک ہے تھے کد ف 
الإيرادات كما هو موضح فى ج. برتان- وجورج بكانان )۱۹۸١(‏ لنموذج 
ليقيتان؛ لذلك يحدد النموذج المعدلات المثالية للضرائب والمستوى المثالى 
للسلع العامة من وجهة نظر الأوتقراطى (ويُختار كلاهما لتحقيق أقصى قدر 
من الإيراد): 


(*) «دطادنہء1 هو وحش بحرى ضخم يرمز للشرء وهو هنا رمز الدولة المتسلطة ذات 
النظام الدکتاتوری. وقد أید توماس هوبز یه8 .1 )۱7٩۷۹ -۱١٥۸۸(‏ وهو 
فيلسوف إنجليزى - قيام الحكم الملكى المطلق. (المترجم) 
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ومفهوم قاطع الطريق المستقر يفسر بلطف: لماذا يفضنل كير من 
الفئات المتحاربة فى زائير عام ١۹۹٠عودة‏ قاطع الطريق أو اللص 
المشاغب» موبوتو سيسى سيكو إلى الحياة فى غيابه. ويوضح ذلك من 
ناحية: كيف استطاع قاطع طريق متل موبوتو أن يبقى فى السلطة مدة طويلة 
جذا. لكن من الواضح أن هذا ليس بالشرح الكافى أو إذا صح؛ فإن 
الدکتاتورات لا أبدا. (وأن موبوتو کان سیبقی فى فی لحکم), . ومع ذلك لم تعمل 
عمل دراسة لمشكلة بقاء الأوتقراطى فى السلطة/ء وعلارة على ذلك 
الأوتقراطى لا يحرص على السلطة؛ ولكنه يحرص -خفقط- على الإيراد؛ 
لذلك ليس من الواضح كيف يستطيع المرء استخدام هذه النماذج لفهم كثير 
من اهم النظم الدكتاتورية فى التاريخ څ (هتلر ف الفا او فنتتالر فم 
روسيا). وكما توضح هذه الأمظة»ء فالافتراض بأن تحقيق أقصى قدر من 
الإيراد يمكن أن يؤدى إلى أن يبخس تقدير الضرر الذى يمكن للاأوتقراطى 
أن يحدثه» ويؤدى. -أيضًا- إلى فكرة مضللة عن فوائد الاستقرار إذا ما طبق 
على بعض النظم الدكتاتورية؛ ولكى نشرح هذا ببساطةء ولتتاول الحالات . 
الواضحة فقطء نستطيع أن نقول: إن اليهود فى غصر النازية والسود فى 
جنوب إفريقياء والفلاحين فى عصر ستالين كانوا سيفضلون بلا شك- إذا ما 
كانت لديهم الفرصة- أن .يكون قطاع الطرق لديهم أقل استقرارّا. 
ورغم أن نماذج قطاع الطرق واللصوص لها نتائج وتطبيقات واضحة 
[فإن نظم "بابا دوك" دوفالییر (هایتی)ء وفردیناند ماركوس (الفلبين)ء ومانويل 
نورییجا (بنما) مازالت تخطر ببالنا]؛ فقد طبّقت -أيضًا- على نظم أخرى 
شل الل ال ع ورن د ال 0 و وا 0 
ويعتبر نموذج سيكيولار شيا فى هذا الخصوص؛ لأنه يضع مجموعة من 


() اء فى جر ومان( ۹۹ الذى يضح وجا كله قا الار ترف اى من 
حيث ردعه للصوص المنافسين. والمتغير الرئيسى فى تحليله هو الفعالية المتوقعة من 
المتمردين بالنسبة لجنود الحاكم. 
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الظروف لكل أجهزة التخطيط؛ لكى لا تخدم عملية التخصيص؛ بل تخدم 
- فقط - وظيفة إعادة توزيع الدخل. يمعنى أنه إذا اوقت هذه الٌّروف 
الحدية بطريقة مُرضية؛ فلن يكون لأجهزة التخطيط الشيوعية أى تأثير على 
تخصيص الموارد؛ فهى نتج -فقط- مجموعة من الأموال المحولة؛ ورغم 
الخطة وأسعار السوق التى تعمل كدليل يوجه الإنتاج» وتخصيص الموارد؛ 
فالخطة لا تخدم إلا عملية إعادة توزيع الدخل فقط. ويبين العمل التجريبى 
الجدید لسیکیولار )۱۹۹٥(‏ آنه لیس من النل :ا كرون هو اظ روف 
مرضنية من حيث الممارسة؛ لتوفر لنا أكبر دليل علمى متاح حتى الآن على 
ن وظيفة التخصيص للتخطيط الشيوعى يجب نتاولها بطريقة جدية. 

والنهج الثالث - فى هذه الناحية - هو نموذج السعى لاقتناص الريع» 
والذى تطبقه النظم الأوتوقراطية فى كثير من الأماكن (هلمان -شينتزء 
٬ 1‏ اتدرسون -بوتيك» ۱۹۹۳). وقد نوقشت هذه النماذج فى الباب 
التالى» وإحدى مشاكل هذا النهج كوصف للواقعية» على سبيل المتال: أن 
الوضع فى الاتحاد السوفيتى السابق لم يكن هو عدم وجود السعى لاقتشاص 
الريع»ء إذ كان ذلك موجودا بالفعل (وبلا شك كان على نطاق واسع)؛ ولكن 
فى. نموذج السعى لاقتناض الريع كانت الجهود المبذولة للحصول عليه 
مضيعة للوقت. فكان الحزب يوزع العطايا ويبذل الناس جهوذا مضنية 
للحصول عليها؛ ولكن بلا شك فقد ربح منها الحزب. والآن فقد بُققرض أن 
الدكتاتوريون يكرهون التبذيرء ولا يستطيع أحد أن ينكر أن الحزب الشيوعى 
كان قويًا بدرجة هائلة لفترة طويلة فى الاتحاد السوفيتى السابق. اا كين 
باستطاعته أن يجد طريقة للحصول على شيء ما مقابل هذه العطاياء (بمعنى 
أن يحول تلك العطايا مقايل التطابق مع أهدافه)؟ وفيما بعد فى هذا الباب 
وبتفاصيل أكثر فى الباب التاسع والعاشر يقترح الكاتب ل الحزب مثل أى 
وا ا ا وة حح كا ا ا و ا ن 
يستفيد من السعى لاقتناص الريع» وأن يحصل على شيء ما مقابل ذلك. 
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إن أحد المحددات المهمة على مقدرة الحاكم فى إعادة توزيع الدخلء 
وأصفت فى سلسلة من الصحف عن طريق نورت وينجاست» ورووث› 
وآخرین (نورث ۰۱۹۸1 ونورث ووینجاست ۱۹۸٩‏ ورووت .)۱۹۹٤‏ وفی 
نموذج نورت )۱۹۸١(‏ عن الملكية أن الملك يستطيع تحقيق أقصى. قدر من 
الإيرادء وأن المشكلة الرئيسية هى أن هيكل حقوق الملكية الملائمة لهذا 
الخغرض لا يكون عادة الهيكل الكفء من وجهة النظر الاقتقصادية. علاوة 
عل فک کر کی ت اق ك دة الماك ا ةن ا 
والإيراد. وكما يصف رووت )۱۹۹٤(‏ من سخرية الحكم المطلق: أن السلطة 
المطلقة تعطى الملك المقدرة على إتكار الديون؛ ولكن 


يضع الدائنون فى اعتبارهم سمعة الملك فى إتكار. الديون» وبالتالى يطاليون 
عات فاد أكبز مما هى فعلا ملوب لتخضدل التدون> و بالف با أن + 
الملك قوق القانون؛ عليه أن يدقع فوائد على الأموال التى تقترح أعلى مما 
يدفعه رعاياه الأثرياءء وباختصار فإن العرش لديه مشكلة التصريح 


باتتماءاته لأن تاریخه یبین نكته بعهود التزاماته (ص (1Y‏ ا 


وقد استخدم باری وینجاست )۱۹۹٥(‏ وجابرییلا مونتنولاء ووینجی 
کیوان» وباری وينجسات )۱۹۹١(‏ نفس الفكرة لسرد سبب آخر لنجاح 
مشروعات المدينة والقرية فى الصين. والحقيقة: أنه وفققا لمشروعات 
الإصلاح الصينية؛ قإن السلطات القضائية الإقليمية» مثل: الحكومات المحليةء 
والشركات» مثل: مشزوعات المدينة والقرية كانت عليها قيود مشددة من 
الموازنة؛ ولكنها فى حدود معينة تكون لسلطتها بعض قوة التحمل التشى 
تحررها من الاعتماد على الخكومة القومية. هذه الحدود المفروضة ذاتيًا على 
سلطة الحكومة الفيدرالية تتضمن "التزاما موثوقا" فيه من جانبها فى أن تنتحل 
سلطات الحكومات الإقليمية أو تكفلهم. وكان هذا بدوره يزيد من اتجاه 
الحكومات الإقليمية إلى الكفاءة والنمو. ١ ٠‏ 
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ب- الدكتاتورية السلطوية الرأسمالية (طمس إعادة التوزيع) 
Capitalistic Authoritarianism (Suppression of Redistribution)‏ 
القصد من هذا المدخل هو إعطاعغ خوراص للدكتاتورية السلطوية 
التاعمة أو النظم "الديمفقزاطية الصعبة"؛ "عهإافهإءم عل" المتبعة فى دول 
جنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية؛ حيث تعمل متل هذه النظم بطريقة عكس 
النوعية التى لخت فهى تربط بين اقتصاديات السوق والنظم الأوتوقراطية 
السياسية. بمعنى أته فى هذه النظم تعمل الحكومة على عزل الاقتصاد عن 
التارات 2 الكبرى المدمرة أو السعى لاقتناص الريع من خلال خنق 
أو تعظيم "يخذق" القوى السياسية المتعلقة بعملية إعادة التوزيع التى هى إحدى 
سمات a‏ الديمقراطية. وركذا نظلق سراح قوى السوق لتكافئ 
الجهود» والمدخرات» والايتكارات» ومن ثم تحدث نموا اقتصاديًا راقَيًا؛ لذلك 
ھی ف لا وتك ا كرت اهت ا ف ا غ 
أساس افتراضات عكسية (بمعنى إعادة النظم الدكتاتورية توزيع الدخل بدرجة 
"أقل" مما تفعله النظم الديمقراطية)» ويظل التتاقض بين هذين النموذجين بلا 
كل و اضرا بلاحط أن تماد ج النكتاتررية السلطونة الرانسالة تعارل فاا 
السؤال الذى جاء فى بداية هذا الباب وهو: كيف يمكن للقمع السياسى أن 
یکون له وقع على عمل الاقتصاد؟ ڊ بمعنی أن هذه النماذج تقترح أن الحياة 

الاقتصادية الرأسمالية ليست مستقلة عن انظ السياسية التى تعمل فى ظلها. 


Command Economy اقتصاد الأوامر‎ Ed 
هذا هو التوع الشائع جدا من التماذج المستخدمة لتحليل النظم‎ 

الاقتصادية الشيوعيةء وهى النظم التی تستبدل قوى السوق بنظام تخط يط 
مركزى؛ ففى الهيكل الرسمى للنظام تصدر الأوامر لمديرى المشروعات من 
المركزء ويجرى تحفيز المديرين على تنفيذها عن طريق تهديدات واضحة 
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أو ضمنية بالعقاب. ويُرّقق بين العرض والطلب للقطاعات المختلفة من خلال 
داورل ذخات وخر ات وتو ا تات الوا الحا ونجكن الأواك 
البيروقراطية الأخرى. وهناك بالطبع أدبيات هائلة عن موضوع التخط يط 
الاشتراكى. (للاطلاع على المسموح انظر مايكل إلمان ۱۹۷۹ وانظر أيضًا 
(كورانى )۱۹۹١‏ المبادئ الأساسية للطريقة التى كان يقصد بها أن يعمل 
التخطيط). وكانت المبادئ الأساسية تشمل الشخصية التوجيهية 
(تعليمات)"العقلية الحزبية"» وإدارة رجل واحد وتحليل علمى: 

' إن مبدأ 'العقلية الحزبية" يعنى أن الخطة هى تعبير عن سياسة الحزب؛ 

ويجب أن يّنظر إلى كل ألمشكلات من وجهة نظر الحزب... وبإعطاء 

خواص للتخطيط السوفيتى» صرح ستالين منذ فترة طويلة قالا: " إن . 

خططنا ليست تنبؤات؛ ولكنها تعليمات... وفى الاتحاد السوفيتى علامة 

'التخطيط' يقصد بها أن النشاط الاقتصادى يتقدم وفقا لتعليمات من 

مؤسسات أعلى ...... والمبداً اللينينى الخاص بإدارة الرجل الواحد هو . 

مبدأ مهم جذا فى التخطيط السوفيتى. وهو يعنى أن القرارات فى كل 

وحدة اقتصاديةء لا تخد بواسطة لجنة؛ ولكن يتخذها رجل واحد. وهذا 

الرجل لديه السلطة لاتخاذ القرارات وهو مسئول أمام رؤسائه عند تنفيذ 

الأوامر. ؤكان القصد من التخطيط السوفيتى أن يُجِسّد ليس القرارات 

الموضوعية له أو تلكء سواء كانت رسمية أم مؤسسية؛ ولكن كان يجس 

'تحليلا علميًا" للمشكلات التى تواجه المجتمعء ومن َم كانت المؤسسات 

العلمية تلعب دورًا مهما فى عملية التخطيط. فمثلا: كان تخطيط 

الاستهلاك ينبنى جزئيًا على أنماط استهلاك علمية تقوم بها المؤسسات 

.)١۱۸١1۷ المعنية(ص‎ 
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وبعد خمسة عشر عامًا زودنا جوزيف إستيجلتز )۱۹۹٤(‏ بسرد واف 
عن حالات الفشل الهتصادية لنظام التخطيط. وقد ركز -أيضًا- على 
اللات الرمادة 

قى قلب الفشل الاقتصادي» كانتت توجد تشكيلة من المشكلات المعلوماتية 

التى فسرت بتوسع كبيرء وكاتت تشمل أمورًا خاصة بالحوافز... ريما 

كان السبب المهم جا للقشل» كان السبب نفسه الذى عبر عنه "هايسك“ 

بأن التخطيط المركزى سوف يفشل؛ فالسلطات المركزية -ببساطة- ليس 

لديها المعلومات المتطلبة لإدارة الاقتصاد بأكمله. (ص ۱۹۸). 

واستمر إستيجلتز فى التركيز على عيوب المركزية الزائدة: 

'إن صعوبة التحكم فى جودة المنتجات» والنظام غير المناسب للحوافز 

(ومشكلات اختيار .الأفراد المناسبين لإدارة النظام» والمحاسبةء ونقص 

المنافسةء ونقص الابتكار والتكيف. كل هذه العيوب يمكن تغفسيرها بصفة 

عامة على أنها مشكلات معلوماتية (ص .)٠۹۸‏ 

وفى كل من هذه الاعتبارات نظام التخطيط نفسه غير سياسي» ويتبع 
توجيهات سياسية. ولكن سواء أكان يعمل جيذا أم بطريقة سيئة؛ فهو ليس 
نتيجة قوى سياسية متنافسةء أو آليات بيروقراطيةء أو سياسية منافسة؛ ولكن 
نتيجة لكيفية إصدار التعليمات وتتفيذهاء ولتوضيح ذلك -بطريقة أخرى؛ فإن 
نموذج الأوامر لم يرتبط أبدا بنظريات السلوك البيروقراطى الذى يتعدى 
نموذج قيبر (۱۹۷۸) للسلطة؛ ولكن يمكن استخدام نظريات أكثر حداثة بما 
اك ا اهارا رة عا اة لے ف 
كانت هناك طريقة بسيطة لشرح "خاصية العملقة" فى مشروعات الاتحاد 
السوفيتى السابق» وبالنسبة لهذا الموضوع فإن جهاز التخطيط بأكمله سوف 


(*) إستجليتز (٤۱۹۹ء»‏ ص٦٦)‏ يشير بصراحة إلى أن تحليله يتجاهل عناصر الاقتصاد 
اأسیاسے ,. 
ياسي 
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يساير نظرية وليام نيسكانين )۱۹۷١(‏ عن البيروقراطيةء التى فيها يحاول 
البيروقراطيون تعظيم حجم الموازنة تحت سيطرتهم. عندئذ يمكن نفسير 
سلوك المخططين؛ ليس وفقا لمبادئ الاشتراكية العلمية التى ولت بخيرها 
وشرها؛ ولكن وفتًا لاهتمامات المخططين للجصول على دخل أكبر أو مركز 
أو سلطة أكبر لأنفسهم» ويمكن ' استخدام تماذج أخرى/ من قبل هؤلاء الذين 
يجدون نهج نظرية تيسكانين محدودا جدا. ويقدم البابان التاسع والعاشر النهج 
الخاص بالمؤلف تجاه هذا الأمر 

ا کن ردچ اک اا ار یرک کے ق ات 
اقتا الاد اوت واا ات کا ل ا الا کے الات 
السوفيتى هو نظام بيروقراطى (وهو ما تَجُوّهل فى أحيان كثيرة فى مناهج 
رى اف ا عة ومن وة لطر ب فا كات عدا 
قوانين أو تعميمات عن السلوك البيروقراطى بما فى ذلك هذا السلوك فى 
سياقات أخرى (متل الشركات الكبرى» أو الإدارات الحكومية فى النظه 
الديمقراطية) فتلك القوانين ينبغى أن تكون وتيقة الصلة بفهم كيفية عمل 
ا اف ف ر ق ف ف ماق م الك ها اعرف 
الذى فيه نَقَمٌَ الأسواق بطريقة منتاهية؛ فإتنا يمكن أن نتوقع ليس فقط أن 
توجد كل خواص السلوك البيروقراطى؛ ولكن -أيضتًا- وجوده بطريقة 
غ واوا گر ا ا ف م ا 
[" الخطر الحقيقى للاشتراكية هو إسباغ البيروقراطية على الحياة الاق صادية '؛ 
N I‏ 
شلیفر - فیشنی»؛» ۱۹۹٤‏ ص .)۱٦۷‏ 


(*) انظر المسوح التی قام بها (وینتروب - مو)» فی دینس موللر (۱۹۹۷). 
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د - اقتصاد الظل The shadow Economy‏ 
يُستخدم هذا النهج أساسًاء لتحليل الأساليب السوفيتية للاقتصادء ويُعتبر 
دواء ناجحًا لنهج اقتصاد الأوامر. وهو ينطبق أيضًا على نظم أخرى يوجد 
فيها قدر كبير من التدخل السياسى فى الاقتصاد (كما هو فى بعض المجتمعات 
الإسلامية المعاصرة). والفكرة هى أن الحوافز السوقية أو شبه السوقية 
الوحيدة التى تعمل حقا؛ لكى نصور بها النظام السوفيتى) وجهازه لاتخطيط 
المركزى الذى بدرجات متفاوتة فى حل المشكلات الاقتصنادية للنظام. وفى 
الحقيقة؛ فإن النظام a Ag EEE E‏ 
خلال تدخل الأدوات غير الرسميةء وغالبًا ما تكون غير قانونية مشل "هط" 
وتعنى (النفوذ أو التأثير)ء والمستكشفون نطءها)ه)ء وأجهزة أخرى شبيهة 
بالسوق تعزز النظام الرسمى. وقد بدا العمل فى هذا الأمر بالمقالة المستشهد 
بها كثيرا لجروسمان» (۱۹۷۷)ء واستمر ذلك فی کتب مثل کتاب بیتر بوتيك 
(۱۹۹۳)ء إدوارد هوییت (۱۹۸۸)؛ وبیتر روتلاند ٩۸(‏ |) وجان وینیسکی 
(۱۹۸۸). وهكذا فإن كتاب روتلاند »)۱۹۸١(‏ بعنوان 'خرافة الخطة 
والفصل الثالث من هوييت (۱۹۸۸) عن النظام السوفيتى بعنوان "النظام 
الاقتصادى السوفيتى» كما صم ليعمل بتلك الطريقة للتفكير فعليا؛ فإن النظاءم 
الى رر الارن ارافان کان رالزق یدن 
للحصول على او ورون والتى ربما كانت قد ت سلفا 
بالخطة؛ ولكنها لم تل بدا ودل من ذلك كان يستخدم '"النفوذ" "اهاط" 
للحضول على الننخادت انعط بةء ويسمح أصحاب '"الوظائف الإضافية" 
"ightersاoonص"‏ للمؤسسات الصغيرة ا بخدمات الإنشاءات بمقابل نقدى» 
د را ع ا ا وه راون اکر لى کات 
ر ای ا کے ا 
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المركزى أمر من الصعب جدا تقديره. ويأخذ نموذج الأوامر شكل نظام 
التخطيط الرسمى بجدية؛ ولذا فهو يفترض ضمنيًا. أن الئغرات صغيرة نسبيًا. . 
أما فى الطرف الآخر المتطرف نجد وجهة نظر بوتيك (۱۹۹۳) التى تشصف 
النظام السوفيتى» 'كواقع مزيف لاقتصاد مخطط عقلانى هرمى» ومتعايش مع 
فشل مخطط وإجراءات تصحيحية غيز مشروعة على كلا جانبى السوق من 
الإنتاج والاستهلاك" (ص .)١۹‏ وفى الواقع استتتج بوتيك "أن الاق صاد 
ا مه مک ا عا ا اتو 
شهده التاریخ؛ حيث كان نظامًا مُغاليًا فى تنظيمه ومنتهك ومثنوّه؛ ولكن مع 
ذلك فقد کان نظام اقتصاد سوق' (ص .)٦۹‏ 

وعلى المستوى النظرى كانت إحدى المشكلات بصدد هذه الفكرة هو أنه 
. بينما كانت آليات الظلء متل: اواط؛ ننصطعهطهطء قد تَحَسنت أحياتا من 
التخصيص والتتسيق؛ فكانت صمح باستخدامها لتحقيق المكاسب الخاصةء 
واستخدامها بهذه الطريقة قد تكون له نتائج عكسيةء ومخفضة للإنتاجية أو معوقة 
للنظام: وحقيقة القول: إنه فى عالم التخطيط؛ يؤدى كل تدفق للمعلومات الأفقية 
بدرجة كبيرة إلى التحكم المركزى (أريكسون 1۹۹١‏ ص 1۹). وقد حاول 
هويت (۱۹۸۸) حل هذه المسألة بالتمييز بين "اقتصاد الظل" الذى يتمم ما يسمى 
Cb‏ (لجنة الدولة لتوريد الخامات والموارد الفنية) و صامءمق (لجذة الدولة 
للخطة) بطرق تسمح للنظام بأن يكون ذا أداء أفضل» والاقتصاد الثانوى الذى 
يكن فيه اذافع ماسب شحضيةء والذى تصنع فيه المؤمسات الصغيرة سق 
إضاقية؛ لكى تبيعها بقصد الربح (ص ۱۷۹). ومع ذلك فإن الصعوية التى يقر 
بها (هويت) هو أنه كما فى الاقتصاديات الرأسمالية؛ فالتحفيز لا يستبعد هذه 


التصرفات والتى بالفعل تفيد الاقتصاد. 


209 


۲- نظرة عامة: عناصر الاقتصاد الأوتقراطى 

كل ما سبق هو رسم تخطيطى مختصر جد|ا للمناهج البديلة للاققصاد 
الدكتاتورى» ويتضمَن تلاثة أمور يجب تتاولهاء وسيجرى هذا فى الأبواب 
الباقية من الجزء الثانى» هذه الأمور هى: 

-١‏ "هل تميل النظم الدكتاتورية إلى إعادة توزيع الدخل أو الثروة أكثز 
أم أقل من النظم الديمقراطية؟" وهل يمكن إضافة أى تعميمات على هذا 
الأمر؟ شيء واحد يمكن قوله فى البداية: من الواضح جود إعادة توزيع 
هائلة فى الأنظمة الاقتصادية الشيوعية. ومن النموذج الذى يعرضه المؤلف 
للقطاع السياسى فى الجزء الثانى نجد أنه من الواضح -أيضًا- أن كل 
الدكتاتوريين يُعيدون توزيع الثروة على أصدقائهم» وتصبح مسألة إعادة 
التوزيع سببًا رئيسيًا للمشكلات فيما يسمى بالنظم السلطوية الرأسماليةء مثل: 
تلك النظم التى كانت موجودة فى شيلى» أو كوريا الجنوبية؛ لذلك يتتاول 
الباب السابع المسألة العامة عما إذا كان الدكتاتوريون يُعيدون توزيع الثشروة 
بدرجة أكبر من النظم الديمقراطية؛ مع إشارة خاصة إلى تلك النظم مع اقترح 
نظام عام وهو أن كل الڊيكتاتوريين يقومون فعلا بإعادة التوزيع بدرجة تفوق 
ما تقوم به الديمقراطيات» وأن النظم الرأسمالية اباو انت اغ م 
اذلك. ویتوازی هذا مع الفكرة التى ت ف الجزء التانى» بأنه توجد دائمًا 
طف شن انان ا فى النظم الدكتاتورية. وييداً الباب السابع بتحليل 
جوهرى» بالقول إن هناك دائكا طبقة ثانية أيضدًا " تجرى المبالغة 
فى الدفع لها ". 

هناك أمر ثان يظهر من أعمال مسح قام به المؤلف؛ ألا وهو طرق 
عمل الاقتصاديات الشيوعية. 

-١‏ "كيف تتوافق نماذج القيادة والرقابة فى الاقتصاد الشيوعى؟' يتتاول 
البابان التاسع والعاشر هذا الأمر باتباع تلميحات (لانج) التى استشهد بها من 
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قبل (۱۹۳۸ | »)۱۹١٤‏ وتركز على سمة تالثة لهذه الاقتصاديات» وهى أنها 
بيروقراطيات. وقد استخدم المؤلف تموذجًا عاما للسلوك البيروقراطى؛ والذى. 
وضع من قبل (بریتون - وینتروب» ۱۹۸۲)» ويقضى بأن توجد نماذج 
اقتصاد الأوامر واقتصاد الظل فى تموذج واحد. وعندئذ يستخدم هذا النموذج 
لحل عدد من الألغاز بخصوص عمل هذه الاقتصاديات› متثل: دور السلطة 
العا د فة عمل الف Ll E‏ اه 
الاقتصاديات إلى أن تتحجر بمرور الوقت» وكيف استطاع .الصينيون إصلاح 
اقتصادهم متمشين مع الأسواق الحرة؛ بينما لم يستطع السوفييت تحقيق ذلك. 
- أما الموضوع الأخير الذى يجب النظر فيه فهو: "ما الدور الذى 
تلعبه السلطة السياسية للدكتاتور فى الطريقة التى يعمل بها الاقتصاد؟ " ها 
هو السؤال الذى أثير فى بداية هذا الباب. وفى المسح الذى قام به المؤلف› 
رأى أنه كان يوجد قليل من الاهتمام بمشكلة التنفيذ فى الأسواق؛ ولذا كان 
يوجد أيضمًا اعتبار ضئيل لإمكانية وجود أسس أخرى خلاف الأسواق للقيام 
بالصفقات. وبعض نقاط الخلاف والجدل فيما يتعلق بنماذج اقتاد الظل»› 
هى مجرد صياغات متطرفة من وجهة النظر العامة تلك. لذا من السهل أن 
نستنتج استطاعة الدكتاتورات أن يدير الاقتصاد بنجاح إذا ما رفعوا أيديهم 
عنه» ونعنى بذلك السماح بإقامة الأسواق الحرة. فى هذه الحالةء ستختفى 
المشكلة التى ذكرناها فى بداية هذا الباب؛ ولكن إزالة المشكلةء تتم بافتراض 
أن الدكتاتوريين قد تكون لديهم المقدرة على تى ادا ادى ماه 
خا وهائل ٠‏ خر وها تحاط غير وارد الافی اقتصاد الأوامر الذى 
يعتبر أمرا سانجا فى مساألة الحوافق التى تظل. هدفا سهلا. ومع ذلك تزودنا 


(*) الاستثناء الجوهرى لهذا هو عمل الرواد لنموذج " أجر الكفاءة "بأنقسهم» مشل: 
صمویل باولز )۱۹۸٥(‏ وجوزیف استجلیتز '(انظر کتابه لعام ٤‏ ۱۹۹ للاطلاع على 
عرض واضح لمشكلات الاقتصاديات من النوع السوفيتى من وجهة نظره). والعمل 
الحالى. يختلف عن عملهم يبصورة رئيسة من ناحية منظور اقتصاد سياسى واضح. 
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النظرية الاقتضادية المعاصرة بالية بسيطة جداء يمكن بها تحقيق هذا 
اء مهار من خا مرد اة اكل ا دوق ا فا لل 

وقد ضور المنطق الأساسى هناء فى الشكل .)١-١(‏ فالطلب على 
الأيدى العاملة يصوره المنحنى ,5ء عرض العمالة المنحنى .؟؛ فإذا كانت 
العقود بطريقة غير مكلفة فى التتفيذ؛ فإن التوازن. فى السوق الحر سيكون 
عند تقاطع العرض والطلب مع معدل الأجور”» والتوظيف 1. ومع ذلك 
- غالبا > ما یکون التنفيذ مكلفا كما نوش فى الباب التانى. وتحت هذه 
الروت - كما وضعه کارل شابيرو- وجوزيف إستيجلتز (١۱۹۸)؛‏ فإنه 
حتى فى السوق الحر للعمل؛ فإن الوظائف محددة كما أن المنشآت الخاصة 
فى السوق الحر - ولكى تمنع عمليات الغش (التهرب)- ستدفع أجورًا أعلى 
من تلك الشركات الم لخ O‏ ألسوق. ويكون الثوازن عند نقاطع 
حالاث عدم الغش (مئثل N٣٣‏ فى الشكل )١-١‏ والطلب على العمالة أى عند 
تقاطع معدل الأجور م۷ مع التوظيف عند و1. 

رة الك ل تسف وى الع لكات أك كات 
تختص بالمعلومات والحوافز؛ إذ إن أضحاب الأعفال نتقصهم المعلومات عن 
أداء موظفيهم» والموظفون ينقصهم الجافز الصحيح للكشف عن هذه 
المعلومات. وإحدى الطرق التى تحل بها الشركات الخاصة هذه المشكلةء تتم 
من خلال دفع أجر كفاءة يحفز العاملين على أن يكون لديهم 'ولاء" للشركة. 
وهناك مشكلات مشايهة تتعلق بالمعلومات والحوافز» توجد فى علهات 
أخرى فى اقتصاد السوق الحر (إذا ما اعترف بأن التتفيذ مكلف)»ء مثلا: بين 
ا ا ق ا 
ب و الا ,فار وا المال(اتظر إلى النسح الجيد 
لإستجلیتز» .)۱۹۹٤‏ 
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وإذا افترضنا - الآن - وبافتراض أن الصتاعة المعنية تحت سيطرة 
دكتاتورية سياسية؛ ففى النظم الدكتاتورية قد تحدد الوظائف أيضتًا. فمثلا فى 
نظام من النوع السوفيتى؛ فإن الحكومة هى التى تقرر وليس السوق توزيع 
الرطائت. ول الفر كات الخافة تر يد الكرهة موظفن ال قهن 
بعمليات غش"؛ إلا أنه فى هذا السياق يمكن بدرجة كبيرة تفسير الغش؛ لكى 
يشمل التهريب» والنقد الخاطئ للحكومةء وعدم إظهار الحماس الكافى فى 
العمل» أو أى شيء خر يكون مهمًا وفقا لرأی الحزب (وکما هو مذكور فى 
أيديولوجيته)» لذا تعرض الحكومة أجر! متوازنا غير سوقى مثل م (الذى 
ليس من الضرورى أن يكون تفس الشيء مئل م۷ الذى تختاره الشركات فى 
فرق لاضن ونود لى اة ا لخ 

شكل )١-٠(‏ تحديد الوظائف فى سوق العمل 


Ww‏ الأجر 


م الأجر فی سوق لا غش فيه 
سه الأجر عند توازن العرض 
الأجر فى وظيفة بديلة 


وإذا كان منحنى العرض يمل تكلفة الفرصة البديلة للموظفين» فيمكنهه 
أن يتقاضوا أجرًا ۷١‏ فى وظيفة بديلة؛ لذلك إن العوائد الريعية فى هذه 
الصناعة تَمَتّل فى المتطقة المظللة 8. وإذا ما أخذنا الشكل (١-٠)؛‏ لكى يمثل 
المتشأة السوفيتية؛ فإن ك8 تمتل المكاقآات من أجل الولاء. أما البديل الآخر؛ 
فإذا كان الشكل )1-١(‏ يمتل السوق الحرة للأيدى العاملةء فإن $8 
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تمتثل العلاوة الضرورية لردع الغش مع الولاء الخاص للمنشأة والذى يحل 
محل الولاء للدولة الماركسية. 


وبالطبع فقد ترك كثير من الأشياء فى هذه الصورة المبسطة للغاية» 
فمثلا: ل E TEC NOT SS‏ 
السوق الحرء والاقتصاد الاشتراكى» بما. فى ذلك الملكية الخاصة»ء والمنافسة 
بين المؤسسات» وعمليات سوق رأس المالء وحوافز للابتكارات وللحفاظ 
على جودة الناتج» والعلاقات مع العملاء وهكذا. وذلك؛ لأنه فى غالبية 
التحليلات توضّح كل هذه العناصر سبب كفاءة الأسواق الحرة؛ ولكن لما 
كانت الدكتاتورية شائعة سياسياء واقتصاديات كتير منها تبدو تأاجحة لفترات 
طويلة لدرجة أن القارئ قد يعتقد بأن من المفيد له أن يتغاضى عن كل هذه 
العوامل للحظة» وأن يركز فقط على سؤال واحد» وهو فى أى النظم تكون 
علاوة الولاء أكثر انخفاضًا؟ 

ومن المتوقع أن يكون هناك عدد من المتغيرات التى تؤثر على حجم 
علاوة الولاء» بما فى ذلك مقدرة المنشأة (أو الدولة) على مراقبة الموظفينء 
والعقوبات المتاحة لردع الغش» وفرص المؤظفين خارج المنشأة أو المشروع“. 
وللاهتمام بهذه الأمور يقترح الافتراضات التالية: 

"إن العلاوة الضرورية لردع الغش تكون أصغر فى النظم الدكتاتورية 
عنھا قی ات الحرة". وتوجد عدة أسباب التى تبرر هذا الافقراض. 
أولا: فى النظم الدكتاتوريةء يتحكم النظام فى كثير من الوظائف الجيدة (فى 
الاتحاد السوفيتى السابق حرفيا كل الوظائف). لذا تكون لدى الفرد فرص أقل 
خارج النظام الذى تسيطر عليه الحكومةء عما ياح للفرد فى مؤسسة 
رأسمالية فى نظام السوق. وهذا يجعل التهديد بالفصل فى النظم الدكتاتورية 


(*) هناك فقط بعض المتغيرات المتضمنة. ويقدم الباب الثامن معادلات النموذج» ويبين 
دور هذه المتغيرات بتفصيل اكتر . 
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عقوبة قاسية جدا عن الفصل من منشأة رأسمالية. ثانيا: لا يوجد عادة نظام 
قانونى مستقل فى النظم الدكتاتورية يمكن أن يلجا إليه الموظف لكى يتهم 
الحكومة يمتل هذه الأشياء» مثل: الفصل الخطاً من الخدمة؛ لذا يكرن لدى 
الأوتوقراطيين چ أكبر لتحسين وتطبيق العقوبات. وأخيرًا؛ فإن الجهماز 
ا گن ا جدا (وعلى الأخص فى الاتحاد السوفيتى السابق) 
ومندمجًا بدرجة متزايدة فى عمليات المؤسسات الإنتاجية عن تلك التى توجد 
فى داخل أى منشأة فى دولة ديمقراطية. تلك الآثار الثلاثة يقوى كل منها 
الأخر فى تخفيض العاتوة المطلوبة لردع الغش داخل المنشاأة فى النظم 
الدكثاتورية مقارنة بنظائرها فى البلاد الديمقراطية الرأسمالية. 

إن المعضلة الاقتصادية للنظام الأوتقراطى هى أن. النظام لا تتقصه على 
الإطن الات أر الأذرات الترورية لكق نظام حو اقفن قال قار عل 
تشجيع الجهود الإتتاجية كما يقال غالبًا؛ فآلية الدكتاتورية - المكافات» 
والعقاب» وأدوات الزقابة المتوفزة لهذا الغزضن دى جاظة. فضلا عن ذلك» 
وبناءٌ على هذا التفسير؛ فإن وظيفة هذا الجهاز ليست هى ببساطة تأكيد الطاعة 
للأوامر؛ ولكن هى الحصول على ولاء الموظفين. وبمجرد تفهم ذلك؛ فإن 
مشكلة المعلومات والحوافز المرتبطة بنموذج الأوامر الساذج» تخفض بدرجة 
معقولة؛ فالموظفون ذوو الولاء لا يتبعون التعليمات ببساطة» ومتحفزون ملا 
فى الحصول على عطاياء ومنضبطون خوفا من العقاب» ويمكن الاعتماد 
عليهم للتنافس مع بعضهم بعضتًا لتحقيق أهداف التظام. 

ورغم أن المنطق الأساسى الذى وُضتّح للتو ينطبق على 'معظم الستظم 
الاقتصادية الأوتوقراطية؛ فالمؤسسات التى تستخدم هذا الميداً تختلف؛ ففى 
نظام الفصل العنصرى فى جنوب إفريقياء كان حجز الوظائف يعنى أن 
وظائف معينة فى قطاع التصنيع كانت 'للبيض" أى تحجَز للعمال البيض 
الین کا کن دحا الك اول کر کا گان شاا ےل انون 
الحرة للعمالة. وكان يُستخدم هناك نظام آخرء وهو نظام تصاريح المرور 
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". ووفقا لهذا النظام يحتاج السود إلى ترخيص» وبدونه لا يمکنهم 
الحصول على وظيفة فى القطاع الصناعي. والعمال السود الذين كان يُشتبّه 
فيهم بالغش› والذی کان تحدیده واسع النطاق أو الذين طرتوا من رغ اه 
كانوا يفقدون الحق فى الحصول على ترخيص؛ وبالتالى يفقدون الحق فی 
البقاء فى القطاع الصناعي. والبديل الوحيد هو الحصول على وظيفة 'سيئة 
فی موطنهم الأصلى 4ہهاءمهط بأجر منخفض ۷فى الشكل .)١-١(‏ ومرة 
أخرى؛ فإن نظام الترخيص ييدو أنه كان يعطى أصحاب العمل البيض أداة 
قوية لتحقيق انضباط العمال السود. فكان أصحاب الأعمال يستطيعون 
تھدیدھم بالطرد؛ لیس فقط من المتشأة؛ بل أيضًا من القطاع الصناعى كله. 
ويمكن تحليل نظام الترخيص بالطريقة نفسهاء باستخدام الشكل )١-1(‏ فيما 
غدا أن مؤسسات سوق العمالة فى "الفصل العنصري"» هى خلاف تلك 
الموجودة فى النظام الشيوعى السوفيتى» والتى تحدد موققع منحنى N٥٣‏ 
(العرض مع عدم الغش) وحجم علاوة الأجر فى هذا الشكل. 

وهذه الأمثلة تبين بعض الطرق التى يمكن بها استخدام السلطة 
السياسية الأوتوقراطية لتحسين كفاءة الاققصاد. وتستطيع تلك السلظة 
الأوتوقراطية أن تفعل ذلك بتوفير الحوافز بطريقة ناجحة فى شكل ريع لقوى 
ا کے ا ف كات اة و الخاد و دة كر ادما 
تفشل آليات هذا الهدف» فآلية الدكتاتورية ما زالت تتثر الريع؛ ولكن ذلك لا 
يخدم أهداف الدكتاتور ويتعثر الاقتصاد. فمثلا: وبافتراض أن الحزب 
الشيوعى 'ساده الفساد" يطريقة ما لدرجة أن الوظائف كانت تقدم مقابل 
الحصول على رشاوى أكثر من الحصول على الولاء السياسي؛ لذا فإن 
المنطقة £8 فى الشكل )١-١(‏ ما زالت تصف العطايا التى يتلقاها الموظفون 
(وستصف أيضًا كمية الرشاوى التى يتخصل عليها فى المقابل كما نوقش فی 
الباب التاسع) ولكن لن يتولد ولاء سياسي»ء وستتهار الكفاءة الاقتصادية 
ويتقوٴض النظام. ) 
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ولكن ما الذى يقرر ما إذا كانت السلطة السياسية تساعد أم تضر 
الاقتصاد؟ إن الظروف ليست واضحة على الإطلاق. ومفاجأة انهيار 
الاقتصاد الشيوعى فى الفترة )۱۹۹1-١۹۸۹(‏ توضح هذه النقطة. ونهاية 
الشيوعية السوفيتية أخذت معظم المراقبين بالمفاجأة» وحتى الذين كانت أرقام 
تقاريرهم متشائمة؛ لم يكن فى استطاعتهم التنبؤ بذلك إلا بعد حدوث الأممر 
(إلا إذا كان إنهيار شيوعية السوفيتية فى محيط تنبؤاتهم 'دائشًا' متذ عام 
۷))» ويمكن قول نفس الشيء عن نهاية نظام الفصل العضصزى فى 
جنوب إفريقيا. والباب الثامن عن" الفصل العنصري“ أما الباب التاسع 
والعاشر فهما عن الشيوعية ويقدمان نماذجا تتناول هذا التساؤل. 


خاتمة 

اقترح المؤلف فى هذا الباب من وجهة نظر اققصادية: أن الاهتمام 
الأساسى بالنسبة للنظم الدكتاتورية هو إمكان أن تكون الأشكال الأوتوقراطية 
للنظام الاقتصادى فيهاء قد تفوقت عن تلك التى كانت فى النظم الديمقراطية» 
فيما يتعلق بتشجيع النمو الاقتصادى وكفاءة الاقتصاد. وقد كان هذا الاعتقاد 
كابوسا يتكرر منذ بداية القرن العشرين بالخوف من الشيوعية كنظام اقتصادى 
متبوعا بالإعجاب والخوق من طاغوت هلر فى التلاثينيات وامتداد ذلك فى 
السنوات الأخيرة إلى التهديد من قبل "المؤسسات اليابانية" والقيم الآسيوية' 
وكوريا الجنوبيةء وشيلىء والان السوق الحرة للشيوعية فى الصين. 

وإذا ما رجعنا إلى النظريات الاقتصادية المعاصرة للنظم الأوتوقراطية 
من ال توضيح مصادر هذا الخوفء سنجد قلیلا جذا من المناقشات لهذه 
المشكلة من وجهة التظر هذه. وقد أخصيت أربعة آنواع من النماذج التشى 
وجدت في الأدبيات العلمية للدكتاتورية كإعادة التوزيع (حكم اللصوص)»ء 
وكعمليات قمع لإعادة التوزيع (السلطوية الرأسمالية)ء وكاققصاد الأوامرء 
واقتصاد الظل. والنوع الثانى فقطء وهو الدكتاتورية كغمليات قمع لإعادة 
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التوزيع هو الذى تتاول هذا ولا تلخت لدكتا ر نة فة أ دوز 
اقتصادی؛ ولكن مجرد أنها تنقذ الاقتصاد من سياسات التدمير للمشروعات 
الكبرى السياسية» والتى يزعم بأنها من خواص الديمقراطية. ومع ذلك فإن 
رة اة اا ها لا عل إل ,بال و اكد عن رقا 
تستطيع الدكتاتورية أن تؤثر مباشرة فى طريقة عمل السوق - من خاإل 
مقدرتها على خلق قوة عمالة موالية ومتضبطة (كالتى نوقشت فى النماذج 
المعاصرة لكفاءة الأجور). وقد أوضح الكاتب كيفية تكييف هذا النموذج 
لتطوير اقتصاد سياسى مرتقب يصور كيف أن الدكتاتورية السياسية 
والاقتصاد يؤّثر كل منهما فى الآخر. 

٠‏ وفى الأبواب التالية سيستخدم المؤلف هذه الأداة الأساسية ويستعير 
أيضنًا عناصر من النماذج الأخرى التى تم ضحت فى هذا الباب؛ لكى 
يشر ح السلوك الاقتصادى لعدد من الاقتصاديات الأوتوقراطية. ويناقش الباب 
التالى مسألة إعادة التوؤزيع مع الرجوع خاصة إلى النظم السلطوية الرأسمالية 
ل شيلى وكوريا الجنوبية كما يعالج الفصل الثامن سياسة "الفصل العنصري" 
ويعالج الفصل التاسع والعاشر الاقتصاديات الشيوعية. إن إحدى الطرق لفهم 
ترتيب هذه الأبواب هو التقدم من المستويات الدنيا للتدخل الحكومى فى 
الاقتصاد إلى المستويات الأعلى» واستخدام السلطة السياسية للتحكم فيه. 
وبمعنی آخر بد٤َا‏ بدکتاتو ر القمع 2 تم التقدم إلى اقتصاديات نظم الطغاة 
والدكتاتورية الشمولية. 
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الباب السابع 


إعادة نوزيع الثروة وافتناص الريح 
Redistribution and Rent-Seeking‏ 


a 


مقدمة 

خد القسر ات الات نن اة الان د كه ان ا ال ن 
الديمقراطية يمكن أن تكون شيئًا سييئًا للتنمية الاقتصادية - يتضمن فكرة أن 
الديمقراطية قد "ابتليت" بالاندفاع إلى عمليات إعادة توزيع الثروات؛ وريما 
كان العمل الأكثر شهرة» الذى قَدّم هذا الموضوع هو عمل مانكير أولسن 
(۱۹۸۲) بعنوان "صعود وأفول الأمم". وفى هذا الكتاب» أعيد تصنيف 
جماعات المصالح 'كائتلافات توزيع"» وهم الذين يتتبعون اهتماماتهم الخاصة 
على حساب الكفاءة الكلية للاقتصاد؛ فكلما تقادم رسوخ الديمقراطية وازدادء 
كبر عداد ائتلافات التوزيع التى لديها الفرصة؛ لكى تتشكل وكلما كان المنظر 
الاقتصادى العام هو " اقتناص الريع "» مع وجود قوانين وتتظيمات 
وممارسات أخرى لا تتسم بالكفاءة تعرقل النمو الاقتصادي» وعلى سياق 
مماتل؛ فإن الأدبيات الشاسعة عن اقتناص الريع والتى يرجع أصلها إلى 
جوردون تولوك )۱۹٦۷(‏ وکروجر )۱۹۷٤(‏ ویوزنر (۱۹۷۶) قد حددت 
السعى لاقتتاص الريع» والتكاليف الاجتماعية المصاحبة له وربطت بينها 
وبين الحكومات الديمقراطية. وقد أدت هذه الأدبيات إلى أن يصبح من 
الممكن من خلال التواءة غريبة فى المتنطق؛ حيث التعرف على الديمقراطية 
باتتشار الاحتكارات الاقتصادية بهاء وارتفاع الاحتكار إلى مرتبة المشكلات 
الخطيرة. ۰ 


ورغم أن المؤلفين الذين ذكروا بأعلاه كانوا ناقدين للعمليات 
الديمقراطية؛ فإن أحدًا منهم لم يحتضن فكرة أن السلطوية يمكن أن تسهل 
التتمية الاقتصادية. وفى الواقع فإن أولسون - بصفة خاصة - جادل عغكس 
ذلك بقوة (۱۹۹۳)؛ إلا أن فكرة العلاة القريية التى تعزل السياسة الاقتصادية 
عن العملية الديمقراطية- قليلا عن الدكتاتورية - يمكن أن تكون جيدة 
للتنمية الاقتصاديةء وكسبت تأييدًا لها خاصة فى العلوم السياسية وبين مُنظريها 
أْيضًا فى العلوم الاقتصادية. الذين يشيرون بالأخص إلى قدرة الدول السلطوية 
على مقاومة الضغوط التوزيعية كمفتاح لتتمية ناجحة. ويبدو أن ستيفن هاجارد 
) ۰)) هو آحد الداعين المعاصرين المؤثرين لوجهة النظر هذه؛ زاق ان 
هذا الجدل آقدم کثیر"ا. وهناك قائمة جيدة من. المراجع القديمة قى دراسة 
بریزوروسکی-لمونجى .)۱۹۹١(‏ ومن بين علماء التتمية كان الاقتصادى 
براناب برادهان )۱۹۹١(‏ صريحا بشكل واضح فى حالة إعادة التوزيع. فهرو 
يقول فى كتاباته: "إذا ما ضُمنت الأهداف التتموية مركزيًا فى أمور شرعية 
النظام» فلا أعتقد أن السلطوية لها دخل كبير لذاتها التى تحدث هذا الاختلاف؛ 
ولكن الذى له دخل فى .هذا هو مدى العزل الذى يقوم به متخذو القزار ضد 
سياسات التدمير الاستبدادية على المدى القصير (ص °). 


وريما كان الأكثر أهمية من الأسلوب الأكاديمى» هو النجاح المَبْه 
فیما تعلق بالاأمور الاقتصادية فى بعض الدول فى نطاق النظم وة - 
المعروفة بصفة عامة باسم (الدول حديثة التصنيع »)N1٣‏ خاصة اقتصاديات 
شرق آسيا فى سنغافورة» وكوريا الجنوبيةء وتايوان» وهونج كونج. أما 
الأكثر إثارة فكان نجاح السوق الحرة الشيوعية فئ الصين المعاصرة» التشى 
اتحدت فيها الدكتاتورية المكثفة السياسية السلطوية مع فتح الأسواق الحرة 
لتحقيق نمو اقتصادى باهر . وعلى التنقيض من ذلك» كان فشل الحكومات 
الشعبوية فى الستوات الأخيرة فى أمريكا اللاتينية؛ حيث كان واضحًا للغاية. 
وقد ابتكر دورنبوش - إدوارد )۱۹۹١(‏ العلامة الساخرة "الاقتصاد الكلى 


(*) عن حالة الدكتاتورية الواسعة النطاق (مثال: أن. التخطيط المركزى الشيوعى هو 
الأقضل فى تشجيع النمو الاقتصادى بدرجة أفضل من الرأسمالية) لم تعد هى السائدة. 
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الشعیو ی ”nوناuمەم‏ cنصoدەcعoeإcھص‏ " لوصف سیاسات دول متل شیلی 
تحت حکم اللیندی» أو بیرو تحت حکم جارسیاء والتی حاولت فیھا حكومات 
يسارية أن تتجاوب مع ضغوط إعادة توزيع الدخل من خلال وسائل الاقتصاد 
الكلى» وقد أوضح أن هذه البرامج تحقق عادة نتائج عكسية لأهدافهاء وانتهت 
.عتدما" أدت القيود على النقد الأجنبى وعوامل التضخم الجامح - إلى فرض 
برنامج لتخفيضات حادة فى الأجور الحقيقيةء والذى انتهى باستفحال حالة 
عدم الاستقرار السياسى والعنف فى حالة شيلى؛ بل اتتهى بانقلاب عسكرى 
(ص .)۲٤۸‏ 


ورغم أن مقالهم عام (۱۹۹۰)ء استخدم شيلى و بيرو كأمثة للاقتصاد 
الكلى الشعبوی؛ فاتباع الکاتبين عام (۱۹۹۱)» حرروا كتابا يوسشُع من 
قائمة "الخبرات الشعوبية"؛ لتشمل الأرجنتين» والبرازيل» والمكسيك»› 
ونیکارجوا. ويؤكد الكاتبان أن هذه الدول تشارك نفس صانعى السياسة الذين 
ا كا ال - من تاحية أنهم يعتقدون بأن الدخل لا يُوزّع بطريقة 
مقبولة فى هذه البلاد. فالشعوبية ليست بديلا للاقتصاد الجيدء والتحفظ فى 
المالية 2 ومن ا الصبر حتى يأتى الجيل لجدید علسی 


ورغم استمرار الجدل عما إذا كان أساس نجاح دول شرق آسيا الصناعية 
)N10(‏ یرجع إلى استخدامهم المستمر لا ل م إلى عکس ذا ی(“ 
وأن الشيء الأكثر إثارة لهذا التحسن الكبير؛ ريما يكون فى شيلى المعاصرة؛ 
حيث أدت واحدة من أقسى فترات الدكتاتورية إلى ميلاد اقتصاد سوق ناجح 


) انظر روبرت واد ) 111۰( الباب الثالث لمسح الترضيحات الاقتقصادية للمدرسة 
الجدبدة New Classical‏ عن النماذج گی تايوان؛ ودول أخرى من مجموعة الدول 
يثة التصنيع فى تلك الشروط. 

5 مو سسة Freedom. House‏ تعطى کوریا ا مرتبة منخفضة بشأن الحرية 
الاقتصادية على اناز معاییرهاء والتی تؤکد امتاشا حرية الاشتراك فى اقتصاد | 
السوق .)٠۹۹١(‏ ويعطى معهد فريزر مرتبة عالية ل كوريا الجتوبية على أساس 
معايير ها الخاصة؛ التى تؤكد على الإتفاق الحكومى كنسبة من 5۲۴[ الناتج الإجمالى 
المحلى (جاورتنى - لاوسون - بلوك» .)۱١۹۹١‏ 
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ودينامى بعد بعض البدايات الزائفةء والذى قد عادت فيه أغلب نواحى 
الديمقراطيةء والذى فيه أيضًا يشمئز الأعداء السابقون للنظام (ييدون متحلين 
بالتخلی عن کتیر من سیاساتهم). 

وفی 1 الحقيقة؛ فان HE‏ التشیلی يمن آن يوجد e‏ 
لدکتاتوریات مریکا اللاتينيةء e Md es‏ 


الحقيقة الناصعة هى أن نتائج التوزيع لكثير من السياسات الغقامضةء 

والأقل قسوة فى بلادء مثل: البرازيل» والأرجنتين» وبيروء لم تكن أقضل 

من تلك السياسات فى ظل حكومة بينوشيه. وفضلاً على ذلك قإن الموارد 

المتاحة حاليا لحكومة شيلى لتخفيف مشاكل عدالة توزيع الملكية هى أكبر 

نسبيًا من تلك الموارد المتاحة للبرازيل وبيرو والأرجنتين (ص ٦‏ ). 

إلا نه من المفترض أن بينوشيه لن يكون مسرورًا من التناظر الذى 
رسمه اودونیل بین فعالیات بعض سیاسات بینوشیه وسیاسات لينين.. 

والجدل بأن السلطوية تعزز النمو .لم يمر بلا نقد. وبصفة خاصة العمل 
العلمى على الصلة بين السلطوية والنموء قد حقق تتائج مختلطة. وقد فحص 
برزوریسکی - لیمونجی (۱۹۹۲۳( الدليل الإحصائی لهذا؛ إذ قاما بمراجعة 
اتن e a‏ 
ازمن. a ET‏ البلاد د إلى وأجريت a‏ 
لخضون اکتشافاتهم ل ۲۱ ET‏ دراسة وُجدت تمانى نتائج لصالح 
الديمقراطية وثمانى نتائج لصالح السلطوية. وكشفت خمس نتتائج عن عدم 
وجود اختلاف بينهما (ص .)٠١‏ وإحدى المشكلات الواضحة المستخدمة فى 
منهج هذه الدراسات أن " النظام السياسى " (الديمقراطى مقابل السلطوي) هو 
تصنيف قاس جدا. وبالتالى فإن متل هذه الدراسة قد تنتهى بشمول بلادء مثل: 
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كوريا الجنوبية» وزائیر» وهایتی. فلا زائیر فی عصر موبؤتوء ولا هایتى 
فى عصر بابا دوك وخلفائه قد برهنتا أبدا بأن لديهما أى اهتمام بتشجع النمو 
الاقتصادي. وعلى النقيض من ذلك؛ فإن مئل هؤلاء الرجال قد نجحوا فى 
تدمير اقتصادهم بدرجة كبيرة. وفى الباب الرابع من قبل أشار المؤلف إلى 
هذه النظم على آنا دكتاتوريات 'تعمل على بؤس شعوبها ". كما بيشت 
الدراسة بعض الظروف» التى تكون فيها مثل هذه الاستراتيجية جذابة 
لافار اكه وغ خن فا قل ن اك فا ل جات هده 
انظ وق رصا خترى هارن ١(‏ 0۹۹ حالة الافاد لاز اقري كما 
کان فی عام ۱۹۹۳: 

"إن الذين الكبير على الدولة حجمه - كما يقال هو نفس حجم ثروةَ موبوتو 

افخ وتف فوا انح اه ا خا هاا لوزت 

الموازنة تمويل سياسى خاص لموبوتو يستخدمه ليدقع رواتب السياسيين 

والضباط الذين يعتمد عليهم» ويغيرهم بشكل مستمر» والريع المتبقى للأمن 

الداخلى.... وقد أصبحت الطرق ٠١‏ مما كانت عليه؛ عندما تركها البلجيك 

جام ٠٠١١‏ والأجور المسجلة بوضعها الحقيقى ...../٦‏ وقد قذر أنه 

حوالی فقط من مساحة البلد تزرع الان (ص٣۱۳۰)۔‏ 

هناك عيب آخر فى الحالة النظرية: أن الأنظمة الرأسمالية - السلطوية 
N‏ الاقتصادی - قد تتاولتها اليس أمسدين (۱۹۸۹) وروبرت واد 
.)۱۹٩١(‏ وقد ركز عليها مؤخرا فى دراسة التطور الاقتصادى التى قام بها 
دانى رودريك (1۹۹۳). ويقال إن كثيرا من البلاد حديثة التصتيع البارزة 
خاصة كوريا وسنغافورة وتايوان»ء رغم أنها سلطوية بدرجة كافية؛ فإنها لا 
تتاسب نموذج السوق الحرةء فاقتصادھم لیس متحررا من قيود التجارة 
ودولهم كانت منشغلة بدرجة مكثفة بعمليات التصنيع. ووفقاألماذكره 
رودريك (۱۹۹۳) عن كوريا؛ فإن "متوسط المعدل الفعال للحماية (بالنسبة 
للمبیعات المحلية فقط) ارتفع من 2۲۰ عام ۱۹۹۳ إلى 2۳۸ عام ٠۹۷۸‏ 
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بعد هبوط فى عام ۱۹۷١‏ إلى .../۲٤‏ وقد استخدمت الدولة الكؤرية الحماية 
التجاريةء ودعم ائتمانى انتقائى»ء وأهداف تصديرية (للشركات الفردية!)ء 
والملكية العامة لقطاع البتوك» وإعانات تصديريةء والسيطرة على الأسعار' 
(ص 1( علارة على ذلك؛ فإن أدوات السياسات المستخدمة فى بلادء مثل: . 
كوريا أو ستغافورة»؛ واللتين كانتا نأجحتين جدا فى تحقيق النمو الاقتصادي» 
الم تختلف عن تلك التى فشلت بدرجة بائسة فی د ف اقتقضادی فی 
أمريكا اللاتينية وإفريقيا وباقى آسيا. والسياسات موضع التساؤل هى حصص 
وتراخيص الاستيراد» والإعانات الائتمانيةء والإعفاءات الضريية»ء والملكية. 
العأامة.... وهكذا. ) 


اکان و ا کے عاو ف ر ا و ا و 
الذين يعتقدون بأنه يوجد ارتباط بين الدكتاتورية على الأقل فى نوعه 
الرأسمالى - السلطوى والنمو الاقتصادي» أو من أولئك الذين يحاجون عكس 
ذلك - فكان هو منظور نظرى ملائم. ويحاول هذا الباب اتخاذ بعمض 
الخطوات لسد هذه الفجوةء ويتساعل المؤلف: أى نوع من التظم على أأسس 
نظرية يتوقع أن يشارك أكثر فى عملية إعادة التوزيع للثروة - هل هى.النظم 
الديمقراطية أم النظم الدكتاتورية؟ هل حقا أن الحكومات الديمقراطية تعموق . 
النمو بسبب الإفراط فى أنشطة توزيع الثروةء أو السعى للحصول على 
الريع؟ ويتقدم التحليل بفحص مستوى توازن إعادة التوزيع فى عددمن 
النماذج المعروفة للديمقراطيةء وينظر المؤلف إلى نموذج ألن ميلتزر - 
سكوت ريتشارد (۱۹۸1) الذين تحدثا فيه عن عملية إعادة التوزيع لدخل 
الثاخب من الدخل المتوسط ممعم إلى الدخل الوسيط «عنلعمصء ونموذج 
جماعة المصالح لجارى بيكر (۱۹۸۳)» ونموذج التصويت الاحتمالى لبيتر 
کوفلین - دینیس مولير - موريل .)٠۹۹۰(‏ عندئذ يسأل المؤلف» عن ماذا 
سيحدث لمستوى إعادة التوزيع فى كل من هذه التماذج إذا ما تولى دكتاتور 
مهام الحكومة؟ فى كل هذه الحالات يتضح أن توزيعًا أكثر يمكن توقعه فى 
ظل الدكتاتورية عنه فى ظل الديمقراطية. وبهذه النتيجة يقترح المؤلف شرحا 
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بديلا للأداء الاقتصادى الممتاز للأنظمة الرأسمالية - السلطوية. هذا الشرح 
يتکون من اقترحین: 

-١‏ هذه الاقتصاديات ذات أداء جيد؛ ليس لأنها لا تعيد توزيع الثروة؛ 
ولكن لأنها اتفعل' ذلك. 

- إعادة التوزيع فى حالة هذه الأنظمة يحدث ليكون تجاه الجماعات 
التى تربح بدرجة خاصة من النمو الاقتصادي.. 


۲- الدكتاتورية والديمقراطية وإعادة التوزيع 

يتتاول هذا الفصل المقارنة العامة لاتجاهات إعادة التوزيع للحكومات 
الديمقراطية والدكتاتورية. ورغم أن المؤلف لا يقد ا ر 
ويدافع عن اقتراح بسيط: " تميل الأنظمة الدكتاتورية إلى إعادة توزيع الدخل 
بدرجة أكبر مما تفعله الأنظمة الديمقراطية" ويقدم التحليل بالرجوع إلى 
النظرية الاقتصادية المعيارية للاحتكار مقابل المنافسة. وفى هذا النموذج ثمة 
افتراض أن الاحتكار استولى على إحدى صتاعات التتافسيةء وأن منحتيات 
التكلفة للمنشات أصبحت الآن مصانع المحتكر ولم ثتغير ا مرک 
المؤلف أن الدكتاتور " يستولى " على الحكومة الديمقر اطية وأن هذا التغير 
لا يؤثر على التكلفة أو تفضيلات الشعب سواء للسلع العامة أّم السياسات 
العامة. ولتصوير ذلك يفترض المؤلف أن الدكتاتور اليسارى يستولى على 
الأمور» وتفضيلات السكان لا تتتقل إلى اليمين. أو إلى اليسار؛ لمجرد أن 
الحكومة الديمقراطية قد حلت محلها حكومة دكتاتورية. ولكى نتأكد من ذلك؛ 
فإن يعض المواطنين اليمينيين من المتوقع أن يتحركوا تجاه اليسار للحصول 
غلم مکاناۃ من الذکتاٹوں: ای کے جوا خملیات القمع فمثل هذه التغيرات 
تقشاً ذاتيًا بالنسبة للتحليل وما يستبعده. الكاتب بهذا الافتراض» هو حدوث 
تحولات فى تفضيلات السكان فى غياب أى تغيير فى السياسات العامة من 
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جانب الحكومة» أو أى تغيير فى توزيع منافع الدولة وأعبائها. ويلاحظ أنه 
فى حالة إسقاط هذا الافتراض» فمن غير الواضح ما الذى سيحدث. وقد 
يمكن للمرء أن يشكل حالة بأن بعض المواطنين سيعارضون سياسات 
الدكتاتور» حتى ولو كانت هى نفس سياسات الحكومة الديمقراطية السابقة 
لمجرد أن النظام دكتاتورى؛ ولكن يمكن أن تتوقع من الآخرين أن يتحركوا 
فى الاتجاه المضاد. لذلك سيفترض بيساطة فيما يلى أن الاتتقال للمساندة 
أو المعازضة يتم فيما يتعلق بتغييرات فى سياسة الحكومة؛ وليس لوجود 
الدكتاتورية بذاتها. i‏ 

وينشاً أمر آخر عند إجراء تحليل كهذا وهو "معيار المقارنة"؛ فإذا ما 
قيل بأن النظم الدكتاتورية تقوم بإعادة توزيع الدخل أكثر مما تفعله النظم 
الديمقراطيةء فسيكون السؤال الواضح هو: "مقارنة بماذا؟' أحد المعايير 
الواضحة للمقارنة هو توزيع السوق الحرة للدخل؛ لكن هذا المفهوم فى حد 
ذاته يشوبه الغموض؛ فلا يمكن أن يتساوى بما يمكن أن يكون عليه توزيع 
الدخل فى غياب الحكومة؛ لأنه فى غيابها لن توجد حقوق ملكية»ء كما أن 
توزيع السوق الحرة للدخل هو ما يمكن الحصول عليه بالاعتماد على أساليب 
خاصة تمامًا للتتفيذ؛ وليس على التتفيذ العام لحقوق الملكية أو العقود. 

وهناك مدخل أخر لهذه المشكلة هو تحديد "الحالة القياسية" لتوزيع 
الدخل الذى سيسود فى ظل الحكومة المصغرة المستتدة إلى دستور يتفقّ 
المواطنون على مواده بالإجماع فى مرحلة اختيارهم الدستورى. فى تلك 
الحالةء وحتى فى السوق الحرة أو الحالة القياسية سيكون هناك إعادة توزيع 
للدخل للأغراض الخيرية للتوليفة المثالية ل باريتو. ولكن ستوجد أيضنًا إعادة 
توزيع للدخل إلى المدى الذى يتجه إليه تفضيل متطلبات الدفاع» وتوفير 


(*) يتعلق الأمر هنا بها إذا كان استخدام القمع من قبل الدكتاتورية يولد ولاء أكثر 
أو أقل من جاتب السكان»ء كما توقش فى الباب الثالث. 
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حماية الشرطة»ء وحماية العقود» والسلع العامة الأخرى - لصالح جماعة 
زىء و لتر الد كه اة ا م د الارات 
ربما یکون فیما یقدمه لنا ج. بوکانان فی كتابه "حدود الحرية " .)٠۱۹۷٥(‏ 
يفترض المؤلف عندئذ أنه وفقا للحالة القياسية التى عرّفت؛ فإن توزيع 
الدخل يعطى له الرمز ب» .... م. والآن لنفترض حكومة ديمقراطية عادية 
(ليس بالضرورة حكومة مصغرة) وتسأل عما يحدث لهذا التوزيع. بالطبع ما 
يحذث يتوقف على نموذج الديمقراطية المستخدم» ولا يوجد فى الوقت الحالى 
اتفاق عام على تأثير الحكومة الديمقراطية على توزيع الدخل. وفى تنموذج 
الناخب المعيارى - الوسيط لا يوجد حل لهذه المشكلة؛ لأنه وفقالحكم 
الأغلبية لا يهيمن أى اتتلاف للغالبيةء ويدور الناتج ببساطة بين البدائل 
المتاحة. ومع ذلك توجد نماذج أخرى تقوم بعمل افتراضات أقوى» وتحصل 
على نتائج محددة: کما فی نموذج میلتزر - ریتشارد (۱۹۸۱) الذی يعاد فيه 
ززي الدخل من التاخب المترسط إلى ناخب لرسيط (فيما يلق بالتكل): 
وفى نموذج بيكر (۱۹۸۳) لضغوط جماعات المصالح» وفى نموذج كوغلين 
)۱۹۸١(‏ للنموذج الاحتمالى للتصويت ونماذج أخرى. وسوف يتتاول الكاتب 
ا ون ل فر ل كلا مته ودم الل 


(producing vector‏ من لاء ۷1 ا 


والخطوة التالية هى أن نفرض دكتاتورًا» ونرى ما يحدث لتوزيع 


الدخل. تستدعى نتائج توزيع الدخل 2ء z1‏ ........ والاقتراح الأساسى للمؤلف 
هو ن نوزيع الدخل تحت الحكم الدکتاتوری EE Z1 Zn)‏ ( 'يکون بعر دا 1 


عن الحالة القياسية للسوق الحرة (ب× .... ») عما فى توزيع الدخل وفقا لأى 
من تلك التماذج الثلاثة للديمقراطية (درء رر ......)ء وبدلا من ذلك» وبطريقة 


(*) مصفوفة رأسية فى الرياضيات - ذات عمود واحد وعدة صفوف. (المترجم) 
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شنكلية أكثر؛ فإن الاقتراح هو أن هذه الدكتاتورية تتصف 'بنشاط"' توزيعى 


n : أكش»› ونعنى:‎ 
E (ap > (IP aes (1) 


وقبل أن نتقدم فى تحليل شكلى أكثر» سنتناول سببين الماذا نتوقع هذه 
النتيجة. ولكى نوضح ذلك سنتتاول شرحًا بسيطا عن اتجاهات إعادة التوزيع 
للدكتاتوريةء والذى يتضمنه فى تحليل برزوريسكى (۱۹۹1) عن الديمقراطية 
' المفروضة ذاتيًا ٠."‏ ويقترح فيه: إنه لكى تكون الديمقراطية مستقرة» يجب 
ل تفرض ذاتيًا؛ ولكى يتحقق هذا؛ فإن العملية السياسية التتافسية» لا يمكن 
کر اتا اة بشكل كبير لمصلحة أى جماعة رئيسيةء وإذا حدث 
ذلك؛ فستدفع هذه التتائج تلك الجماعة إلى تدمير الديمقراطية بدلا من تأييدها. 
والدكتاتور لا يواجه متل هذا القيد. . 

ويتتاول نوع ثان من الفكر أأصول ومتعنإه الدكتاتورية. وكما سنرى 
فى الباب الحادى عشر؛ فإن أبسط شرح لنشأة الدكتاتورية هو أنه فى 
المجتمعات ذات التفضيلات المتباعدة أو ذات الثقة المتخفضة بين المواطنين 
والأحزاب» أو التى لا توجد فيها رغبة للتسويات - هتاك احتمالان فقط: إما 
أن يحاول الحزب الذى اكتسب السلطة فى التصويت الديمقراطى استخدام 
موقفة المفضل؟ وف هذه الحالة ستنشاً ضر اغات اجتماغتة كتيترة أو ان 
يصاب المجتمع بالشلل والتقاعس. وتكون إغراءات الدكتاتورية - فى هذه 
الظر وف- واضحةء إما إلى اليسار أو إلى اليمين. فإذا احتَليّت السلطة بالقوة 
ا قادرا على إلغاء المعارضة عن طريق عمليات اقمع وتهذة الطردةة 
سیکون قادرا على فزض برنامجه. وكلا البديلين يتضمن إعادة توزيع هائلة 
للدخل مقارنة بتلك السائدة فى الأنظمة الديمقراطية. 


وهناك نوع ثالث ومعقد من الجدل يتعلق بعملية السعى لاقتناص الريع؛ 
وک طا لف عا ور أن نتاقش عيبا خطير ا فى النموذدج المعيازى 


228 


للسعى لاقتناص الريع. ويؤدى شرح ذلك .إلى توضيح بعض الطرق التشى 
زختلف فيها توزيع العطايا فى البلاد الديمقراطية والدكتاتورية. وبأخذ. النموذج 
اناري لته افا فى ااعر فن لرن راغات اساك 
فيها سيتتافسون للحصول على العطايا من خلال أنشطة "مسرفة" مثل: ممارسة 
الضغوطء أو استخدام محامين... وهكذا. فإذا ما كانت أو "الجائزة" هى 
عشرة الاف دولارء وإذا كان عدد المتتافسين عشرة (فكل منهم له نصيباً 
متساو من الحضول على الجائزة) عندئذ تكون القيمة المتوقعة للعطية لكل 
مقا س ت د و ف لف ف اكان فقن حا د 
المنافسةء فكل منهم سينفق ألف دولار فى محاولة الحصول على الجائزة. وقد 
قبلت هذه النتيجة على نطاق واشع؛ رغم استمرار الجدل عما إذا كان المبلغ 
الإجمالى المنفق فى السعى للحصول على الجائزة يبدد تماما فى السعى إلى 
العطيةء كما تم فى هذا المثال/. ومع ذلك توجد مشكلة منطقية: فالعملية غير 
رشيدة "من وجهة نظر الساسة" فهم يقدمون عطايا احتكارية بقيمة عشرة 
آلاف دولار» ولا يحصلون على شيء فى المقابل. لذا فمن الضرورى لنموذج 
السعى للحصول على الريع» أن لا يفرق بين أحد من المتتافسين فى الحصول 
على الجائزة؛ ومن تم فإن نشاط جماعات المصالح مضيعة تمامًَا للساسة 
للمجتمع وأيضتًا. والسياسى العاقلء سينظم العملية بطريقة مختلفة متل اقتراحه 
سيقترح للمتسابقين أنه ينبغى عليهم أن يقدموا مدفوعات نقدية بدلا من تضييع 
وقت الساسة»ء من خلال أتشطتهہ الضاغطة ع«ذراطه1[. ولكن إذا ما استخدمت 
تارات او ق ار ات ورلن ا اف الا 
كرشاوى ليست مضيعة للوقت؛ ولكنها تحويلات خالصة للساسة من جماعات 
المصالح» وفى هذه الحالة فإن العشرة آلاف دولار لااتمثل على الإطلاق 
خسارة اجتماعية أو خسارة معدومة. 


ار مسح روبرت لسرن عن انات اسي قاض الریۓ ف غيل 
میللر (۱۹۹۷). 
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ولرؤية بعض الطزق الأخرى التى يمكن أن تتظم بها عملية السعى 
لاقتتاص الريع» دعنا نتتاول ما يحدث فعلا فى النظام الدكتاتورى. 
فالدكتاتورات - على ألأقل "الأكثر نجاحا منهم"(أى طوال الغمر تسبيًا) 
يعرفون كيف يضعون يديهم على عائد مجز من جهود السعى لاقفتشاص 
ریو رک کے فوا اظ ارا ا کے کل ل رة ورا 
توزيغ العطايا نسبًا أسطورية. وتشمل الأمظة نظام ماركوس (الفلبين) 
(للتفاصیل» انظر هتشکروفت ۱۹۹۱ء ولمعالجة أكثر انظر ویرفل ۱۹۸۸) 
والنظم العسكرية فى أمريكا اللاتينية فى السبعينيات» وفى أماكن أخرى؛ 
حيث كانت أكبر إنجازاتهم الراسخةء والباقية هى زيادة الرواتب العسكرية 
وموازنة الدفاع (نوردلينجزء 1۹۷۷ء ريمر» ۱۹۸۹). وأبسط شرح لخاصية 
النقص الأسطورى الذى تتصف به النظم من النوع السوفيتى» هو أن نواحى 
التقص» تخلق العطايا والتى يتم يوع عن طريق رقابة الخزب الشيوعى 
فيهاء وعندئذ يستطيع استخدامها للحصول على التأييد السياسي. ونظام جنوب 
إفريقيا "للفصل العنصري" يحتجز 2 للعمال البيض ومؤسسات 
التصاريح لمصلحة الرأسماليين البيض. وفى ألمانيا النازيةء كان يتم خلق 
العطايا وتوزيعها على أساس عرقئ. وريما يكفى مثال واحد: وهو مهنة 
الطب التى يكون أعضاؤها من الأطباء الألمان النازيين؛ وكان الموظفون فى 
نة الط ف اتف السار في إا اا2 لمرد من الممنة وتولى 
مهامهم. فهم لم ينتظروا الأوامر من الموظفين الأعلى الحزب (كيتر› 
۳.)). وقد يعتقد الأشخاص ممن لهم تعليم عال أن يُتوقع منهم مناههضة 
ا ن ف لار لے ن ا م ب و ال و 
كامات فا تة انان: ودل من ذف را هذا الا در جة گنیر 


(*) قد يبقى العمال السود فى قطاع الصناعة للبيض فقط؛ لأن البقاء فى هذا القطاع 
قطاع البيض» وهكذا أنقص النظام أجور السود فى قطاع البيض. 
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باعتباره مقياسًا للقيمة البشرية»ء ويأنهم خبراء بمتل هذه الأمورء وأنه إذا 
کأنت هذه الأمور ستشكل قأعدة أسيأاسة النظام؛ فقد أرادوا ن يکوتوا ل 
ينفد هذه السا 


فی کل هذه الانظمة لم تكن الموارد تذهب هباء فى تقديم العروض من 
أجل عطايا. القطاع العام؛ فقد كانت العطايا قم العطاياء ويتلقى الدكتاتور 
التأييد السياسى أو يثلقى مدفوعات نقدية ذلكء وفى كلمات أخرى لم 
يكن هناك 'فاقد" بالمفهوم الاقتصادي» وقد يرجع هذا إلى الطرق المختلفة 
التی توزع بها العطايا فى الأنظمة الدكتاتورية من تأاحيةء وفى النظم 
الديمقراطية من ناحية أخرى. وعادة يفرض الدكتاتوريون قيوذا على الدخول 
ا ات کون آل اع لے ا ل بو اا كان ا 
لجماعات معينة (وهذا واضح تمامًا فى الأمظة التى اشير إليها). وأولاد 
شیکاغو فى عهد بينوشيه» لم يكونوا مهتمين بالائتلافات الحضرية الشعبوية' 
القديمة (كونستابل - قالنزويلاء »)۱۹١١‏ وفى جنوب إفريقيا لم يكن يسمح 
للسود بالتتافس مع البيض للحصول على امتيازات» ولم يكن من الممكن 
تحويل نظام حفظ الوظائف إلى برنامخ لرفع رواتب السودء إذا ما كانت 
لديهم عروض كافية يقدمونها. والغجر ءءوم رى والشواذ المثليين واليهود 
واو عن ےھ یکی اطا کم اكاب قات درف فى عضر ازى 
أحد أسباب تلك الحقيقة كان واضحا؛ فإذا كان قد سمح بالمنافسة للحصول 
على العطايا؛ ولأن السعى للحصول عليها تنتج عنه "خسائر" صافية(""؛ 
ولأن التأييد يعتمد على تلقى منافع صافية - فإن الدكتاتورات سیفقدون التأييد 


هړ هو م 


بتوزيع عطايا من خلال عملية تتافسية علنية! 


(*) يدين الكاتب فى تلك النقطة بمحادثة خاصة مع مايكل كاتر. 
(( وهو إن هذه العملية اقتصاديًا لا تتسم بالكفاءة. 
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کی ت ا ع د ھن اراک ای کرد اکن کے 
عطاءات من أجل الحقوق أو الامتيازات أو السلع أو الخدمات التى توزعها 
الدولةء والتى هى من خواص الحكومات السلطوية - لا تتماشى مع الفكرة 
المجردة للديمقراطية . ففى أى عملية لتخصيص الموارد العامة يقترح 
و و ا 

-١‏ لا یتبغی أن تكون ج ق العطاء؛ 
إلا على أسشاس طبيعة فنية. 

کے ل ر .اطا افا کے ان سار کل اة 
الصافية للجمهورء مثل: صلاحية المشروع» وتكلفته.... وهكذا - وليس على 
ساس الارتباطات السياسيةء أو الجمنس ءءء أو الأعراق»ء 
اا اة كباله قتم. الا 

۳- عملية تقديم العطاء يجب أن تكون علنية بقدر الإمكان»؛ وأن تكون 
خاضعة للمراجعة من قبل سلطة قضائية مستفلة. 

وال کد غرف 2 كفاءة الديمقراطية طبقا لنموذج السعى لاقت اص 
الريع؛ فن هده الشروص ن تتضمن قدرٌا أكبر من الموارد سوف يذهب هباءً فى 
عماية تقد تقدیم العطاءات فى النظم الديمقراطيةء وباختصار "فان الديمقراظطية 
هى ظا اکر رفا من ااا فيل وا ةة راا ا 
يكن الأمر كذلك؛ فأين نواحى الخلل فى هذا الجدل؟ إن إحدى الطرق 
لاأكتشاف هذا الخلل هى التحقق أو لا من وجود خسائر فى عمليات السعى 
لاقتتاص الريع» تتضمن مكاسب من المقاييضة بين الساسة والساعين 
للحصول على العطايا؛ فإذا ما استطاعت هذه الجماعات أن تتاجر مع بعضها 
البعض (متلا: إذا أعطى لساعى للحصول على عطيةء رشوة السياسى 
لإعطائه عقدًا)؛ فإن الفاقد فى العملية سوف ينتهى. بمعنى اخر؛ إذا كانت 
تكلفة تلك العمليات بين هذه اا ا التوازن 


232 


عن ذلك الذى وصف فى نموذج السعى للحصول على العطاياء وسوف يكون 
توازن "الفساد" بلا إسراق؛ ولكن بعمليات احتيال على الجمهور. ومن نأحية 
اکر ا ف خا هفو الاه ا ن ا ن كد قرا لق 
امم والرشؤة والابتزاز تفرضها سلطات يقظة قوية مستقلة ووجودها 
من خواص الديمقراطية فى كل مكان؛ فإن هذا الشرط ينتج عنه توازن 
مل تر فا ا ن ا ان و کک ت ع ف 
المزايدات عطاياء وزع على هؤلاء الذين يقدمون أدنى عطاءات» أو الذين 
يقدمون للجمهور أكبر منافع؛ فإن هذه العملية تتتج شيئًا مفيدا عندئذ. والاسم 
الطبيعى الذى نعطيه لهذه.العملية هو"الديمقراطية القوية". 

إن نموذج السعى لاقتتاص الريع يستبعد إمكانية وجود توازن ' 
للديمقراطية القوية إذا افترض أنه لا يوجد خلاف على من يفوز فى المسابقة 
کما لا تنتج فوائد ا ن ع ف د د ن قا 
افترض أن القوانين ضد الفساد وتنتقدٌ بقوة حتى يُقَضّى EET‏ 
هذان الافتراضان» التوازن الذى تم وصفه فى نموذج السعى للحصول على 
العطايا الفاقد. والاسح المتاسب لهذا التوازن هو "٠‏ غير رشيد "؛ لأنه ا 
أن المؤسسات السياسية هى أساسًا غير رشيدة للغاية فى التصميم؛ 'فهى 
موجودة لضمان الإصرار على الفاقد'. وكما تتضمنه نظرية جاوس» علسى 
الو خان در دات حن فل اة ال ارنات. 

عند هذه النقطة قد يتساعل القارئ: "ما الاختلاف إلذى يحدثه ذا ف" 
افترض أن الخسائر من السعى للعطايا ليست فقدانا حقيقيّا حسب المفهوم 
الاقتصادي؛ ولكنها 'مجرد " تحويلات غير قانونية (فى الواقع احتيالية) 
للسياسيين والبيروقراطيين؛ وهى بالتأكيد ليست وعد به من تحليل التكلفة 
ا اقل رن ا عا واس کے ا غ 
اليس يكون ذلك شیئًا سیئًا فی حد ذاثه؟ 
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أحد أسباب الإصرار على. التمييز بين الفساد والسعى للعطاياء هو أ 
الحلول لكلتا المشكلتين يمكن ا کون مكة تماما و ةة اة من 
السهل أن نتخيل أن "ليلا من السلطوية" قد يخفض من السعى للعطايا (والتى 
هى على كل حال شكل من التنافس السياسي). والأكثر صعوبة هو الاعتقاد 
بأن الأوتوقراطية هى الحل للفساد. ففى ظل الأوتوقراطية قد توجد قيود أقل 
أو لا قيود على الإطلاق على ممارسة توزيع العطايا من قبل جهات مستقلة 
أو من قبل صحافة حرة فضولية. كما أن لدى الدكتاتوريات السياسية مقدرة 
جوهرية أكبر على تنظيم توزيع العطايا ا ما "يأخذونه" من الرشاوی أو 
لتوليد أكبر قدر من التأييد السياسي. وفضلا على ذلك؛ فإن الدكتاتور قادر 
على السماح بعدم السداد مباشرة» وبالتالى يحل مشكلة التنفيذ الملازمة لتبادل 
العطايا بطريقة لا تستطيع الديمقراطية القيام بها. وأخيرا» وكما سبق أن 
اقترح المؤلف؛ فإن الدكتاتوريين تتقصهم الطرق البديلة لإيجاد مناخ الثقة أو 
مناخ التأييد» والذى هو من خواص الديمقراطية. فتوزيع العطايا مقابل الولاء 
هو طريقهم الرئيسى لتنمية التأييد السياسى أو الثقة. لذا فإن النتيجة الصحيحة 
التى نستمدها من نموذج السعى للحصول على العطاياء هو ببساطة: أن 
" الديمقراطية تميل إلى أن تكون نظامًا أقل فسادا من النظم الدكتاتورية ". 

E‏ إذا اتجهنا إلى الخط الرابع من الفكرء والذى يقتفى أثر التحليل 
بطريقة أكثر عمقاء من خلال النظر إلى بعض نماذج إعادة التوزيع فى ظل 
النظم الديمقراطية نجد أن أبسط نموذج من إعادة التوزيع السياسى عندئذ؛ من 
المحتمل أن يكون تموذج بيكر (۱۹۸۳) للتتافس بين جماعات المصالح. وقد 
أجريت معظم . التحطليلات على مجموعتين متجانستين» ء و اء واللتين 
تتشارکان فی نشاط سیاسي؛ لکی ترفع دخول أعضائهما. وتتتج عن كل من 
المجموعتين ضغوط سياسية» وفى التوازن تحصل المجموعة ء على إعانة 
تمولها الضرائب على المجموعة ا. ويتحدد حجم الضريبة والإعانة بالخسائر 
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إذا ارتفعت الضرائب أو الإعانة)» ومن واقع أن "الخاسر" فى اللعبة السياسية 
المجموعة ا التى تدفع الضرائب لا يريد أن يقبل خسائره بطريقة سلبية؛ 
ولكنه يستطيع أن يحد منها من خلال الضغوط والتهديد والتمرد والهجرة؛ 
وأنواع أخرى من الضغوط السياسية؛ ومع ذلك لم يعدم أي نموذج للنظام 
السياسي» خلاف أن التحليل كان المقصود منه أن يطبق على أنواع كثيرة من 
النظم السياسيةء بما فى ذلك النظم الدكتاتورية (ص .)۷١‏ 

ومع ذلك؛ فإذا افترضنا أن التوازن الذى وصفه بيكر يتوافق مع 
التوازن فى ظل الديمقراطية. فكيف يمكن أن يتغير لو استحوذت الدكتاتورية 
على هذه الديمقراطية؟ توجد قوتان و قد تؤثران على نتيجة ذلك. 
الأولى: هى أن الدكتاتور لديه السلطة على قمع المعارضة لسياساتهء والثانية: 
أن يكون الدكتاتور غير آمن أكثر فيما يتعلق بتأييده السياسي؛ لأنه وفقا لما 
نوقش فى الفصول السابقة - من بين أشياء أخرى - يعتمد العرض العلنى 
للتأييد من هؤلاء الذين للدكتاتور سلطة عليهم» بدرجة أقل عن العروض 
العلنية؛ لتأييد سياسى ديمقراطى. فإذا كانت تفضيلات علاقات السلطة بين 
الجماعتين لم تتغير (فالتحليل لن يتغير إذا ما افتقرضت جماعات كثيرة]). 
والافتراض المعقول جدا هو أن الدكتاتور .يحقق السلطة من تأييد الجماعات 
التى تحصل على الإعانة. فالدكتاتور إذن لديه السلطة التى لا تتوفر لسياسى 
ديمقراطى؛ بأن يقمع مباشرة ضغوط أعضاء الجماعة دافعة الضرائب» بمنع 
تتظيماتهم السياسية» ورفض ظهور وجهات نظرهم فى وسائل الإعلام 
ومنعهم من التجمع والتتظيم» وسَجتهم وتعيينهم؛ E OO EO‏ 
ووفقا لما ورد بتحليل بيكر؛ فإن تأثير القمع السياسى هو نفسه كما لو شهدت 
المجموعة الدافعة للضرائب انتقاصًا فى قدرتها على القيام بعمل الضغوط كما 
وصف فى اقتراح بیكر : ۰ 
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أولا: أن النتيجة هى زيادة فى حجم الإعانات للجماعة ء وأيضًا زيادة 
فى الضريبة على الجماعة ) وهذا معتاه إعادة توزيع أكبر للدخول عما هنو 
فى الحالة الديمقراطية. 

ثانيا: هناك نموذج أخر واسع الاستخدام؛ لإعادة التوزيع وهو النموذج 
الذى وضعه ميلتزر - وريتشارد .)۱۹۸١(‏ وفى هذا النموذج؛ فإن الناخب 
الحاسم فى النظام الديمقراطى هو الناخب ذو الدخل الوسيط «دالعص» وما دام 
أن دخله أقل من الدخل المتوسط «هءص» فتوجد إعادة توزيع للدخل منن 
الشخص الغنى (الأكثر إتتاجية) إلى الفقير (الأقل إنتاجية) والناخبين متوسطى 
الدخل eصهء‏ ماهلزصم. ويار معدل الضرائب بواسطة "ناخب حا" 
الذى يمتل للنظام الديمقراطى الناخب ذو الدخل الوسيط. ومعدل الضرائب 
بدوره يحدد مستوى إعادة توزيع الدخل. فلو كان التاخب الحاسم من الفقراء 
سيختار معدل ضرائب أعلى تترتب عليه إعادة توزيع أكبر للدخل؛ ولكن إذا 
كان غنَيّا؛ فقد يختار معدل ضرائب منخفض تترتب عليه إعادة توزيع أقل 
الذكل: 

وإحدى مشكلات هذا النموذج» هو أنه لا يسمح بأى آلية يستطيع بها 
الفقراء القيام بعملية إعادة توزيع الدخل. وبالتالى توجد أى من هذه 
الاستراتيجيات التى نوقشت فى بحث إستيجلتز الشهير على قانون المدير 
)۱۹۷١(‏ (الذى يزعم فيه المؤلف بأن عملية إعادة توزيع الدخل فى 
الديمقراطيات كانت من الغنى والفقير إلى الطبقات المتوسطةء وشملت 
ممارسات» متل: الإحعفاءات الضريبةء وقوانين الحد الأدنى للأجورء والسياسة. 
الزراعيةء والتنظيمات» وممارسات التراخيص» وهكذا) - قد يمكن تقديمها 
کی ا ار وای ون فة ا عاد ورن الل وا مع 
واحد للضرائب ينطبق بطريقة متساوية على كل شخص» ولا يمكن لأى من 
مارات الى اتن ا الارن لى د تررح بطر ية اة من 
لرا ال اا اء ل اش ف فا له ست هل ع 
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الأرض (التى كانت تمارس على نطاق واسع بالأنظمة الاإستعمارية فى 
إفريقيا على السكان السود الأصليين)ء وتنظيمات العمالة (مثل التى فى نظام 
. جنوب إفريقيا لحجز الوظائف)؛ أو التخطيطات العبقرية لبابا دوك دوفالييرء 
والذى باع ذات مرة العمال إلى جمهورية الدومينكان المجاورة؛ لذا فهدا 
النموذج ليس مفيدا جذا لأغراض المؤلف. 

ومع كل ذلك» ورغم من هذه المواصفات, فمن السهل تقديم الدكتاتورية 
فى هذا .النموذج بتمكين " الناخب الحاسم " ذى المقدرة على قمع المعارضة» 
بشرط أن النموذج فى هذه الحالة يسمح بفرض ضرائب أعلى مما هو ممكن 
فى النظم الديمقراطية عند أى مستوى من الإنتاجية؛ إذ إن الدكتاتؤر 
سيُفترّض قمعه للأغنياء مؤديًا هذا مرة ثانية إلى إعادة توزيع أكبر للاخل - 
فى هذه الحالة من .الأغنياء إلى الفقراءء وأفراد المجتعمع ذوى الدخل 
الم 

والنموذج الثالث هو واسع الاستخدام؛ لإإعادة توزيع الدخل فى 
الحكومات الديمقراطية وهو نموذج التصویيت الاحتمالی. وفى شكل مبسط 
ل موللر (۱۹۸۹) يوجد مرشحان للحزب كل منهما يحقق أقصى قدر من 
الأصوات المتوقعة. دعنا نجعل :۶ تتساوى مع احتمالية أن الناخب ¡ سيعطى 
صوته للحزب 1ء ومع تناول مشكلة إعادة توزيع تامةء والتى فيها تواجه 
الحكومة مشكلة إعادة توزيع هبة من المال × دولار على ١‏ من الناخبين. 
وكل منصة ”٣٥هام‏ خاصة بحزب هى ببساطة موقع تخصيص مقترح ل 
× دولار على ١‏ من الناخبين؛ فكل حزب يعظم الاحتمالية: 

[Z Pui = Xfi (U: (i= Ui (2)) 1+ ^ [XD Yui]... (2) 

واكان الف الان يعظم أيضًا من إجمالى أصو اته ا س 

فيقترح الفريقان منصة واحدة» وستكون حالة التوازرن كالاآتى: 
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لذا فى التوازن الديمقراطى يحاول كل حزب أن يحقق أقصى قدر من 
الكمية المرجحة من منافع الناخبين؛ والتى فيها يكون 'وزن" الناخب يتتاسب 
مع 'تجاوبه' )٤:(‏ لزیادة فی (زرل - :€). بمعنی أنه كلما عظم " عدم ولاءِ " 
الناخب لأى من الأحزاب» حصل هذا الناخب على مال أكثر نتيجة للمنافسة 
السياسية الديمقراطية. 

وهذه النتيجة مقبولة منطقَيًاء إذا ما كان الناخبون لديهم الحساسية أو 
الاستجابة للتغيرات فى المنافع التى وعدتهم الأحزاب بها؛ لأسباب غير 
سياسية - بمعنى أنه إذا كان الناخب الديمقراطي؛ لأن والديه ديمقراطيانء لا 
E a‏ 
من ذلك. متل هؤلاء الناخبين يمكن " استغلالهم " بواسطة الساسة الذين 
يقدمون لهم ال اا کا و لدت الديمقراطى؛ إلا أنه إذالم . 
يتحول الناخبون الديمقراطيون بسهولة إلى جانب الجمهوريين؛ لأن هؤلاء 
التاخبين يعتمدون على سمغة الحزب الديمقراطى الذى يعتتى بهم بإعطائهم 
تصيبًا غير متكافئ من الغنائم» عندئذ فإن الحزب الذى يحاول إلقيام 
باستر اتيجية الاستغلال سيفقد سمعته. وفى الحقيقة؛ فإن الناخبين الذين يتم 
يُغرون بالولم لحزب معين سوف يتوقعون أن الحزب سيستغلهم بهذه 
الطريقة (بمعنى آخر سيدركون أن الولاء لا يفيدء وسيرفضون المضى فى 
ذلك)؛ لذا فإن الاستراتيجية السياسية ستتكشف. 


وقد طوٌر کوفلین - و میلر- و موریل (۱۹۹۰)ء نموذجًا لتأثير 
جماعة المصالح على الحكومات الديمقراطية» والذى يحل جزئيًا هذه 
المشكلة. وفى النموذج يكون لكل عضو فى جماعة المصلحة انحياز غير 
سياسى زاء وبالتالي؛ فإن .(0 < زرط) تتضمن انحيازٌا إيجابيا لصالح الحزب" 
من جانب الناخب J“‏ فى جماعة المصلحة."ز. ولا تكون ززط معروفة 
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للأحزاب؛ ولكن يمتها متغير عشوائى يوزع بطريقة متمائلة على الفقرة 
(ن# , 1) بكثافة (ه). ومن المفترض أن المرشحين يعرفون توزيع شروط 
الانحياز؛.ولكن ليس قيمهم الفردية. E E‏ 
يعرف على وجه التحديد كيف سيصوّت الناس؛ فإنه يستطيع أن يتتبا بأنه 
يستطیع أن يلتقط نصييًا أكبر من أصواتث جماعة المصالح» ما دام آنه يعد 
. بكثير لمملى أعضاء جماعة المصالح عما يعدهم به خصومه. ونتيجة لذلك 
فإن نفوذ جماعة المصالح يرتبط سلبيًا بتشتت شروط الانحياز. ومن ناحية 
التوازن يتصرف الساسة الديمقراطيون كما لو كانوا يحققون أقصى قدر من 
الكميات المرجحة لمنافع الناخبين» والتى ترتبط فيها الأوزان ( ااا 
بنفوذ جماعة المصالح - أى التى ترتبط فيها إيجابيا بالكثافة (;ة) من شروط 
الانحياز. وفى هذه الحالةء فإن 'وزن" الجماعة (قدرتها على تلقى العطايا) 
يرتبط إيجابيًا "بنفوذها" (عدد الأصوات التى من المتوقع أن تسلمها)ء أما ما 
يعرف عن أن لها انحيازا "فهو يعتبر عاملا مساعدا " فى تلقى الهبات؛ إذا 
كان من المتوقع أيضًا وجود كثير من الآخرين الذين لديهم نفس الانحياز. 

والآن إذا افترضنا أن الدكتاتور سيستحوذ على الحكومة الديمقراطية 
كما سبق؛ فإن الدكتاتورات يختلفون عن الساسة الديمقراطيين فى ناأحيتين: 

~١‏ حيازتهم للسلطة اللازمة لقمع المعارضين لسياساتهم. 

“٣‏ عدم الاندفاع بالتنافس أقصى قدز من "الأصوات" المتوقعة 
(التأييد) فهم مخفزون بالسلطة والقوة. 

نتيجة لذلك يقوم الدكتاتور بحسابات مختلفة عما يفعله السياسى 
الديمقراطىء لتحقيق أقصى قدر من الأصوات. وفى توزيع وتحويل الدخل 
بعد حساب الضرائب فى النظم الديمقراطية بحد 51 التى وعد بها الحزب كل 


(*) وبصفة أكثر عمومية؛ فإن الدكتاتور يعمل على تعظيم المنفعةء كما ناقشنا فى الفصل 
الخامس؛ ولكن التحليل هنا لم يتأثر بتبسيط الافتراض. 
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فرد»ء يزيد من احتمال تصويته للحزب بنفس القدر كما يفعل أى متلق آخر- 
بمعنى أن التأييد الحدى المتوقع يتعادل؛ ومع ذلك يظل الاحتمال المطلق لتأييد 
هذا النظام منخفضصًا عند بعضهم. وفى الؤاقع سيوجد هناك بعض من بين 
متلقى الهبات يعارضون الحكومة التى مازالت فى السلطة. والعطاياقد 
تخفض من معارضتهم إلى.حد ما؛ ولكنهم سيظلون معارضين حتى بعد 
تلقيهم لهذه العطايا. ولدى الدكتاتور خياز قمع هؤلاء الناس ولو قمعهم 
ستزداد سلطته (أ) لأنهم اُسكتوا (ب ب) لأن الموارد التى وزعت عليهم من قبل 
يمكن الآن تحويلها إلى آخرين. (ج) تكلفة القمع ذاته» وطالما أن الزيادة فى 
نفوذ الدكتاتور من القمع (إضافة إلى الزيادة فى الولاء) تفوق التكلفة البديلة 
للقمع فستزيد سلطته. 

ولأن الدكتاتوريين يمكنهم التعامل مع الانحياز السالب بعمليات القمع؛ 
فإن ذلك يدخل فى حساباتهم .مباشرة. لذا يوجد متغيران من الاهتمامًات هما - 
انحياز المواطن (زط) و (۴) مدى حساسيته للتغيرات فى المنفعة المتوقعة 
(حيث قد تعتمد ( ) على كثافة (ه) للمواطنين عند مستوى انحياز معين»ء كما 
نوقش فی نموذج کوفلین -میللر- ومؤریل). فلدى الدكتاتورات أيضتًا أداتان 
لدعمهم وتحت تصرفهم وهما - القمع وإعادة التوزيع. والوصف الدقيق 
لاستراتيجيتهم المثالية - بصفة عامة - صعب للغاية؛ ولكى نعرف السبب 
فى ذلك تخيل أن الدكتاتور يجلس أمام منضدة وينظر إلى قائمة من جماعات 
المصالح فى الدولة. وتخيّل أيضتًا أن هذه القائمة تشتمل على تقديرات (۴#) 
لكل جماعة وتحيزها (;ا. ويريد الدكتاتور أن يأمر هذه الجماعات؛ 
لکی یقرر من يتم قمعه ومن يُشترّى. المشكلة أن الطلب الذى ينتجه (ززط) 
ليس نفس الطلب الذى ينتجه (۶). فلا بعض الجماعات الذين لديهم دعم 
منخفض (۴) يؤيدون الدكتاتور (انجياز إيجابى)؛ بينما الآاخرون يعارضونه 
(انحیاز سلبي). 
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إحدى الطرق لحل هذه المشكلة - والتى تبدو أيضًا استراتيجية معقولة 
يمكن أن يتبناها الدكتاتور - هى ربط كل "هدف" بأداة (فالقمع يُستخدم 
للتعامل مع الانحياز السلبى؛ بينما توزع العطايا لبناء الولاء). ويتضمن هذا 
الحل أن هؤلاء الذين يُقمَعَوا هم أيضنًا من يخضعون للضرائب؛ بينما اللذين 
يحصلون على العطايا لا يتم قمعهم فى نفس الوقت. وبهذا الافتراض ٠(ومع‏ 
استخدام القمع ضد الانحياز 'السلبى) نستطيع أن نرى أن منطق الدكتاتور فى . 
توزيع العطاياء سيكون مثل ذلك المتبع فى الحكومة الديمقراطية؛ 'فالأوزان' 
ترتبط إيجابيا ب ([۴)» وحساسية تأييد المواطنين لازيادة فى فارق المنفعة 
التى تعدهم بها الحكومةء زيادة عما يتوقع الحصول عليه من المعارضة (وإذا 
استخدم نموذج کوفلین - میللر - موریل) فان (۴) سترتبط ب (ة) كما 
a‏ قبل( ") 

والاختلاف الأساسى بين النتائج فى ظل الدكتاتورية والديمقراطية 
یمکن سرده فی التالی: 

فى ظل الديمقر اطية كل شخصض - حتى معارضتىئ الحكرمة - يحصل 
على شيء ما فى الخطة الاحتماليةء والتى تعمل فيها إعادة التوزيع على 
تحقيق المساواة فى التأييد الحدى المتوقع. ويقوم الدكتاتور من تاحية أخرى»› 
بتقسيم السكان إلى مجموعتين - هؤلاء الذين من الأفضل قمعهم وتحميلهم 
بالضرائب» وأولئك الذين من الأفضل شراؤهم؛ لذا سوف توزع منافع القطاع 
العام وأعبائه بطرق غير متساوية أكثر فى النظم الدكتاتورية عنها فى النظم 
الديمقر اطية. 


(*) وبالطبع؛ فإن العوامل الأخرى بجانب تلك المعتبرة فى هذا النموذج البسيط يمكن أن 
تكون ذا صلة فى تحديد اختيارات الدكتاتور المتثلى»ء مثل: طبيعة أيديولوجيةء والنظام 
تحديد درجة " الترابط '" الأيديلوجية بين . مختلف الجماعات ويجد أكسلرود )1۹۸€( 
أن الائكلاف: الفائز الال تز ابطا بكرن أعلى من فكرة الائتلاف المنخفض الفائز فى 
شرح تكوين الائتلاف فى السياسات الديمقراطية. 
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۴- إعادة توزيع الدخل فى الدول السلطوية الرأسمالية 
Redistribution in Capitalistic Authoritarian States‏ 
حتى: الآن - فى هذا الباب - ذكر المؤلف أن التفسير الشائع لتجاح أى 
دولة نامية ذات نظم سياسية سلطويةء مثل: كوريا الجنوبية» وسنغافورة 
(بعينها)» هو أن الحكومات السلطوية تعيد توزيع دخل بدرجة أقل أو أن 
تخضع بدرجة أقل لحالات عدم الكفاءة لتی يسببها السعى لاقتناص الريع - 
عن النظم الديمقراطية - وهو ما قد يكون مضللا. وقد حاول الكاتب أن 
يوضح أنه على النقيض من ذلك يمكن توقع قيام كل الدكتاتورات بإعادة 
توزيع الدخل بأكثر مما تفعله النظم الديمقراطية. وبقدر ما يفيد به الواقع؛ 
فليس هناك برهان منتظم عن هذا الأمر؛ ولكن من المعروف جيذاء أنه توجد 
عملية إعادة توزيع هائلة للدخل فى التظم الدكتاتورية الشموليةء كما أن معظم 
الدكتاتوريات اليسارية بطبيعتها تميل إلى إعادة توزيع. الدخل. وقد يبدو أيضتًا 
أكثر إثارة للجدل أن التحليل ينطبق أيضًا على الدكتاتوريات السلطوية 
الرأسمالية؛ ولكن المؤلف لن يتردد فى الاهتراح بأنه ينطبق أيضًا على هذه 
البلاد. وقد غاب» - فى رأى المؤلف - حسب قوله أن سبب ذلك هو أكذوبة 
ارق ار ك م ال اسن اا ت د السات بل اتود ل 
بلا تكلفة؛ لکى يكون لها أسواق حرة» وكل ما يلزم هو أن تبعد الحكومات 
أيديها عن هذه الأسواق. ر كت الان النقطة المر كر نة لاحات كا ءة الأخور: 
بمعنى أن علاقات السلطة تكون مركزية فى سلوك السوق التتافسية - عندئذ 
يصبح من الواضح أن عمل الأسواق يتوقف على تحديد وتتفيذ حقوق الملكية. 
والدکتاتوریات متل التی كانت فی شیلى تحت حكم بينوشيه» وفى 
كوريا الجنوبية تحت حكم القادة العسكريين» يعيدون اساسا توزيیع الدخل 
بتغيير الحقوق فى کا العمل: فهم ينقلون حقوق العمال إلى الإدارة تدعمها 
الدولةء ويلغون حقوق المساومة الجماعية ويرفعون تكلفة الخسارة فى فقدان 
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الوظائف ويحملونها على العمال أو يجعلونها غير قانونيةء وبطرق أخرى 
يخلقون قوة عمل ترغب فى العمل بأجور منخفضة؛ لذا ففى فحص سبب 
نجاح كوريا الجنوبية ذکر آر.دورنبوش - و واى.سى بارك (۱۹۸۷)؛ أن 
"النقطة المركزية" هى أن الأجور فى كوريا الجنوبية متخفضة بدرجة 
استثتائية طبقا للمستويات الدولية - أخذا فى الاعتبار مستوى مهارة القوى 
العاملة (ص‌۳۹۱). ) 

وفى البداية منع بيتوشيه الاتحادات وأنشطتهاء ثم فرض قيودا مشددة 
تحد من حجم حريتهاء بموجب قانون العمل الصادر فى عام ۱۹۷۹ء (الأول 
من "أعمال التحديث السبعة"). كما أن الإصلاحات فى الرعاية الصحية 
والضمان الاجتماعى وغيرها من النواحى» كانت كلها ذات تأثير فى زيادة 
تكلفة خسارة الوظائف على العمال. (وعندما أغيدت الديمقراطية كانت 
الناحية التى قامت فيها- الحكومة 'فعلاً" بإدخال تغييرات جوهرية هى قائون 
العمل»ء وقأمت بذلك فور توليها السلطة). وقامت بإجراءات أخرى لإعادة 
توزيع الدخل بأسلوب أكثر مباشرة. وفضلا عن ذلك؛ فإن الإجراءات 
السياسيةء متل: انتشار زرع الجواسيس على نطاق واسع فى المصانع» والتى 
كان من نتيجتها " تقافة الخوف" (كونستايل - قالنزویلاء ۱١۱۹ء‏ الباب 
ار ك رت ن ات ال لن ر د اة 
بالدولة. وبالطبع فلم يستفد "كل" الرأسماليين من ذلك؛ إذ إن المؤسسات ذات 
التوجه للسوق المحلى الصغير (وهى جزء من التحالف القديم للإحلال محل 
الواردات) قد أضيرت بدرجة كبيرة نتيجة لإلغاء الرسوم الجمركيةء وحماية 
سعر الصرف الأجنبى» وكان المستفيدون الرئيسيون من سياسة النظام هم 
الت ات الك اكرون 


(*( للتفاصیل انظر س.ادوارد- الياندرا ادوارد (۱۹۸۷)» ولويس أوبنهايم (۹۹۳( 
أو بامیلا کونستابل- ارتورو فالترویلا (۱۹۹۱). 
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وكان تركيز الثروة الذى نشا عن تلك السياسات فى شيلى معروقا 
جيدا» ووصفه أوبنهايم (۱۹۹۳» الباب السادس)ء وقدر إدواردز - إدواردز 
(۱۹۸۷) أن معاملات ارتباط نہ6 أظهرت زيادة جوهرية فى عدم المساواة 
خلال فترة الدكتاتورية حتى عام ۱۹۸۳؛ ورغم أنهم اخثلفوا فعلا على 
الأهمية التى يمكن إلحاقها بهذه الأرقام (ص ۱١۷‏ - ۸). إلا أنهم لم يتنازعوا 
بخصوص الزيادة فى البطالة خلال تلك الفترةء وبالفعل قدموا الدليل على أن 
هذا حدث جزئيًا نتيجة ترشيد الوظائف فى (المؤسسات الكبيرة وممںء). 

ويبين هذا التحليل إن النجاح الاقتصادى للحكومات الدكتاتورية 
السلطوية الرأسمالية لیس صعبًا تفسيره؛ ليس لأنهم لا يعيدون توزيع الدخل؛ 
ولكن لأنهم يعيدون توزيع المقدرة على كسب الدخل - وعلى الأخص بتبنى , 
إجراءات تحول الحقوق فى رقابة العمالة من العمل إلى رأس المال»ء وقد 
ضْتّحّت الحالة القصوى لهذا التظام بنموذج "الفصل العنصري' کدکتاتورية 
ا توجه رأسمالى» وَعُرض فى الباب التالى. وبالطبع لا يوجد قانون مثل 
نظام التراخيص ه۴ الذى كان موجودا فى شيلى أو كوريا الجنؤبيةء ولم 
تكن هناك جماعة عرقية خاضعة للاستغلال فى هذه البلاد. ويهذا المفهوم 
فإن الدكتاتورية السلطوية - الرأسمالية و'الفصل العغفصري"' هى أثنواع 
مختلفة جدا من الأنظمة؛ ولكن يوجد أيضًا مفهوم يتشابه فيه كل منهم مع 
الآخر. فكليهما يستخدم سلطة الدولة للحصول على قوة عمالة منضبطة 
بأجور منخفضة نسب . 


(*) مما هو جدير بالذكر فى هذا المقام» وأثناء كتابة هذا الكتاب (۱۹۹۷) بعد تسع 
سنوات من النهاية الرسمية لدكتاتورية بينوشيهء والانتقال إلى الديمقراطية كانت 
شيلى مازالت تحتفظ "بقانون الشك"'٠‏ الذى يسمح للبوليس بحجز الناس لمجرد 
الاشتباه فيهم» كما كانت هناك قوة بوليسية باقية خارج الرقابة المدنية 
(الكار ابينييروز)› والتى طبقا لمنظمة العفو الدولية مسئولة عن عديد من مخالفات 
حقوق الإنسان بما فيها التعذيب ‏ وكانت هناك محاولة لإصلاح هذه امو سسة؛ الا 
أنها قد وقف ضدها مجلس الشيوخ الشيلىء > والذى ما زال يضم عديذا من الذين 
عيّنهم بينوشيه (صحيفة تورنتو جلوب ومپل› اظن A‏ (- 
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والدكتاتورات الذين يعتمد تأييدهم على رأس المال (سواء محليَّا, 
أ دوليًا) لديهم سبب واضح لتكون لهم تطلعات مستقبلية؛ لأن العائد 
المستقبلى على رأس المال يتعاظم رأسماليًا فى سير رأس المالء 
والاحتمالات المتزايدة للنمو الاقتصادى التى ترفع هذا العائد. يزيد من ثشروة 
اتخات راس فال فى فت كاضر فا عن دك ادى اذى ت 
هذا النظام فى إيجاد عمالة منضبطة وفى جذب الاستتثمارات الرأسمالية 
يرتفع الإنتاج الحدى للعمالةء ويحتمل أن تصحبه أيضًا زيادة فى الأجور 
الحقيقية على المدى الطويل. ذلك شرح مبسط للنجاح الاقتصادى لهذه الدول؛ 
لكن الشيء الذى يخطر ببال المؤلف» كفكرة فائقة هى القول: إن نجاح تلك 
الدول يرجع إلى غياب توزيع الدخل. وبالطبع هناك كير من العناصر 
الأخرى (وعلى الأخص توجهها للتصدير) يدخل أيضنًا فى هذه الصورة؛ 
ولكن بالقدر الذى يكون فيه التحليل لهذا الباب صحيحا؛ إلا أنه يثير التساؤل 
عما إذا كان هذا النوع من ا الثمن الذى دفع من أجله فيما يتعلق 
بالحرية السياسية.. 
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الباب الثامن 
تظام القصل العنصرى 11ء ط٤arمAp‏ 


لقد کان فقط مكلفا جد" 
بيك" بوتا شارحا فی أخبار ۸8€ 
قرار حكومته بالتخلى عن الفصل العنصري 


-١‏ مقدمة 
إن نظام الفصل العنصرى فى جنوب إفريقيا صار تاريخا؛ ولكن ما 
لفصل العنصرى بالضبط كنظام سياسى - اقتصادي؟ وكان يخدم مصلحة 
مَنَ؟ ولماذا عنه؟ وربما من المدهش أته لا توجد إجابة واضحة 
مُرضية لهذه الأسئلة. علاوة على ذلك يوجد عدد من الأسباب التى جعلت 
قوانين الفصل العنصرى تحظى باهتمام عام» أولا: أنها تزودنا بأحد الأمقة 
القليلة الصريحة عن تنظيمات سوق العمل» والتى عادة ما تكون ضمنية؛ 
ولكنها بصفة عامة من خواص كثير من الدكتاتوريات» وهناك علامتان على 
الأخص من العلامات الواضحة لتنظيمات الفصل العنصري» هما: "حقظ 
الوظائف" (التى كانت تحجز فيها أنواع معينة من الوظائف لجماعات 
محددة)ء والسيطرة الصارمة (التى بمقتضاها يسمح -خفقط- للعمال السود 
الذين لديهم 'تصاريح" ”ء۶“ بالعمل فى القطاع الصناعى الذى يتحكم فيه 
البيض) التى كانت تمارسها الأنظمة غير الديمقراطية على نطاق واسع. ومن 
المتوقغ أن يؤدى فحص عمليات النظام فى سياق نظام الفصل العنصرى إلى 

أن تنتج عنه رؤية ثاقبة عن كيفية عمله بصفة عامة. 
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ثانيا: تزودنا قوانين الفصل العنصرى بتصور مفيد وأساس لاختمار 
تفای ا ن فع مها ق الا 
على مجمو عة أخرى لتخصيص دخولها. ومن الشائع: أنه يمكن القيام بذلك من 
خلال ضرائب .الحكومة. ونظام التحويل (الترحيلات) (الترانسفير). والمشر 
فى نظام الفصل العنصرى هو كيف كانت تستخدم قوانين الفصل العضصرى 
لحف رطاف والسط ‏ و العامة للحي لقن فول الخمان ال ذم 
خلال محيط السوق. وبهذا المفهوم فهنى توفر لنا تصورًا جذريًا مهملا ودقيقا 
عن كيفية استخدام السلطة السياسية للتأثير على عمل الأسواق. 
اا کم ا الاعات لے کت ل ف كه اف 
العنصرى (أى العمالة السوداء)؛ ولكن لسنا متأكدين بدرجة كبيرة من 
المستفيدون اقتصاديًا من هذا الاستغلال - هل العمالة البيضاء ام أصحاب 
الأعمال من البيض؟ وفحص هذا الأمر يسمح لنا بتقديم نماذج غامة عن 
القع الاقتصادى بواسطة العمالة وبواسطة رأس المال» وأن نسأل بعمض 
اة العامة لمشرة تد أى الجماعات دراس الال ا الما الت 
يمكن توقع أنها كانت أكثر "كفاءة" فى الاستغلال الاقتصادى لجماعة الأقلية 
(أو الأغلبية)؟ ما الظروف الاقتصادية التى ثسهل الاستغلال الناجح لأى من 
النوعين؟ 
هناك قدر صغير موجود من الأدبيات؛ إلا أنه ثرى عن اقتقصاديات 
اقل التسرى = ند رة ل فا عا ررر ۹00 0ود ت 
توسعات لهذا النموذج بواسلطة كل من مات لاندال (۱۹۸۲) - ر. فندلى- 
ومان ذهال (۷ 0۹4 وتر اساك اخ ری مةل ولا گامقر!. 
ولونبرج (۱۹۸۸)ء ج. نايت- ماك» وجراث (۱۹۷۷)» وج. نايت وج 


(*) نظام ال ##كصه٣1‏ أو الترحيلات: هو نظام لنقل السكان السود فى جنوب إفريقيا من 
مكان لآخر نقلا كثيفا وإجباريا. (المترجم) 
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لینتا (۱۹۸۰)؛ أنتون. لوتبرج (۱۹۸۹)» ر. لوكاس .)۱۹۸٥(‏ وكانت السمة 
السائدة فى كثر من هذه الدراسات؛ وليس فيها كلها - أن نظامًا اقتصاديًا- 
مع الفصل العنصرى يمكن إدراكه على أنه مجموعة قواعد نتظيمية لسوق 
العمل الذى يُستغل فيه العمال السود لمصلحة العمال البيض. وقد أصبح هذا 
لامكا الاقتضادئ كا بواسة التطام الاس الان كان بكر الف 
العامة عل الر در ر غا فكان: 


ويتراءى بوضوح صدق وجهة النظر هذه؛ نظرا لأن كثرّا من قوانين 
الفصل العنصري» متل: السيطرة الصارمة على تدفق السود إلى قطاع 
البيض» أو نسبة حجز الوظائف (التى كانت تتص على أن نسبة معينة من 
وظائف الشركة يجب أن تخصص للعمال البيض) - كانت تبدو لا شيء أكثر 
من أنها قيود على مقدرة العمال السؤد للتتافس مع العمال البيض. ذلك هو 
الرد التقليدى للاقتصاديين النيوكلاسيك (نایت- لنتاء ۱۹۸۰ء لبتون» )٠۱۹۸١‏ 
علی تام المؤرخين "الراديكاليين" (جونستون» )۱۹۷١‏ بأن الرأسماليين 
البيض يستحقون اللوم مثل العمال البيض فى ابتداع والحفاظ على الفصل 
العنصري» والشيء الذى لم يوضحه الجدل النيوكلاسيكى بطريقة مرضية هو 
لماذا كان الرأسماليرن البيض يسانذون الفضل العنصرى على الأقل حت 
نهاية السبعينيات» وبدعوا حقَيقَّة فقط فى معارضة النظام فى الثمانينيات؟ 
لماذا كان عليهم تقديم مساندتهم لمدة تزيد على ثلاثين عاما لنظام يفرض 
عليهم شراء عمالة غالية من البيض بدلا من العمالة الرخيصة من السود؟ لذا 
فإن إحدى مشكلات وجهة النظر النيوكلاسيكيةء هى أنها لم تشرح السلوك 
السياسى لرجال الأعمال البيض ومؤسسات العمل البيضاء فى جنوب إفريقيا. 
و أخرى هى على الأقل نقطة التركيز فى النماذج الرسمية للقطاع 
الصناعى التى بدأ بها بورتر (1۹۷۸) عن نسبة حجز الوظائف واستبعاد 
الآخرء الذى ربما كان مؤسسات _اقتصادية أكثر مركزية للفصل العتصرى 
(متل التحكم الصارم ونظام التصاريح). ولا تفصح الأدبيات عن الصراعات 
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السياسية بين السكان السودء والتى كانت ترّى على أنها ناشئة بشكل منفصل 
عن الفصل العنصري. وأخيرّا؛ فإن هذه .النماذج كانت إما اققصادية أو 
سياسية صرفة بطبيعتها؛ وبالتالى لم تكن تستطيع أن تبين كيف تؤثر 
التغيرات السياسية على النظام الاقتصادي. 

فى هذا الباب يحاول المؤلف تتاول هذه الأمور بطريقتين: أولا- 
باستخدام متغير من النموذج العام ا ا فاا 
کا ف رصق رما ظا ااا وب إفريقياًء كدكتاتورية عنصرية»› 
التى تستغل العمالة السوداء لصالح العمال البيض أو رأس المال للبيض. هذه 
الاستراتيجية تجعل من الممكن أن توضح كيف أن التغيرات السياسية تؤثر 
فى المتغيرات الاقتصادية والعكس صحيح. وهى أيضًا تبين كيف تبدو 
الدكتاتورية التى تعمل ليس لصالح فرد بعينه؛ لكن تعمل لصالح جماعة 
مصالح اقتصادية. ثانيا- طوّر الكاتب تموذجًا بديلا لاققصاد الفصل 
العنصري» مركز على مؤسسات السيطزة الساريةء ونظام قوانين التصاريح 
التى كانت ذات مركزية تتعدى حجز الوظائف إلى عصر ما يسمى الفصل 
القضرى الكر. وق ها التو دة (غلى أن الى = حمر 00۸ 
نموذج قطاعين من أسواق العمل»ء كان الفصل العنصرى يعمل اقتصاديا كأداة 
اتضباطية للعامل؛ وبالتالى أفاد راس المال المملوك للبيض وبعض عناصر 
العمالة من السود وأيضدًا العمالة من البيض. وبدمج هذا النموذج للاقتصاد مع 
نموذج السياسة الحكومية ينتج عنه شرح نيو كلاسيكى جديد للفصل 
العنصرى كمؤسسة سياسية اقتصادية؛ ؤيزودنا بتشريح قانونى بسيط للفصل 
العنصري. 

وفى إطار هذا الباب يقدم الفصل الثاتى النموذج السياسى لحكومة 
جنوب إفريقياء ويبين الفصل الثالث كيف تعمل مؤسستان مركزيتان فى 
اقتصاد الفصل العنصرى وحجز الوظائف ونظام التصاريح» ويُدمج هذا 
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الو ا و ق ا 
والاقتصاديات فى الفصل العنصرى لجنوب إفريقيا. ويبين الفصل الثالت أن 
تشغيل النظام قد تأثر بالمقاومة المتزايدة للسود» وعمليات العقاب» وبعض 
المتغيرات الأخرىء» ولماذا أصبح النظام غير مربح ومنهارا كلية. 


۲ - السياسة الحكومية فى ظل الفصل العنضري 

وفقا لدستور الفصل العنصرى فى جنوب إفريقياء كان النظام السياسى 
ينقسم إلى قطاعين: قطاع السود الذى يحرم أفراده من الحقوق السياسية» 
وأعطيت حقوق سياسية محدودة للملونين والأسيويين عام ٠۱۹۸ء‏ وقطاع 
البيض» الذى كان أفراده لديهم الحرية لثنظيم الأحزاب السياسية و(تقريبجًا) 
المشاركة فى الانتخابات الديمقراطية والنظم البيروقراطية والقضائية 
المستقلة. ومع ذلك كانت توجد رقابة صارمة على وسائل الإعلام»ء وبداية من 
عام ۸٤۱۹ء‏ سيطر الحزب الوطنى على السياسةء استمر فى السلطة حتى 
غا 5 

والسؤال الأساسى هو ما طبيعة أهداف نظام البيض تجاه قطاع السود؟ 
لعل إحدى الوظائف الموضوعية لنظام البيض كانت هى محاولة قادته تحقيق 
أقصى قدر من السلطة على السكان السود. وهذا يشبه وظيفة الموضصوعية. 
للنظام الدكتاتورى الشمولى .الذى صف فى الباب الثالث. والاختلاف 
اا اة ن اة ا ت و کا فی ا ہے اا 
حكومة جنوب إفريقيا بين الحكام (المنتخبين) والمحكومين وفى ارتكاز هذا 
التقسيم على أساس عنصري. ومع ذلك كان النظام يختلف عن النظام 
الدكتاتورى الشمولى فى أمر مُهم؛ وهو المشاركة السياسية. ففى النظم 
الشموليةء يكون الشعب متعلمًا يقنع بالأيديولوجية من خلال الدعاية المطعمة 
بمبادئ الأيديولوجيةء أو تَفرَّض الاشتراكية عليه ليؤمن بالنظام النسياسى 
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ويشارك فیه. ما فی جنوب إفریقیا فقد کان د يمتع السود بقسوة من المشاركة 
فى النظام السياسي؛ بل كانت تنقق مبالغ ضنئيلة نسبيًا على تعليمهم )٥٠۷(‏ 
دو لار للثلمیذ فی الأعوام ۱۹۸۹-۱۹۸۷ء مقارنة ب ۲١۳۸‏ دولارا للتلميذ 
من البيض)ء والمطلب السياسى الوحيد منهم كان الخضوع. 

كانت هناك أيضتًا صراعات مهمة داخل نظام البيض» والذى كان هدفه 
هو تحقيق أكبر قدر من السلطة على السودء والذى لم يوت تماره؛ 
فالرأسماليين من البيض - على سبيل المثال - كانوا يريدون عمالة رخيصة؛ 
ولكن سياسة الفصل العنصرى كانت ترقع أجور العمالة. علاوة على ذل ك؛ 
فإن تراكم السلطة كانت يلقى تكلفة على الموارد» ومن ثم لا يستطيع المرء 
أن يتوقع أن نظام البيض كان سيتابع تحقيق هذا الهدف مهما كان الثمن. 

وفى هذا إلباب سوف يبسط المؤلف بدرجة كبيرة» ويفترض أن هدف 
نظام البيض هو تحفيق يق أقصى قذر من السلطة على السود؛ لاستغلالهم 
اقتا اة ال وفى هذا السياق وضع فى الاعتبار احتمالان: 
الأول- افتراض أن النظام تصرف من أجل المتفعة الاقتصادية التامة للعمال 
النيظزن: زلف ف هة وما الد ررق (۱۹۷۸)» وفندلى- لندال 
(۱۹۸۷) فى التركيز على نسبة حجز الوظائف والتى نصت على أن 
أصحاب الأعمال يمكنهم تعيين عمال سود بتسب محددة فقط إذا ما عينوا 
عمالا بيضًا أيضدًا. وبالتالى فإن )٤ = N1 N(‏ من القوة الإجمالية للعمالة 
() يجب أن تكون من العمال البيض )١«(‏ › وكما ذكر لندال~ فندلى» 
ا عات ال م الال انض ريط تقر عن 
سود»ء وكان أجر العامل الأبيض A‏ للعامل الأبيض عن الناتج 
الحدى له؛ إضافة إلى ريع يساوى الفرق بين الناتج الحدى المستورد للعامل 
الل ار ا اد اه ا ا ان 
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العمال السود تحت نظام الفصل العنصري» كما سيُناقش فى الفصل (۳ - أ). 
وفى هذا النموذج يفترض الكاتب أن نظام البيض حقق أقصى قدر من 
الأرباح لمصلحة العمال البيض من هذا الاستغلال.. ' 

وفى النموذج الثانى: افترض المؤلف أن استغلال السود يطبق عند 
المنفعة' الحدية لرأس المال الأبيض أكثر من تطبيقه لمصلحة العمال البيض. 
E NN E E‏ 
نظام قانون التصاريح الذى اعتقد أنه أفاد أصحاب رأس المال من البيض 
بتوفير قوة العمالة المنضبطة بسعر منخفض عن ما كان يسود فى سوق 
,خر 

إن هدف الاستغلال الاقتصادى للغالبية العتصرية- بكل تبايناته- يميز 
دكتاتورية الفصل العنصرى عن الأنواع الأخرى من الدكتاتوريات. ويضيف 
الكأتب: بينما کان الاستغلال الاقتصادى هدقا مركزيًا للفصل العتصري» فلا 
داعی للفرء يان يفترض أن الأهداف الاقتقصادية كانت الدافع الوحيد 
اسا عات لفل لري رقا ع فت فن مان أمدف ةة 
(مثل منفعة التمييز العنصرى فى حد ذاته» كما هو موضح فى نظرية بيكر 
)۱۹۷١(‏ للتمييز العنصري) يمكن أن تحقق تأثيرها الذى يمكن أن يشاهد 
بدون تعقيد كبير للنموذج. 

وكما سرد فى بقية هذا الكتاب يفترض المؤلف أن الأدوات الرئيسية 
ن ی اک د ا کف ا ع ی 
والولاء (أو التأييد المستمر)؛ ذلك أن نظام جنوب إفريقيا قد استخدم بطريقة 
مكثفة القمع السياسى ضد السود فيها (وضد كثير من البيض والملونين الذين 
اتحدوا مغ القوى السياسية للسود) كما هو معروف جيدا. والتشريعات المكشقة - 
شاملة قانون قمع الشيوعية عام ١٥1۹ء‏ وقانون تجمعات الشغب عام ١٥۱۹ء‏ 
وتعدیلات القانون العام لعامی ۲٦۱۹ء‏ ۳١۱۹ء‏ وقاتون الأمن الداخلى 
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عام 1 وتعدیلاته - قد اعطت الحكومة - حتى قبل سريان قانون 
الطوارئ عام ٥‏ - سلطات غير عادية. ووفقا لتحليل ليوناردو تومسون 
- أتدرو بورير (۱۹۸۲) "فهذا الكم من التشريعات القسرية أعطى الحكومة 
واا ما ف فك اقرط طا و نے اافھ لے الاس 
دون محاكمة» ووضعهم فى معتقلات انفرادية إلى ما لا نهاية دون الكشف 
عن شخصياتهم» وبدون منح أى شخص حق رؤيتهم؛ إلا لموظفى الحكومة 
(ص ۲۱۲)". 

E‏ ف وف ا ا کے فرع کارا 
بذلك النظام فى الاتحاد السوفيتى" (ص٤٠۲)»‏ و"بالدولة البوليسية بالمعنى 
الحقيقى للعبارة" (ص ۲۱۷). | 

وما أن القمع ريما كان منظمًا وواسع الانتشار فى جنوب إفريقيا؛ 
فالمؤلف لا يتوقع أن أى دكتاتورية تجد أنه من الكفاءة (فعالية التكلفة) يتم 
ا ك ق ا ا ا ف ا اا ن 
جماعات معينة من السكان غير البيض. وتوجد مناقشة جيدة لهذه السياسات 
فی دراسة هربرت ادم - کوجیلا مودلی »1۹۸٦(‏ ص٩٤۱..).‏ فهم يقولون 
اله فة الاعات اخرت بف خا حن أن اا ةا اة 
البرجوازية البيروقراطية الإفريقية فى مواطن معيشتهم» والشركاء الملونينء 
والهنود الخاضعين لسيطرة البيض» والطبقة العاملة الإقريقية الحضرية التى 
تتدرج فى ألفصل. العاشر من الحقوق" (ص .)٠١١‏ لذا كانت علهّة النظام 
بالبيروقراطية فى مناطق معيشة السود- أساسًا - تحالف صاحب العمل 
والعميل مع النظام مع إمدادهم بتحويلات للإيرادات. وبالمتثل؛ فإن كيرا من 
اليرجوازية الإدارية لمجالس المحليات الحضرية كان يعرف عنها تحقيق 
ثروات شخصية من خلال توزيع التصاريح المربحة" (ص ۱۷۹). وكان 
يشار عامة إلى كثير من هؤلاء المنتفعين بعملاء الفصل العنصري. وكان 
لدیهم قلیل من قواعد السلطة بين أنانهم؛ فقد شغل الزعيم بوليزى قائد 
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الإنكاثا مركز متوسطاء وكانت لديه قاعدة سياسية ملموسة بين الزولو. ومن 
ناحية أخرى؛ فإن موطن السود فى كوازولو كان مصدره الوحيد للدخل» 
ویمتل حوالی %1۸ من الإیراد الکلی عام ۱۹۸۲۱۱۹۸۱ (ص ۸۹). 

وقد استخدمت أداة هامة أخرى للخصول على ولاء السؤد؛ وهى 
التوظيف المباشر؛ قفى أوائل الثمانينيات كان %٠١,١‏ من الملونين» 
a‏ ن لفون ارك لرن مافرة ك 
الحكومة (ص .)١ ٤١‏ واقترح آده- مودلى أن ذلك "من حيث الممارسة 
يبعدهم عن المقاومة الفعلية " (ص .)١١٤١‏ وأضافا قائلين: 

" إن موظفى الحكومة من السود يكنون الولاء لأرياب عملهم بصفة 

خاصة؛ ليس - فقط - بسبب الأمن الذى تحققه وعود الولاء المفتوحة؛ 

ولكن بسبب المركز الذى تحققه الوظيفة التابتة والانتماء لموظفى الدولة 

أيضًا. والتحرش بالموظفين السود من جاتب القوى الثورية قد يدفعهم 

إلى التقرب من سادتهم» أكثر من التقرب إلى خصومهم. وعلى أيةَ حال؛ 

قان لديهم كثيرا مما يخافونه بعد تولى السود السلطة (ص .)١۷٤‏ 

وفى ضوء هذه المحاولات التى قام بها نظام البيض لكسب قطاعات 
كبيرة من السكان السود؛ فلا عجب أن كانت هناك صراعات كبيرة وأعمال 
غق فين المنكان السود أو كان من أهذاف النظام الرئيسة توجيه العضف 
السياسى للسود» فى كثير من الأحيان» ضد سود آخرين» الذين كانوا يُعتبرون 
'عملاء" لنظام البيض. ويبين التحليل هنا أنه يجب عدم التظر إلى ذلك» 
على أنه تحول للعنف السياسى بعيذا عن العدو الحقيقى؛ بل ربما كانت تلك 
الطريقة هى الأكثر قاعلية لمهاجمة قواعد السلطة لنظام البيض. وبهذه 
الطريقة؛ فإن قدرًا كبيرا من العنف السياسى للسود الذى شجبه البيض وأثار 
مخاوفهم من مقدرة السود على حكم البلاد - كان يرجع جزئيًا إلى النتائج 
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المتحصلة التى دبرتها سياسة البيضء والتى قامت بقمع معظم السود» وفى 
الوقت نفسه هدفت إلى استمالة قلة منهم للتعاون معهم (كما نوقش بعمق فى 
لقصل ۳-ج). 

ولعرض وصف بسيط لسياسة حكومة جنوب إفريقيا افترض المؤلف» 
كما فى الفصول السابقة: أن العلاقة بين المدخلات من الولاء (1) والقمع )R(‏ 
والناتج منهم» (السلطة) ( 7) يمكن تمتيلها بدالة الإنتاج: 

DSR RN) SR aS (۱) 


ونظرا لأن حكومة جنوب إفريقيا العنصرية كانت (تقريبًا) ديمقراطية 
مکان آخر فى الكتأاب؛ ففى هذا البأاب تشیر (7r)‏ إلى "سلطة نظام الييض 
على السكان السود'. وبالمثل؛ فإن (8) تشير إلى مستوى القمع الذى يمارس 
ضد"السود"» و(1) عدد "السود" ذوى الولاء لنظام البيض. وتكلفة الحفاظ على 
(7) عند مستويات متعددة» هى "ميزانية الفصل العضصري" للنظام - | 
نفقات حفظ سلطة البيض على السكان السود. ويمكن وصف دالة الإتفاق كما 
سبق (فى الباب الثالث) بالمعادلة: 


B = PL (R LL PR ssssesssesesesseseseesesenens (۲) 


۴ = سعر القمع والذی یفترض بباته عند 8B‏ :م 
E =B‏ والتى تعادل موازنتها للفصل العنصري 


) *) بخصوص النماذج فى هذا الباب 'فأرباح"' الدكتاتور لا تتأتى من الموازنة الحكومية؛ 
ولكنها ناخد شکل کا القطاع الخأاصس (أجور أو ارباح). وبناء على ذلك لا يوجد 
متخير هنا يمتتل إلى ٤‏ (استهلاك الدكتاتور) فى الباب الخامس . وفی کلمات أخرىء 
فيفترض أن )٤(‏ تساوى صفرا؛ لذا ليس هناك اختلاف فى النماذج فى هذا الباب بين 
إجمالی الموازنة الحكومية وموازنة الفصل العنصرى ( .(B‏ احا هذا الفرضص 
وضع للتبسيط فقطء ولتسليط الضوء على احتمال أن حكام النظام سيتلقون عطايًا فى 
هذا الشكل (مكاسب القطاع الخاص بدلا من الموازنة الحكومية ). 
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PL‏ = سعر الو لاء 


ويفترض الكاتب أن: 


=P, >0 
dL 

oP, 

—— =P RR >0 
ÛR LR 


وتکون 0 < ں٥‏ إذا کان منحنی عرض الولاءء ذا انحدار إلى أعلى» 
والجكومة هى مشترى كبير قى 'سوق" الولاء. 

0١‏ < ں۴ تقول بأن زيادة فى مستوى القمع للسود لها تكلفة إضافة 
إلى التكاليف المباشرة للقمع؛ لأنها ترفع السعر الذى يجب أن يدقع لشراء 
ولاء السود كما هو الحال فى نظم الطغيان. 

وكما فى الجزء الثانى (خاصة الباب الخامس) فالمعادلتين )١(‏ و (۲) 
قد تتضمان فى العلاقة: 


والتى تبين كيف أن إنفاق موارد أكثر على .اء ۸ ينتج سلطة أكبر. 
وللأسباب التى ستصبح بادية» سنكتب هذه العلاقة بطريقة عكسية أى: 

B (RFD RSS ROEDER (۳ 

حيث © هى دالة تشير إلى التكاليف (أو الموازنة 8) الضرورية 
لإتتاج والحفاظ على كل مستوى من السلطة (7) وهذا المنحنى يبينه فى 
الشكل .)١-۸(‏ 
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الشكل .)١-۸(‏ الدكتاتورية حسب الأيدى العاملة 


WWEB,B 
موازنة الأجور‎ % (r) 
للفصل الغصرى‎ 
wwe“ |. 
WWE (r) 
B* 


aT” TT T3 1 أل ىڵملة‎ 


وهناك اختلاف واحد بين نظام الفصل العنصري» والأشكال الأخرى 
من الدكتاتوريات» وهو أن نظام جنوب إفريقيا البيضاء كان ديمقراطيًا؛ حيث 
بوجوده فى السلطة لم تكن لديه رفاهية اختيار مستويات الاستهلاك والسلطة 
لتحقيق أقصى قدر من المنفعةء كما هو الحال فى دالة الهمدف العام 
للدكتاتورية التى وأصفت فى الباب الخامس. ويوجد عدة طرق لعمل نموذج 
لدالة الهدف لحزب سياسى أنتخب ديمقراطيًاء بما فى ذلك تحقيق أقصى قدر 
من .الأصوات المتوقعةء وتحليل للوسيط من الناخبين» وتحقيق أقصى قدر من 
احتمال إعادة الانتخاب» وهكذا. واهتمام الكاتب - هنا - هو استخدام 
الحكومة لسلطتها على السكان السود لاستغلالهم لمنفعة البيض؛ ولكى نشحذ 
هذا التحليل يقدم الكاتب حالتين مستقطبتين بسيطتين: الأولى- أن هذا 
ال دك فى قال ايء و اة الح ران ل 
المملوك للبيض. وتعمل الحكومة بالكاد» كوكيل لإحدى هاتين المجموعتين 
(كما هو الحال فى تماذج جماعات المصالح فى النظم الديمقراطية»ء لبيكر 
(۹۸۲)» أو أولسن (۱۹۸۲) أو استيجلر .)۱۹۷١(‏ وكيف يمكن للحكومة 
أن تستخدم سلطتها على السود لزيادة قائمة أجور البيض أو أرياح رأس 
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لمال الأيضن ٢‏ فك صف فن لفل اكات الخ اض تاق ةالصل 
العنصري. وهنا بالضبط تفترض أن ذلك ممكن» ونقدم التتائج لسياسات 
حكومة الفصل العنصري. 

عندئذ فى الحالة الأولى يفترض الكاتب أن الحكومة تستخدم سلطتها 
على السود لتعظيم قائمة أجور البيض مخصومًا منها تكلفة تراكم السلطة 
الضرورى للقيام بهذا الاستغلال. وعندئذ قى الشكل (۱-۸) يشير منحنى 
W8 )7(‏ إلى الزيادة الكلية فى أجور البيض من هذا الاستغلال؛ لذا 
فمنحنى (7) 0۷8 يكون مماثلا لمنحنى إجمالى الإيراد. ويبين المنحنضى 
(7) 8 الموازنة الإجمالية للفصل العنصرى المطلوبة للحفاظ على المستوى 
الملائم للسلطة؛ لتتفيذ هذا الاستغلال (أى إنه منحنى التكلفة الكلية). 

وإحدى الحالات القطبية المثيرة للاهتمام» هى تلك التى يكسب العمال 
البيض فيها من ممارسة للسلطةء ويطلب منهم هم أنفسهم أن يدفعوا الضرائب 
الضرورية لعمليات القمع أو لرشوة السكان السود؛ للحصول على خضوعهم. 
وفى هذه الحالة يكون التوازن عند النقطة التى يتساوى فيها المكسب الحدى 
من الزيادة فى أجور البيض [ انحدار (7) ۷۷8] مع تكلفتها الحدية. 
انحدار[(7) © ] أو عند (* 7) فى الشكل (۱-۸). وعندئذ يكون توازن 
قائمة أجور البيض *7۷8» والتكلفة الإجمالية لبقاء (7) عند (*7) - عند 
*8. لذا (*8 )۷W۷8*-‏ هى صافى "الأرياح" للعمال البيض من عملية إعادة 
التوزيع هذه. 

فما الذى بعل الاختلاف بين نظام كهذا ودكتاتوريات أخرى قام الكاتب 
بتحليلها؟ تلك التى يكون التوازن فيها عند تقاطع منحنى "التكلفة الإجمالية 
)8-٥(‏ ۲] فى الشكل )۳-١(‏ والذى يعادل (7) ® فى الشكل (۱-۸)ء 
ومنحنى المنفعة [(8)7]ء الذی یتماثل فی الشکل )۴-١(‏ مع( 8)7 ۷۷؟ 
والاختلاف هو أنه عندما تستخدم الحكومة الموارد لأغراض إعادة التوزيع 
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لجماعة خاصة وعندما تدفع هذه الجماعة التكاليف المعنية فى إعادة الثوزيع» 
فستكون هذه الجماعة بالطبع حساسة لهذه التكاليف»ء فمتلا: عملية إعادة 
التوزيع التى يكون ناتجها $1 للعمال البيض؛ ولكنها تتكلف $1.25 (وبالتالى 
ترتفع ضرائبهم) ولا تكون فى مصلحتهم. ومن ناحية أخرى؛ فإذا كانت 
الحكومة كما فى نماذج أخرى تعمل للمصالح الوحيدة لدكتاتور منفرد بعينه 
(أی تعظیم استهلاکه اد سلطته)؛ فان iS SE‏ 
الحدية للضرائب» ما دام ن هذه التكاليف تقع على عاتق الشعب؛ ولیس على 
الدكتاتور. 


وبالطبع؛ فإن الافتراض بأن العمال البيض يتحملون عبء الضرائب 
بالكامل لمسانةة الفضل التضرئ هى أصطناع مفترزض», ررض الر اة 
ف وین لیل ن ری ات تر اک اا اتی فاا ها قر أن ف 
العمال البيض نصف هذه التكلفةء فسيكون التوازن عند النقطة التى يكون فيها 
الإيراد الحدى [ اتحدار (8)7 WW‏ ]ء هو بالضبط نصف انحدار التكلفة 
الحدية [ (7) © ] أى عتد ۲× فى الشكل (۱-۸). وإذا حدث هذا فى أقصى 
القطب المضاد؛ فإن العمال لم يكونوا قد دفعوا شيئًا من هذه التكلفة؛ ولكن 
نقلوها إلى جماعات أخرى» ويكون التوازن عند النقطة التى يحقق فيها ققدر 
من ۷۷W8‏ ( ۶ فى الشكل ۸-١)؛‏ بشرط أن توجد موارد ضريبية كافية 
لمساندة هذا التوازن. ويكون ذلك صحيځا - طالما - أن منحنى W۷W8‏ 
يقطع [ (7) © ] من أعلى» كما هو الحال فى (الشكل .)١-۸‏ وإذا وصل 
منحنى W8‏ إلى قمته بعد النقطة التى يقطع فيها[ (7) © ] عندتذ فإن 
التوازن يكون عند نقطة تقاطع [ (۷۷8)7 ] و [ (7) © ]؛ حيث يكون قد 
حقق فيه أقصى قدر من فاتورة أجور البيض» بشرط أن توجد إيرادات 
ضرائب كافية لتغطى تكلفة الحصول على السلطة الضروريةء ويلاحظ أن 
تعريف التوازن هنا (حيث إجمالى الإيرادات يساوى إجمالى التكاليف) وهو 
تماما نفس الشيء مثل ذلك الخاص بالدكتاتؤر العادى (السابق مناقشته فى 
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الباب الخامس). ذلك هو الحال كما يجب أن يكون عليه نظام العمال البيض»ء 
إذا ما استطاع أن يحول كل منافع القطاع العام لأغراضه الخاصة؛ بينما 
يجعل باقى الشعب يدفع التكاليف. 

إن تحليل القطاع السياسى يتطابق فعليا مع حالة تطبيق قوانين الفصل 
العنصرى لمتفعة رأس المال الأبيض؛ وليس لصالح العمال البيض. فى هذه 
الحالة؛ فإن قوانين الفصل العنصرى ستعمل لتخفيض أجور العمال السود فى 
قطاع التصنيع التابع للبيض ع«نإداءةfاصهص‏ (كما سيّشرح فى الفصل ۲- 
ج). والتغيير الوحيد الضرورى هناء هو أن الإيراد الناشئ من قوانين الفصل 
العنصری یتجمع لرأس المال الأبیض فی شکل أرباح؛ ولیس للعمال البيض 
فی شکل زیادة فی اُجورهم. فالمنحنی ()۲ فی الشکل (۲-۸) يبين هذه 
اا ان اة اس اه ت ن اة دا اقل 
الفنضزئ: وكما ذكر من هل فان [ (#) © ] تور كلفة الضرافتب من 
ال وك مرس وان رر لى فاك ا ا هة 
حيث يدفع الرأسماليرن البيض كل تكلفة الضرائب تلك؛ وحيث يكون التوازن 
عند (* 7) (الشكل ۲-۸)» وهى النقطة التى عندها تكون الزيادة الحدية فى 
الأرباح لرأس المال الأبيض» مساوية للتكلفة الحدية للضرائب من تتفيذ 
الفصل العتصري. ومرة أخرى إذا استطاع الرأسماليون من البيض تحويل 
عبء الضرائب إلى جماعات أخرى؛ فإن المستوى المثالى للسلطة على 
اكان لشرد سشكرن كبر و كور اف الحالة المتطرفة الى فا لا بف 
رأس المال أيّا من هذه التكاليف» سيكون التوازن مرة أخرى غند أقصى 
نقطة ( ۴)7 - بمعنى أنه عند (, 7)ء إذا كانت الإيرادات كافية لتغطية .هذا 
الكم الكبير من (7)؛ وإذا لم يكن الأمر كذلك سیکون عند تقاطع (۴)7 
و .D (r)‏ 1 
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وقبل أن تدمج رسميًا هذا النموذج للسياسة الحكومية مع نموذج اقتصاد 
الفصل العنصري؛ فلنتوقف لكى نقارن النظامين اللذين وْصفا أئ التظ امن 
أكثر فاعليةء بمعتى ذلك الذى تمارس فيه السلطة لصالح رأس المال م 
لصالح العمال البيض؟ أى التظامين يميل إلى گور آکتثر قمعا؟ 

للإجابة عن هذه الأسئلة دعنا تنوه أولاء أنه يبدو من المعقول افتر اض 
ا تكلقة تراكم وممارسة السلطة» O (zr es E‏ [ 
هى تفسها فى ظل أى من النظامين؛ ففى ظل مشكلة تتفيذ حجز الوظائف»› 
فهو منع أصحاب العمل البيض من تجنب الحصص وتعيين السود (الأرخص 
أجرا) بدلا من البيض. ووفقا لنظام قانون التصاريح؛ فالمشكلة بالضرورة 
هى نفس الشيء. 


شكل (۲-۸) الدكتاتورية حسب رأس المال 


P {r} 


N Jf iy oy iy jag py in ay ml n J biy e ig gm dy He ie r a eh) ae 


السلطة 


IF * TH AT 
والواقع أن تظام قانون التصاريح هو إحدى الطرق التى تراقب بها‎ 
الدولة حصص تعيين السود من السكان فى قطاع البيض ككل - وبالتالى‎ 
تتحکم فی دخول السود إلى هذا القطاع. لذا فإنه كنقطة بدء لا يستطيع المرء د‎ 
ن يسلم بأن آليات السيطرة السياسية على السكان السود تتكلف الشيء نفسه‎ 
سواء أكانوا يُوّظفون بواسطة رأس المال الأبيض أو العمالة البيضاء.‎ 
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ومع ذلك؛ فإن منحنيات المنفعة ليست الشيء نفسه؛ لأن حجز الوظائف 
يرفع من سعر العمالةء ويخفض من كفأءة المنشآت؛ وبالتالی لا يشجع على 
استتمار رأس المال والنمو الاقتصادى هذا من ناحيةء ومن ناحية أخزى 
يحفص إيرادات الحكومة. وكما سذر ی؛ فان عملية نظام التصاريح 'تخفض'"' 
من سعر العمالةء وبالتالى لها تأثير عكسي؛ فهى ترفع العائد على رأس 
المالء وتشجع النمو الاقتصادي؛ وبالتالى 'ترفع" إيرادات الضرائب. لذلك 
فللوهلة الأرلى» يبدو أن النظام الذى يحابى رأس المال يكون أكشثر خطرا 
على حقوق الإنسان؛ لأنه يبدو أكثر قدرة على تدعيم ذأته فى المدى الطويل. 

إن ظاهرة " ة " العولمة " (هبوط تكلفة المعاملات فى الأسواق الدولية وما 
ينتج عنها من ب حركة رأس المال) تقوى هذا الأمرء وكما أنها تبين أن 
النظم المينية على العمالة - والتى ينفذ فيها. القمع السياسى والاقتصادي› 
لمنفعة العمالة - سيكون من الصعب عليها البقاء؛ بينما تلك النظم التشى 
تمارس لقمع لصاح راس ا ویمکن 
Ep‏ المال. وقد ا الثأنى. 


۴- اقتصاد الفصل ١‏ لعنصر ي 
-۳٠‏ أ: حجز الوظائف 

لوصف قتصاد الفصل العنصرى يأخذ الكاتب فی وا أو لاً- 
اا ع و کت ا ا البيض 
لهما إنتاجية متساويةء ولا تمييز بين العامل الماهر وغير الماهر. ويمكن 
تزاوج العمالة مع رأس المال المملوك للبيض وفقا لدالة الإنتاج الكلية ذات 
السلوك الجيد: 


fk > 0. fy > 0 cfkn > 0 < fkx ‘fın < O. 
ويفترض أن العمالة من السود متاحة بعرض مرن تمامًا فى مواظنهم‎ 
؛١ب عند معدل أجر الكفاف ۷ء والعرض الإجمالى للعمالة من البيض هو‎ 
فإذا فصل اقتصاد البيض عن اقتصاد السود كلية؛ لكى يستطيع وان المال‎ 
أأنكن ن يوظطف العمال البيض فقط٬ سيكون التوازن عند ۴ فى الشكل‎ 
نا أجرا ۷ (من أجل العزل العنصرى «0ناةع٥إعمء كما هو‎ (-۸) 
فى دراسة بورتر (۱۹۷۸)) للعمال البيض س. وإذا تكامل النظامان‎ 
الاقتضادبان تماما گان عرض العمالة من الود كيرا بدرجة كاف فان‎ 
ا نس ن فة ال غل 0 اا ا ك من‎ 
العمال السود والعمال البيض؛ ونظر١ لأن الاقتصاد الأبيض من المفترض فيه‎ 
أن يكون كثيف رأس المال؛ وبينما يكون الاقتصاد الأسود كثيف العمالة؛‎ 
فستكون هناك مكاسب اقتصادية. كبيرة يمكن تحقيقها بتكامل هذين‎ 
الاقتصادين. ومع ذلك ففى غياب سياسات من نوع نظام الفصل العنصري؛‎ 
فإن تلك المکاسب [ المساحة ۸ + ۴ + ۷ فی الشكل (۳-۸)] سوف تذهب‎ 
سوف تتحول‎ )١ + 8( بأكملها لرأس المال الأبيض (إضافة إلى أن المساحة‎ 
من العمال البيض إلى رأس المال الأبيض). ونتيجة لذلك كما أوضحه‎ 
بورتر؛ فإنه إذا كان الهدف الوحيد للسياسة الاقتصادية هو تحقيق أكبر قدر‎ 
من الدخل للبيض» فكل المطلوب هو تحرير الرأسماليين البيض؛ لي ستطيعوا‎ 
توظيف أكبر عدد يريدونه من العمال السودء ولیس مطلوبًا أى تدخل من‎ 
نوعية الفصل العنصرى فى هذا الأمر؛ ولكن كل المكاسب ستذهب' إلى رس‎ 
لل انض روهط ا الافل الكن ل ا هل هة اة ةد‎ 
تكون غير مقبولة سياسيًا للعمالة البيضاء»ء وقد يتطلب الأمر فرض ضرائب‎ 
ع ن لاان حورل الفخل نر نافال الاين إل العدااة‎ 
البيضاء؛ إلا أن مثل هذه الضريبة قد تكون سياسيًا غير قابلة للتتفيذ.‎ 
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شكل (۳-۸) توزيع الريع فى ظل الفصل العنصرى كحفظ الوظائف (بورتر)». 
مقارنة بالتكامل الاقتصادى (E)‏ ومكاسب العمالة البيضاء «(P+T)‏ وخسائر 
راس المال الأبیض (۲ +۲ + ۷). 


اجر العامل 
We‏ 


np mu mi oy 


CWurlI1-CJWa lb — — = 


چس 


e ms mm. a Ey my a e e am 


mi ا‎ e mh e ny 
a 


Ws - س ست تاا ت ست‎ E! 


أعداد إلكوء العامة »۴ 


وكما يبدوء فإن الفصل العنصرى يُعتبّر مجموعة من السياسات التشى 
تقيد وتحد من توظيف العمالة السوداء» وقد يُرّى أيضبًا على أنه بديل (غير 
کفء) لهده الضريبة. ولعمل نمودج لهذه السيأسات افقرض بورلر 
أن العمالة البيضاء لها سلطة سياسية كافية لفرض نسبة حجز الوظائف 
(۸ / س = )C‏ ى إن كل صاحب عمل أبيض يمكنه استئجار عمال من 
السود بشرط أن يستأجر أيضنًا عمالا من البيض» على أن نسبة العمالة 
البيضاء إلى إجمالى الوظائف لا يمكن أن تقل عن .٤‏ وعندئذ يكون التوازن 
فى نظام الفصل العنصنری عند *8 فى شكل ۲-۸ متضمتا فوة عمالة إجمالة 


1 
1 CW, F (1 -C) We | ومتوسط اجر من‎ ] e مں‎ 
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والمكسب للفصل العنصرى (مقارتا بالعزل) يكون فى المساحة .(۴ + 4) 
فى الشكل (۳-۸). ويقترح بورتر )۱۹۷۸(٠‏ أن أحد التعريفات (وهو يقدم 
أريعة تعريفات) عن كيفية استغلال السود فى ظل الفصل العنصرى هو أن كل 
هذه المكاسب تخصص للبيض [مكاسب ر أس المال الأبيض (× + 4) والعمالة 
البيضاء (- ۴) ]. ويديلا عن ذلك يقارن بورتر توازن الفصل العنصرى مع 
الذى يجرى فى ظل التكامل (أ8). فى هذه الحالة يكون الاستغلال الوحيد الذى 
نخدت هو لراسن لمال الأنض الذن تخسن ۷+8+1 بواسطة المالة البيشاء 
التی تکسب .)٦۳+P٥(‏ 


وفيما يتبع بعد ذلكء سيقترح المؤلف: ن لمقارنة الثانية تكون أكشثر 
ملاعمة؛ لأنه لو قويّت قوانين الفصل العنصري»ء ت ا 
حدية (مع التضييق على ججز الوظائف)؛ فذلك يتضمن مكاسب أكبر للعمالة 
الفا رخفن اقر لي ف لحي ا كو ا اف 
طبيعية أكثر فى مناقشة عملية تقوية أو محو الفصل العنصري. ٠‏ 

وتوازن نسبة حجز الوظائف لم يتحدد فى هذا التحليل. ومع اسنتبعاد 
السود من العملية السياسية؛ فإن هذه النسبة تتوقف على السلطة السياسية 
النسبية للعمالة البيضاء ولرأس المال الأبيض. وقد وصف فندلى- لاندال 
(۹۸۷) حالة خاصة مفيدة مستخدمًا نموذجًا شبيهًا بتنموذج بورتر. 
وبافتراض أن العمالة البيضاء تسيطر على العملية السياسية؛ لكى يكون هدف 
. النظام د تحقيق أقصى قدر من فاتورة أجور البيض (۷۷8). عندئذ توازن 
ا و 


Max .WWB = fxN — We (N-N,) Ea (٥) 
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حيث " هى مرونة الطلب على العمالة؛ ولأن أجر العامل الأسود ثابت 
عند و۷؛ والتوظيف الإجمالى مقيد فى التوازن؛ فإن الناتج الحدى للعمالة 
السوداء يتجاوز الأجر الأسودء وهذه المكاسب تخصص للعمالة البيضاء. فإذا 
كانت : 

a = Np/N = (1-C) /C 

کما هو مبین فی نموذج فندلی - لاندال؛ فان الأمر يدو كما لو كان 
کل عامل أبیض قد منح ترخيصتًا "لاستيراد ".(») عمال سود إلى الاقتصاد 
الصناعى الأبيض؛ لكى تتجاوز أجور البيض الناتج الحدى للعامل الأبيض 

Ww — IN = (fn - Ws) E SESE as e EEE (7) 


عندئذ يكون توازن أجر الأبيض هو: 


Wy = fy + û lf = Wa ) auusoeossnsnes eannsacssacsusninsnovns (۷) 


عندئذ - فى هذا النموذج جال أجر الغانل: ايك مع ناتجه 
الحدى مضاقا إليه مضاعف الفرة ق بين الإتتاجية الحدية للعامل الأسودء وأجر 
هذا العامل. وبهذا المفهوم فقد خصص للعمال البيض عامل مكاسب السود 
فى ظل نظام الفصل العنصري. 

ولتكامل هذا التموذج لاقتصاد من نوع جنوب إفريقيا مع التموذج 
السياسى الذى طوّر فى الفصل الأول من هذا الباب» سنبداً بالاستمرار فى 
افتراض أن النظام يعمل - فقط- لصالح العمال البيض؛ إلا أنه بدلا من 
افتراض أن السود ليس لديهم سلطة سياسيةء سنفترض أنه عن طريق 
المقاومة والتهرب من القوانين (وهو ما يمكن أن يساعدهم فيه الرأسماليون 
البيض)»ء وبوسائل أخرى يمكنهم منع العمال البيض من فرض مستوى 
احتکار من ٥‏ يساوی .C‏ عندئذ يعتمد مستوى التوازن ل ١‏ على السلطة 
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ا ا السود» ومن ثم تكون مقدرته على 


()° =€ و .0<" إذا كانت (€>ع€) و )C=€(‏ 


فقط ذا كانت (ە = ) (أی فى حالة السيطرة "التاممة مة'). . والمستوى 
الأعلى من (7) يتضمن نسبة أعلى لحجز الوظائف ٤‏ قى الشكل (۳-۸)» 
- ومن ثم فاتورة أجور أعلى للبيض. 

والآن من السهل ريط الاقتصاد والسياسة فى نموذج واحدء فمثلا: إذا كان 
العمال البيض هم الذين ينتفعون من السياسةء وهم أيضمًا الذين يدفعون الضرائب 
لمساندة نظام الفصل العنصري» فسيكون مستوى توازن الفصل العضصرى 
(*۲)؛ حيث تتساوى المكاسب الحدية مع التكاليف الحدية عند *× فى الشكل 
(۱-۸)» وقيمة 7# فى هذا الشكل تحدد التوازن ٥*‏ فى الشكل (۳-۸)» الذى 
يحدد كل من حجم التوازن لفاتورة أجور البيض من ناحية» والمكاسب 
الاقتصادية للعمال البیض (1 + ۲) وخسائر رأس المال الأبيض P +T + (V)‏ 
من ناحية أخرى. لاحظ أن التوازن ٥*‏ يكون أصغر من ٤C‏ التى تحقق أقصى 
قدر ممكن من فاتورة أجور البيض *٥؛‏ لاأن تراکم السلطة يكون مكلفا للغاية. 
والحقيقة بأن € و WW8‏ أكثر انخفاضًا مما تيء به من ناحية فندلى- لاندال 
أمر مثير للاهتمام؛ ولكن الجانب الأكثر أهمية للتحليل الحالى ليست هذه النقطة؛ 
ولكن الحقيقة بأنها تضمح بالتحليل الساكن المقارن. ولكى نصور ذلك» سنتتاول 
تأثير الزيادة فى مقاومة السود. 

لقد تزايدت مقاومة السود لهيمنة البيض فى جنوب إفريقيا بدرجة 
سريعةء فى أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات؛ وتتج عنها إعلان النظاء 
عن حالة الطوارئ »)۱۹۸١(‏ وربما كان ذلك تتويجًا للتحرر الجديد للنظام. 
ولا نستطيع هنا أن نتتاول السؤال المهم عن مصادر الزيادة فى المقاومة 
السوداء؛ ولكننا يمكن أن نسأل كيف أن هذا التغيير قد اثر على سلوك النظام 
الأبيض» وذلك يمكن إجراؤه بمساعدة الشكل .)٤-۸(‏ 
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إن زيادة مقاومة السود رفعت الأسعار التى كان يجب دفعها للحصول 
على ولاء السود لسببين: 


أولأ- تتاقص عرض الولاء من بعض السود مباشرة وثانيًا- إلى الحد 
بان عضن الفقازمة لمو اغ اتجهت اشد السود الاأخرين الذين كرزاءفى أنهم 
'عملاء" أو "أدوات" للنظام» والسود الذين كانوا يرغبون فى عرض ولائهم 
للنظام - وجدوا أن هذا الولاء أكثر تكلفة من ذى قبل لزيادة درجة الاحتمالء 
أن يكونوا ضحايا للأعمال النضالية للسود؛ ولکلا آلسببین فإن .۴ أى السعر 
المطلوب لولاء السود لنظام البيض قد ارتفع؛ عندئذ فى أى موازنة مقدمة 
ستکون > أصغر» ومنحنى (7) فى الشكل -٤-۸(‏ ب) سوف ينتقق بالتالى 
إلى أعلى متضمنا توازنا أقل ل » وستكون التأثيرات الاقتصادية مباشرة 
وموضحة فى الشكل ٤-۸(‏ - ج)؛ لأنه فى هذه الحالة تكون للنظام لديه سلطة 
أقل» وتهبط نسبة حجز الوظائف ٤‏ من ٥‏ إلى ٣ء‏ ويحدث نفس الشيء 
لفاتورة أجور البيض. ويرتفع تشغيل العمال السود فى قطاع الصناعة: وبجميع 
المقاييس؛ فإن مقاومة السود تفيد السكانڻ السود فى هذا النموذج. 

والتأثيرات السياسية ترى فى شكل (۸- ٤‏ - أ) (وقد خذف منحنى 1 
لمائل إلى الخلف من الشكل من أجل التبسيط). ويتضمن الصعود فى ۴ دورة 
إلى الخلف لكل قيرد الموازنة [مثلا من ,88 إلى 88 فى الشكل (۸ < (i=‏ [« 
وعند المستوى المنخفض الجديد ل × (ب» بدلا من ») فإن من الواضح أن 1 
انخفضت. والتأثير على ۸ غامض؛ فتأثير مرونة القوس يحابى زيادة فى 8. 
(وقد أصبح الولاء الان كأداة أكثر تكلفة نسييًا لإتتاج السلطة)؛ ولکن تأر .التاتج 
یحابی عاجلا أقل؛ إلا إذا كانت ۸ عاملا تانويًا" للإنتاج. والناتج الأخير يكون 
ممكنا كليًا؛ لأن الحرية تميل إلى الدخول ١00۳م‏ فيها لأن مرنة [أى فى 
مصطلحتاء نستخدم ۸ أقل» كلما أصبحت الدولة أكثر ثراء]“. 


(*) جون بيلسون (۱۹۸۲) ولندرجان وبوول )۱۹۹١(‏ على سبيل المثالء يقندمان أدلة 
قوية على أن الحرية هى مرونة الدخل. 
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۴۳ پ: بعض المد لمشكلات المتعلقة بمنهج حجز الوظائف 

ربط الفصل الأخير بين نموذج بسيط لتراكم السلطة السياسية» ونموذج 
لكيفية استخدام السلطة فى نظام اقتصادى من نوع اقتصاد جنوب إفريقياء 
يقوم باستغلال العمالة السوداء من أجل مصلحة العمالة البيضاء. ويبين هذا 
الفصل عددا من المشكلات مع نموذج بورترء ويقترح الفصل (۳- ج) 
توضيحا أو تشخيصتًا بديلا للفصل العنصرى الذى ليس عرضة لحالات 
الانتقاد تلك . 

المشكلة الأولى مع هذا المدخل» وربما كانت الأكثر أهمية فيه هى أن 
الفصل العنصرى متمتل فى أداة واحدة (نسية حجز الوظائف )٤‏ وكان 
استخدامها محدودا فعلا فى السنوات الأولى من الفصل العنضصزي. وفى 
الحقيقة؛ فإنها لم تكن الأداة المركزية للهيمنة أو التمييز فى ظل الفصل 
نري الق الف كد ف زاكر الشات ها كات ار 
العامة للفصل العنصرى تطبق بدرجة كبيرة من التماسك؛ لذا يقترح بورتر 
نفسه فى صيغته الأصلية (۱۹۷۸) آن "المدخل التفضيلى للتعليم هو الوسيلة 
الأكثر أهمَية للتمييز اليوم (ص .')۷٤٤١‏ وقد كت العالم الاقتصادى الجنوب 
إفريقى جيل ناتراس )۱۹۸١(‏ "أنه يجب عدم التركيز بدرجة مبالغ فيها على 
قحو الف أت: القادو تة ل خحز ‏ الوظائتا .ما داشت هذه القر ان اترك لست 
-فقط -على قليل جذا من العمال؛ ولكنها أيضًا لم تكن عنصرا أساسيًا فى 
الحفاظ على الوضع السائد للعمال البيض (ص .")۲۹١0‏ وفى الواقع من 
المعروف أيضنًا (انظر ما کتبه أبیديان- ستانديش»ء ١1۹۸ء‏ ص١٤ )١‏ أنه 
بنهاية الحرب العالمية الثانية قامت حكومة جنوب إفريقيا إلى حد كبير بحل 
ما كان يسمى مشكلة الفقراء من البيض» والتى صمّمت عملية حجز .الوظائف 
أساسًا لتحسينها. وفى الواقع فإن نموذج لانداهل )۱۹۸١(‏ 'للفصل 
العنصري- ما بعد الحرب العالمية الثاتية - افترض أن البيض لم يعودوا 
يشغلون وظائف صناعية غير ماهرة وبدلا من ذلك فقد وع نموذجه للفضل 
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ا ا ا ر 
العنصرى - مثل السيطرة الصارمة على تدفق العمالة السوداء؛ إلا أن 
السيطرة الصارمة فى هذه النماذج لم يكن لها مدلول "اقتصادي"» وبناء عليه 
استتتج لائداهل أن 'زيادة تدفق (العمال السود فى الدخول إلى الاققصاد 
الأبيض) گان فا الغا لكل "خا عات الك اتور أن هذه وا تكون 
السبب الأساسى لفصل السود عن البيض» ولا يجب النظر إليه وفقا للتبرير 
الاقتصادي..." (ص ۷۷١۱)؛‏ بل وفقا لخشية البيض من أن يتولى السود 
مهام الحكم السياسي. 

وهناك طريقة بديلة للتفكير فى. عملية حجز الوظائقف» هئ رغم أن الفصل 
العنصرى ليس أمرا SS‏ 
المستوى غير الرسمى (بمعنى أنه قد يكون كذلك من خلال الضغط على 
أصحاب الأعمال من الاتحادات الخاصة اا أو بواسطة الحكومة) - كما 
توقشت بطريقة مكثفة بواسطة ليبتون وآخرين» ٠۹۸١(‏ ص .)٤١‏ علاوة على 
ذلك - وريما كانت هذه هى النقطة المركزية - فإن نسبة حجز الوظائف قد 
تكون مفيدة كطريقة 'تحليلية" بسيطة لتمثيل نقطة أخرى» و التى هى تاريخيًا 
أساليب أكثر أهمية مرتبطة بالفصل العنصري» مئل التحكم الصارم فى تدفق 
العمالة السوداءء وقوانين التصاريح» أو التمييز العنصرى فى الالتحاق بالتعليم. 
وقد يكون هذا التمثيل مفيدا لو تشابهت التأثيرات الاهتصادية للأدوات المخطفة؛ 
إلا أنها على الأقل فى أحد الجوانب المهمة لا تكون كذلك. ووفقا لعملية حجز 
الوظائف؛ فإن العطايا التى نتشاً من القيود المفروضة على تدفق السود على 
مواقع العمل تذهب إلى.العمال "البيض". وفى الحقيقة [إكما أكدها ففدلى - 
انداهل» (۱۹۸۷) ] أن تلك الطريقة هى التى كان يستغل بها العمال البيض 
العمال السود فى نظام الفصل العنصري. ولكن لو أن الأساليب الفعلية للحد مسن 
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حصول السود على الوظائف كانت لتقييد فرص التعليم» أو تقييد السيطرة 
الصارمة - لن يوجد حجز وظائف أو أى شكل من أشكال التمييز - حينها 
العمال السود الذين يستطيعون - فعلا - الحصول على التعليم أو الذين ينجحون 
فعلا فى الحصول على وظائف فى قطاع البيض (هؤلاء الذين يندرجون فى 
الفصل العاشر من الحقوق) سوف يتقاضون أجورًا متساوية مع أجر البيض» 
وحقيقة القول: إن العمال البيض قد يتقاضون أڳورا أعلى للحد من منافسة السود 
لهم فى الحصول على الوظائف» "ولم تكن هناك طريقة إلا أن يخصصوا العطايا 
لهؤلاء السود الذي يحصلون فعلا على وظائف فى قطاع البيض" ويستطيعون 
القيام بذلك من خلال أساليب حجز الوظائف. 

وتتيجة لذلك فإن السود "المميزين" (مثل هؤلاء الذين يندرجون تحت 
الفصل العاشر من الحقوق) والذين كأن لهم اتصال دائم بالوظائف المتاحة فى 
قطاع البيض - كانوا يحصلون على عطايا فى ظل الفصل العنصري؛ ولكى 
نكون متأكدين؛ فإنه قد تفرض اختلافات عزقية صريحة أو ضمنية فى معيار 
المرتبات للشركات الخاصة والحكومةء إما بسبب الميل إلى التمييز» 
أو بسبب الضغوط من اتحادات البيض» أو لأسباب أخرى. هذه الاختلافمات 
کے کات ا کے اکر اک وک ها کاو اف 
السود كان أقل مما يتقاضاه البيض فى نفس الوظائف» وبالتالى تحد من حجم 
العطايا للسود؛ ولكن عطايا السود قد تظل إيجابية طالما أن المرتيات فى 
قطاع البيض أكبر منها فى موطنهم الأصلى 1« دؤه”هط (مناطق العزل 
الفتهرى )٠وا‏ دات هد K3‏ ل تخضحن العمل النضن: 
(*) انظر نايت وماجراث (۱۹۷۷) للاطلاع على تطليل ممتاز للتمييز العنصرى للأجور 

فى جنوب إفريقيا. 


272 


شكل (۸ - )٤‏ فى نموذج حجز الوظائف كان ازدياد مقاومة السود 
يخفض حجز الوظائف» ويزيد من توظيف السود فى قطاع البيض 


wf 1-COJW g {e 
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والمشكلة الثانية لهذا التمثيل الاقتصادى تتتج عن دور رأس المال 
المملوك للبيض. وفى هذه النماذج فإن الفصل العنصرى كان ضارا لمصالح 
الرأسماليين؛ لان من الواضح نهم كاتوا يفضلون استخدام العمال السود الذين 
تاضور و امف ا ن لل لفكي ان ك تون خر عة 
بمنحنى عرض مرونته لا نهائية - فى سوق العمل الذى تسوده المغالاة فى 
سعر العامل الأبيض. ومع ذلك فقد اعترض لوكاس )۱۹۸١(‏ على هذا 
الافتراض بوجود عرض مرونته لا نهائية من العمال السود؛ حيِث بينت 
اختبارات قياساته الاقتصادية باستخدام بیانات جمعها ما بین عامی ۱۹٤٩‏ و 
ر العمالة بالنسبة لمناجم الذهب لم يكن مرنا لانهائيًا فة ط؛ 
ولکن "غير مرن'. كما بيّن أن القوة الكامنة للمشترى المحتكر كانت فى 
الحقيقة مستغلة. وقد وفر هذا مبزرا لعدد من ممارسات التشغيل فى صتاعة 
EE u GG IN‏ 
الأعمال (غرفة صناعة المناجم)» وفرض 'حد أقصى مسموح به لمتوس ط' 
. الأجور لسنوات طويلة (لوکاس ۱۹۸۰ء ص .)٠١۹٤‏ 

كانت مار سات ال لف طك ان طواة مر راصن تاع 
التعدين فى جنوب إفريقياء ولم تكن بالضرورة أساسية للفصل العفصري. 
ومن أجل أغراض البحث هنا؛ فإن أهمية الدليل الذى قدّمه لوكاس هو أنه لو 
کل رک عل الم ر اا ف ان س الال د 
- أيضًا - إيجابيًا فى صناعات أخرى فى قطاع البيض. وهذه الحقيقة تزودنا 
بتفسير محتمل عن الطريقَة التى يخدم بها الفصل العغضصرى مصالح 
الرأسماليين البيض والعمال البيض أيضًا. ونحتاج إلى مثل هذا التوضيح؛ 
لأنه رغم أن الرأسماليين البيض ربما لم يكونوا مؤيدين كيرا بالإجماع 
للفصل العنصرى متل كثيزر من عناصر العمال البيض؛ فعناصضر 
الفصل العنصرى مئل التحكم الصارم لتدفق العمل الأسود قد جذبت تأييدهم. 


وكما أكد ليونارد تومسون )۱۹۹١(‏ "أنه قبل نهاية السبعينيات لم تكن توجد 
مصلحة اقتصادية قوية تعارض بقوة الفصل العنصري". وقد تضاعءل التأييد 
فى النهاية نظرّا لتدهور الاقتصاد نتيجة المقاطعة الاق صادية الخارجية» 
ومشكلات إدارة النظام ونفقاتها وأضباب أخرئ:. وبحلول الثمانينيات انقلب 
کثیر من المؤسسات ضد النظام (لیبتون ۱۹۸٩‏ ص ۷ء ولویس ۱۹۹۰ء 
ص۱۷). ولكن الرأسماليين ا الإفريقيين ARES‏ يدوا النظام 
خلال الفترة الحرجة التى كان يطلق عليها فترة الفصل العتصرى الكبير فى 
الخمسينيات والستينيات» علاوة على ذلك» وكما أوضح ستيفن لويس 
(١۹۹)؛‏ ولفترة طويلة: 

فإن الاستراتيجية القومية للتفرقة القومية العنيدة للعزل» 

أو الفصل العنصرى الكبير- بدت وكأنها تحدث نتائج اقتصادية ممتازة 

للناخبين البيض.. وخلال فترة من النمو الكبير للناتج المحلى الإجمالى 

الحقيقي» الذى بلغ متوسطه وفقا للمستويات الدولية إلى ١‏ سنويًا فى 

الفترة )۱۹۷١ / ٠٠٠١(‏ وتزامن ذلك مع تجميع العناصر الأساسية 

لنظام "الفصل العنصري" وبعض من أسوأً عمليات القمع السياسي» وزيادة 

فى دخل الفرد من البيض عن دخل الفرد الأسود. (ص١٠٠)‏ 

وتلخيصتًا لذلك» حذد المؤلف أريع مشكلات تتعلق بتهج حجز الوظائف: 

-١‏ إن التمثيل النيابى للفصل العنصزى- وفتا لقائون سوق العمل 
(نسبة حجز الوظائف) - اختفى بدرجة كبيرة قبل أن يبدا نظام الفصل 
العنصري» والتى لم تمتل تأثيراته الاقتصادية - تحليليًا - هؤلاء العمال 
المهاجرين أو نظام قوانين التصاريح وبعض القوانين الضرورية الأخرى 
> للفصل العنصري. 


(*) جعصعاتقة الأفريقيون: هم المستوطنون البيض من أصل أوروبى بجنوب إفريقيا. (المترجم) 
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ES CS N aT > 
فى الفصل الأرل).‎ 


۳- دلیل لوکاس )۱۹۸٩(‏ یڈ يشير إلى أن عرض العمالة فى صناعة 
ان اتاد کن کے اع ران ما 1 05ک 
ووا و 0 > وكذلك دليله على أن إمكائية الاحتكار للمشترى 
لئے اع رر اک اا ما فاا ر تکس کادب اران 
المال وهو ما يتناقض مع النموذج. 


-٤‏ الرضوخ المحيّر لرأس المال الأبيض. 


۴ - ج: الفصل العنصرى 'كأداة انضباط للعمال' 

إن كل المشكلات التى نوقشت فى الفصل (۲-۸- أ) يمكن تتاولها 
بوضع نموذج للفصل العنصرى بطريقة مختلفةء خاصة بتكييف نماذج كفاءة 
الأجور ل شابيرو- إستيجلتز )۱۹۸٤(‏ أو بالو- سامرز .)۱۹۸٩(‏ وفی 
الحقيقة قثمت لقتراحات فى هذا الأمر على تطاق واسم؛ (ولكتها لم تطّرر) 
بدرجة كبيرة فى الأدبيات النيوكلاسيكية عن اقتصاديات الفصل العنصري(“ 
والفكرة أنه من وجهة النظر الاهتصادية؛ فإن السيطرة الصارمة وقوانين 
التصاريح كانت وسائل جماعية لرفع تكلفة الخسارة فى الوظائف لكل عامل 
أأسود» ومن تم تشكل انضباطا للعمال بأجر أكثر انخفاضًا عما هو مطلوب لو 
أن كل شركة للبيض كانت»ستعمل بطريقة فردية. 

ولتطوير هذه النقطة - لنتناول تموذجًا بسيطا من قطاعين من سوق 
العمالة- وفقا لما عرضه بالو- سامرز .)۱۹۸١(‏ الوظائف فى القطاع 


(*) انظر نايت ولنتا (۱۹۸۰) ص٤۱۷ء‏ ولوکاس )۱۹۸٥(‏ ص 0۹1٠ء‏ وليندهال 
(1۹۸۲( ص ۱۱۷۸. 
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الأولى (وظائف جيدة» ومرتباتها جيدة» وتحصل على منافع وإمكانات ترقي) 
وهى مكلفة فى مراقبتهاء ومن ثم توجد إمكانية التهرب فى هذا القطاع؛ بينما 
لاتنشاً مثل هذه المشكلات فى القطاع الثانوى (وظائف رديئة ولا تحصل 
على أى من المميزات السابقة)» ويتضف التوازن فى سوق العمل بحالتين: 

أولا: العمال فى القطاع الأول (ويطلق عليهم هنا (ص) لضناعات 
التعدين أو ٠‏ التصنيع الحديثة ومنداءة٤دصهص)‏ ويدفع لهم الأجر على ساس 
الناتج الحدي: 


م۷ = الأجر فى القطاع الحديث 
ك غند: الال الذين وظفى! هذاك 
ع = إنتاجيتهم الحدية 
تانيًا: إن مراقبة الجهود الوظيفية فى القطاع الأول عالية التكلفة؛ لذلك 
من المحتمل دائمًا أن يقوم بعض العمال بالتهرب. وباتباع نفس المنطق 
لاتجاهنا العام فى الاأقتصاديات الأوتوقراطية فى الياب السادس» والتشى 
ضحت فى الشكل ٦(‏ - ١)ء‏ نفترض أن حالة "عدم التهرب من العمل" تحل 
محل العرض العادى للعمالة؛ ولكى لا يقوم العمال بالتهرب من العمل؛ فإن 
عائد التهرب بالنسبة للعامل يجب أن يكون أقل من أو مساو للخسارة 
المتوقعة من التهرب» وهذه الحالة تتشاً بدررها من احتمال أن يفقد العاممل 
وظيفته. وحالة عدم التھرب یمکن کتابتها کالاآتی: 
BS PV PV) asas ...(9(‏ 
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حيث: 8B‏ = المنفعة التى يخصل عليها العامل من التهرب 
ل = احتمال اكتشأاف تهرب العامل (أى مستوی الرقابة) 

م۴۷ و ۴۷۳ = القيمة الحالية للدخل الذى يتقاضاه عمال القطاع الأولى 
والقطاع الثانوى على التوالى» والذى نعطيه العلامة («) للتصنيع والتحديث 
والتعذين و(1) مواطن إسكان السود أمةاءصهط . 

وبالتالى تمثل (۾۶۷ - م۶۷) تكلفة فقدان العامل لوظيفته فى قطاع 
التصتيع» والعمال الذين يقومون بالتهرب يخاطرون بفقدان وظائفهم. ويمتل 
الجانب الأيمن من المعادلة (9) التكلفة المتوقعة من عمليات التهرب بافتراض 
أن الفصل من الخدمة هو العقاب لو ضبط العامل وهو يقوم بعمليات التهرب. 

والاختلاف الأساسى بين تموذج "القطاعين" ونماذج القطاع الواحد 
يشمل تكلفة المراقبة (انظر شابيرو وإستجليتز ۱۹۸4)ء كما أن تكلفة فقدان 
الوظيفة ليست هى احتمال أن تصبح بلا عمل؛ ولكنها تتمتّل فى إرغاممك 
على قبول وظيفة أدنى فى القطاع الثانوي. ومع ذلك؛ ما دام تم استيفاء 
المعادلة )٩ء‏ فالعمال لن يقو مو اأ بالتهرب ؛ حیث ن الخسارة مل فققدان 
الوظيفة أعظم من المكسب 8 وتكون تكلفة فقدان الوظيفة كالآتى: 

Wa — Wh 


PV ~ PV; = gg 


وهذا يعادل الفرق بين الأجور فى القطاعين ( - )۷m‏ مخصوما. 
بمعدل الخصم ()ء ويمعدل دوران العمل (ه) - بمعنى احتمالية أن العامل فى 


القطاع الأول سوف ينزل إلى القطاع الثانوي» حوب 0) يكون الاحتمال هو أن 
العامل بالقطاع الثانوى سيكون قادرا على إيجاد وظيفة فى القطاع الأولى*. 


(*) فى السوق الحر للعمالة ١,‏ =× أى معدل دوران العمالة مضروبا فى حجم قطاع 
الوظائف الجيدة بالتسبة إل حجم قطاع الوظائف الرديئة. 
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لذا فإن المعادلتين (۹)؛ و(١٠)‏ تبينان فى التوازن أن منفعة العامل فى 
القطاع الأولى من التهرب يجب أن تكون أقل من أو مساوية للخسارة 
المتوقعة من فقدان الوظيفة. والتكلفة المتوقعة من فقدان. الوظيفة بدورها 
تعادل احتمال الضبط فى أثتاء عملية التهرب (4) مضروبة فى الفرق بين 
أجر القطاع الأولى وأجر القطاع الثانوي» مخصومة عند سعر الفائدة () 
ومعدل دوران العمل (ه)ء واحتمالية أن عامل القطاع الثانوى قد يحصل على 
وظيفة فى القطاع الأولى هى (»). 

ومن السهل تكييف هذه الصيغة بطريقة تبين كيف أن الفصل العنصرى 
يسهل انضباط العمال. وفى سوق العمل الحر الذى ضور فى المعادلتين (9) 
و(10)؛ فإن تكلفة فقدان الوظيفة فى القطاع الأولى تتحدد بظروف السوق فى 
القطاعين. وقوائين سوق العمالة الحر فى نظام الفصل العنصرى الخاصة بنظم 
التحكم الصارح؛ وقوانين تصاريح العمل تتضمن فعليا سيطرة شاملة. للبيض 
- أو محاولة السيطرة - على متغيرات معينة فى الحالات التى لا توجد حالة 
تهرب بها؛ لأنه وفقا لهذا النظام؛ فإن فقدان الوظيفة يضمن أيضتًا فققدان 
تصريح العمل؛ ومن ثم فقدان حق البقاء فى القطاع الصناعى للبيض. وهذا 
يعطى لأصحاب العمل (البيض) سلطة أعلى على الموظفين أكثر مما يمكنهم 
أن يحصلوا عليه فى سوق العمالة الحر؛ ففى سوق العمل الحر فأقصى عقاب 
متاح لأصحاب الأعمال هو الطرد من " تلك المنشأة ٠"‏ أما نظام التحكم 
الصارم لدخول العمالة السوداء وقوانين تصاريح العمل فهى تمكن صاحب 
العمل من طرد الموظف من "القطاع' الصتاعى بأكمله» وهذا يرفع من تكلفة 
فقدان الوظيفة بالنسبة للعامل. 

من الطبيعى لكى تكون هذه السلطة الرسمية فعالةء يجب تنفيذ قواتين 
تصاريح العمل؛ ومن الواضح أن العمال السود لديهم الحافز لتجنب اللوائح؛ 
ما دامت الأجور أعلى فى القطاع الصناعي. ورغنم أن النظام قد يفيد 
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أصحاب العمل البزض بطريقة جماعية؛ فكل صاحب عمل أبيض ليس لديه 
٠‏ أى حافز» ما دامت الأرباح تتعلق باتباع اللوائح. والنظام ليس ذاتى التنفيذ؛ 
وإنما لدى كل صاحب عمل أبيض الحافز بأن يتجنب اللوائح ويوظف عمالة 
سوداء رخيصة عن العمالة البيضاء المكلفة؛ لذا فإن كلا من العمال السود 
والرأسماليين البيض-على المستوئ الفردى- سيبحثون عن طريقة لمراوغة 
تعليمات الفصل العنصرى وأن كفاءة النظام عندئذ تعتمد جذريًا على كيفية 
تطبيقها بصرامة من قبل الحكومة. 

يتبع ذلك أن تكلفة فقدان الوظیفة (,۶۷ - ے۷٥)‏ تتوقف على مستوی 
تنفيذ نظم قوانين التصاريح» ومن ثم على مستوى سلطة البيض ()ء يمكننا 
أن نميز بين ثلاث تأثرات متفصلة: 

الأولى: كلا انت شرن افد ١‏ اعد لل الفقصرلن ب 
التهرب والمرحلين للقطاع الثانوى (بدلا من السماح لهم بالبحث عن وظيفة 
أخرى فى القطاع الأولى)؛ وبالتالى فإن (×) وهى احتمالية أن يجد العامل 
المفصول وظيفة أخرى فى القطاع الأولى؛ ولا يحددها السوق فى المعادلة 
على مستوى سلطة البيض. وبالتالى فإنه فى ظل الفصل العنصرى ×X)(‏ = ×] 
[ حيث تكون (×) هى احتمال تجنب العامل المفصول قوانين التصاريح وإعادة 
تعيينه فى وظيفة فى قطاع البيض؛ وحيث(.0 > ۾2/» 0). وكما ذكرنا من قبل 
فن ()ء تحدد مستوى سلطة البيض على السكان السود (ومن ثم مستوى تطبيق 
نظام الفصل العنصري). 


(*) إن القضايا فى نظام قانون التصاريح تغيرت بطريقة معتبرة خلال فقرة -٠١١١‏ 
٠ ٠ ٠‏ ووصلت إلى الذروة فى ۱۹1۸. وقدر مشروع الأشخاص الفائضين إزاحة 
٥‏ ملیون شخص بین ۱۹٦۰‏ و ۱۹۸۲ء واختلف ذلك الرقم عن تقدير الحكومة» 
والتی قدرته ب ۲,١‏ مليون شخص . 
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الثانية: نظام طرد العمال إجباريًا إلى موطنهم الأصلى ۸4ة[ء10؛ 
حيث تكون الأجور (۷) بلا شك أكثر انخفاضًا؛ نتيجة لزيادة عرض الأيدى 
العاملة فى مناطق الموطن الأصلى» وفى هذا المقام الفصل العنصرى يشبه 
الإجراءات السابقةء متل الاغتراب عن الأرض «٥ناة۸ءزلة‏ 4مة1ء والتشى 
زادت من عرض العمالة الرخيصة [ كما ناقشها لانداهل (۱۹۸۲)ء لانداهل- 
تاديلا )۱۹۸٠(‏ ]. ومرة أخرى؛ فإن قوة هذا التأثير نتوقف على مستوى 
سلطة البيض. وطوال فترة قوانين الفضل العنصرى حاول السود مراوغة 
القوانين ودخول قطاع البيض بطرق غير قانونية»ء واستوطنوا إمافى 
المناطق المحيطة بمناطق البيض أو عاشو! بطرق غير قانونية فى مناطق 
البيض أنفسهم. وكلما عظم مستؤى سلطة البيض استطاع البيض بدرجة أكبر 
متع انتهاك التظام بهذه الطريقة. وهذا التأثير (انخفاض الأجور فى الموطن 
الأصلى «۷) يرفع أيضتًا من تكلفة فقدان الوظيفة اف العيال اة ي 
القطاع الصناعى. بمعنى أن اتخفاضتًا أكثر للأجور فى الموطن الأصلى ,۷ 
يسمح لرأس المال الأبيض بالحصول على العمالة السوداء بأجور منخفضة 
(Wn)‏ فى . القطاع الصناعي. ) 

وأخيرًا: يوجد تأثير اقتصادى ثالثء وهو الخاص بنظام التحكم الصارم 
لتدفق العمالة. وقد نشأً هذا التأثير من حقيقة أنه كان يُسمح للعمال السود 
بالدخول إلى قطاع ألبيض ولكن ليس لعاتلاتهم؛ حيث أرغم النظام العمال السود 
على أن يعيشوا بعيذا عن عائلاتهم أو أن يستقلوا وسائل المواصلات لعدة 
ساعات؛ لكى يصلوا إلى عملهم. وكانت النتيجة الطبيعية هى زيأدة فى حالات 
دوران العمل (و)؛ لأن العمال السود وجدوا نهم لا يتحملون كل هذه المشاق 
إلا لفترة معينة قبل دوران العمل كلية. لذلك كلما اشتدت تطبيقات نظام قوانين 
التصاريح» زادت حالات دوران العمل» بمعنى أن [ .0 < مي و )4 = 4 ]ء 
ومن المعادلة (10)؛ فإن هذا التأثير يميل إلى أن يرفع؛ وليس يخفض الأجر 
الصناعى م۷ المتسق مع عدم التهرب»؛ وحيث إن له '"إنتاجية مضادة" من 
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وجهة نظر رأس المال الأبيض. فى الحقيقَة؛ فإن حالات دوران الععمل» 
ارتفعت إلى مستويات عالية جداء والمشكلة التى خلقها ذلك للأعمال - وهى 
الحاجة المستمرة إلى استجلاب العمالةء ونقلهاء وتدريبها بأعداد هائلة متهم 
وكان ذلك عنصرا أُساسيًا فى الابتعاد عن الفصل العنصرى فى التمانينيات 
(ليبتون» ١۱۹۸ء‏ ص ١١١)؛‏ كما سيْناقش باستفاضة بعد قليل. 

خلاصة القول: إن التحكم الصارم كان له ثلاثة تأثيرات على تكلفة 
العمالة السوداء بالنسبة لرأس المال الأبيض: 

-١‏ أنها تخفض الاحتمال (×) بأن العامل قد يقبض عليه متلبستًا 
بالتهرب 0 انه يعرض علامات آخری نتم عن عدم الولاء فى القطاع 
الصناعي» بأن يكون قادرا على الحصول على وظيفة أخرى هناك؛ وبالتالى 
ترفع تكلفة فقدان الوظيفة فى .هذا القطاع. 
يزيادة عرض الأيدى العاملة هناك. 

۳- أتها تزيد معدل دوران .العمالة (q)‏ فى القطاع الصناعي» وبالتالى 
"خفض" تكلفة خسارة العمل هناك. 

فالفصل العنصرى له معنى اقتصادى من وجهة نظر رأس المال 
الأبيض» ما دام التأثير الأول والثاتنى يسيطران على التأثير الثالث. 

وقد تتدمج هذه التأثيرات الثلاثة فى حالة عدم وجود عمليات تهمرب» 
فى المعادلة (10) وهم يتضمنون أن كل من ۷» 4» × تصبح دوال لمستوى 
السلطة (۸) للبيض على السود: 

Wa > Wh (TT) 
r+q(T)J+X(T) 


W 
ا‎ 


م 


d 
Xx <O. ‘qr >0. « 
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وتشكل المعادلات (8)» و(9)ء و (10) نموذجًا للفصل العنصري» كأداة 
انضباط للعمال. وما دامت أى زيادة فى(×) تخفض من (10)ء فهى ترفع 
تكلفة فقدان الوظيفة فى القطاع الصناعي. مما يشير إلى أن نظام التحكم 
الصارم يعمل بنجاح كأداة انضباط للعمال من وجهة نظر رأس المال 
الأبيض. ويعرض شكل )٥-۸(‏ كيف يعمل ذلك النظام ويعرض أيضدًا نتائج 
توزيع العطايا. 
شكل )١-۸(‏ توزيع العطايا (الريع) فى ظل نظام الفصل العضصري» مثل 
اصفقة الشيطان" (رأس المال الأبيض» والعمالة البيضاءء وعتاصر العمالة 
السوداء)ء ومقارنة مع التكامل (أع)ء تجنى العمالة البيضاء ۸ ورأس المال 
الأبيض يجنى المساحة (۴ + ۸) والعمالة السوداء ككل تفقد (1- .)٥‏ 


NSC f 


۷ الأجر 


i el a AY ana wy 


س م سن بپ صر 


عدد العمال ډ 
Nw N‏ 0 
سسا س اة 
Nm Nh‏ 
ی 
Nm N‏ 


وتمتل أ٣‏ السوق الحرة (عدم وجود حالات تهرب) والتى ينتج عنها 
. جرا ,۷ (متساويًا للبيض والسود فى غياب الفصل العنصري» وأشكال أخضرى 
من التمييز فى سوق العمل» أو الاختلاف فى الإنتاجية). ويكون توازن السوق 
الحر عند (8)ء» وهى النقطة التى يتعادل فيها الناتج الحدى للعامل مع أجر 
حالات عدم التهرب. وعند هذا التوازن يوظف العمال السود فى القطاع "الجيد 
سء و و فى المواطن الأصلية للسكان السود dمواعصهط.‏ 

وتوازن الفصل العنصرى هو *8؛ حيث يتساوى الناتج الحدى للعمالة 
[()'ع] مع حالة عدم التهرب .)N8٥7(‏ وتتضمن العملية الناجحة لنظام 
التصاريح أن N.8٥“‏ تكون أدنى من N5٥‏ والمتضمنة لمستوى من الأجور 
أكثر انخفاضًا للسود فى القطاع الصناعى للبيض ۷9 > ٣م۷).‏ ورغم أن 
الأجور الأكثر انخفاضًا؛ فإن عمالة سوداء "أكثر" تعمل فى قطاع البيض عند 
عنه عند 81 (حیث م < *م) وبالمتل؛ فإن الأجر ی قط اع 
الوظائف "الرديئة" فى مواطن السكان السود ينخفض أكثر إلى (° 

را د رف وق ات اا فل افا ر 
تلك السياسات - فى حد ذاتها - لا يمكن أن تحظى بتأييد من العمالة 
البيضاء؛ لأنها قد تخفض من أجور كل من العمال البيض والسود على حد 
سواء. ومع ذلك فإن نظم التحكم الصارم فى تدفق العمالة وقوائنين التصاريح» 
لا تمثل سوى مكون واحد من لوائح أسلوب الفصل العنصرى لسوق العملء 
والمكونات الأخرى هى عبارة عن مجموعة من القوانين التى تحمى العمالة 
البيضاء»؛ منل: التمييز فى التعليم» وحجز الوظائف» وعوائق العمل»› 
والاتفاقات الرسمية وغير الرسمية بين أصحاب الأعمال البيض» واتحادات 
العمال البيض (متل: الاتفاقيات شبه الشرعية بين شركات التعدين» واتحادات 
البيض مں عمال المناجم)» ا من الترتييأت التى تتخطی طابور 
الانتظار› والتی تتضمن توظيفا كاملا للبيض بأجور مرتفعة a‏ 
مصطنعة ؛ ولكى نضع نموذجًا لهذه المؤسسات بأبسط اسلوب ممكن 


(*) انظر بورتر )۱۹۹١(‏ لوصف القيود المختلفة لنظام الفصل العنصرى. 
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نفترض أنه يمكن الحصول على تأييد. البيض؛ لأنهم يعاملون على أنهم قوة 
عمل منفصلةء وفع لهم أجر مرق ۷ والذى عنده قوة العمالة البيضاء 


NgyEN o (11( 
Wy = 8 (Nw) a (12( 


E E O‏ الحجم الإجمالى للقطاع الصناعى 
(والمتاجم) كبير جذا لدرجة أنه يضمن توظيفا كاملا للبيض» ولا يؤثر على 
القرارات الحدية فيما يتعلق بالعمال السود كما كان هو الواقع فى جنوب 
إفريقيا فى خلال فترة الفصل العنصرى الكبزى. ) 

والشكل )٥-۸(‏ يوضح 'صفقة الشيطان” ‏ بين رأس المال الأبيض 
والعمالة البيضاءء وبعض عناصر العمالة السوداء التى يتصف بها نظام 
الفصل العنصرى الكبير. وتناقضًا مع توازن التكامل (8) فإن رأس المال 
الأبيض يجنى (۶+۸-4) ويجنى العمال. البيض (4). وتكون أجور العمال 
السود فى كل من قطاع البيض» وموطن السكان السود أكثر انخفاضًا عما 
تکون فى ظل التكامل. 
(WPA < WD, (WHS Wr)‏ 

ومع ذلك؛ فإن توظيف السود فى قطاع البيض يكون أعلى؛ فالعمالة 
السؤداء ككل تخسر (۴-۲) والتى يمكن أن تكون سالبة [أى مكسب أكثر 
منها خسازةء إذا كان الطلب على العمالة () 'ع مرتا من "ع إلی*ع]. 


(*) هناك طريقة بديلة لوصف سلوك سوق العمالة البيضاءء ويكون ذلك باشتقاق حالة عدم 
تهرب بیضاء؛ حیث إن احتمال طرد عامل أبيض أعيد توظيفه فى القطاع الأول («) 
e RT‏ فى النص. عندئذ تكون الأجور 
العالية للبيض أساسية لضمان عدم التهرب؛ إلا أن تلك الحقيقة ستعقد القصة فى الكتاب 
(والشكل )٤-٨۸‏ بدون أن تؤتر على أى من النتائج المستخرجة هنا 

(**) يدين المؤلف تلك العبارة لريتشارد بورتر. 
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يلاحظ أن هذه المعادلة لنظام: الفصل العنصرى تحل كل الصعاب التى 
يتصف بها نموذج بورتر؛ حيث: 

\- يوجد فى مركزه نظام قوانين التصاريح والعمالة المهاجرة» والذى 
كان هى مركزيا بالنسبة للفصل العنصرى الكبير. 

۲- أنه يشرح تأييد رأس المال الأبيض للنظام 

۴- أنه يتواءم مع عرض العمالة السوداء ذى الانحدار إلى أعلى 

-٤‏ العمال السود فى قطاع البيض يجنون عطايا (الريع). 

والمشكلات الكامنة فى النظام - وأيضًا بعض أسباب فنائه فى. النهاية - 

قد طمرت فى هذا الوصف» كما سيَبسين لاحقا. 

فإذا كان الفصل العنصرى فئ هذا الشكل غير مكلف فى تطبيقه» 
يمكننا أن نحسب المستوى المثالى للفصل العنصرى من وجهة نظر رأس 
المال الأبيض. وذلك ببساطة سيضع م۷ منخفضدًا بقدر الإمكان» والذى 
يتوأعءم مع الرضا بحالات عدم التهرب أى حيث: 


Wm Û Wn B 
3 E eT [ qr + Xa | =0. OD (13) 


وفى أوج هذا المفهوم؛ فإن التخفيض الحدى فى أجور السود فى قطاع 
البيض (مرجعه تأثير الفصل العنصری فى تخفيض × و «۷) يتساوى تماما 
مع زيادته الحدية (مرجعه تأثير الفصل العنصرى فى تصاعد ۾). 

ومع ذلك؛ فبينما تستطيع لوائح نظام الفصل العضصرى أن تجتاز 
تشريعات البيض بتكلفة منخفضة؛ فمثل هذه اللنوائح تكون مكلفة فى 
إجراءاتها وتتفيذها؛ لأنه (رغم) أنها فى المصلحة "الجماعية" لرأس المال 
الأبيض والسود الموالين لمساندة اللوائح من الناحية السياسية؛ ففى 
المصلحة الخاصة للرأسماليين الييض كرجال أعمال أفرادء يبأن يتجنيوا 
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ل فح غذها ارون عمل من اسرد واا لل السود گے توا 
أساليب التحكم ويدخلوا القطاع الأبيض بطريقة غير قانونية. ولكى نشتق 
المستوى الأمتل من وجهة نظر رأس المال الأبيض الذى يأخذ فى حسبانه 
تكاليف تنفيد التظاح ورقابته › نحتاج ال تکامل هذا النموذج من الاقتصاد 
3 نمود چ .القطاع السياسى الذدى وضعة هنا سايقاً. . وستح صر إهتمامنا 
لنطاق “الرشيد" للفصل العنصرى بالنسية لأصحاب رأس المال البيض» 
يکون حیتٹ: aW, OW,‏ 


E + × [ > eT (13)' 


وفى هذا التطاق زيادة فى × نتقل N5٣‏ الأسود إلى أسفل» وهو ما 
يؤدى إلى تخفيض ”۷ كما يؤدى إلى استفادة للرأسماليين البيض. والشكل 
)١-۸(‏ مع هذه الخاصيةء يمكنه عندئذ أن ينضم مع الشكل (۲-۸)ء الذى 
يبين المستوى الأمتثل ل () من وجهة نظر رأس المال الأبيض. والمستوى 
الأمثل لسلطة البيض على السود يحدد موقع. N8٣‏ فى الشكل )١-۸(‏ (سلطة 
أكثر تعثی NSC‏ آکثر انخفاضًا)› اجر السود ومسنوی تو ظیف السود وریع 
ران الال .الأنضن ومكاسب السود الذين يعملون فى قطاع البيض). 
والنموذج المتكامل )۸ ¬( الذی نراہ هناء یے يضم الشكلين 

(۲-۸)ء )٥-۸(‏ كما يضم الرسم البيانى للقمع - والولاء من الباب 
الثالت أو الباب الخامس (الشكل ١٠-۳‏ أو الشكل ١-؟)ء‏ 
8 التحليل الساكن المقارن وسقوط نظام الفصل العنصر ى 
٤‏ - أ: التغيرات فى مقاومة السود 

كما رأينا فى تحليل. حجز الوظائف؛ فاإننا نكتشف أن التأثير المبدئى 
لزيادة مقاومة السود هو زيادة ,۴ء ووا RG‏ على ولاء 
السود لنظام البيض. وستكون > أصعغر فى الشكل (۸- - أ) وأن منحنى 
 )7(‏ فی الشکل -٦-۸(‏ )ميقتل إل ای متضستا آریاحا ل (م) 
للرأسماليين البيض: أما التأثيرات السياسية التى تراها فى الشكل 
-٦ - ۸(‏ ا) فھی نفسھا کما كانت من قبل- انخفاض, فی × و ا1 وتار 
غامض على ۸. 
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ومع ذلك؛ فالتأثيرات الاقتصادية على سوق العمل تكون مخطفة تمامًا. 
ولما کان لظام لديه سلطة أقل؛ فإن منحنى N8‏ فى الشكل (۸ - ٣‏ -ج) 
وع ای اغ ون ق بد م بن وان اجر اوي فع 
البيض» > ی من Wo"‏ إلى eW;‏ و'مخفضًا' ' من توظيف السود فى هذا 
القطاع. لذا رغم أن التأثيرات السياسية للنموذجين هى ألشيء تفسهء فإن 
تأثيراتها على سوق العمالة مختلفة تمامًا. فمقاومة السود 'ترفع" من توظيف 
نموذج كفاءة الأجر. 


>٤‏ - ب: متغيرات اقتصادية 

نستطيع أن نشتق من النموذج الحالى التأثيرات التى تحدثها المتغيرات 
فى ×8٥‏ (8؛ إ» 4ء »q‏ ) على كل من المتغيرات السياسيةء والاقتصادية 
الداخلية فى النموذج (7ء ۸ء ل و "م۷). وعلى سبيل المثال؛ فإن أحد 
العوامل المهمة التى تؤثر على ربحية الفصل العنصرى شكل (۸ - )١‏ فى 
نموذج كفاءة الأجر تؤدى الزيادة فى المقاومة السوداء إلى نقل N5٤‏ إلى أعلى 
وتقلل العمالة السوداء فى قطاع البيض بالنسبة للرأسماليين البيض» هو مستوى 
دوران العمل (و). وقد صورت الزيادة فى ي فى الشكل (۷-۸). فمنحنضى 
ینتقل إلى أعلى عند اى مستوى من × (متل من م٥5‏ إلى )×8٥,‏ كما 
هو مبين فى الشكل (۸ - ۷ - ج) وبالتالى يعنى هذا مزيدًا من الأجر الذى 
يجب أن يذفع (۷). ونتيجة لذلك؛ فإن ربحية رأس المنال نتيجة للفصل 
العنصرى (۶) تتتقل إلى أسفل متضمنة مستوى ماليا أكثر انخفاضًا لأفصل 
العنصرى (مثل من ,> بدلا من «) وموازنة أكش انخفاضًا للفصل العنصرى 
(مثل من ,8 بدلا من 8) ذ فی الشکل (۸- ۷ کي ومن ثم عمليات قمع 
وو لاء أكثر انخفاضتًاء كما هو موضح فى الشكل (۸ - ۷ -. وأخيرا: 
فان الانخفاض فى > يتضمن انتقا لا أكثر فی NSC‏ إلى (ز©NS)‏ فى الشكل 
(۷-۸- ج) متضمنا فى التوازن النهائى توظيفا أكثر انخفاضًا فى قطساع 
الصتاعة التحويلية ع«نصناءه؟»مه× (مN)‏ وأجورا أعلى للسود (دو۷). 
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شکل (۸ - )٦‏ فى نموذج كفاءة الأجر › تؤدى الزيادة فى المقاومة السوداء 
إلى نقل N5٥‏ إلى أعلى وتقلل العمالة السوداء فى قطاع البيض 


وبذلك يتنبا النموذج بأن المعدلات الأعلى لترك الوظيفة؛ نتيجة لارتفاع 
معدلات دوران E PE KE n‏ ن 
الزيادة - معدلات دوران ا کے جنوب إفريقيا ا NE‏ 
والثمانينيات كان يستشهد بها فى كثير من الأحيان؛ نها من العناصر 
الأساسية فى تآكل سياسة الفصل العنصرى فى تلك الفثترة. ويمدنا ليبتشون 
ببعض البيانات عن أن العمال الذين كانوا يخرقون عقودهم مع غرفة المناجم 
قد ارتفع عددهم من ۰ عامل سنويًا فى أوائل السبعينيات إلى 
On,»‏ عامل فی عام ۷ (واحد من كل ثمانية من القوة العاملة) وذلك 
عم التحسن فى الأجور وظروف العمل . كما ادت بعض التغيرات الأخرى 
ابضًا- إلى التخفيضص من جاذبية نموذج النظام. وقد لال ليبتون )1۹۸°( 
أن كثيرا من الأفارقة الأكثر تعليمًا والذين انضموا للعمل فى المناجم» كانوا 
أقل طاعة لأسلوب النظام العسكرى القديم» وكاتوا يخالفون الأوامر متحدين 
استخدpl Sjambok‏ العما أو السوط)" (ص .)١١‏ وعلاوة على ذلك فقد 
أدى النقص الحاد فى العمالة الماهرة من البيض فى أواخر السبعينيات إلى 
تآكل الانضباط بين هؤلاء العمال. وأدت تلك العوامل كلها إلى زيادة رغبة 
رجال الأعمال فى وجود قوة عمالة ثابتة فى أواخر السبعينيات» والتى نوه 
عنها كثير من المراقبين؛ بما فى ذلك نايت“ لينتا (۱۹۸۰ء» ص٤۷١)»‏ 
ولوکاس (۱۹۸۰» ص .)۱۰۹٦‏ 

وكان للزيادة فى الحجم النسبى لقطاع الصناعة الأبيض (ب× / م)ء 
نفس التأثير على N5٤‏ متل الزيادة فى (و)؛ لأنه كلما زاد الحجم النسبى 
المذكور» ارتفعت × (أى احتمال أن العامل الذى يفقد وظيفة جيدةء سيكون 
قادرا على أن يجد وظيفة جيدة أخری)(؛ لذا ينتقل ×5٣‏ إلى أعلمى مع 
ارتفاع 0 موديًا إلى ارتفاع فى مستوى نقطة توازن معدل أجر السود 


fi 


(*) ارجع إلى الحاشية رقم ٥‏ حيث ہا q‏ = × 
N‏ 
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(م۷). وتتطابق التأثيرات على نظام الفصل العنصري» مع الزيادة فى 
ا کلت رل ا ی ا ف اے کل دة اه 
العنصري). وعلى سبيل المثال فقد تزايد التوظيف جذريا فى قطاع الصناعة 
ا رقا ا فطل اف اتر رار ا 
فمثلاً: التوظيف فى قطاع الصناعة التحويلية ارتفع من ٠٣٠,۲۷١‏ عام 
۱ إلى ۱,۳۹۲,۰۷۹ فی عام ۱۹۷١‏ (لائداهل .)۱۹۸١‏ وكان النمو 
ر رة ا ا ا ن اول ا 
>»١‏ ص ٠١‏ ١)؛‏ لذلك كان النمو الاقتصادى فى ظل الفصل العضصرى 
غريبًاء وبقدر ما يفسر الفناء النهائى للنظام. وهناك عنصر آخر يرتبط بذلك 
وهو الزيادة فى حجم البيروقراطية للمؤسسات التقليدية للقطاع الأبيض فسى 
خلال تلك الفترة. (جدول ناتراس السايق) والذى بدوره زاد من احتمال 
استبدال ملم الترقى اللدأخلى أو متايعة أكثر شمولية لأداة اتضباط العفل 
الجماعى للفصل العنصري. وأخيرًا: فإن خصخصة انضباط العمال كانت 
مفضبلة نتيجة التكلفة الباهظة فى تطبيق النظام مع تصاعد المقاومة (بما فى 
ذلك تكلفة إجبار العمال لأنفسهم على ترك العمل) ومراقبة كل من أصحاب. 
الأعمال والموظفين لضمان التزامهم بسياسة النظاء(. 


(*) تميل المؤسسات الكبرى إلى أن يكون لديها أساليب رسمية فى تقييم الوظائف لوضع 
معايير نسبية للأجور. وطبقا ل لويس (۱۹۹۰ء ص٠۷١)؛‏ فإن تقويم هذه الممارسات 
فى جنوب إفريقيا فى السبعينيات أحدث شرخا فى ممارسات وضع معايير الأجور 
على أساس العتنصر .race‏ 

(**) وحتى عندما ساند رجال الأعمال القيود الجماعية الشديدةء فمازال من مصلحة أى 
رجل أعمال منفرد أن يتفادى هذه السياسة (مع أى سياسة جماعية). هذه المشكلة 
صارت من الخطورة لدرجة أنه فی عام ۱۹۷۹ طبقت العقوبات على العمال غير 
الشرعيين» بفرض غر امات باهظة على مستخدميهم ( ليبتون ۱۹۸٠١‏ ص. ٠١١‏ ). 


291 


شكل (۸ - ۷) الزيادة فى معدل دوران العمل تنقل N5٥‏ إلى أعلى 
مؤدیا إلى تآكل الفصل العنصری (انخفاض فی 8 و ۲) 


القمع› ق المو ازن 
الولاعء 
احتمال إلر بح› 
الموازنه 
{bj‏ 
السلطة 
الأجر 
معدل التوظيف 
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= ج العقوبات الاقتصادية Sa"‏ 
إن التأثير الأساسى لزيادة مستوى العقوبات الاقتصادية الدولية(مشل 
العقوبات على الصادرات» والواردات» أو على استثمار رأس المال) الذى 
جا - جنوب إفريقيا من الدخول فى التجارة الدوليةء» وهو الذى أدى 
دي الإيراد الحدى للعامل إمطه1» ويرجع ذلك إلى الأسباب الآتية: 
ا تان ران ال اا ى رب درا 


. هبطت الإنتاجية؛ حيث أصبحت المدخلات المستوردة أقل إتاحة 
عن ذی قبل. 
۳. حدوث انخفاض فى الطلب على منتجات جنوب إفريقيا. 


منحنى N۴۸‏ كان سينتقل إلى الداخل (فى الشكل (۷-۸-ج غير 
موضح)» وهو ما یعنی صناعة تحويلية أصغرء وقليل من الوظائف 
'الجديدة". وعند كل مستوى من > تكون الأرباح (۴) أكثر انخفاضًا مؤدية 
إلى مستوی آمثل آکثر انخفاضتًا ل × (أُی ,× فی الشکل (۸ - ۷ - ب) بدلا 
من .71)» وموازنة للفصل العنصرى 8 أكثر انخفاضنًا ۴ و 1. 

فى هذه الحالة تكون التأثيرات الاقتصادية مباشرة وواضحة. ومع 
الانخفاض. فى ۲» ينتقل N5٥‏ إلى أعلى» وبذلك يكون معززًا للانخفاض فى 
فعا كلق خض رطف العا الداع في فطاع اض اا 
التأثير على أجور العمال السوداء غير واضح؛ إذ إن هبوط فى ب۴يميل 
إلى جعلها أكثر انخفاضًا؛ ولكن اتتقال N5٥‏ إلى أعلى له تأثير مضاد. لذا؛ 
فإنه رغم أن توظيف العمالة السوداء فى قطاع البيض يهبط بالضرورة؛ فإن 
أجور السود قد ترتفع أو تهبط. 

هذه النتائج تختلف عن تلك التى صل عليها فى نموذج حجز 
الوظائف؛ ففى ذلك النموذج التخفيضات فى موازنة الفصل العنصرى وسلطة 
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البيض تعنى انخفاضمًا فى نقطة توازن نسبة حجز الوظائف »)٤(‏ ومن ثم 
'زيادة" فى توظيف السود فى قطاع البيض بأجر لم يتغير للسود. والحجة 
الشائعة لخصوم العقوبات الاقتصادية هى أنها تضر بتوظيف العمال السود؛ 
ولذلك تتلقی دعمًا من نموذج كفاءة الأجر؛ ولكن ليس من نموذج بورتر. 
وتلك النتيجة متناقضة !aء×هلهءه۴؛‏ لأنها تقول إن العقوبات تضر بتوظيف 
العمال السود فى النموذج الذى تعزز .فيه سياسة الفصل العغضصرى من 
مصالح رأس المال البيض وليس مصالح العمال البيض. ومع ذلك؛ فإن 
الجدل الأساسى الذى يثار عادة ضد العقوبات» هو أن النمو الاقتقصادى 
المدفو ع بالرأسمالية هو الطريق الأكثر فعالية للتخلص من الفصل العنصري. 

يقترح نموذج انضباط العمال أن العقوبات قد أسهمت أيضنًا فى تراجع 
الفصل العنصري»ء وعملت فى تناغم مع العوامل التى سردت من قبل (زيادة 
ف مل فورن ل رو اء لاغ الت وا اة اة 
السود). وبنهاية الثمانينيات ومع تصاعد تكلفة النظام وتراجع منافعه؛ أصبح 
رجال الأعمال يناهضون بقوة تظام الفصل العنصرى ولم تعد عمالة البيض 
بحاجة إلى الحماية. وربما لهذه الأسباب» تخلت حكومة جنوب إفريقيا فى 
عام ۱۹۹١‏ رسميًا عن سياسة الفصل العنصري. 


خاتمة 

و ف وا لات ا ا ا وت و ا 
الصناعى الاقتصادى للفصل العنصري. ويوسّع النموذج ال مال 
النظرية النيوكلاسيكية للفصل العنصرى التى يرجع أصلها إلى مقالة بورتر 
)1۹۷۸( کونھا نظاما یستخدم فيه البيض سلطتهم السياسية» وتحرير غالبية 
السود لاستغلالهم فى القطاع الصناعي. 
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وفى النموذج الثانى يجرى النظر إلى الفصل العنصرى نتيجة تحالف 
سياسى معقد» أفاد رأس المال الأبيض؛ وبعض عتاصر فن اع السود»ء 
ركت امل ايك ر ار ن عط ماين اا سضرررة 
exclusive‏ yالەناuص‏ فإذا لم تتمايز مستويات المهارة (كما لم يكونوا كذلك فى 
هذا الباب)؛ فإن نموذج حجز الوظائف قد يكون أكثر ملاءمة للعمالة غير 
الماهرةء وأن نموذج انضباط العمال - الذى بين هنا - قد يكون أكثر ملاءمة 
للعمالة الماهرة أو شبه الماهرة. وبديلا لذلك؛ قد يُنظر إلى هذه النماذج على 
أنها تختص بمؤسسات مختلفة؛ فنموذج بورتر يحلل عملية حجز الوظائف؛ 
بينما نموذج انضباط العمال يحلل عملية التحكم الصارم لتدفق العمالة 
رارت الل و اکى فا ا و اا الل هي ادر 
بسبب اقتصادى رشيد أكثر وضوحا للفصل العنصري؛ لأنه يستطيع أن يدخل 
فى حسابه كل من نجاح الييض فى الفصل العضصرى فى الخمسينيات 
والستينيات» وتراجعه فى التثمانينيات» كما انعكس فى المساندة الأولية 
و المنامضة لأا لقصل التضر ى من قل ار اسان انض , كفا بطر 
أيضتًا بعض الرؤى للصراعات بين جماعات السود فى جنوب إفريقيا والتى 
لم يتناولها نموذج. بورتر. 

وتكون وجهة النظز عن الفصل العنصرى أكثر صحة بناءَ على درجة 
دقة دلالتها التطبيقيةء ورغم أن تنيؤات النموذجين تعطى نتائج متشابهة فى 
كثير من النواحى؛ فإنهما يتباعدان بشكل حاسم فى نواح أخرى. والأكثر 
أف فى هد ااا هى ا لا اد ى الات فن ا 
تزيد من توظيف السود فى قطاع البيض فى النموذج الأول؛ ولكنها تميل إلى 
تخفيضها (وتزيد من أجور السود) و فى النموذج التثاني. وبناءٌ عليه يحدث ذلك 
اختلافا فی الرأى؛ حيث إن ى نموذج يمكن استخدامه٬فيما‏ يتعلى بتفهمتا 
لطر الت عمل وها نظام لفل المنضر ية كف تمل وسات مل 


295 


ركا الضارة لشف العا ف االات لأر ى وال أغفبة لن فا 
الاختيار يوثر -أيضتًا- على مقدرتنا فى التتبؤ بالكيفية التى سينمو بها اقتصاد 
جنوب إفريقيا بدون التفرقة العنصرية. 

هذه النماذج لها تطبيقات أخرى؛ لأن ممارسة عملية حجز الوظائف 
كانت شائعة فى كثير من البلاد غير الديمقراطية (وفى بعض البلاد 
الديمقراطية)ء ونتفس الطريقة تعمل أيضنًا عملية التحكم الصارم فى العمالة 
(خاصة فيما يتعلق بالتجاوزات بشأن الهجرة غير القانونية (هيلمان - وايزء 
1))). وأخيرّا تيين النماذج كيف تبدو الدكتاتوريات التى تستغل جماعة 
اقتضادية المتفعة المنفر دة لجماعة أخرئ» كما ترئ أن هذا الأستغلال يمكن 
أن يكون ذا فاعلية أكثر عتدما يجرى من أجل مصلحة رأس .المال أكثر منه 
افلح العمال. 


الباب الناسع 
الاقتصاد البيروقراطى 1: النموذج 


-١‏ التجربة السوفيتية 

خض ها الاب ولاب الال لضان التفرع وف مخارلة اب 
الكيفية التى كانت تعمل بها هذه النظم سنبداً من واقع أن المكان الجيد هو فى 
إطار قطاع التخطيط (الذى يشمل %۸٠0‏ تقريبًا من المتشآت الصناعية التى 
بلغ عددها ٤٠٠,٠٠٠١‏ منشأة فى أنحاء الاتحاد السوفيتى السابق فى. من 


اقات ركان ادا امال مجاطا اجر ابات دد وباالے گان 
الأمر المطلق للدفع من البنوك غير معروف» وكان -فقط- القيام بذلك من 
أى حساب؛ إذا ما توافق ذلك مع التفويضات والقواعد المطبقة"”*. وبالمشل 
كان هذا النظام مطبقا فى الصين قبل عام 1۹۷۹؛ حيث كانت العملة 
المتداولة هى فقط المصرح بها من قبل السلطات» وكانت السياسة النقدية 
تتكون أساسًا من تنظيم كمية النقود المتداولة فقط. وكان يمكن للاأسرة الواحدة 
أن تودع مدخراتهاء وودائعها لأجل بالبنوك؛ ولكنها لا يمكنها الاحتفاظ 
بإيداعات يمكن أصرفها بشيكات. وكانت "أرصدة التحويل" للهيئات الحكومية 
والمؤسسات قابلة للتحويل - فقط- بموجب موافقات بيروقراطية عليا 
وصريحة. وقبل إعطاء الموافقة كان على البنوك فى كل حالة أن تتأكد من 


(*) انظر بول جوزکو - ر. شمالانسی - ناتالیا تسوکانوفاء )۱۹۹٤(‏ للاطلاع على كثير 
من التفاصيل عن الهيكل الصناعى السوفيتي. 

(**) جورج جارفى: "دور البنك المركزى فى التخطيط السوفيتي" فی ج. د جراس - 
أ. نوف (طيعات مختلفة)ء التخطيط السوفيتي: مقالات فى تكريم ناأعوم ياسنى - 
بلاك ويل أكسقورد .)۱۹٦٤(‏ وردت فی جریجوری جروسمان »)۱۹٦٩(‏ ص .۲۱٤‏ 
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حول اا کے ا ا م E‏ 
الاقتصاديةء وأن كل الأوراق المرتبطة بالعملية سليمة (انظر تشینج ۹۸۷٠ء‏ 
لمزيد من التفصيل). 
نتيجة لذلك أصبح التمييز مألوفا بين الأموال التشطة والأموال السلبية 
(ويلز .)۱۹٦۲‏ والأموال السلبية (أرصدة التحويل للمؤسسات) قد يكون 
معيارًا لاتخاذ القرار للمخططين؛ ولكن ليس للمنشآت. ويْعرق جروسمان 
)۱۹١١(‏ هذا التمييز بأنه: "ما يتعلق بهذه المقادير المعبر عنها نقديّا سواء 
كانت تؤثر مباشرة على القرارات الاقتصادية أُم أن هذه المقادير تستخدم 
- فقط- للرقابة والتأكد من الالتزام بالتعليمات. وتتوافق مجالات التداول 
لنوعين من النقود مع سيادة آلية السوق و"مبداً الأوامر 4«ة ه٤"‏ (ص 
ا ا کے وا ب 
نشأة أخرى (ناقشها كرول» ۱۹۸۷) لعدم تسليمها المدخلات المطلوبة. 
وكسبت المنشأة القضية؛ ولكنها لم تعباً على الإطلاق بتحصيل المال. فما 
القيمة التى ستجنيها من ذلك؟ إن المنشأة لم تكن تستطيع أن تتفق هذا المال. 
دون الحصول على تصريح مسبق من السلطات بإتفاق المال بتلك الكيفية؛ 
فإذا تمكنت من الحصول على هذا التصريح؛ فإن السلطات ستكون -أيضتًا- 
لديها الرغبة فى توفير الأرصدة المالية لها. وکما يشرح جروسمان )۱۹٦١(‏ 
ذلك بدقة؛ فإن المال فى قطاع الإنتاج للاقتصاد السوفيتي» كان يقدم بطريقة 
سلبية لكى لا يتحدى السلطة السياسية للنظام (ص .)۲١‏ ويديلا عن ذلك 
وبشكل أكثر بساطة؛ فإن قطاع التخطيط يمكن بيساطة اعتباره قطاعًا "غير 


.demonetized نقدي"'‎ 


هو معروف جيدا أن الأسواق لم تكن تصفى الحسابات ٣هء[ء‏ فى الاتحاد 
السوفيتى السابق» وبالأحرى كان نظام التوزيع يتصف بحالات قصور 
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S16٤‏ واسعة الانتشار. وفى الحقيقة كانت الصفة الجوهرية لاقتصاد 
الأسلوب السوفيتى هى المدى والإصرار على وجود حالات النقصان فى 
السلع خلال النظام. وكان يوجد كثير من التأملات والنظريات عن أسباب هذا 
النقصان فی الاتحاد السوفیتی السابق» أشهرها ما کتبه یانوس کورنای فى 
كتابه )۱۹۸١(‏ وفى أطروحته ءون٤هءء)‏ الشاملة عن الاقتصاد الشيوعى ‏ 
(۱۹۹۲)» وقد شرح كونارى النقصان بمفهومه عن "لقيد الناعم للموازنة' 
والواقع أن الدولة ستقوم بتعويض الخسائر وكذلك تحصيل الأرباح من 
المؤسسأت. وبناء عليه لا توجد حدود ,٠٥1او٤إصا‏ اقتصادية على طلبات 
المؤسسة من المدخلات» فهى تستطيع الحصول على المال لدفع ثمنها دائمًا. 
لذا فإن المؤسسات كانت تريد داثمًا كثيرا من المدخلات تزيد على ماهو 
متاح» وبدون شك فإن هذا جزء مهم من تفسير حالات النقصان. ؤمع ذلك 
فإن هذا ما زال لا يفسر حالات نقص السلع فى أسواق المستهلك» والتشى 
كانت أسطورية فى الاتحاد السوفيتى السابق. لذا فالسؤال الأساسى لأى 
E E E E O E‏ 
النقصان تلك؟ 

وإحدى السمات الأخرى للنظم من النوع السوفيتي» هى 'التحكم 
السياسى والتوجيه الصريح " «هتاءهءزل لعطية النمو. كان التمو يُنظم فى 
خطط خمسيه»ء وكان المجتمع يُعبأً صراحة من أجل هذا النموء والذى كان 
يروج له بشكل مكثف عن طريق المهام و. الحملات الدعائية. والسمة الثالثة 
ترتبط جزئيا بالسمة التانيةء وكانت المؤسسة معروفة بحملة تطهير 
الحزبية ععإنم راهم فعلى فترات دورية كان يتور الشك فى صلاحية عدد 
کر من ار ا ا و ن لت واا د ا ا و گے 
كثير من الأحيان كانت عضوية عديد من الأفراد لا ت و أحيانا کان يتخذ 
كثير من الخطوات المأساوية فى حملات التطهير المشهورة للحزب السوفيتى 
فى عهد ستالين فى الثلائينيات» أو فى حركة المناهضة لليمينيين؛ والقورة 
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. القافية فى الصين فى عهد ماو؛ ولكن حملات تطهير أقل كانت سمة منظمة 
للنظام؛ إذ اتخذت بيساطة شكل الاستدغاء العام لبطاقات الحزب والتى لا يعاد 
عدد منهاً. 

والسمة الرابعة الأخرى هى القضية المعاصرة والأكثر أهمية» وهى 
ديناميكيات "الإصلاح" فى مثل هذه النظم. فمتذ البداية كان الاتحاد السوفيتى 
يتصف بإجرائه الدورى لتغيرات مهمة» وجوهرية فى نظم الإنتاج. وكانت 
توجد فى الفترة الأولى 'شيوعية الحرب صون«وساصسصهع جه“ والتى تبعتها 
افا الق اة الةو لار اال ات ال و لاحك 
خروشوف» وأخيرًا فترة البروسترويكا والجلازونوسنت (إجادة البناء 
والشفافية) فى عهد جورباتشوف والتى انتهت بأنها أصلحت النظام بخروجه 
ا وكان النظام الصينى موضوعا لإصلاحات جذرية بداية من عام 
۸؛ وكان يتطور بثبات على أسس تدريجية وتجريبية منذ ذلك الحين. 
وكان الموضوع المهم والذى وجه إليه كثير من الاهتمام هو النجاح المبهر 
للإصلاحات الصينية من نأحية» وفشل الإصلاحات التى كانت تبدو مشابهة 
فى كثير من النواحى لتلك فى عهد جورباتشوف فى الاتحاد السوفيتى 
السابقء ومن ناحية أخرى: فهل ٠يرجع‏ هذا الاختلاف إلى تبنى سياسة 
تدريجية فى الصين مقارنة بنهج "الانفجار الكبير" الذى تبناه الاتحاد السوفيتى 
السابق ودول أوروبا الشرقية كما يشير إليه جيفرسون - راوسکی »)۱۹۹٤(‏ 
ومكميلان - نوتون (۱۹۹۲)؟ أم إنه يرجع إلى الحقيقة بأن الصين أبقت على 
عمليات القمع السياسي؛ بينما خفف مئها الاتحاد السوفيتى كما اقترحها" 
آخرون (میرفی شیلفر وفینشی ۱۹۹۲ وزاکس -وو» ٤۱۹۹)؟‏ 

وکات اسع الخامحة هھ ها انعط الاشان الو الو فت فافعضل 
لدرات اكات اله ةف لقن اة ماف هة ااأعل 
المهمة عن الاقتصاد السوفيتى والتى قدّمها الاختصاصيون البارزون» مشل: 
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آبراهام برجسون (۱۹۷۸» ۱۹۸۷)» وریموند باول (۸٦۱۹)؛‏ وتبعهم جير 
أوفر (۱۹۸۷)ء وآخرون - جميعهم رسموا صورة رائعة عن النمو السوفيتى 
من العشرينيات وحتى الستينيات على الأقل. ويستحق الأمر مراجعة الدليل 
على معدل نمو إجمالى الناتج القومى »6١×۴‏ وعلى نمو عامل الإنتاجية 
لنعرف الأسس الراسخة التى بُنى عليها هذا الأعتقاد. فبمجرد تفهم ذا اك؛ 
يصبح السؤال ليس عن العيوب المتوالية فى النظام السوفيتي؛ ولكن لماذا لم 
يستطع الاستمرار فى تكرار نجاحه السابق؟ ) 

دعنا نتناول -أولا وقبل كل شيء - الدليل على نمو الناتج الفومى 
للإتحاد السوقيتي. فحتى عام ۱۹۸۷ قر أوفرءء۴ه المتوسط السنوى لمعدل 
نمو التاتج القومی خلال سبعة وخمسین عاما من ۱۹۲۸ وحتىی ١۱۹۸ء‏ 
وكان .%٤,١‏ وبمقارنة هذه التجربة بتجربة بلاد أخرى» أعلن بأن الاتحاد 
السوفيتى "كان من بين أفضلها لمتل هذه الفقرة الطويلة" (۱۹۸۷» ص 
۷/؛))): وقد نما الناتج القومى للفرد خلال نفس الفتقرة بمعدل %۳,١‏ 
وخلال فترة ما بعد الحرب العالمية الثاتية )۱۹۸٠ | ٠۹١١(‏ نما بمعدل 
٣م‏ ولكن قارن ذلك بمعدل النمو فى الولايات المتحدة الأمريكية الذى 
کان 1,۹ (جدول ۲» ص ۱۷۸۰). ویوضح il‏ أيضتًا أن التقذيرات 
لمعظم الدول الغربية الأخرى كانت قريبة جدا من هذه الأرقام. وبالنسبة لنمو 
إنتاجية العامل لخص أبراهام برجسون (۱۹۷۸) ما توصل إليه: 

'لقد نما صافى الناتج القومى السوفيتى لكل وحدة من مدخلات العوامل 

خلال الفترة ۱۹۲۸ - ۱۹۰۸ پمعدل ۱,٤‏ -۱,۹ % ستوياء مقوّمَّا 

الناتج بأسعار سنة الأساس» ويمعدل ما بين ٠,١‏ %- %4,1 مقوّما 

الناتج بأسعار السنة المعنية. ريما توافق أداء الولايات المتحدة الأمريكية 

مع الأداء السوفیتی خلال الفترة ۱۹۲۹ - ٠٠۹١۷‏ بتقويم الناتج لكلا 

البلدين بأسعار السنة المعينة. وقى ضوء ذلك ريما قد تفوق علينا الاتحاد 

السوقيتى " (ص .)١٤٤١‏ 
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عندئذ یجری مقارنة بین النمو السوفیتی فى خلال الفتقرة 1۹۲۸- 
٨۸‏ مع النمو فى الولايات المتحدة الأمريكية فی الفترة ٠۹۰۸ - ۱۸٦٩‏ 
(أى فى وقت كانت الولايات المتحدة فى حالة تنمية قابلة للمقارنة). ويقول: 
'دعنا نتناول الآن الفترۃ ۱۸٦۹‏ - ۱۸۷۸ إلی ۱۸۹۹- ۱۹۰۸ فى الولايات 
المتحدة الأمريكية. فالناتج فى كلا البلدين مقومًا بأسعار سنة الأساس» كان 
يجب على الأقل أن يتوافق مع معدل النمو فى الاتحاد السوفيتى فى الفترة 
و د و ا N‏ 
۸ ربما قد سبقونا " (ص .)۱٤٤‏ 


وفى فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية )۱۹۷١ - ۱۹٥٥(‏ قذر 
موف فی الاتحاد اد السوفيتي؛ کک %4,۲ مقابل e a %۲,١‏ 


اتخ ااا السوفيتى فى ا - ۱۹۷۸ مفنستخدما متوالية 


) *) يقارن برجسون )1۹۸۷( المستوى المطلق للانتاجية فى عام ٥۶‏ فی عدید من 
دول أوروبا الشرقيةء مح عديد من تلك الدول المتقدمة فى الغرب» ووجد فارقا کبیرا 
Yo‏ — 4 4 وهو ما یعزوه إلى الاختلافات فى النظم الاقتصاديةء ومع ذلآک فالدول 
الغنية فى أوروبا الشرقية (ألمانيا الشرقيةء وتشيكوسلوفاكيا ) أستبعدت من تلك 
المقارنة؛ إضافة لذلك فهناك اختلاف کییر فی التتارل فی کنات ۷۸ ۹ ١‏ مما می ن 
العمل السابق . وبدلا من مقارنة الدول ذات المستويات المتمائلة فى التنمية»› ا9 أنه 
استخدح نصيب القوة ة العاملة فى الزراعة؛ فقد قام بالتعديل فى ضوء هذه الحقيقة 
لمستو ی التتمية مستخدما ران إلمال OT‏ ولان تراکم واش کان 
رأس_ المال؛ كان الخاصية الأكثر بروز" TT‏ ا السوفيتي؛ 
استخدام هذا المقياس من المحتمل أن يؤدى إلى مغالاة فى تقدير مستوى التنمية فى 
اقتصاديات تلك الدول؛ فى ذلك الوقت مقارنة بالدول الغربية؛ ومن المعروف جيذا أن 
الاستثمارات الضخمة السوفيتية فى الزراعة لم يكن لها مردود (وكان أحد أسباب هذا 
الفشل كما يقترحه المؤلف» هو الابتزاز التاريخى,بديلا عن تنمية روابط القة مع 
الفلاحين السوفيت). 
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مركبة أنشأها مكتب الأبحاث الاقتصادية لوكالة المخابرات الأمريكية. وكان 
متوسط المعدل الستوى للنمو فى خلال تلك الفترة %۷,٤‏ والذى أختتم قوله 
ان ها فر اروف لار اا ن ا حل ا 
نتيجة متشابهة لنمو إنتاجية العامل فى الصناعة. 

لذا ففى أواخر السبعينيات وحتى الثمانينيات من القرن الماضى» لم 
يظهر الاتحاد السوفيتى - على الإطلاق - بأنه مثل طنين الوحش الهائل» 
والذى بدا أنه وصل إليه بحلول أواخر الثمانينيات. وفى الحقيقة فقد اقترح أ 
هويت (۱۹۸۸) أن " النظام الاقتصادى السوفيتى يعمل جيدا بطريقة معقولة 
وفقا للمعايير العالمية» وقد حقق ذلك على مدى نصف قرن "(ص )٠١۸‏ ومن 
- قبل بالطيع - كان الخوف واضحا من الإنجازات التى حققها الاتحاد 
السوفيتي» وقد وصف بارنجتون مور )۱۹5١(‏ النظام السوفيتى أنه 'سلاح 
تنظيمي" كما وصفه جروسمان (1٦۱۹)»ء‏ بأنه "اتحاد بين أيديولوجية سلطوية 
خاصة ومنطق التصنيع المتعجل" (ص ۲۲۸). ویقتبس روتلاند )٠۱۹۸٥(‏ 
وصف ج. فيشر )۱۹٤١(‏ للحزب الشيوعى يأنه "الآلة الأكثر كفاءة التشى 
ك اا( وت صن .ونوس واک من کل اا اا 
كان القارئ يحتاج لأى تذكير- هو أن الإحصائيات يجب تناولها بحرص 
خاصة الإحصائيات التى تنبثق من الدكتاتوريات. وإذا لم يتعّلم هذا الدرش 
فهذا يوضتح -أيضًا- حقيقة أن المراقبين المعاصرين يتعاملون مع أرقام التمو 
الصينى بنفس الطريقةء مثل الأرقام التى يحصلون عليها من مصادر أخرى 
يمكن الأعتماد عليها. 

وبالطبع» فإن المراجعة الجيدة للإحصائيات عن أداء الاقتصاد 
السوفيتي» تَجْرَى الآن على أساس الشواهد الجديدة المنبثقة من الجمهوريات 


(*) يقترح التحليل الدقيق ل (ألوين يانج )۱۹۹١‏ أن معدلات النمو الصينية كانت تتسم 
اغالا 
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الديمقراطية للاتحاد السوفيتى السابق (الشواهد التى ناقشها إسترلى - فيشر 
(٤۱۹۹)؛‏ ولکن رغم من أن الشواهد الجديدة ستخفض بدون شك من 
تقديرات النمو؛ فمن المشكوك فيه»ء أن يرفص تقدم النظام حتى الستينيات 
على الأقل(. 

إضافة إلى ذلك»ء يوجد درسان إيجابيان يظهران من هذه الدراسة: 
أولهما هو العرض المقبول بدرجة كبيرة بأن النمو فى الاتحاد ألسوفيتى كان 
غريبًاء؛ لأنه كان تقريبًا نموا شاملا (كان يبرّر ذلك كلية بالنمو فى- تراكم 
رأس المال بصفة رئيسة). تقترح هذه الحقيقة أنه كان هناك قليل أو لم يكن 
هناك تقدم تکنولوجی فى هذا النظام. لذا طبقا لما ذكره أوفر (۹۸۷)»" خلال 
الفترة بأكملها أو أكثر بمرور الوقت - أن النمو السوفيتى كان يتولد 
المدخلات.... وفی خلال الفترة ۱۹۲۸ ۱۹۸٥-‏ بأكملها نمت المدخلات 
بنسبة ٠,۲‏ % وأسهمت ب %۷١‏ من النمو فى إجمالى الناتج القرمى ۲١ي؛‏ 
بينما نمت إنتاجية العوامل بنسبة %١1,١‏ سنوياء ممظة ل ٠٤‏ % من النمو 
الإجمالى " (ص ۱۷۸۲) وقد قر ج. باول )۱۹۸١(‏ فى دراسته المبكرة أن 
متوسط تراكم رأس المال فى الاتحاد السوفيتى كان بنسبة ٠١,٥‏ % ستويًا 
لمدة ۳۸ عام» واستنتج أنه قد 'تحقق أكثر من نصف أو ريما ثلاشة أرياع 
التمو السوفيتى المحقق بعمليات آلية قاسية باستبعاد مؤن متزايدة من الموارد 
الإنتاجية من الاقتصاد" (ص""؟). 


() الإحصاءات المقدمة من الاتحاد السوفيتى أو المخابرات المركزية الأمريكية هسى 
قرات لت لمعد لات انمره ولكن اوبات القخل القرميء دافا كفي ر فك 
هذه الإحصاءات ببساطة كمنتجات متحيزة لعقلية الحرب الباردة (على الجانبين)» 
والتحيز إلى أعلى المستمر فى الأرقام لا يغير من تقديرات معدل النمو؛ فالتحيز 
سيكون متزايدا كل عام للقيام بذلك. هذه النقطة طرحها ولیام نوردهاوس .)٠۹۹۰(‏ 
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قن هد الأرقام اختادا مقطا نين تمردج التمى فى الأتحاد لسر فش 
لقائم كلية على نمو مُذخلان العوامل» والتمو فى الولايات المتحدة الأمريكية 
والبلاد. الديمقراطية الغربية الأخرى التى يكون فيها معظم النمؤ نتيجة للنمو 
فى إنتاجية العوامل والذى يعزى إلى التقدم التكنولوجي. ومع ذلك يقدم لنا 
الوين يانج (1۹۹۲ء )۱۹۹١‏ وآخرون (كروجمان )۱۹١٤‏ مراجع إضافية 
لهذا العمل. ويقدمون شواهد تدعو للدهشة تسجل نمظا فى النمو فى البلاد 
الصناعية الجديدة فى شرق أسيا »)N1٥(‏ والذى يشبه النمو فى الاتحاد 
السوفيتى السابق. هذا النمو غير العادى فى هذه البلاد يرجع أيضتًا إلى 
مقدرتهم على تعبئة الموارد من أجل تراكم رأس المال» وإعادة تخصيص 
المدخلات من استخدامات أقل إنتاجية إلى استخدامات أكثر إنتاجية. وبمجرد 
اا مار او دف د وات ي لخا هر ا د 
ا و کے ل ع ا و ا 
جید فی نطاق ا ركه کر ا دل غربية أخرى. 


ل غ ی ا ری ن ن د اا 
عليها - هو أن النمو تراجع مع مرور الوقت. ويبين أوفر (۱۹۸۷) تراج 
معدلات النمو السوفیتی من %٤,۷‏ خلال الفترة ۱۹۰۰ | 1۹۸۰ إلى %٤,١‏ 

فی الفترة ۱۱۹٩۰‏ ۱۹۸۰ء وإلى %۴,١‏ فى الفترة .1۹۸٠ |٠۹۷١‏ وذلك 
د ا ار ی ا ا کے ر 
۱۰ 1۹۸۰ و %۳ فی الفترۃ ۱۹۸۰۱۱۹۷۰ (ص ۱۷۸۰). 


وقد استمر النمو السوفيتى فى التراجع وقد بدا للكثيرين متوقفا إلى حد 
كبير فى أواخر التمائينيات. وو فا لها ذگز» افر فان الإسهام التسبى 
لمدخلات الإنتاج فى النمو إلى %۸٠0‏ فى فترة ما بعد الحرب»› وأصبح 
اک اا او من عا 5 وا ت عنما صارت 
الإنتاجية راكد کلية أو حتی تراجعت» وقد حاول استرلی - فیشر )۱۹۹٤(‏ 
توضيح هذا التراجع. والقصة العامة التى يدلون بهاء هى ادى قشصص 
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حدود التمو المكثف التى تفاقمت فى اتحاد الجمهوريات السوفيتية والذى تتيره 
المرونة المنخفضة للإحلال بين رأس المال والعمالة. والسؤال الرئيسى الذى 
يتبقى فى هذا الإطار» هو عما إذا كان النمو السالب للإنتاجية الكلية للعوامل 
ا الوط فى الغاند غل رن :لمال آلذى بسر المنرظ اهاساری فى لذا 
عاد ۷ وکن هاف وال ای ترک اکن رسوخا وغو ما هة 
عا رق اه او ا عن وا ا اه ا رى 
استرلى وفيشر )۱۹۹٤(‏ أن ذلك يرجع إلى الحقيقة بأن السوفيت قد راكموا 
محورا ضيقا (وليس عريضتًا) من السلع الرأسمالية - فمثلا: كانت لا توجد 
مهارات تسويقية أو روح ريادية ولا توزيع أو معلومات. أو رأس مال مادى 
كثيف من المعلومات ويوضح أوفر أن أحد أسباب المرونة المنخفضة» هى 
أن الاتحات و القسة فمل ذه المجتفعات لا تعمل بطر ىة اة اتجفل 
رأس المال بديلا أفضل للعمالة. 

والمشكلة العامة مع مثل هذه المناهج المتنوعة» هى أنها لا تقدم كثيرّا 
من التفسير أما منهج مقاربة حساب النمو فيفيد فى عزل مصادر النمو 
أو التراجع. والقصة العامة التى تخبرنا بنمط النمو فى الاتحاد السوفيتى 
والمجتمعات السلطوية الأخرى (التى تقوم على النمو المكثف للمدخلات 
أكثر مما تقوم على التقدم التكنولوجي) هى أحد الإسهامات الهامة فى هذا 
الصدد؛ ولكنه إسهام ومحدود. ورغم أن كثيرّا من المدخلات لعملية النمو 
غير قابلة للقياس بطبيعتها فإن كثيرٌا. من "المدخلات" لعملية النمى الأكشتر 
أهمية» متل: نمط اتخاذ القرار السياسي» وطبيعة حقوق الملكية وتطورهاء 
والتغير فى البنية التتظيمي» يصعب تقديرها كميًاء كما أنها لا تظهر فى إطار 
حسابات النمو فقط؛ بل تدفن مع التقدم التكنولوجى فى '"البواقى' 
"Residual"‏ . 


یعرف مردودها. (المترجم ) 


306 


وإذا ما تحولنا إلى المقاربات المتعددة للاقتصاد الذى تم عرض فى الباب 
السادس» نجد أن النموذج الموجّه (بالأوامر)ء يمكن بسهولة أن يفسر الانهيار 
أكامل اهاد لسر قتي وبالتظن إل حرا قن مواج الام ي ان 
الاتحاد السوفيتى كان عليه أن ينهار مبكرًَا عن ذلك ! بمعنى: آنه لم يستطع 
رح ا اغ من مر الو الى اى من لرا وى 
الخمسينيات من القرن الماضى. وتفسر مشكلات شبيهة بذلك منهج اقتصاد 
الظل" كشرح عام لأعمال النظام: والنموذج الكلتر قر اظن (اقتضصاد التب 
والسرقة) أكثر دقة فى الإشارة إلى التأثير الهائل لعملية إعادة توزيع الدخل 
فى الاقتصاديات الشيوعية؛ ومع ذلك فعملية إعادة التأهيل والتوزيع كانت 
تبدو على أنها عملية واسعةء والتى لم يتعرض لها النموذج الكلبيت وقراطي. 
ومن ناحية أخرى. إذا ما تأملنا هذا التموذج؛ فإن الكليبتوقراطيين - كائوا حقا 
اة الاك راع ا عقر لر فا لى جل اا 
السوفيتى يبقى مدة أطول من النظم الكليبتوقراطية الأخری؟ ماذا كان مصدر 
وجاهة أيديولوجيتها غير المشكوك فيها؟ وبعد الثورة لماذا عادت الأحزاب 
الشيوعية (بعد إصلاحها) إلى السلطة فى كل مكان فى أوروبا الشرقية؟ هل 
أصلح أعضاؤها الكليبتوقراطية؟ وإذا كان الأمر كذلك؟ كيف يُصاح 
الكليبتوقراطيين؟ وكيف يفعلون ذلك بمثل هذه المصداقية التى اختار السابقون 
ااه ن تة ام اا e‏ أحزايهم فى انتخابات حرة بدرجة 
معقولة؟ ولماذا أصبحهؤلاء الذين من المفترزض أنهم أكبر ضحاياهم (الجيل 
القديم) أن يكونوا هم أقوى مؤيديهم؟ 

لذا تبدو كل من هذه التوضيحات معيبة كتعليل عام لأسلوب عمل 
الاقتصاديات الشيوعية. ومع ذلك فإن كلا منها يحتوئ على نظرة ثاقبة مهمة. 
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ويمكن لنظرية جيدة جديدة أن تدمجها جميعا معاء وتشرح كل حقائق النظام 
الذى نوقش فى هذا الفصل أيضتًا. ويدنو المؤلف فى الفصل الثانى والثالسث 
من هذه الأمورء بنموذج يفترض واجهة ومركزالنظر؛ وأن هناك منطقا ما 
للاقتصاديات الشيوعيةء وهو منطق شبيه بمنطق المؤسسات البيروقراطية. 
وأن الغرض من الإلغاء النقدى لاستعمال نظم الإنتأج هو لإمكانية تسييس 
الاقتصاد. وبالتحكم السياسى فى الاقتصاد يصبح النظام يشبه أى نظام 
بيروقراطى لا يجرى أساسسًا بالتوجه بالأوامر؛ ولكن من خلال المقاييضة. 
اة فن ها الا و اتساد افو لخر هر أن الات ا ف 
افا الو الد هدا ف ان اقات عل اعفان تق الك 
والتقود؛ ومع ذلك فقد كان النظام يحتوى على عيوب مركزية مزقته كلية 
على أى حال»ء وهى الميل إلى علاقات ولاء من نوع خاطئ أو غير منتج 
وهو ما أعاق النظام وأضعف التحكم من القمة. ويشرح الفصل التانى 
طريقة عمل النظام فى كل من مراحله المنتجة وغير المنتجة. و يوضدح 
الفصل الثالث: كيف يمكن لكل من هذه المراحل أن تتولد من نموذج واحد 
للنظام الشيوعي. ) 


الريع وحالات النقصان والرشاو ى 

فى الباب السادس اقترح المؤلف تفسيرا بسيطا لحالات النقصان؛ 
والريع فى. الاتحاد السوقيتى السابق - وعلى وجه الخصوص للك التى كانت 
آداة ممتازة لبتاء الو لاء للحزب. ومن خلال خلق حالات النقصضان أوجد 
الخزب لخت نين تيم الع و الخممات و الرظاة ر الشقق وفك (لتى 
وو اکن ری ای كن م ف تك الع وكات 
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ولأن الطلب على هذه السلع والخدمات كان يفوق المعروض منهاء استطاع 
الحزب أن يستخرج سعرا سياسيًا علاوة على السعر النقدى لها. وكانت 
إحدى الطرق هى توزيعها المقنن للسلع والخدمات مقابل الاستثمار فى الولاء 
بين المتلقين لها. وهو النظام الذى وصفناه فى نموذجنا الأساسى للاقتصاديات 
الأوتوقرآطية الموضحة فى الباب السادس. وكما ذكر فى هذا الباب وصور 
فى الشكل )١-٦(‏ أو .الشكل ٥-۸(‏ عن نظام الفصل العنصري)؛ فإن حالات 
التقفان وتك خصضن رظانت ف شرق العمل كانت تن عة من 
استخدامها لردع الغش» وكان الغش يشمل التهريب» وقصور الانضباطء 
وعدم الولاء» والسكر البيّن ءو#ممء)منم أو أى شكل من أشكال السلوك 
التى لا يوافق عليها الحزب. وسمات أخرى للنظام السوفيتي» مثل: المهام 
والحملات الاتتخابية (قام بتحليلها فريرو »)۱۹۹٤‏ و التى كانت تخدم وظيفة 
"تصفية" المتقدمين. فهؤلاء الذين عرضوا أكثر الولاء - مثلا - من خلال 
جهود إنتاجية - كان لهم الحق فى الحصول على مكافأًة. وهذه المكافأًةَ كانت 
را کنات السوق التی تم للت فی نماذج السمعة التی نوقشت فى 
البابين .الثانى والتالث؛ فهى تثت الولاءبجعل القيمة الحالية لاستمرار 
المكافأة أكبر من المكاسب المحتملة من غش الحزب. 


كما يمكن استخدام النموذج نفسه فى شرح أوجه النقص فى السلع 
اا هة غارى ف ا 0وک ا 6 فیا اکل 
والتى يُقنن توزيعها تتجاوز قيمتها الحدية(+۲) سعرها الرسمى (۶). فهؤلاء 
الذين يحصلون على السلع بسعرها الرسمى يكسبون عطايا (ريعا) تساوى 
المساحة المظللة 8. وبخلق أوجه النقصان تلك ثم بعد ذلك توزيع السلع 
E ET N TE‏ 
استخدامها لفرض الالتزام بأهدافها. 
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_ (شكل )١ - ١‏ العطايا (الريع) وأوجه النقصان فى الصناعة السوفيتية 


P۸‏ السعر 


rafioned @ ) Q‏ الكميه المقتنه 
(0) 8 الإيراد الحدى 

إن هذا التموذج يشرح كيف يمكن للأوتوقراطى أن يخلق تقنيتا 
للنقصان فى الوظائف والسلع والخدمات. وهناك تفسير آخر لحالات 
النقصان» وضعه أندریا شلیفر - روبرت فیشنی (۱۹۹۲)» يفسر حالات 
النقصان» كعرض لظاهرة مضادة - وهى القصور فى السيطرة المركزية. 
قى فو جه اق ميرو امسات عالت اله خن الول عا 
الرشاوى من المستهلكين» ويفترض الباحثان: أن البيروقراطيين فى الوزارة 
التى تقوم بالإشراف يتواطئون مع المديرين المطليين لتحقيق أقصى قدر 
لمكاسبهم على حساب كلا من: المستهلكين» وخزانة الدولة (ص ۲۳۹). 
ووفقا. لاقتراضاتنا؛ فإن هذا الافتراض يتساوى مع فكرة أن آليات الحكومة 
للسيطرة على الموظفين فى الوزارات المشرفة ومديرى المنشأت› قد توقفت. 
وبما أنهم لا يخضعون لأى قيود رئاسيةء فيمكن للوزارات والمؤسسات 
أن تبحث عن هدف آخر؛ لذا فإن هذا النموذج يوضح سلطة النظام للت أئير 
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کے عل انوا کور هنا سلطة البيروقراطية بدلا من سلطة 
الدكتاتور. ويمدنا النموذج بطريقة مفيدة؛ لكى نفكر فى المؤسسة السوفيتية 
فى نهاية مرحلة اضمحلالها عندما فقد الجهاز السياسى - بذرجة كبيرة - 
سلطته على البيروقراطية. ويشرح باقى هذا الفصل نموذج شليفر - فيشنى› 
ويبين الفصل الثالث كيف أن هاتين النظريتين البديلتين للنظام السوفيتى يمكن 
دمجهما فی نموذج واحد. 
وفى نموذج شليفر- فيشنى تتقرر أسعار السلع مركزيًا؛ ولذلك فإن 
مديرى المنشات والمشرفين بالوزارة المتواطئين لا يسيطرون على السعر 
الرسمى الذى يمكن أن تباع به هذه السلع؛ إلا أنهم يتمكنون-على أى حال- 
من السيطرة على الكمية المباعة عند هذا الثمن. فى الشكل )١-۹(‏ (الذى 
ا من نموذج شلیفر - فیشني» ۱۹۹۲ شکل ۳» ص ۳٤۲)؛‏ فإن 
السعر الرسمى يعطى له الرمز مء وقيمة السلع للمستهلكين تعطى عن طريق 
المنحنى Q(2)؛‏ والذى يكافئ منحنى الطلب العادي. ويقشرض شليفر - 
فيشنى أن الصناعة تعمل كمحتكر؛ لذا فإن N۸)0(‏ هو منحنى العائد الحدى 
للمحتكر (أى الموظفين الرسميين ومديرى المنشاأة الحكومية المتواطئين 
وان خان ککیان واحد). والطبيعة الشاذة للمنشأة الحكومية وفقَا لهذه 
الظروف هى منحنى التكلفة؛ ولكى نفهم النقطة الأساسية للمنشأة الحكومية» 
يقترض المؤلف أن المنشأة عليها قيد هش للموازنةء فهى - بالفعل - لا 
تحتاج إلى أن تقلق فيما يتعلق بتكلفة مداخلاتها التى تقوم الدولة بدفعهاء ولا 
تهتم أيضمًا بأرياحها؛ لان کل الأرباح تحول إلى الدولة»ء وكل الخسائر 
ا و ر و تر م اکا ا 
يريد تحقيق أكبر قدر من مكاسبه الشخصية؛ فإن تكاليف المنشأة هى - فى 
الحقيقة - إيرز ادات رسمية! لماذا؟ لأنه إذا ما تقاضت المؤسسة رشوةء والتى 
هى الفرق بين قيمة السلعة للمستهلكين وسعرها الرسمى م - (@) 2 )» 
فإن إجمالى مبلغ الرشاوى المحصلة فى المساحة 5 (للفائض)ء والسعر 
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الإجمالى للسلعة يتساوى مع سعرها الرسمئ مضافا إليه قيمة الرشوة (ط+م). 
والعائق فى تحصيل مزيد من الرشاوى» بصرق النظر عن قيد منحنى 
الطلب (0)0» هو بالتالى سعر المنشأةٌ ۴. ولهذا السبب فمهما تتلقى المنشآت 
من إيرادات رسمية )۶Q(‏ فهى ملك للدولة؛ وليست للمسئولين فى المنشأة - 
وهى بالتالى 'تكلفة" لمديرى المنشأة؛ لأنها تقلل من المقدار الإجمالى 
للرشاوى التى يمكن تحصيلها؛ لذا فإن إجمالى تكاليف المنشأة هى إجمالى 
إيراداتهاء وبهذا فإن التكلفة الحدية لإنتاج المنشأة هى ۴ء وهو السعر الرسمى 
لإتتاجها؛ لذلك تعرّض المنشأة أرباحها (الزشاوى التى تحصل عليها) بجعهل 
الإيراد الحدى يتساوى مع التكلفة الحدية (أو ۴)ء كما تعرضه النقطة ۴ فى 
الشکل .)١-۹(‏ 

هتاك حالة خاصة لهذا النموذج» وهى التى تكون فيها للمنشأة حرية 
تحديد أسعارها وأيضًا مستوى إنتاجها. وفى هذه الحالة ستضع الشركة سعرّا 
(يساوى صفرًا)» وسوف يتحقق ببساطة أقصى قدر من الإيراد لإنتاجها. 
(حيث الإيراد الحدى يساوى صفرًّا): وسيتوسع الإنتاج إلى النقطة التى يقطع 
فيها منحنى الإيراد الحدى المحور الأفقيء وا کون عه ور الرشوة 
هو القيمة الإجمالية ل (0)0 أعلى هذه النقطة. 

هذا النموذج ليس مجرد نظرية للمنشأة السوفيتية؛ إذ يمكن تطبيققه 
- أيضًا- على أى مدير لمنشأة عامةء وبالفعل على مديرى المنشآت الخاصة 
أيضنًا. ويكون النموذج ملائمًا لسلوكهم إذا: 

-١‏ كان للمديرين الأفراد بعض الحرية فى تحديد كمية إنتاج المنشأًة. 


ت كانت عند الحدية - تعننی الرشاوى - كثيرا لهو لاء المديرين اک 
مما تعنيه بالنسبة للايرادات الرسمية للفنضاة: 


۳ کانت الرقاية ا ا و الحصول على 
الرشاوی. 


وتشير هذه. الشروط الثلاثة إلى أنه حتى بالنسبة لمدير المنشأة الخاصة 
وهى المنشأًة التى لا يديرها مالكها بنسبة مائة فى المائةء يمكن إغراؤه بأن 
يخلق نوعًا من النقصان فى السلع للحصول على رشاوى. وفى الحقيقة؛ إذا 
كانت درجة المراقبة لمديرى المنشآت الأخاصة أقل من الرقابة على ممديرى 
الات ا قوي الل ورخ كن ان ترط ا في الحصون 
على الرشاوى» "مع بقاء العوامل الأخرى على ما هى عليه" إلا أنه بالنسبة 
للمنشاة الخاصةء تكون تكلفة إضاقية للحصول على الرشوةء وتلك التكلفة هى 
التأثير المحتمل لهذا العمل على إفلاس الشركة. هذه التكلفة من الواضح أتها 
أصغر إذا كانت قيود الموازانة "أكثر هشاشة". وتكون قيود الموازنة أكثر 
هشاشة فى المنشآت الاشتراكيةء وأكثر شدة فى المنشآت الخاصة تمامًا؛ لذا 
E NOE EC N‏ 
النموذج ينطبق أكثر على المنشآت الاشتراكيةء مته على المنشات العامة» 
ويتطبق على المنشآت العامة أكثر ا على المنشآت الخاصة. 


إحدى الطرق لتوسيع هذه النظرية هو تطبيقها على نظرية التنظيم 
او وتر المؤلة بغرن هذا الإأخقان هان باقر أشن أن فظن 
المنشآت يهتمون أيضًا بالحصول على الرشاوى» وهم قادرون على ذلك فى 
حالات انتشار الفساد التى وصفها شليفر -فيشنى (التواطؤ التام بين المديز 
ومن يشرف عليه). والفرق أن واضعى اللوائح يمكنهم تحصیل هذه الرشاوی 
ما ت ول اکا کر ا ود الق ا 
يقترح أن منتجى السلع والخدمات سيخلقون حالات النقصان فى السلع لجمع 
الرشاوى» وذلك يتضمن أن واضعى اللوائح سينتجون " فوائضها' - ويعنى 
بهذا "المغالاة فى اللوائح". والسيب ببساطة. أنه كلما زادت كمية اللوائح 
زادت قيمة الرشوة التى يمكن استخراجها مقابل بالاستتناء منها. 
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تلخيصًا لذلك؛ فإن هذا القسم قد تناول نموذجين بديلين لحالات نقصان 
السلع والخدمات؛ ففى النموذج الأول خلقت الحكومة النقصان فى الوظائف 
والسلع» وقامت بتوزيعها مقابل الولاء السياسي. وفى النموذج التانى خلق 
مكترى اققات الات القضنان اللحضول طلے لر ف فض كا 
النموذجين سلطة الحكومات الأوتقراطية فى تأثيرها على آلية عمل الاقتصاد؛ 
فقى النموذج الأول تصرفوا بهذه الطريقة لتعزيز أهداف القيادة السياسيةء 
وفى النموذج الشانى لتعزيز أهداف البيروقراطية. ويستخدم الفصل الثالث 
نظرية البيروقراطية لتحديد أى من هذه التتائج تحدث. 


۳- النظام السوفيتى كنظام بيروقراطى 
a‏ أ مدخل عام 


إن السمة المميزة للنظام السوفيتى (مقارنة بمجتمعات شمولية أخرى) 
هو أن الإتتاج فيه كان يُنظم من خلال جهاز بيروقراطى واحد وكان تنظيمه 
إلى حد كبير يخضع للأيديولوجية الشيوعيةء التى أملت إلغاء الملكية 
الخاصة وبدوںن وجود الراسماليين ووڪلائهم لإدارة هذه المنشآت؛ وکان 
يجب إنشاء منشأة أخرى للقيام بهذا العمل. وكان الحل الذى تم اختياره هو 
نظام التخطيط المركزي»› والذى یعنی من ناحية الممارسة الإدارة بو اس طة 
جھاز بیروقراطی عملاق تحت سيطرة الحزب. ويخمن جسكوف - شمالانس - 
تسوکانوفا )۱۹۹٤(‏ أن أصل النظام كان يوجد أيضنًا فى مفهوم الهيكل المثالى 
لنظام الإنتاج الذى كان متبعًَا فى مصنانع فورد الأمريكية فى أوائل 
العشريتيات فى القرن الماضي»ء وأهم متطلبات النمو والكفاءة فى ذلك الوقت 
فى الاتحاد السوفيتى تتبع مبداً "الضخامة" لتستفيد من هذا المفهوم. وبالطريقة 
نفسهاء كانت المؤسسات فى الاتحاد السوفيتى غير عادية؛ لأنها كانتت 
احتكارية - ومرة أخرى» مفترضين ن هذه الفكرة كانتت هى الطريقة الأكثر 
كفاءة لتتظيم الإنتاج. 
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يتبع ذلك أن إحدى الطرق لتفهم كيف كان يعمل النظام السوفيتي› هو 
استخدام نظرية البيروقراطية؛ ولكن يوجد كتير من النماذج للبيروقراطية. 
ويوجد فى النظرية الاقتصادية أحد الأمتلة لذلك» وهو نموذج ويليام نيسكانان 
(١۱۹۷)ء‏ الذى يركز على الحافز للبيروقراطيين لتحقيق أقصى قدر من حجم 
الموازنة تحت سيطرتهم؛ ومع ذلك فمن الأفشل انظر الي هذا الوضع على 
أنه حالة خاصة. وكما نوقش مناقشته فى أماكن أخرى؛ ففى علم الاجتماع 
ونظرية المنظمات يوضع التركيز-غالبًا- على أهمية البنية الرسمية 
للبيروقراطية متمشية مع الخطوط الكلاسيكية التى ابتكرها ماكس فِير*. 
وفى الحقيقة فإن نموذج الأوامر الذى استخدمه الاقتصاديون بتوسع هو أحد 
المتغيرات من نموذج قيبرى للبيروقراطية. وقد يمكن تصوير طغيان فكر 
فيبر بحقيقة أن المؤرخ الغربى البارز للحزب الشيوعى السوفيتى - 
ليونارد شابيرو- وجد أنه من الضرورى رفض النموذج البيروقراطى كما 
هو مطبق على الاتحاد السوفيتي» على أساس أن النظام كان وبطريقة جلية 
غیر بیروقراطی بالمعنی الذی عناه قیبر. وقد صرح شابیرو (۱۹۷۱) : إنه 
بدلا ا 
لظ ار كد ف حل ااا وا من تاكاه 
وبذلك أصبحت المؤهلات الأساسية للوظيفة هى الولاء. ولم تغب أبدا هذه 
السمة المميزة فى أى مرحلة من مراحل تاريخ الاتحاد السوفيتى - عن آلية 
الحزب" (ص .)٠۲۳‏ 

ومع ذلك؛ فقد ناقش المؤلف فى كثير من الأعمال الأخرى (مشل 
soa Sa my‏ 
۷ ,؛ وینتروب - بريتون» »)۱۹۸١‏ قليلا ممن البيروقراطيات التسى 


)*(٠‏ للاطلاع على تفاصيل أكثر ومقاربات اقتصادية أخرى للسلوك البيروقراطي» انظر 
المسح الذى قام به المؤلف (۱۹۹۷) للنماذج الاقتصادية للبيروقراطية. 
)**( نظرية المنظمة والنماذج السسيولوجية للبيروقراطية» نوقشت فى وينتروب (۱۸۲). 
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تتصرف بنفس الطريقة التى ينادى بها نموذج فيبر. والشركات الخاصة 
والشركات الحكومية والأحزاب السياسية والاتحادات والحكومات - كلها , 
بيروقراطيات يمكن فهمها أفضل باستخدام مفهوم التبادل والمنافسة» بدلا من 

. استخدام نموذج الأوامر. ومتل الأشكال الأخرى من المبادلة غير السوقية؛ فإن 
التبادل البيروقراطى لا يقوم على أساس حقوق ملكية مفروضة بالقانون؛ ولكنه 
يقوم على أساس شبكات العمل أو الولاء؛ لذلك فالملاحظة بأن النظام السوفيتى 
اعتمد على الولاء أكثر من اعتماده على قواعد قيبر الصارمة لا تعنى أنه ليس 
بيروقراطيا؛ ولكن على النقيض من ذلك. وقليل من البيروقراطيات تعمل 
بالأوامر أو القواعد الصارمةء ويبين القصل ٩(‏ - ۳ -ب) التالى أسباب ذلك. 


۳ - ب: شبكات العمل 


إن أهمية التبادل فى النظم البيروقراطيةء تشتق من الحقيقة بأن القواعد 
واللوائح التى تتحدد بطريقة رسمية أو تعاقدية هى أصلاً صارمةء لذرجة أن 
البيروقراطيات التى تعمل وفقًا لهياكلها الرسميةء.لن تتسم بالكفاءة إلى حد 
بعيد. وستغرق أهداف الرؤساء فى الإجراءات الروتينيةء (نقص السيطرة)ء 
رسيكون هناك فقذان فى السيظرة والسلطة؛ وزمادة فى ألمت ء الذارئ» وغد 
المرونة وهكذا. ولأن القواعد .الرسمية و السلطة محدودة؛ يو جد - دائمًا- عدة 
O N a‏ 
(لعلمهم أنهم سيكافأون من أجل ذلك)؛ وبالتالى فالتابعيون (8) يمكن أن يبذلوا 
جهودا إضافية - وأن يقدموا معلومات أكثر دقة وابتكارات أكتر لإنجاز 
العمل وهکذا. والرئیں ك ورئيس التابعين 8 (أى رئيس العمل)» لديه كر 
يمكن أن يقدمه مقابل ذلك - متل ترقية أسرع» وحوافز أكبر» وموازنة أكبرء 
وميزات السفر وهكذا. إن مثل هذه المقايضة بين 8» £ (الرئيس والتابع) قد 
تزيد من إتتأجية الشركة؛ وفى تلك الحالة؛ فهى مبادلة "كفء". وبدلا من ذلك 
فقد يحاول التابعون التواطو للحصول على موارد بالتحايل (تشويه 
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المعلومات)ء والخداع (التلاعب مثلا بجدول الأعمال)ء والتخريب أو ممن 
خلال أعمال جماعيةء مثل: الاضطر ابات والتباطؤ فى العمل. وقد درس 
نيسكانين )۱۹۷١(‏ هذه النوعية من السلوك» وفى نماذج أخرى كالتركيز على 
علم الأمراض أو عدم كفاءة السلوك التنظيمي. وفى هذه الحالات الأخيرة 
فمن الواضح أن الاتفاقيات والمقايضات لن تكون ذات كفاءة من وجهة تظر 
ا ۰ 

وھا کا ا اقات تھے الک ار کو ذف کے انت تاف ت 
ملزمة؛ لذلك فإن أيّا من الطرفين يواجه احتمال أن يقوم الطرف الآخر 
بخداعه أو أن النكث بتعهداته محتمل ضمنيًاء ومن ثم كان هناك الطلب على 
بعض الضمانات بأن الأطراف سيدفع لها مرة أخرى. وقد افترض ألبرت 
بريتون - وينتروب )٠۹۸۲(‏ أن "الثقة" أو “"شبكات العمل" التتظيمية هى 
أصول رأسمالية تراكمت بواسطة التابعين لكل منهم مع الآخر وأيضًا عن 
طريق التابعين والرؤساء لملء هذه الفجوة والسماح بالتبادل. وقد اقتقرح أن 
هذه الأصول قد تتراكم بالتخلى عن الفرص البديلة للغش» ومن ثم» خلق 
استتمار فى العلاقات المستقبلية. وقد وصف سالمون (1۹۸۸) عملية بديلة 
مبنية على التخمين و التفذيد .Conjectures and refutations‏ 

والخطوة التالية هى اشتفاق صلة بين مستوى هده الاستتمارات 
وإنتاجية المنشأةء وقد افترض بريتون - وينتروب (1۹۸۲ء )۱۹۸١‏ أن صلة 
التق بين الرئيس والتابع (صلة ة رأسية) ت تميل إلى تعزيز الإنتاجية؛ بينما صلة 
التابع والتابع (صلة أفقية) تميل إلى اضعافها. وقد سمح هذا الاقتراض بنشأًة 
عدد من النتائج الساكنة المقارنة. وقد يكون من الصعب قياس الثقة؛ ولكن 
يمكن للمرء أن يشتق صلة نظرية بين جوانب متعددة ' للهيكل " التتظيمى 
(مثلا: مستويات دوران العمل» والمتابعةء و"الناشنطين ۽ 6‰ وعروض 
الترقى فى الوظيفة... وهكذا) والإنتاجية إذا ما أمكن عرض هذه المتغيرات 
للتأثير على الحوافز من .أجل تراكم الثقة الرأسية والأفقية بطرق مقبولة. 
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فمثل: تؤدى الزيادة فى إمكانيات الترقى الوظيفى إلى زيادة القة الرأسيةء 
وتقليل الثقة الأفقية. والزيادة فى الطلب على منتجات المنشأة تزيد مسن 
عروض الترقى داخل المنشأة؛ ومن ثم فإإن النموذج يتنباً بعلاقة إيجابية بين 
الطلب والإنتاجيةء مع بقاء "العوامل الأخرى'على حالها. لذا يمدتا هذا 
النموذج بشرح بسيط للسلوك المهنى الدورى اهء1اءرءه۴ للإنتاجية. 


وقد أمدنا ماکیبی - وینتروب (۱۹۹۳) بشواهد عن وجود شبکات 
العمل البيروقراطية وأهميتها؛ وذلك تأييذا 'لقانون باركنسون". ونعنى بهذا 
ملاحظة أن المكون الإدارى للمؤسسة (4) يتوسع فى الوقت نفسه الذى 
تتقلص فيه المنشأًة ذاتها وتتتاقص قوة عمالتها المباشرة (ا). 

والقانون هو دليل بسيط عن وجود شبكات العمل الأفقية مضحوبة 
باقتراض أن المنشأة كبير.ة بما فيه الكفايةء لدرجة أن التخفيض فى عدد 
الموظفين يُعْمَل وفقا لمعايير رسمية متل الأقدمية؛ وبالتالى عندما تتقلص 
المنشأةء سيطالب التابعون الذين هم فى شبكة العمل الرأسية مع رؤسائهم 
حمايتهم من الفصل من الخدمة.٠‏ وهذه "الحماية" يمكن توفيرها -فقط- 
بتر قيتهم إلى مناصب أعلى (مدیر إشرافی ۲هاهءاونمنصهه) والتی لا يكن 
فصلهم منها؛ ولأن التابعين يطالبون بهذه الحمايةء ويرغب الرؤساء فى 
توفيرها (لكى يحموا قيمة رأس المال لشبكات عملهم وسمعتهم فى مكافأة 
الولاء)؛ فإن النتيجة تكون زيادة فى (4) فى نفس الوقت الذى تتتاقص فيه 
(1). وقد اختبر ماکیی - وینتروب (۱۹۹۳) كلا من القانون وتفسيره 
ال گر عل موعن من من ا ات س غه ال ق 
الولايات المتحدة الأمريكية» ونظام التعليم فى كندا. ووجد أن القانون يُعمل به 
فى كلتا الحالتين؛ ففى حالة (صناعة الصلب)»ء استطاعا أن يبيْتا أن النقصان 
فى (ا) والزيادة فى (ا) كانا 'معاصرين تماما " - وهى نتيجة منظور 
بریتون - وینتروب» لقانون بارکنسون؛ ولیس لأى منظور آخر محتمل 
يتعلق بتعظيم الموازنة. 


318 


وقى الاتحاد السوفيتى السابقء على سبيل المتال: سهلت إحدى 
المنشآت نمو حالات التقة بين المتقفين (النومنكلاتورا). وهو الاسم الأصلى 
ى ار أا اسف ا اأعخهاء لخ ب لن تت غي 
والملائمين تماما لملء الوظائف فى شتى مجالات الحياة تحت سيطرة 
الحزب» وموظفى الحكومةء والمديرين فى الصناعة والتجارة» والناشرين» 
وصضباط الجيش» والقضاةء وقادة الاتحادات» ونظار المدارس... وهكذا. وقد 
توسّع الاسم ليصف كل أولئك الذين تيسر لهم الوصول إلى الامتيازات 
الخاصة التى كانت متوفرة فى النظام السوفيتي» مثل: المستشفيات الخاصةء 
والمحلات الخاصة التى يمكن شراء السلع الأجنبية منهاء والشقق.. وهكذا 
وأصبحت مقايضات النومنكلاتورا (الطبقة المتقفة) تحابى بعضهم بعضًا إلى 
درجة أن هذه الجماعات شكلت زمرة مغلقة. وكثير من التبادلات بينهم يمكن 
أن توصف بأنها فساد وتبادلات "لا تتسم بالكفاءة". 


= ج المناقسة 


كان المبداً الآخر الذى تم ركز عليه فى تمؤذج بريتون - وينتروب» 
هو التتاقس البيروقزاطيء وهو الجاتب الأكثشر إهمالاً فى السلوك 
البيروقراطى فى نماذج الأوامر للبيروقراطية. وبصفة عامة فإن المنافسة فى 
تلك النظم تتخذ أشكالا غديدة فهناك منافسة بين الهيئات الحكومية من أجل 
الحصول على المواردء وأيضتًا منافسة بين البيوقراطيين من أجل الوظائف» 
ومن أجل العضوية فى شبكات العمل البيروقراطية. وكثير من أوجه هذه 
المنافسة يتخذ شكل المجيء بأفكار جديدة» أو مبادرات أو سياسات أو 
مشروعات جديدة» أو ما يسمى -أحياتا- منافسات العمل الحر 
"الشومبيوتر Ee‏ ردي .Entrepreneurship.‏ 


(*) نسبة إلى الاقتصادى النمساوى - الأمريكى الشهير جوزيف شومبيتر 
Schumpeter‏ .[. (المترجم) 
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ولكى نفهم أهمية المنافسة فى النظم البيروقراطية؛ سوف يتاول 
المؤلف تطيل شليفر - فيشنى. عن الرشوة مرة أخرى. مع تذكر أنه فى 
نموذجهم يتواطاً مديرو المنشآت والبيروقراطيون فى الوزارات المختقصة 
- ضمنيًا - أن المديرين والبيروقراطيين لا يتنافسون مع بعضهم بعضتًا (وإلا 
فإن الريع الذى يحصلون عليه من خلال الرشاوى سوف يتضاءل)؛ ومع ذلك 
كبيرا من تاريخه (كما صف فى الباب التالي) والمكان للمنافسة الشرسة 
بالنسبة للوظائف الإدارية المهمةء وللميزات' الخاصة التى تصاحبهاء بما فى 
ذلك الوصول إلى متاجر خاصةء ومدارس» ومستشفيات خاصضةء وميزات 
السفر› والحق فى سيارة وسائق»› 5 و هكذا. کان المدير السوفيتى يواجه 
منافسة من أجل وظيفته؛ ليس فقط من تابعيه» ولكن من مديرى المؤسسات 
الأخرى أيضًا. يتيع ذلك أته حتى فى الحالات التى تتعطل فيها متابعة الرقابة 
على المديرين» والتى يوجد فيها تواطؤ بين الوزير ومدير المشروع - كما 
افترض شلیفر - فیشنی› > فهذا لا يكفى. أن نقول: إن المديرين هناك قد حصلوا 
على عطايا على حساب الحزب. إذ إن توازن شليفر - فيشنى عن الصناعة 
السوفيتية الذى يتلقى فيه المديرون كل العطايا يمثل حالة خاصةء لیس فة ط 
فى هاتين إلحالتين؛ ولكن - أيضنًا - تلك التى يكون فيها من الضرورى أن 
م ان موري اوبات ت اراج رجن با ك 
عمل أفقية. ٠‏ 


۴ - د: نموذج رسمی بسیط 
سوف ندع (,1) ترمز إلى شبكات العمل الرأسيْة أو شبكات عمل الحزب» 
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رفت( شات ال الأقة الى خت اة مع کڈ کل شی ف 
الاعتبار. وإلتواطؤ بين المديرين الذى يكمن .نموذج خلف شليفر - فيشني»› هو 
بيساطة تصور لحالة معينة من شبكات العمل الأفقية للحصول على أهداف 
نور لا بقرها الحزب: (للرشارئ فى هذه الحا ومع فر اش ا خا 
أنه توجد مكاسب ذات إنتاجية حدية متتأقصة للثقة الرأسيةء وخسائر إنتاجية 
حدية متزايدة للثقة الأفقية (راجع وينتروب - بريتون .)۱۹۸١‏ ويتضمن هذا 
الافتراض الأخير أن المتشآت والمنظمات الأخرى لديها ميل كامن للتدهورء 
کما اقترح من کتاب متتوعین» مثل: مارشال: ۱۹٦۱(‏ فیما یتعلق بالمنشات)» 
وروبرت مایکلس ۱۹٥۹(‏ فيما يتعلق بالأحزاب السياسية - وما يسمى 
بالقانون الحديدى لحكم تة «(ron Law Of Oligarchy)‏ و خسوا قاتگوز 
اوسن )۹۸۲ فيما يتعلق بالدول القومية .)Nation tats‏ والسبب فی هذا 
التدهورٴ أنه كلما طال عمر المنظمةء أصبح أجضاؤها يعرف كل منهم الآخر 
آکثرء زبالتالی فكل من (,1) و (إ1) يستمران فى الارتفاع (حيث (۴) 
و(1#) هى مجموع كميات الثقة الرأسية والأفقية على التوالي). وبينما 
يستمران فى الارتفاع تبداً الغلة المتتاقصة ل (,1) وتزيد الخسائر من (و٣)»‏ 
ويؤول الأمر فى النهاية إلى أن. متحصلات التغير فی (1۸) تفوق المكاسب 
من (۳۷). 

وهذا يكمل نظرية. العلاقة بين الثقة والإنتاجية. فالانتاجية تميل إلى 
الارتباط إيجابيًا مع (١1)ء‏ وسلبيًا مع (١1)ء‏ ويميل معدل نمو الإنتاجية إلسى 
ارتباطه بمعدل نمو هذه المتغیرات» [إِیجابيًا مع (,۳) وسلبيًا مع (۳۸)]؛ ولكته 
سيرقبط أيضتًا بمستؤيات هذه المتغيرات؛ لان مستوی عالیا من (,1) 
ومستوی منخفض من (1) يتجه نحو السماح بتراكم سريع نسبى من 
المدخلات التقليديةء مثل رأس المال المادى ؤالبشري» كما يسمح بمتغيرات 
فتية أكثر سرعة أيضتًا. فمثلا: كلما زادت كمية (,1) زادت رغبة الموظفين 


ص 


فی استیعاب التغیر فی ات ور ا عا ا سرت ك( 


321 


صغرت مقدرتهم على تعطيلها أو إعاقتها إذا اختاروا أن يفعلوا ذلك. 

ويتبع ذلك أن معدل نمو ناتج المؤسسة سيميل إلى أن يكون فى أعلاه؛ 
حيث التقة الرأسية فى قمتهاء وإلى أن يكون منخفضدًا كلما ارتفعمت القة 
الأفقيةء كما هو الحال في: 

O= OTe 0 (1) 

حيث Q0‏ هو معدل ا المنشأة و 0< «@Q / Ty > 0 gy 0Q / Tg‏ 
و مستویات ‘TH cT‏ بدورها› تمیل الخ الارتباط يخوراص عدیده للهیكکل 
التنظيمي» ويمكن للمنشأة أن تشجع التابعين على ن يستشرو! آکثر فی اة 
الرأسية وأقل فى الثقة الأفقية عن طريقَ: 

۲- الرقابة والمتابعةء إلا (النقل أو إعادة التتظيم) وعدم تشجيع 

الجمعيات الأفقية بين التابعين (التواطؤ) 

ويتوقع المراقبون أيضدًا وجود دکتاتوریات سيأاسية لاستخدام هذه 
الأدوات. إضافة إلى ذلك تمتلك الدكتاتوريات السياسية تشكيلة واسعة من 
ا العقاب للتعامل الجماعات وهی يالطبع غير مقيدة دة إلى جح حد 
سلاح قوى يشجع التابعين على ا ل فی وظائفهم الانس تار فى 
الولاء للنظاء: 

وتطبيق نظرية الإنتاج البيروقراطى على الاتحاد السوفيتى السابق 


يتسم بأنه صريح ومباشر؛ فإذا كانت ,1 مرتفعة» وآ منخفضة؛ فإن التباد لات 


وللاطلاع على مداخل بديلة للنموذج البيروقراطى انظر .وينتروب (۱۹۹۷). 
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داخل المؤسسة والوزارة تنبنى أساسًا على التقة الرأسية (أو الولاء للحزب)ء 
ويميل النظام إلى العمل بكفاءة نسبيّاء وسيكون معدل نموه مرتفع نسبياء "مع 
غا لرل الأخرى عط ماه فة و ذا كات ب ر كن ادرت 
ثمیل لی آلا تكون ذات کفاءة أو قاسدة كما هو موضح بت وذح شايفر = 
فيشني» ووفقا لذلك سيكون النمو منخفضتًا. وينطبق نموذج الأوامر عتدما 
يكون هناك قليل من الثقة فى أى من النوعين فى النظام. فى هذه الحالة؛ فإن 
الكناءة ومعل قن اقات = من المفترطن أن يكين بين الحالقن المذكورشن. 

وتكشف هذه الاعتبارات E‏ عن التناقض الأساسى فى الحكم 
الشيوعي. فالأساس الأيديولوجى اللشيوعية هى التضامن. ومن أجل تطوير 
هذا التضامن؛ قمع الأسواق والملكية الخاصة؛ ولكن من أجل أن يعمل النظام 
عليه أن يعمل كبيروقراطية تخضع للسيطرة السياسية؛ ولكن فى أى نظام 
بيروقرزاطى تكون السيطرة الرأسية هى الأسمى» والتضامن بين القوى العاملة 
يعوق هذه السيطرة ويخفض الناتج أو الإنتاجية. وهذه النتيجة يكون حدوثها 
أكثر احتمالا عندما ينظم كل المجتمع كنظام بيروقراطى ا کان 
عليه الحال فى الاتحاد السوفيتى السابق والبلاد الشيوعية الأخرى. وكلما 
عمل النظام كما يجب أن تعمل أى بيروقراطية زاد واتضح التتاقض بين 
حقيقته ووعوده المتضمنة فى آيديولوجيته. 

٠‏ و يمكتنا أن نستكمل نظرية نظام الإتتاج السوفيتى» بإدخال هذه الأفكار 
فى نموذجنا العام عن العلاقة بين السلطة والنمو الاقتصادي» كما وطح فى 
الباب الخامس. ولهذا الغرض قد يكون من المعقول افتراض أنه كلما عظمت 
سلطة الحزب (7)» عظمت مقدرته على تثبيط الجمعيات الأفقية, وأن يكافئ 
الثقة الرأسية من خلال الحوافز والرقابةء كما وأصف؛ لذا قإن: ) 
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Ty = Ty (r) cOTy/ ûr> 0. ¢ 


Tg= TH (r) «QTg/ Or < 0. : 


و 
ويتضمن هذا ببساطة أنه بالنسبة للنظام السوفيتى الكلاسيكى يكون: 
Q = Q (®) O RE (2)‏ 


aQ / r> 0 ا‎ 

وکما تم تصویره فی الشکل (۲-۹)“. ) 
والمعادلة (2) هى نسخة معثلة.من التموذج العام الذى طول فى الباب 
الخامس (بموازنة الحكومة (8) المستبدلة بالنمو الاقتضادى (0)). ونستزجع 
من مناقشتتا فى هذا الباب أن علاهة مثل (2) تصف نظامًا متثل (حالة الاتحاد 
السوفيتى السابق) ينتظم فيها غالبية الإنتاج من خلال خطة. وفى نظام مثتقل 
النظام الصينى الحالى الذى يضم كل من الخطة والسوق» فمن السهل أن 
نتخيل أن هذه العلاقة يمكن عكسها. وعندما تكون الحكومة هى. المنتج الوحيذ 
للسلع والخدمات؛ فإن الزيادة فى سلطة الحكومة تعنى أن الحكومة تكون أكثر 
قدرة على جعل رغباتها سارية المفعول على البيروقراطية. وإذا انتظم جزء 
من الإنتاج من خلال الأسواق» عندئذ يكون من السهل زيأدة سلطة الحكومة 
التى يمكن أن "تخفض" من معدل نمو الإنتاج الكلي. وذلك یمکن حدو ثه؛ حين 
توجد مغالاة فى التعليمات» واللوائح لقطاع السوق» أو إذا كاتت الزيادة فى 
ا ا لا اوق ركن اوق اکر 
إنتاجية من الخطة. لذا؛ فإن الانحدار إلى أعلى للمنحنى (») ٩‏ يخص فةط 


(*) يلاحظ أن المعادلة (۲) یمکن اا اشتقاقها من الشكل )١-١(‏ فى الباب السادس؛ 
حيث إن الزيادة فى سلطة الحزب تتقل شرط عدم الغش )N٥٣(‏ إلى أسفلء مع افقراض 
أن مقدرة الحزب على المتايعة والعقوبات .للغش داخل المنشآت ترتبط بسلطته. وهناك 
علاقة ممائلةء عرضتت لنظام الفصل العنصرى فى الباب السابق ( الشكل ۸ - ١‏ ). 
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نظامًا تنتظم فيه كل عمليات الإنتاج من خلال البيروقراطية الحكومية» كما 
كان الحال فى النظام الكلاسيكى السوفيتي. وهذه العلاقة يمكن عكسها فى 
نظام يقوم جزئيًا على أسواق ذات قدر كبير من.الأهمية» كما سنرى فى 
الباب التالى عندما نتجه إلى مناقشتنا عن إصلاحات النظام؛ ولكن. أو لا- 
لنتجه سريعًا إلى العلاقات الأخرى فى الشكل )١-۹(‏ ومنحنى (0) × 

(شكل )١ - ٩‏ التوازن بين النمو والسلطة فى النظام الكلاسيكى السوفيتي 


م @ النمو الإقتصادي 


Tg fz xo 7F 


فالاتجاه إلى أعلى منحنى (ه) × يمكن اشتقاقه على طول الخطوط 
تھا م ت لے در ت ف ااب لكان ر الى ا اي 
المتزايد من الواضح أنه يرقع. من موازنة الحكومة (8)» فكلما زادت 
الموازنة الحكومية زاد الإتفاق على عمليات القمع (8) أو الولاء (ا)ء لزيادة 
السلطة × (كما شرح ذلك سابقا هناك). ثانيًا: أن زيادة النمو الاقتصادى قد 
يتوقع منه أن يزيد من مستوى الولاء للنظام. هذه النتيجة تخفض من سعر الولاء 
(۴) وترفع من مستوی ( ۲) التی یمکن شراؤها بأی موازنة معطاة (8)؛ 
لذا فكلا التأثيرين يتضمنان المعادلة (۳). 
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حيث: .0 < 80 / 0 

ومرة أخرى» يبدو من. المعقول أن نفترض أن كلا المنحنيين يعرضان 
عائدات متناقصة (کما فی الشکل ٩‏ - ۲). ویكون التوازن عند ۴ مع نمو 
اقتصادى (م ) وسلطة (م)» أما أن م8 هى نقطة توازن فيمكن بيانه بحجة 
متل التى استخدمت فى الباب الخامس؛ لذا فعند مستوى أكثر انخفاضًا ل × 
(آىی  ):‏ یکون النمو الاقتصادى (:۵)؛ ولكن ,0 تتج مستوي أعلى 
من السلطة (»)» والذى بدوره ينتج نموا أكبر (ر@)؛ وهكذا حتى يقترَح من 
م8. وبالمثل» فأى نقطة على يمين م۴ (تتضمن مستويات أعلمى من 
و Q‏ عن م و م©) لا يمكن دعمها (لأنه لا يوجد هناك نمو كاف لتوليد 
السلطة المطلوية لدعم هذا النمو) ويعود الثظام إلى ر٤.‏ 

رل لن امو ج اكان ا فو م ف ا اب 
تحدد التوازن بين شبكات عمل الحزب وشبكات الأعمال غير الحزبية (الثقة 
الرأسية مقابل الثقة الأفقية) فى النظام. وهذا بدوره يحدد المدى الذى تسلكه 
المنشأة العادية وفقا لنموذح الولاء أو نموذج الرشوة - وبالتالى تحديد معدل 
نمو الناتج فى هذا النظام» وعلى الجانب الآخر ما هو مقدار السلطة لدى 
الحزب ذاته الذى يتوقف على معدل نمو الناتج» [كما وأصف بمنحنى (0) 7 
فی الشکل (۲-۹)]؛ ولذا تتحدد (0) و (۳) بشکل آئی. 

وفى الباب التالي» سيضخ بعض الدماء فى هذا ا المجرد»ء من 
ف ا اة اقرح السات كذ ك لط .الكرت الو في وا 
المركزي» والحظر ضد فئات معينةء والعضوية الخاصةء وحملة تطهير 
الذر ت ولك ف مارا ك عد مر ضاق کے الارت السرف 
والتاريخ الصينى المعاصر. 
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خاتمة 

ِن المدخل إلى. النظام الاقتصادى الشيواعى› الذى نوقش هنا- يقوم. 
على فكرة أن ما يميز هذا النظام هو استبدال النقود والحوافز النقدية (كوسيلة. 
وهذه الفكرة شائعة فى الأدبيات العلمية؛ eT‏ ا e‏ 
مفهوم البيروقراطية أو نموذجها المستخدم هتا. والمدخل الأكثر شيوعا فى 
تلك الأدبيات هو التخطيط المر کز فى أو نموذج اقتصاد الأوامرء وا اضر 
فيه الأرامر من القيادات العلياء ويصب حتى القاعدة؛ حيث تتفذ التعليمات. 
ويفسر هذا النموذج بسهولة سبب انهيار النظام» ما دامت أن أى بيروقراطية 
تعمل بهذه الطريقة. سوف تغرق فى عديد من الإجراءات الروتيئية 
النموذج شرحه هو عدم تدهور النظام فى فترة مبكرة من هذا الوقت؛ بل 
استطاع أن يبقى أكثر من ستين عامًاء وازدهر لوقت طويل فى هذه الفترة. 
وهذه المشكلة نفسهاء تفسد وجهات النظر a‏ 
للحصول عى العطاياء أو نموذج شليفر - فیشني . وقد د ثبت أن تلك النماذج 
أكثر فائدة فى محاولة فهم الطريقة ن ملع اقا فى مر النهائية 
أو مرحلة أضمجلاطه ؤو اتحطاطهء ولم تستطع إتوضيح سبب اللإعجاب بالنظام 
فى كثير من أجزاء العالم فى أول خمسين عاما من سريانه» او مأ کان يقال 
عنه لدرزجة أنه سبّب الخوف للمواطنين فى البلاد الديمقراطية طوال هذه 
الفترة الطويلة. ) 

وفى هذا الباب» يقول المؤلف إن النظام الكلاسيكى آلسوفيتى متل أى 
نظام بیروقراطی آخر؛ لم ينفذه أساسا بنظام الأوامر والتوجيه؛ ولكن على 
أساس التبادل. والاختلاف الرئيسى بين النظام البيروقراطى ونظام السوق هو 
أن المبادلات فى النظام البيروقراطى لا تقوم على أساس القوانين؛ ولكن على 
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الثقة أو الولاء. وفى النظام الشيوعى الولاء للحزب إضافة إلى مقدرة الحزب 
على قمع المعارضة» صار مصدر سلطته. نتيجة لذلك عندما كان الحزب 
قويًا إما بسبب صرامته فى استخدامه لعمليات القمع» أو للاعتقاد بمقدرته 
على تحقيق وعوده» كان النظام قادرا على تحقيق أداء اقتصادی جید؛ لذا فإن 
التتبؤ الجوهرى لهذا التموذج هو أنه فى نظام مثل الأسلوب السوفيتى يوجد 
ارتباط موجب بين سلطة الحزب وإجراءات الإنجاز الاقتصاذى متل النمو 
الاقتصادي. 

والمشكلات الرئيسة فى هذا الأمر كنظام "اقتصادي" تكمن فى ظروف 
إدازة أى بيروقراطية كبيرة بكفاءة؛ فالبيروقراطيات تتطلب ولاءٌ رسيا 
واا هرميًا إلى أ ون فا فا فن اة امل ن 
استخدامه للهروب من سيطرة الحزب؛ وبالتالى يميل إلى تخفيض الإنتاجيةء 
وهذا بدوره يتضمن أن هناك تناقضمًا رئيسًا بين وعود الشيوعية» مثل 
الخساو اة و التضامن و الكفاءة وكا سنر فى :لباب الال اة يمرور 
الوقت» يزداد هذا التتاقض ظهورًٌاء واستطاع النظام أن يحفظ لتفسه أسلويًا 
ستاليتيًاء من خلال استخدام حملات التطهير والئقتيات الأخرى لكسر شبكات 
العمل الأفقية والتحالفات الأخرى غير المسموح بها والتى مالت إلى النمو من 
داخل النظام. كما يصف ذلك الباب فترة التراجع السوفيتى بعد موت ستالين 
ومحاو لات جورباتشوف لاإصلاح» وكيف استطاع الصينيون إصلاح هذا 
التظام بنجاح؛ بينما لم يستطع السوفيت ولماذا. 
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الباب العاشر 
الاقتصاد اليدروفراطى11: الصعود والسقوط 


سوف نطبق الآن النموذج الوارد فى الباب السابق»ء والمفهوم الأساسى 
الذى قصد النظام السوفيتى الكلاسيكى العمل به. والذى سيقَدّم هتاء هو أن 
النظام السوفيتى الكلى للإنتاج قد يُربَط ببيروقراطية عملاقة. وفى داخل هذه 
البيروقراطية يقوم الحزب بوظيفة مماثة لحقوق الملكية الخاصة فى الاقتصاد 
الرأسمالى (ما دام يفرض الممارسات التجارية). وعندما يعمل النظام كما 
هو مفترض فيه يتنافس المرؤوسون مع بعضهم بعضتا؛ اتحقيق أهداف 
رؤسائهم بتقديم المبادرات»ء والمشروعات» والتفانى والمرونة تماما كما 
يفعلون فى أى مؤسسة كبيرة تاجحةء سواء أكان إدارة حكومية أو شكلا آخر 
من التنظيم البيروقراطي. ويكافاً الأداء الناجح وليست طاعة الأوامر أو 
مبادلته بالمكافآت أو الترقى السريع.. وهكذا. وجميعها تخضع فى نهاية 
الأمر لسيطرة الحزب فى النظام الكلاسيكى السوفيتي. وتضع قيادة الحزب 
أهداف النظام» ومن خلال شبكة عمل رأسية يُنقذ الممارسات التجارية التى 
تحقق هذه الأهداف. وبهذا المفهوم فإن معلقينء متل: اليك نوف )۱۹٦٤(‏ 
کانوا على صواب فی القول إن "الحزب" فى أغلب الأحيان بقرارته على كل 
المستويات يحل محل عملية القوى الاققصادية (ص ١١)؛‏ را تا 
لطريقة تقكيرنا مخطئون فى استتتاج أن أولوية القرار السياسى قد لا تتمشى 
مع الرشد الاقتصادى (ص ۲١)ء‏ إن البلاغة السياسية فى تحديد a‏ 
الاقتصادية واستبدال القوى الاقتصادية بقوى سياسية من خلال آليات سيطرة 
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الحزب هى أساس طريقَة عمل iلمةإءمه‏ ءuلمN‏ هذا النظام. وفى إطار هذا 
العملء فإن هذا أو ذاك القرار قد يكون بالتأكيد غير رشيد ولا يتسق مع 
أهداف القادة؛ ولكن انتقاد النظام على هذا الأساس»ء معناه الخطأً فى تحديد 
منطقه الأساسي؛ فحةَوق الملكية ليست مجانيةء وإتفاق الموارد للحفاظ على 
شبكات العمل السياسية فى نظام الأسلوب السوفيتى (حقوق الملكية المبنية 
على الثقة) - هو كمبداًء ليس أقل رشدا عن إنفاق الموارد على المحاكمء 
وعلى إنفاذ القوانين التى تحافظ على حقوق الملكية الحضرية فى الاقتصاد 
الرأسمالي. ومن الممكن أن تكون حقوق الملكية المبنية على الولاء أو التقة 
أقل كفاءة من حقوق الملكية المبنية على القانون؛ ولكن علينا - أولا- أن 
نتفهم كيف تعمل تلك هى مهمة الفصل الأول الذى يي صف طريقة عمل 
النظام» والمعضلة الرئيسية وحل ستالين لها (بتطهير الحزب). ويصف 
الفصل الثانى انهيار النظام فى الفترة ما بين وفاة ستالين وعصر يريجينيف. 
ويصف الفصل الثالث المحاولات لإتعاش النظام فى الاتحاد السوفيتى 
والصين. ويوضح هذا الفصل: لماذا نجحت المحاولات فى الصين؛ بينما 
فشلت فى الاتحاد السوفيتى 


- الحزب الشيوعى كآلية تنفيذ 

كيف يعمل الحزب كشبكة عمل رأسية؟ كما نوتش فى الباب الثانيء 
هناك ثلاث سمات أساسية: 

١‏ - السيطرة المركزية والانضباط الداخلى (الحظر ضد "لاشقاق 
الحزبي" والجماعات الأفقية الأخرى). 


- الأيديولوجية الخاصة. 
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وفیما یلی شرح لدور کل من هذه السمات: 
۲- أ: العضوية الخاصة 

رغم أن أى حزب سياسى قد يُنظر إليه على أنه مثمر كشبكة عمل 
تدعو للثقة فى بعض النواحي» (هذه النظرة طرحت فى جاليوتى - بریتون 
٦‏ )) فإن هناك سمات معينة للحزب الشيوعى للاتحاد السوفيتى السابق 
الذى سنطلق عليه من الآن فصاعداء الحزب؛ الشيوعى للاتحاد السوفيتى 
(۶51) جعلت هذا التفسير ا 
السمات آنه على خلاف متطلبات العضوية لاأحزاب السياسية الديمقراطية؛ 
حيث إن العضوية فى الحزب الشيوعى السوفيتى كانت لها ميزة خاصة 
(فريدريك - بزيزنسكى» .)٠٠٠١‏ ويرجع هذا المبداً إلى عصر لينين 
(شابیرو» ۰۱۹۷۱ ص .)٥۰‏ ففی آخر مجموعة من القواعد (فى الثمانينيات 
من القرن الماضى) تطلبت العضوية E‏ "يعمل الفرد بتشاط من 
أجل بناء الشيوعيةء ويعمل داخل إحدى منظمات الحزب» وينفذ قراراتهء 
ويدفع ما عليه" (شابيرو» 1۹۷۸» ص .)۷٠‏ وعلى الأعضاء الجدد أن 
يجتازوا مرحلة اختبار لمدة عام. ويجب أن يُوصى على المرشح للعمضوية 
ثلاثة أعضاء من الحزب لا تقل مدة عضويتهم عن خمسة أعوام من بين 
الذين يعرفون المرشح وعمله لمدة لا تقل عن عام. وقبول عضوية لمرشح 
الجديد تتطلب الموافقة الأساسية من مجلس الحزب الشيوعى السوفيتي» ثم 
منظمة الحزب فی مدینته أو الحی الذی یقیم فيه (شابیرو» ۱۹۷۸ ص i‏ 

وخصوصية العضوية تجعل طرد العضو محتملاء وكذلك التهدي د 
بالطرد» سواء على أساس فرد أو جماعة (تطهير الحزب). وكان ذلك من 
الواضح سلاحا قويًا فى أيدى القادة لتشجيع الولاء. ومرة أخرى يرجع أساس 
هذا المبداً إلى عصر لينين الذى طالب فى عام ۱۹۲١‏ بعملية تطهير واسعة 
النطاق للحزب من الأوغاد»ء والبيروقراطيين»ء والشيوعيين غير .الأمناءء 
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والموالين للمنشفيك ۷ء طو«ء۷ء الذين غيروا ظاهرهم وموالين للمنشفيك 
قلوبهم"(مقتبسة من لینین فی هوج - فینسود» ۰۱۹۷٩۹‏ ص .)٤)-۳۲۳‏ 

وكان حلق معارضة سياسية من الشيوعيين فى داخل الخزب الشيؤعى 
السوفيتى يشكل اتهامًا جنائيًا (عقوبته الإعدام)ء وكان ذلك بالطبع من اختراع 
ستالين (شابيرو» »۱۹۷١‏ ص ١١٠)؛‏ ورغم تضاؤل عمليات العنف؛ فإن 
عمانات التظهيز eS as‏ وقداطرد OTE‏ 
و فی الفترة ۱۱۹۰۱ ٠۱۹١١‏ وأكثر من ٤٠٠٠,٠٠١‏ فى 
القترة 7 141 وقد طالب الحزب الشيوعى السوفيتى باستدعاء 
بطاقات عضوية الحزب» ونتيجة لذلك لم تجدد عضوية ٠٤۷,٠٠٠‏ عضو 
a‏ 

ا و ولا اا ك فن انت العا وستخدام 
عمليات الطرد» تتضمن جميعها أن الحزب الشيوعى السوفيتى كان شبكة 

عمل تقوم على تة بالمفهوم الكلاسيكى لهذا التعبيرء فماذا عن شخصية 
الحزب الرأسية؟ فهذا هو ما سنتحدث عنه فيما يلي. 
- ب: السيطرة المركزية والانضباط الداخلى 

إن مبداً السيطرة المركزية والانضباط الداخلى» كان المبد الأساسى 
فى نظرية لينين عن التنظيم. وربما كان انحرافه الأكثر أهمية عن ماركس» 
وقد فهم لينين منطق العمل الجماعى» لين من وجهة نظر العالم النظشرى 
للاقتصاد اونإهءطا؛ ولكن من وجهة نظر ممثل ثورى: ٠‏ 

يجب أن تقود اللجنة كل جوانب الحزركة المحليةء وتوجه كل المؤسسات 

المحليةء والقوى» والموارد. .. وستأخذ مناقشة كل تمساؤلات الحسزب - 

بالطبع - مكاتًا فى الدوائر المحلية؛ ولكن "تخاذ. القرارات الخاصة بكل 


(*) الأقلية فى الحزب الشيوعى السوفييتى عند قيام الثورة فى عام ۹۱۷. (المترجم) 
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المسائل الخاصة بالحركة المحلية يجب أن يتم من خلال اللجتة فق ط ". 
وسيسمح باستقلال تلك المجموعات-فقط- فى الأسئلة المتعلقة بتقنيات 
Transmitting «Jail‏ والتوزيع. وتحدد اللجنة تكوين المجموعات المحلية 
كما تحدد الوفود إلى هذا الحى أي ذاك» وتغهد إلى الوقود فى إتنشاء 
مجموعات الأحياء. وتعزز اللجنة بدورها مواقع كل الوظائف لأعضاء 
المجموعة' ومجموعة الحى هى فرع محلى للجنة وتستمد سلطتها منها 
" (وولف ۹٦۱۹ء‏ ص» ۱۷۱). 


وقد ظلت هذه السمات للتتظيم السياسى السوفيتى حتى انهياره. ويالتالى؛ 
فإن منظمات الحزب لجمهوريات الاتحاد لم تكن أحزابًا قومية؛ ولكن فروع 
لحزب الاتحاد الواحد» وكانت تخضع للانضباط والتوجيه المركزي» مثل: أى 
منظمة أخرى تايعة للحزب. وقرارات الأجهزة الأعلى فى الحزب كانت ملزمة 
للأعضا ع الات ا شرو كما كانت كل الاشقاقات انحرنة و التجمر عات ف 
الحزب الشيوعى السوفيتى ممنوعة رسميًا فى الئظم الأساسية للحزب. وكان 
حظر الاتشقاقات ألحزبية والسيطرة الرئاسية للتعيين فى الوظائف وعلى 
الموارد- جميعها - طرقا لضمان ارتباطات شبكات العمل الرأسية وليست 
الأفقيةء والتى كانت سائدة فى أنحاء النظام. وبلغة بسيظة فإنها قد زادت من 
جاذيية الاستتمار فى الققة الرأسية مقابل الأفقية. 

چ الأيديولوجية الخاصة 


من الشائع أن الأيديولوجية لعبت ذورًّا مهما فى الاتحاد السوفيتى 
السابق؛ ولكن تحديد هذا الدور صعب جذا. وكانت مفاهيم مثل "غسيل المخ" 
لا تتتاسب بسهولة مع نظرية الاختيار الرشيد. وقد أفاد فريدريك - 
بریزنسکی »۱۹٦٥(‏ ص ۲۲۰) أن قائمتهما هى ".أيديولوجية محكمة تتكون 
من كيان رسمى من العقيدة الفكريةء ويغطى كل الجوانب الحيوية لوجود 
الشان "وان أرل ما فها هى الكواضن الست للحكرمات الشمرلية. وة 
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ذلك فإن الدور الذى تلعبة الأيديولوجية فى النموذج ليس واضحا على 
الإطلاق. ومن وجهة نظرهما؛ فإن الجماهير لم تؤمن بهذ الأيديولوجية. 
وأنهما يريان أن هناك فراغا متزايدا يحيط بالقيادة؛ لأن السيطرة الاحتكارية 
لوسائل الإعلام قد أوجدت لدى الجماهير شعورًا عميقا بالاستياء مما يقال 
لهم؛ ولكن إذا لم يكن هناك إيمان بهذه الأيديولوجيةء فما الهدف الذى تخدمه؟ 
وقد ذكر المؤلف من قبل (الباب الثالث» الفصل الثالتث) الفكرة الأساسية 
والمهمةء بأن الأيديولوجية تعمل كمجموعة من الوعود التى ترمز إلى أهداف 
النظام» والتى يمكن قياس الأهداف بها. والأيديولوجية تروّج أيضنًا للتبادل 
تن رة ل ا الاعات ار ن غد كرا ا رة 
کار ا اة حت خا ا ف كك اا ا اة 
لذلك» عندما تدهور أداء النظام فى السبغينيات والثمانينيات واتسعت الفجوة 
بين الوعود والحقيقة توقف النظام. وكما وضنعها جيانكوفرانكو بوجى 
)۱۹۹١(‏ بطريقة لطيفة " قذمت الوعود'لفترة طويلة جذاء لدرجة أنها 
أصبحت لا تصدق ولفترة طويلة جا لدزجة أنه أصبح من الصعب القازل 
A‏ 

وهناك جوانب أخرى من الأيديولوجية أقل سهولة فى تفسيرها. ولكى 
يوضتح الكاتب مقدار المشكلة يستمع إلى موليفان ديجيلاس الناثب السابق 
لرئيس يوغسلافيا متحدتًا فى مقابلة شخصية مذاعة بالراتيو قبل سقوطه 
عن السلطة: 

هل يمكن أن يوجد شرف وسعادة أعظم من أن تشعر بأن أحد أصدقائك 

المقربين والمحبين لك هو ستالين؟... قستالين هو أكثر الأعداء وأشدهم 

قسوة لكل ما هو غير إتساتي» فهو ذى اهتمام عميق وهو أكثر الأشخاص 

حكمة فهو يرعى العطف الإنساني... ستالين هو رجل الدولة الوحيد ذو 

الضمير النقى والقلب غير الأناني. وسنتالين هو الماركسية البينينية 
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المنتعشة والثرية. إنه رجل لا يتردد أبدا> رجل تستكشف عيتاه أحداث 

المستقبل قروتا بأكملها... فهو یعرف کل شيء؛ ویری کل شيء ولا 

يوجد شيء إنسانى غريب بالنسبة له» ولا يوجد لغز فى العالم لا يستطيع 

حله... إن ستالين ا العهد الحاسم جا فى تاريخ الإتسانية... 

(مولیفان دیجیلاس» فی إربان ۱۹۸۲ ص .)۲٠٤‏ 

وقد تساعل المذيع المحاورء عما إذا كان ديجيلاس يؤمن حقا بذلك فى 
هذا الوقت»ء خاصة إذا ما رأينا أنه بعد عشرين عامًا من ذلك» كتب يقول: إن 
ستالين هو أكبر مجرم فى كل العصور؛ "لأنه قد اجتمع فيه اللاشعور 
الإجرامى ل كاليجولا ونقاء بورجيا”*» ووحشية إيفان الرهيب*""... 
وقد رد ديجيلاس قائلا: إنه لم يؤمن بذلك؛ ولكنه وصف ذلك بقوله إن 
الشخص ربما عليه أن يدرك أن 'هذا المديح على مستوى عال من الوعى 
السياسي" (ص» .)١٠١‏ 

ماذا يعنى هذا؟ ربما يتضح دور الأيديولوجية بنظرتنا إلى الحزب 
الشيوعى السوفيتى كشبكة عمل رأسية التبادلء وذلك لسبب واحد: أن 
ارتباطات شبكة العمل أكثر سهولة فى تكوينها - كما أنها تعمل على تخفيض 
تكلفة العمليات التجارية عندما يتشارك أعضاء شبكة العمل أو شبكات الجمل 
المحتملةء وانتماء عرقى واحدب» أو قرابة»ء أو أى سمة أخرى. وفى 
مصطلحات بريتون - وينتروب )۱۹۸٩(‏ تسمی متقل هذه السمات 
'مؤشرات". وتقوم تلك المؤشرات بعمل الإشارات والتجاوبات والتشى هى 
جزء من عملية تكوين الثقة بدقة أكشرء وبالتالى تخفض تكلفة الاتضالات» 


(٭) امبراطور رومائی مستبد (۳۷- ١٤ء).‏ (المترجم) 

(**) سیزار بورچیا - هچ8 )٠٥۰۷ - ۱٤١٥(‏ هو کاردینال. وزعیم سیاسی 
وعسكرى إيطالى. (المترجم) 

(***) إيفان الرهيب - هو قيصر روسى دموى. (المترجم) 
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وبالتالى تكلفة تكوين الثقة. ومن الواضح أن الأيديولوجية مؤشز من هذا 
النوع. علاوة على ذلك» ففى الاتحاد السوفيتى السابق والصين» والمجتمعات 
من مثل هذه النوعية كانت الأيديولوجية خاصية مميزة» وهى أنها يتحكم فيها 
مرکزيًاء ومنذ أن ظهر تعریف جیانلویجی جالیوتی (۱۹۸۷) المفيد عن 
الأيديولوجية بأنها 'مجموعة من الآراء يتحكم فيها جهاز الحزب" (ص» 
.). ومن هاتين النقطتين تتضح فى الحال أهمية الطاعة لخط الحزب› 
وأن الانشقاق يهدد المبادلات» وبالتالى يهدد كفاءة النظام - تماما كما تهدد 
الجريمة حقوق الملكية والكفاءة فى اقتصاد رأسمالي. 

وتلعب التغيرات فى محتوى الأيديولوجية- بالتالي- دور مشابها للدور 
الذى تلعبه الأسعار فى نظام السوق من ناحية توصيل المعلومات؛ لأنها تشير 
إلى الاتجاه الذى ينبغى أن تسلكه الاستثمارات فى الولاء. وعتدمالم يؤكد 
الحزب الشيوعى السوفيتى علي المساواة فى فترة التصنيع فى الثلاثينيات» 
واستبدل ذلك "بتشجيع اللامساواة التى صحبها عديد من "لألقاب» والرتب» 
اع ا را ا ف کی 6٤۴‏ کن ات 
گے وغ من ل ف وه کت ا سان ن 
لينين فى العشريتيات كان ذلك مقدمة لتقديس نفسه فيما بعدء وجز ءا مهمًا لتوليه 
السلطة فى الحزب الشيوعي؛ ولم يكن موضوع الولاء بالتالى من حزب 
البولشفيك ولا الأيديولوجية الماركسية - اللينينية؛ ولكنها كانت أيديولوجية 

والأيديولوجية هى فى النهاية طريقة لتكوين أهداف وإجراءات الدولة؛ 
لکی تبتی التأیید لھا۔ کما انها شکل مما یسمیه ميلان کوندیرا )۱۹۹٩(‏ 
الحديث "الغنائي". فهو يشرح ارتباط الرعب بالغناء تحت الحكم الشيوعى 
فى موطنه نشيكوسلوفاكيا بهذه الطريقة. 


(*) الأغلبية قى الدرت الشبرغى السرفت. (المترجم) 
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بعد جام ۱۹4۸ وفى خلال سنوات الثورة الشيوعية فى وطنىء» رأيت 
الدور السامى الذى يلعبه العمى الغنائى فى زمن الرعب» والذى كان 
بالنسبة لى» الفترة التى كان يحكم فيها 'الشاعر سويًا مع منفذ الإعدام' 
(مقتبسة من روايته" الحياة فى مكان آخر " .)۱۹۸١‏ وأستطيع أن أتذكر 
فى ذلك الوقت ماياكوفسكي» وكان لا غنى عن عبقريته للثورة الشيوعية 
تمامًاءكما كان لا غنى عن شرطة ديزيرشنكي؛ فالغنائية صوأ|اy‏ 
والتغنى والحديت الغنائى والحماس الغثائى جزء متكامل لما يسمى العالم 
الدكتاتورى الشمولي؛ فهذا العالم لم يكن بمثل الجولاج(*)ء إنه الجولاج 
الذى تغطى القصائد فيه حوائطه الخارجيةء ويرقص الناس أمامها 
( ٥44۹ء‏ ص۷١۱).‏ 


۴- المنافسة 


رغم ن معظم النماذج الموجودة عن شكل النظام السوفيتي»ء تشكل 
تباينا لمثال المجتمع الموجّه؛ لم يكن من غير الشائع بين الدارسين أن يدونوا 
ملاحظات عن وجود قدر كبير من المنافسة فى الدولة السوفيتية. ووفقا 
ل بارنجتون مور (١٠٠)؛‏ فإن "عمليات الحفز والمراجعة والمراقية 
الموجودة فى المجتمع الرأسمالى الدیمقراطی والتی هى إلى حد كبير نتاج 
تقسیم السلطة؛ و التتافس الاقتصادى قد استبدلت ی النظام السوفیتی بتحريض 
الأقسام المخلفة للبيروقراطية ضد بعضها بعضتًا'(ص .)۲۸٦‏ 

وبالمتل؛ فإن العميد الأمريكى السايق للعلوم السوفيتية ميرلى فينسود 
»)۱۹٩۷(‏ کتب یقول: ) 

بتحريض موظفى الإدارة المتناقسين والحزب والبوليس السرى ضد 

۰ بعضهم بعضا عند المستويات الدنيا من. الهيكل الحكومي؛ فققد حررت 
القيادة نفسها من الاعتماد المطلق على أى قناة منفردة فى جمع الحقائق› 


(#) مناطق للنفى فى سيبيريا ذات البرودة القارصة. (المترجم) 
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وتشجيع التنافس بين الهيئات المختلفة لتصحيح التشوه ومنع عمليات 

الإخفاء» وبهذا الأسلوب» فهى تعبئ الموارد المتراكمة التى تولدها 

أحياتا المنافسة. (ص»› .)٤١‏ 

قد يقول المرء إن هذا النظام للسيطرة المتعددة والمتداخلة - من 
'التحقق والموازنات" كان أحد السمات الرئيسة للتنظيم السوفيتي. وكمثشل 
السمات الأخرى التى فحصها المؤلف» يرجع أصلها إلى عهد لينين (مورء 
۰ ص ۱۷۰). ویتضمن فی شکلھ النھائی أن مدير المصتع» كان 
مسئولا لیس - فقط- عن أى شيء فى وزارته ولكن - أيضًا- الحزب 
الإقليمى (اعهاط0)ء وهذا الحزب الإقليمى كان مسئولاً عن كل شيء فى 
المنطقةء بما فى ذلك المشروعات الصناعيةء وأيضًا عن كل شيء أمام الهيئة 
الأساسية للحزب- وحدة الحزب الموجودة فى المصنع تفسه - التى تختص 
بممارسة الهيمنة على المصتع (شابيرو» ۱۹۷۸ء ص 1۸). وقد كان هناك 
نا مل الط اة مورا فى مخف لاف الكرهة ور 


۰۰ ص ص ۲۸۹ - ۰٩۰‏ هوج» ۱۹۷۷ ص٥٦).‏ 

لذا؛ فالدولة السوفيتية ربما كانت "مجتمعا موجّها"؛ ولكن التوجيهات 
كانت تأتى من عدة اتجاهات فى ألوقت نفسه. وقد حاولت الهيثات المتعددة 
تكوين 'تحالفات وقائية" (شبكات عمل أفقية) تجاوبًا مع هذه المنافسة؛ ولكسن 
الحزب لم يشجع هذا رسميًاء وقد صنف ذلك على أنه خطيئة أفراد العائلة 
(مور» 1۹٥۰‏ ص ص ۲۹۰ - .)۲٩١‏ وبالتالي» بدلا من سلسلة واحدة من 
القيادة التى ربما قد تتبأً بها نموذج الأوامر. أصبح على الأقل» يمكن تمييز 
أربعة من الأهرام الوظيفية المنفصلة»ء والتى يمكن. تمييز درجة مسئولياتها 
وتداخلها (بدرجة أكبر أو أقل) وهى: 

-١‏ الهرم الوظيفى الاقتصادي. -۲١‏ السوفيتيات. 

۳- الحزب. ٤‏ لجنة سيطرة الحزب. 
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وشكل آخر من أشكال المتافسة فى النظام السوفيتي» كان يُسمّى غالبا 
"الأغلبية المركزية"؛ حيث "المنافسة الشرسة" (هوج ۱۹۷۷ء ص )۸٤‏ بين 
الوز ارات للحصول الموارد من المركز. وكانت هذه المناففِسة مماثلة 
تماما للمنافسة بين الإدارات للحصول غلى الموارد فى أى نظام بيروقراطيء 
متل تلك الموجودة فى الولايات المتحدة الأمريكيةء أو الحكومات الفيدرالية 
الكنديةء أو أى مؤّسسة خاصة. وهذه العملية إلتى تتتافس بموجبها الإدارات 
بابتكار مشروعات وسياسات جديدة هى ليست أكثر من عملية من عمليات 
المنافسة أو ريادة الأعمال الشومبيترية. وهناك وجهة نظر أكثر شيوعاء وهى 
قيام الوزارات بالعمل كجفاعات مصالح تضغط من أجل تخصيص الأرصدة 
المالية النادرة لمشروعات يرجع أصلها إلى وزاراتهم كل على حدة. وكانت 
هناك منافسة شبيهة بذلك تسود بين (المناطق) Oblasts‏ و(الأحياء) .Obkom‏ 

وما دام إجراء هذه المنافسة» يتم فى إطار عمل حقوق الملكية المبنيية 
على الولاء التى أنشأها الحزب الشيوعى السوفيتي؛ فقد كان من المعقول أن 
افتراض أن هذه المنافسة كانت تتميز بالكفاءة فى تلبيتها لأهداف القيادة 
السوفيتية (انظر للتبرير وينتروب وبريتون .)۱۹۸١‏ ويرى المؤلف أن هذا 
النظام وهو المنافسة - المبنية على _الولاء الرأسي»ء والذى كان يتصف به 
نظام الإنتاج السوفيتى عندما كان يعمل بكفاءة حتى السبعينيات» وكانت هذة 
الكفاءة هى السيب فى قوة أداء الاقتصاد لسوفيتي؛ ومع ذلك كان لاتظام 
عیب أساسى واحة» وهو ما مَيّفْحَص فى الفصل التالي. 


2 المعضلة الرئيسية The Central Dilemma.‏ 
إن المشكلة الرئيسية لأى نظام بيروقراطى - كما وضح فى ملخص 
هذه النظرية فى الباب السابق - هى أنه بمرور الوقت» تميل القة الأفقية 
(وأيضدًا الرأسية) إلى التراكم» كما أن تراكم الثقة الأفقية فن نهاية الأمر مدمر 
أكفاءة النظام من وجهة نظر قأدته. ويتتباً المؤلف بأن هذه المشكلة كانت 


339 


حادة بصفة خاصة فى الاتحاد السوفيتى؛ بتضافر الحزب الشيوعى مع الدولةء 
وأيضنًا ما تبعه من غياب الآلية المؤسسية (مثل الانتخابات العامة فى 
السياسةء وعمليات الاستحواذ العدوانية فى المؤسسات التجارية) أو أى آلية 
أخرى تمكن أن تهر غمات الو لاغ الى تتجة إلى. التر اكم داخل: هذا النطاء: 
نتيجة لذلك؛ فإن السلاح الوحيد المتاح لهذا الغرض كان عمليات التطهيرء 
وكان أكثر الأمثلة سيئة السمعة لاستخدام هذه الوسيلة فى تاريخ الاتحاد 
السوفيتى هى عملية التطهير الكبرى للحزب التى أطلقها ستالين فى أواخر 
الثلاثينيات. وقد أجْريّت عمليات التطهير "بعد" اتخاذ قرار التصنيع» وتقديم 
خط انمو ات الخمن :وة الك ت ةا و كانت ههه ااخداك 
الحاسمة لهذه الفترة التى يعطى الفضل فيها بدرجة كبيرة 'ويعزى '" إلى 
ستالين لقيامه بتحويل الاتحاد السوفيتى بالكامل إلى اقتصاد أوامر. كان ذلك 
اا کر + لا كما ساكة ك هذا القضل أن ية الاتحاد ال فت لوان 
فتراته "السلطوية" و"الشمولية"» تشير تمامًا إلى عكس هذه النتيجة أى إلى 
أهمية المنافسة والولاء. 

أولا وقبل كل شىء؛ فإن البيروقزاطية فى عهد ستالين» كانت منظمة 
تتافسیًا - ویکتب بیلر (۱۹۸۰): ) 


إن الصورة الصحيحة (لبيروقراطية ستالين) تضم عددا مسن 
البيروقراطيات الرئيسة والأقل ينتهك كل منها المناطق السيادية للآخرينء 
ويحاربون للحصول على نصيبهم من الإمبراطورية البيروقراطيةء 
ويكررون جهود بعضهم بعضتًا. وإذا ما خول لجهاز الحزب أن ينظم 
ويشرف على التلقين السياسي؛ فقد کان هذا تنافسنًا ليس - فقط- مع 
الإدارة السياسية المنفصلة للعسكريين (التى كانت من قبل فرعكامن 
بيروقراطية الحزب» وكانت تدار بطريقة مستقلة كان أغلبها تحت قيادة 


- (*) الكولاك هم أغنياء الريف فى روسيا عند قيام الثورة عام .1۹1١‏ (المترجم). 
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ميخليس - شيرباكوف)... كما كانت تتنافس -أيضًا- مع الشرطة وربما 
مغ وزارة السكك الحديدية. وكانت أولويات المخططين تصطم دائنّا 
بتحديات الشرطة (السلطات) التى كانت تتطلع لتوسيع إمبراطوريتها 
الاقتصاديه. كما أن حقوق السكرتيرين المحليين للحزب وجهّت' - قعلا- 
باستعانة المديرين بنقوذ وزاراتهم المعنية» وقد خفض مدى تدخل وتحكم 
الوزارات الصناعية فى المشروعات الرئيسة من خلال حقوق وإجراءات 
منظمى اللجنة الرئيسية للحزب..... وهكذا (ص .)١۷-١١‏ 


تلك الصورة من المنأافسة داخل الهيئات !nteragency‏ تتطبق -أیضتًا- 
على حركة التطهير الكبري» كما نوقشت فى الباب الثالت. وکان مدی هجوم 
ستالين على الحزب الشيوعى فى الفثرة - ۹۳۸ هائلا. فمن يين 
هن ا اع اكان وال تح ا ال و ك اع 
ل وار رضن 1 من المندويين 
الذين يدلون بأصواتهم ولا يصوتون لمجلس الحزب السابع عشر ؛ لیس قل 
ن ٠٠:۸‏ من اى أك فن اللسفتة اعتقلوا واتهمُوا بجرائم مناهضة 
للثورة. وبلغت حالات الدوران بين أعضاء الحزب الشيوعى السوفيتى وبين , 
وغ ا اق خا ات( ف لا مان صد لحرت 
الشیوعی السوفیتی (1۹۳۸-۱۹۳۷) مايمكن حسابه بمئات الآلاف. 
(شابیرو» ۱۹۷۱ ص۰٤٤‏ -۱). 


وقد قم عديد من التفسيرات لحملة التطهير الكبرى» وبدون الغوص 
SGT‏ ؤھی عدم Ee‏ 
المتهمین. کما لم ثبت وجود آی تخطیط أو مارات | اموا با کک 
.NKYD‏ وكما آشار آدم ولا فان "%44 من النأاس الذي 0 اما 
الرعب الكبيرة كانوا أبرياءَ تمامًا من أى معارضة للنظام السوفيتى ومن الته 
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المنسوية إليهم" (إربان ١1۹۸ء‏ ص .)۱١‏ وينتج عن ذلك تفسير بسيط 
للاعترافات غير الصحيحة للمتهمين» والتى طالب فيها ستالين بالفعل» تملقا 
من ضحاياه قبل. إطلاق النار عليهم. "كان ستالين يحتاج إلى اعترافات هؤلاء 
الناس وتملقهم؛ لأنهم كانوا أبرياء تماما , 

ومن الواضح أنه لا يوجد أى مكان لمثل هذا السلوك فى ن 
الأوامر۴؛ ففى هذا النموذج» تصنذار الأوامر التى تنفذء وقد تفرض عقوبات 
ا ولا يوجد داع لعقاب هو لاء الذين لم ور ضدهم .اتهاممات 
بالعصيان» وقد يكون من غير المجدى قعل ذلك؛ فإذا أا ن من ال 
الطاعة و-أيضًا- من أجل العصيان» فستكون هناك صعوبة فى اختيار 
السا لے الخر ووا لذلك گان یو خد کتر من الات التأمل فی سلوك 
ان بما فى ذلك وصفه كسلوك مرضي" . 


قد يكون ستالين عديم الرحمة بطريقة غير عادية؛ ولكنه لم يكن غير 
عقلانى إذا ما فهمنا تأثيرات الرعب من وجهة نظره. أولا: قام بتحويل 
الخزب القيرغى النوفتى.خاصة متربانه الا من منظة يوين ليها 
البولشفيك القدامى الذين كان ولاؤهم الأساسى للحزب الشيوعى السوفيتى ذاته 
ر لعخهم جا الى نجه نها مالین کا د ناتال كان اشرات 
ا ات ات من عضا ل الجد نكر ا لمن او 
طبقات اجتماعية متدنية.. واستحوذوا على مناصب سلطة فى أثاء حملات 
التطهير الكبرى ونتيجة لهاء فیما بین عامی ۱۹۳٩‏ و۱۹۳۸. وكانوا يدينون 
لستالين بطريقة مباشرة وغير مباشرةء بنهوضهم الهائل إلنى المستويات 
المتوسطة أو العليا فى هيكل ورس ف كد كن غا مان 
یار ۱۹۸۰ ص :)٤٤‏ وبالتالی ققد فتحت خملات E‏ 


(*) انظر المناقشة فی روی مدفیدف (۱۹۷۴» ص١٠۴)؛‏ والذى رفض هذا الرأى وهوج 
وفینسود ٠۱۹۷۹(‏ ص۱۷۷) اللذان يبدو أنهما قبلاه. 
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فى النظام» وسمحت لستالين بأن يملأ هذه المراكز بهؤلاء الذين كانوا موالين 
له؛ وليس للحزب الشيوعى السوفيتي؛ لذا فليس غريبًا أن نشير إلى أحداث 
أواخر الثلاثینيات على أنها "انتصان ستالين على الحزب" (شابیروء ۹۷۱٠ء‏ 
الباب )۲١‏ أو التصريح بأنه "فى عهد ستالين» انقرض الحزب الشيوعى 
كحركة سياسية" (بيلز» »1۹۸٠‏ ض .)١٤١‏ ومن ثم كان الحزب - ببساطة- 
حزب ستالين. ويرى المؤلف أن عمق عمليات التطهير لا يعكس مجرد عدم 
رحمة ستالين؛ ولكن قوة الولاء التى نمت بين البولشفيك القدامى (تة أفقية) 
أيضتًاء والتى كان لا يمكن أن تسئأصل إلا بأساليب ستالين -فقط- وأخير" 
کما یوضح شابیرو (۱۹۷۱): 

قد أوقف الرعب بفاعلية لمدة طويلة قادمةء وأمكن التلاحم والتضامن من 

أجل تطهير الحزب كان الرعب المكثف' شاملا ضد كل القطاعات المهمة 

فى المجتمع» بصرق النظر عن كون الأشخاص كانوا محصنين فى مراكز 

السلطة أو محاطين بتابعين أو زملاء غمل مناسبين؛ ففى موجة الرعب 

والشجب والنفاق والإثارة التى أطلق عتانها كان لا يستطيع أحد أن يثشق 

فى صديقه أو يسعى إلى الأمان فى حماية إحدى المؤسسات أو الأقسراد 

الذين اعتمذ عليهم. وقد فتَيْت المجتمغ الذى رآه البعض سمة خاصة 

بالحكم الدكتاتورى الشمولى فى ستوات الرعب (ص .)١ -٤٠٤‏ 

وتلخيصتًا لما سبق؛ فإن المأزق الرئيسى لأى بيروقراطية هو الميل إلى 
تراكم الولاء مما يخفض من سيطرة القيادة على البيروقراطية. وهذا المأزق 
يكون واضحًا وحادًا بصفة خاصة فى الدولة ذات الحزب الوآحد الذى يمنع 
إمكانية التجديد من خلال استيلاء حزب مختلف على إدارة الدولةءأو من 
خلال انتقال وظائف بيروقراطية الدولة إلى القطاع الخاص والأحداث الغريية 
والمشوّهة التى وقعت فى أواخر الثلاثينيات» ويمكن تفسيرها على الأقل فى 
إطار نموذج المؤلف عن البيروقراطية. وعما إذا كانت درجة العنف التى 
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استخدمها ستالين كانت "ضرورية" خَقا من أجل إتجاز النظام؛ فإن هذا 
السؤال لا يمكن الإجابة عنه بالتحديد؛ ولكن مهما كان العقاب الذى وقع على 
الحزب والدولة قاسيًا ومدمر”ا؛ فهو لم يكن بالضرورة غير عقلانى من وجهة 
نظن سان 


تغير الاتحاد السوفيتى بدرجة كبيرة فيما بين عصرى ستالين 
وبريجينيف وخلفائه؛ ومع ذلك كانت السمات الرئيسة للنظام وهى العضوية 
الخاصة» والمركزيةء والأيديولوجية وتعدد نظم الرقابة - لا تزال فى مكانها 
حتى الثمانينيات. وكان التغير الرئيسى بعد وفاة ستالين هو التخف يض فحن 
درجة عمليات القمع ضد الشعب بصفة غامة» وبصفة خاصة الرتب العليا فى 
الحزب الشيوعى السوفيتي. ويمكن توضيح النقطة الأخيرة على نحو مدهشء 
وهو التراجع فى حالات دوران العضوية من الشخصيات القيادية فى الفقرة 
من الخمسينيات وحتى السبعينيات؛. فلقذ بلغت تلك الحالات بين أعضاء 
البوليتبرى نسبة %۷٠‏ فى الفترة ۱۹١١ | ۱۹١١‏ مقابل نسبة %۲۷ فى 
الفترة .1۹۷١ | ۹۷١‏ وبالنسبة لحالات درران العضوية بين أعضاء اللجنة 
المركزية هبطت فى تفس الفترة من %٥۰0‏ إلى %١1٦١‏ ومن بين سكرتاريات 
اللجنة المركزية هبطت من %۷٥‏ إلى »%١‏ ومن بين أعضاء المجلس 
رز ازى اتاد الجمهرريات النرفتة حطت من 6۷١‏ إلى ۷ ون 
بين السكرتارية الأولى من %۷۹ إلى %۲۹ ومن بين ۳٠kط0‏ السكرتارية 
الأولی من %۸٦‏ إلی %۲۱ (هوف ۱۹۷۷ ص ۲۹). 


(*) يناقش ألك نوف أن الستالينية كانت ضرورية لبرنامج التصنيع؛ ولكن ليس من أجل 
عمل النظام السياسي» كما نوقش هنا. انظر كتابه ."هل كان ستالين ضروريا حقا" 
فی نوف (٤٦۱۹)ء‏ ص £ — YY‏ 
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وكان الانخفاض فى عمليات القمع ضد الشعب أكثر صعوبة فى توثيقه 
بدقة؛ ولكن تلاشى الرعب السياسى الجماعي» وانخفض دور البوليس 
السياسى بدرجة كبيرة حتى قبل وصول الجلاسنونست والبريسترويكا (سياسة 
الشفافية ٠‏ وإعادة البناء). وقد تضمن هذا الخفض فى مستوى عمليات القمع 
انسجابا للأداة الرئيسة لتشجيع تراكم الثقة الرأسيةء وعدم تشجيع تراكم الثقة 
الأفقية. وكان من الواضح أنه بحلول الثمانينيات ولت عمليات التطهير 
الرئيسية إلى غير رجعة خاصة بين الأعضاء القيادية من كبار السن. وربما 
كان أحد أسباب الخسارة فى جاذبية عمليات التطهيرء وحتى بالنسبة 
للمتعطشين لها يكمن فى صلب "عدم إمكانية التنبؤ بها"؛ إذ لم يكن واضحا 
على صعيد الموقف السابق من سينتهى به الأمر إلى القبض عليه فى شبكة 
اكامات تجرد أن بطل الان ال وگل من مات انظ :الكر س 
فى عهد ستالين» والثورة التقافية الكيرى فى الصين تبين فيما بعد أنه كلما 
عظمت عمليات التطهير كان الاحتمال أكثر بأن الجتاة أتفسهم يمكن أن يعدوا 
من بين الضحايا؛ لأن القائمة يجب أن تنظف جيدا فى نهاية العملية. وعللى 
أى حال لم تحدث عمليات تطهير؛ ولذلك ليس من المدهش أن يتدهور أداء 
النظام. فمعدل نمو الناتج والإنتاجية بدأ ينهار فى أواخر السبعينيات» واستمر 
فى التراجع فى الثمانينيات (كما ناقشها المؤلف من قبل). 

وفى غياب عمليات التطهير ومع الانخفاض الذى صاحبته من حالات 
دوړان العمل بين المديرين على مستويات أعلى حدث تراجع ثابت فى 
إمكانيات الترقى الوظيفي. كما كان يرى دافيد جرانيك (۱۹۸۳): 

إن عمليات التطهير السياسى فى النصف الثاتى من الثلائينيات قد جلبت 

إلى السلطة جيلاً من التنفيذيين الشباب الذين كبروأ فى السن فى 

وظائفهم» وعرقلوا خطوط الترقى تماما خلال الفترة الثالثة بأكملها... 

وأهملت الممارسة السابقة السريعة والواسعة الانتشار للمحاسبة علسى 

الفشل» كما توفرت للمديرين درجة من الأمان فى وظائفهم الجارية لم 

تمنح أبدا فى أى من الشركات الأمريكية الكبرى (ص .)۲٠١‏ 
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ونتيجة لذلك ريما كان أعظم إنجاز للنظام السوفيتى فى خلال الفقرة 
من الستينيات فصاعداء هو توفير .الأمان ليس - فقط- للمديرين؛ ولكن لكل 
القوى العاملة أيضتًا. وقد ردد أندرز أسلند (۱۹۸۹) وجهات نظر كِرين» 
عندما کب : 

"إن الإنجاز الوحيد الذى يرى أن غالبية المواطنين السوفييت يقدرونهء 

۳ الدرجة العالية من الأمان الاقتصادي؛ فكانت الوظائف توجد بسهولة 

ويحتفظ بهاء ويدفع لك تقريبًا نفس الأجر سواء أكنت تعمل بالفعل أم لا 

تعمل" (ص ۲۰). 

ومع زيادة الأمان الاقتصادي»ء وغياب قابلية الحركة رانانطامم للاتجاه 
إلى أعلى أو إلى أسفل وانسحاب عمليات القمع السیاسی فى شكل عمليات 
تطهير وبعض أنواع العقاب الأخرىء» كائت النتيجة الطبيعية هى اتجاه متزايد 
للتآمر - بمعنى تكوين أربطة شبكات العمل الأفقية وتقويتها وتعميقها على 
كل مستويات التسلسل الوظيفي. فمتلا: ازداد تحول النومنكلاتورا 
"meneke"‏ (المتقفين) إلى نخبة مغلقة؛ وربما كان التعليل الأكشر 
تفصیلا للمزایا التى توفرت لهم؛ متاحًا فى دراسة میرفین ماثیو(۱۹۷۸). 
کات هة لاا ل رات ار ولائ كان غا وغ ر 
شاف يذقع لأعضاء الحزب عن كل سنة من العمل» وكان بوضف سأحيان “ 
بأنه "أموال المستشفى والعلاج" وعلى ما يقال: كان يحصل عليه موظفو 
الحزب فى أجهزة اللجنة المركزية فى موسكو وعواصم اتحاد الجمهوريات 
وآخرون. 'وحزمة الحزب" والتى كانت :عبارة عن مظروف مغلق يحتوى 
على مبلغ من المال يسلم شهريًا مع تسهيلات للوصول إلى المنافذ المخصصة . 
للمستهلك» والعملات الأجنبيةء والمتاجر: التى تبيع تشكيلة واسعة من السلع 
الغربيةء والسلع السوفيتية الراقيةء والتى كانت تباع بربع الأسعار السوفيتية 
أو خمسها وذلك بسعر الصرف الرسمى (ص٠١٤)»‏ ومنازل خاصةء 
والحصول على وسيلة انتقال خاصة فى شكل سيارة رشمية بسشائق» ونظام 
مغلق للمستشفيات والعيادات والمستوضفات (الإدارة الرايعة للوزارة)» 
وتسهيلات خاصة للتعليم» وتسهيلات خاصة لقضاء الإجازة والسفر إلى 
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الخار ج. کل هده المميز أت کان یمکن الخصول عليها من خلال (المنصة) 
4 - استخدام الاتصالات الشخصية والنفوذ - أيضتًا- من خلال 
الرشاوى لجعل الحياة أأسهل (ص؟٥).‏ 
ویصف تیموثی جارتون آش (۱۹۸۳» ۱۹۹۱) موقف النومتکلاتورا 
فی بولندا فی ليلة ثورة التضامن عام ۱۹۸۰: 
إن أعضاء النومنكلاتورا كان .يمكن وصفهم بدقة» على أنهم الطبقة 
الحاكمة من العملاءء ويتمتع أعضاؤها بالسلطة والمركز والمميسزات 
(بدرجات متفاوتة) بفضل الانضمام إليها؛ وربما لا يمتلكون كأقراد وسائل 
الإتتاج؛ ولكنهم يتحكمون فيها بدرجة شاملة. ففى السبعينيات كاتوا 
يعرفون على أنهم "ملاك بولندا الشعبية"» وبمقارنتهم بنظم الطبقات 
الأخرى كانت السلطة السياسية والاقتصادية مركزة بدرجة دائمة فى 
أيديهم؛ ولم تكن -أيضًا- نخبة وظيفية تمامًا. وكان أبناء الأعضاء' 
يتمتعون بمميزات آلية طالما ظلوا موالين للنظام. وفى السبعينيات قوزنت 
هذه الميزات بميزات الوراثة فى الغرب؛ فإذا كنت ايتا لعضو بارز فى 
الحزب» سيكون لك مستوى معيشة أعلئ وتعليم أقضل» وفرض عمل أكثر 
من معاصريك لأنك ابن العامل. وإذا أضفنا العائلات» فربما كان يعتمد 
تصت مون :من لكان رة علي ام تمرار اأتكتارات لحرت 
لوظائفهم والسلطة أو المميزات (ص١).‏ 

٠‏ والصعوية التى يواجهها الحزب» والتى يشكلها نمو شبكات العمل على 
كل المستويات من التسلسل الوظيفى هى أنها جلبت معهأ خسارة مستمرة فى 
سلطة الحزب. ويمكن فهم هذه النقطة بمساعدة الشكل٠‏ (١٠-١)؛‏ إذ إن قصر 
الميزات يمنحها للبعض» وتتاقضت مع وعود الحزب الأساسية بالفرص 
(*) غهاط المنصات أو إمكانية الحديث بصوت عال من خلال العضوية بالحزب الشيوعى 

السوفيتى. (المترجم) 
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المتساوية والمكافات. ونتيجة نكث هذه:الوعود أن ارتفعت التكلفة الحدية 
للو لاء ا > كما صور بالائتقال الى اليسار للنقطة (Wr‏ وثانيًا تراجعت 
SR‏ بسبب ا أهمية ا العمل الأفقية مقابل 
لاطت رج ذلك إلى معدلات للنمو r‏ كما يتضح ذلك من 
التحول إلى أسفل المنحنى ه@0) فى الشكل .)١-٠١(‏ وكلا هذين الانتقاليين 
الاقتصادى .Q‏ ومن هنا؛ ففى الشكل )١-٠١(‏ صور تدهور النظام السوفيتى 
بالانتقال إلى اسفل فى توازن السلطة؛ والنمو الاقتصادى من نقطة مثل ٤)‏ 
إلى نقطة مٹل ,ع. 

وكانت أعراض هذا التدهور ونتائجه فى سلطة الحزب السياسية 
والاقتصادية» كما يلي: 

-١‏ النقص المتزايد فى كل نواحى الحياة مع هروب كشر من 
المؤسسات من سيطرة القيادة» والتحرك بعيذا عن خليط الأوامرء والنقص 
الذى سببه الحزب» والنقص بسيب الفساد إلى توازن لكل أنواع الرشوة. 

1- الازدياد فى التعليمات المغالى فيها للسبب نفسه. 

- القيود الهشة للموازنة مع تمادی مدیری الوزارات فی توسيع 
المقايضة بالائتمان للمنشآت فى مقابل الحصول على الرشاوى. 

€ عجر الموازنة؛ بسب الاتخفاض کی الإنتاجية والخسارة فى 
الإيرادات المركزية؛ كنتيجة تفاقم النمو فى الاقتصاد الثانى (أحد الأعراض 
الأخرى لتراجع سلطة الحزب الشيوعى السوفيتي). 

0 توقف التعاملات النقدية لعدم و جود تا یمکن شر اوّه. 


- تراجع النمو لكل الأسباب التى سبق ذكرها. 


ورغم أن الإحصائيات السوفيتية الرسمية لا تدل على انعدام النمو؛ 
فان عدا من الاقتصاديين ؛ منهم: آبل أجانبجيان› و أليك نوف»› ومایکل 


زعموا أنه لم يكن هناك نمو الاتحاد السوفيتى بعد عام ۸ “.و 


(*) انظر اسلاند ( ۱۹۸٩‏ ص. ٠١‏ )۔ 
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اقترح أسلاند وجود حالات نقص فى الإنتاج فى الاتحاد السوفيتى [إفى 
منتصف الثمانيتيات]ء "تخللت فى الحياة السوفيتية إلى الحد الذى استبدلت فيه 
كلمات متل 'يشتري“ " ويبيع " بكلمات متل " يعطى " و"يأخذ " فى لهجة 
الحياة اليومية" (ص .)١۱۸#‏ وكان أحد الأعراض المباغتة تراجع طول الحياة 
للذكور السوفييت فى السبعینيات ‏ (وهو ما استشهد به فى دراسات استرلى - 
فیشر ٠۹۹٤‏ ص1٠).‏ ويقتبس أسلاند ما قاله الاقتصادى السوفيتى ميخائيل 
شميليف عن الأسباب المحتملة لذلك: 


لقد أصبحت الفوضى وعدم المبالاة وعدم الاحتراث ظاهرة جماعية» 
وأصبحت السرقة وعدم احترام العمل الشريف مصحوبة فى نفس الوققت 
بغيرة عدوانية ضد أولئك الذين يكسبون كثيرّا حتى ولو كان ذلك بطرق 
شريفةء وظهرت علامات الاتحطاط البدنى على جزء كبير من السكان 
بسبب شرب الخمر والتبطظل والخمول (ميخائيل شميليف»› مذكور 
فی آسلند ۱۹۸۹ ص ۱۸). ) 


شكل )١ - ٠١(‏ تدهور النظام السوفيتي 


النمو الاقتصاد ی 


وفى بحر هذا السبات للدكتاتورية الشمولية أتى الرفيق جورباتشوف 
وهو مصمّم على الإصلاح» فماذا كانت استراتيجية الإصلاح؟ ولماذا لم 
ينتج عنها إصلاح؛ ولكن نتج عنها فا النظام؟ يتتاول الفصبل التالي 
هذه الموضوعات. 


- استراتيجيات الإصلاح السوفيتى مقابل استراتيجيات الإصلاح فى الصين 
أو تحريف الشمولية ) 

کی شتفت افا ت ونا راا من نکل ات لح کي ا 2 
5 ا اا ر اة رووا 
وجلاسنوست" وكانا عمودى التوأّم للحملةء ويهدفان إلى تخفيض السيطرة 
المركزية على منشآت الدولة وتقليل القيود على حرية التعبير من خلال 
ر السماح بالنقد والمناقشة. وأثارت هذه الاستراتيجية مشكلة رئيسة لتحليل 
المؤلف للحكم الشمولي؛ لماذا يتصرف قائد شمو ف الروك اة تغل 
على تحقيق أقصى قدر من هذه السلطة؛ حيث يفقد جزء! من سلطته ممن 
خلال التتازل عن كثير. منها؟ ولكى نفهم هذه الاستراتيجيةء نجد أنه من المفيد 
أن ننظر -أولا- إلى النموذج الصيني. بدا الإصلاإح الصينى عام 1۹۷۸. 
ومجمل القرل: أن الاستر اة هناف كانت اقتضصادرة جحدة وكانت حف 
بادخال المنافسة فى سوق المنتجات؛ بينما كانت تحافظ على الملكية 
"الاشتراكية" (ماكميلان - نوتونء )۱۹۹١‏ أو استراتيجية "التحول إلى السوق 
بدون خصخصة" (برلينر .)۱۹۹٤‏ وكانت هناك أربعة عناصر رئيسة لهذه 
الاستراتيجية: 

- سيمنح بأشكال جديدة من "المشروعات المستقلة" التى تستطيع أن. 
تعمل خارج الخطة. وقد بدأت الاستراتيجية بإلغاء الزراعة الجماعية فى عام 
۹ بإدخال "نظام مسئولية العائلة"» والتى أعطى فيها الفلاحون عقود 
اجار ت نوات وجرا را فى عام الكافة كا ا اة 
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لبيع جزء من إنتاجهم فى السوق» والحق فى الاحتفاظ بأرباح بعد دفع 
الضرائب وتوريد حصص التزامهم من المحصول للدولة (برلینر ٤۱۹۹ء‏ 
بيركيتز .)۱۹۹٤‏ ونتيجة لذلك بدأ تأسيس صنف من الشركات غير الزراعية 
بواسطة وحدات حكومية ذات مستوى آدنى (حکومات المدن والقرى أو 
8). وکانت ف ار كا ورف ر ع القرية والمدينۀ و 1۷٤۶‏ 
" ويمتلكها اسميًا مواطنو المدينة أو القرية كلها؛ ولكنها تكون تحت سيطرة 
حكومة المدينة أو القرية (تشانج - وانج» .)۱۹۹٤‏ وكما ذكرنا فى الباب 
السادس» كانت ناجحة بدرجة مذهلة. وصل متوسط المعدل الستوى لثمو 
الناتج فى تلك الشرکات إلى ٥,۳۲‏ سنویا فى خلال الفقرة 1۹۷۹٩۹‏ - 
۱ (وایتزمان - زووء .)۱۹۹٤‏ وقد يكون أحد أسباب ذلك أنهم كانوا 
يعملون تحت قيود موازنة صعبة "مئل تلك التى تواجهها المشروعات 
الرأسمالية التقليدية" (بیرلینر؛ ۱۹۹٩‏ ص ٠١٠)؛‏ ولكنها لم تكن شركات 
خاصة؛ ولم تكن الخصخصة. عنصر ّا اُساسيًا فى الاستر أتيجية الصينية 
(بیرکینز .)۱۹۹٤‏ 


-١‏ كان المكوّن الثانى لهذه الاسترائيجية هو منح "استقلال ذاتي" أكبر 
الشركات الحكومية؛ لذا فإن مديرى هذه الشركات قد حصلوا على حق بيع 
الزائد عن الخطة فى السوق»› وخفضت حصص الإنتاأج المطلوبة؛ء 
وسح للمديرين بالاحتفاظ بنصيب كبير من أرباحهم E A ETS‏ 
ال )٠‏ بعد.سداد مبلغ ثابت للدولة. 


- كان يوجد نظام 'تسعير ثتائىْ تباع قيه المنتجات المخصصة للخطة 
تاقار وة تدا لدولة؛ بينما الإئتاج eR‏ الخظة يمكن وة 
بسعر السوق. 


٤ت‏ انفتح القتصاد الصينى و الوق العالمي" وقد سمح للشركات 
بالتصدیر والاستیراد دون الحصول على تصريح من السلطات» كما شعت 
الاستثمارات الأجنبية. 
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لماذا تتخلى حكومة شمولية عن تسلطتها بهذه الطريقة؟ كان أحد 
المبررات الواضحة لهذه الاستر اتيجية هو حدوث انسحاب جزئي؛ وليس 
كليًا للسيطرة المركزيةء ليحفز كفاءة أعظم للشركات المملوكة للحكومة 
والشركات الأخرى» وبالتالى تذفع عملية النمو الاقتصادي. وقد قلصت سلطة 
الدولة فى الشكل ٠١(‏ - ۲ - أ)؛ حيث يتبين هذا التقليص فى انتقال منحنى 
(Or‏ إلى RR a‏ 
لانفاقه من أجل إلاج اسلطة »عن ذئ قبل؛ ولا توجد سلطة آمل مسن ). 
وللدو ذلك وصفاً معقو لا لسلطات قانونية أقل. . ومن المفقرض ان هذه 
ا a ROE‏ بلیجاد كفاءة کبر والعمل على تزايد 
انی ا ا امیت ن دف هده الإجراءات. . وليییين الشكل 
(۰ ۰ 1 -۲) آنه لکی تعمل الاستر اتر : تيجية فمن الضرورى أن يتجه انحدار (ع) @ 
إلى أسفل»ء كما فى الشكل ( a eG‏ 
ەناtiaەkوص‏ (المنافسة التسويقية للناتج)؛ لكى يتعامل مع التغير و 
فی منحنی (7) هو ما يشير المؤلف إليه على أنه 'تحو ل شمولی مفاجےءَ 
وأخيرا يلاحظ أنه إذا ما أصتلح بطريقة جيدة» وأحدث نمو س 

فمن الممكن أن يزيد عرص الولاء للفظامء وبالتالى يخفض تكلفة السولاء 
وینتقل منحنی () × للخلف مرة آخری فی اتجاه 84 (فى الشكل 1۰ - ل — 
أ) وحتى إذا لم. يحدث ذلك؛ فإن الفكرة العامة هى أنه بالتخلى عن سلطات 
الدولة (فى هذه الحالة السيطرة على الشركات)ء قد ينتهى النظام باستحواذه 
على سلطة أكبر مما كان سيحصل عليها بدون عمليات الإصلاح. يوضح 
ذلك كيف أن النظام الشمولى الذى يريد تحقيق أقصى قدر من السلطة يمكنه 
أن يتبع استراتيجية إصلاحية" مثل تلك" 
(*) لاحظ التشابه فى الاستراتيجية ( التخلى.عن السلطة لكى ترفع من الإييراد ) التشى 

اتبعتها الملكية البريطانية فى الثورة العظمى عام ٦۸۸‏ (كما حللهمانورث 

و وينجاست 1۹۸۹ء ونوقشت فى الباب الخامس). 
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وفى الاتحاد السوفيتى السابق؛ فإن الاستراتيجيات التى اتبعها' 
جورباتشوف فى أثناء فترة الجلاسنوست (الشفافية) والبريستورويكا (إعادة 
البغاء) كانت هى نفس الاستراتيجيات التى أتبعتها الصين. وتمامًا مثلمافغعل 
الصيتيون أتيح للسوفيت إدخال قطاع مستقل من الشركات التى تعمل خارج 
خطة الدولة» وتستطيع أن تبيع هذه الشركات منتجاتها الزائدة عن الخطة فى 
السرق. وقد سمح قانون الشركات بأن تحتفظ بأرباحها بعد دفع الضرائب 
والالتز امات الأخرى للدولة. وأدخل نظام التسعير التنائى فكانت الشركات 
الحكومية لديها الحق فى أن تصدر وتستورد مباشرة» كما شجعت الدولة على 
إنشاء شركات مشتركة مع شركات أجنبية (بيرلينر ٤4ص ۲٥۳۲‏ 
)٥‏ (ساکس - وو »۱۹۹٤‏ ص۱۲۰ - ۱۲۱)؛ وبالتالی» فکما یرکز 
بيرلينر ؛ فإن الاختلاف بين استراتيجيات الإصلاح التى تبناها السوفييت وتلك 
التى تبناها الصينيون لم يكن اختلافا بين مدخل التدرجية "الانفجار الكبير"؛ 
فقد جرب منهج التدرجية فى الاتحاد السوفيتى لعدة سنوات» ومن المفقرض 
من أجل الأسباب نقسها كتلك التى نوقشت فى حالة الصين. والتى تقضى بأنه 
یمکن تحفیق يق سلطة أكبر على المدى الطويل إذا ما اسشترأخيّت السلطة 
اقرب هلر لذ و السات وتم السماح بمنافسة الإنتاج: 


شكل )١ - ٠١(‏ الإصلاح أو تحريف الشمولية 
ر2 النمو الاقتصاد ى 


f  T 
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ر ج النمو الإقتصادى 
T'(@) (a)‏ 
E1‏ 
E;‏ 


السسلطة 


AF 
k1 


ولكن فى الاتحاد السوفيتى كان يوجد سبب عقلانى أخر وراء 
الأساا؛ فطل الشانضات كانت سلطة الحر ب التوى لفلق حالت 
العجز والنقصان وتوزيع العطاياء قد انتهكت بدرجة كبيرة بسبب نمو حالات 
التواطؤ أو المقايضات فى شبكات العمل الأفقية: نتيجة لذلك؛ فإن الامتيازات 
والعطايا التى تشأت من حالات النقصان»ء تحولت بدرجة كبيرة إلى رشاوىء 
ول قم فعا اة ف تفي أهات ارد ركان الف مطاف 
لصن ل نانك من درد رة لاف ام ف ار ىء من وا 
القبيل عند بداية عمليات الإصلاح فى عام ۱۹۷۸ء وفى أثتاء تلك الفقرة 
طهر ٠٠‏ % من أعضاء الحزب الصينى (فيربانك ۱۹۹۲ء من ساكس - 
TEKN‏ ۱( ورغم تفسير ذلك بأن سيطرة الحزب كانت قد 
قوّضت فى الصين؛ فإن التفسير المطروح هنا يختلف. ونتيجة لعمليات 
الور کان کل شخ و ات فى الاكر ركنت االات فة اه 
الأفقية غير المرتبطة بجهاز الحزب» ضعيفة وهشة»ء وبالتالى كان من السهل 
أن يظل جهاز الحزب الصينى مسيطرا خلال عملية الإصلاح. وربما كان 
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لهذا السبب أطلق جورباتشوف الجلاسنوست والبريستورويكا؛ بينما لم يفعلها 
الصينيون؛ فقد كانت لديهم من قبل جلاسنوست خاص به» فيما يتعلق 
بالأهداف المرغوب فيها لإضعاف الروابط غير الحزبية التى يمكن أن تساند 
الرشوة والفساد وبعض الأشكال الأخرى من المبادلات التى لم تدفع بأهداف 
الحزب إلى الأمام. 

ورغم أن برامج الإصلاح فى عهد جورباتشوف فى الاتحاد السوفيتي› 
وعهد دينج فى الصين كانت متشابهة؛ فتأثيراتها كانت مختلفة للغاية. فمن 
وجهة النظر الاقتصادية كانت النتيجة فى الصين فترة طويلة من النبمو 
الاقتصادى التابت بمعدلات عالية (المتواصلة حتى الآن)» [أكز من ۸ % 
سنويًا لمدة أربعة عشر عاماء ۱۹۷۸ - ۱۹۹۲ (بیرکنز» ٤1۹۹ء‏ ص ٤؟)].‏ 
وقد نما الإيراد الإجمالى للموازنة الرسمية بمعدل ٠١‏ سنوياء ونما الإيراد 
الإضافى للموازنة بمعدل أسرع (سيكيولار» 1۱۹۹۲» ص .)٠١‏ 

اّما فى الاتحاد السوفيتى فكانت التأثيرات النهائية (نحو )1۹۹١‏ هى 
انهيار الاقتصاد الكلى» وانهيار نظام التخطيط وانفجار فى حالات النقص 
الحكومية والتضخم وانهيار الشيوعية بعد أكثر من سبعين عامًا فى السلطة. 
وفيما يتعلق بالشكل (١٠-۲)؛‏ فقد أنجز الصينيون التغيير المفاجئ الشمولى 
بنجاح» وتحركوا من نقطة متل ,8 فى الشكل )/-۲-٠١(‏ إلى نقطة مل ر٤.‏ 
أما فى الاتحاد السوفيتي؛ فقد انهارت إيرادات الموازنة بعد بداية الإصلاح» 
وانتقل النظام إلى أسفل منحنى )(Q‏ فى الشكل -۲-٠١(‏ ب) من نقطة مثل 
۴ إلى نقطة مل را۴. 


(*) فى أثناء الثمائينيات كانت مكاسب 50E‏ ومواقعها قد انتقلت بدرجة كبيرة من داخضل 
الموازنة صفطا:۷ إلى حسابات موازنة ممتازة .5×#a‏ وييين سيكيولار أنه عندما 
ضمنت تلك الميزانيات المختارة كان عجز الموازنة أصغر كثر اء وكان جزء 
الإيرادات والإنفاق من الحكومة .المركزية الذى.يذهب إلى حكومات الأقاليم أكبر كثيرٌا 
مما كان معروفاً. 
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فما الذى يوضح هذا الاختلاف؟ رغم أن عديذًا من العوامل قد أسهمت 
الاستراتيجية هنا؛ حيث حافظت السلطات الصينية على مستوى عال من 
عمليات القمع فى خلال عملية الإصلاح» وفى الحقيقة مازالوا يحافظون عليه 
إلى اليوم (منتصف ۱۹۹۷)؛ أما السوفييت فقد راخوا فى السيطرة السياسية. 
ويطريقة أخرى يقول المؤلف: إنه رغم أن الصينين. خفضوا من السيطرة 
التفصيلية على عمليات المنشات؛ فإن الدولة عملت بوصفها بديلا لحقوق 
الملكية والنظم القاتونية اللازمة لإنقاذهاء وكلتاهما كانتا متخلفتان فى خلال 
عملية التحول. وقدم السوفييت الجلاسنوت ويطرق أخرى قوضوا سيطرة 
الحزب» ولتدعيم العم بأنه هذا كان الاختلاف الأساسي» سيتتاول ثلاث نواح 
معينة تعتبر - إلى درجة كبيرة ضرورية للإصلاح الناجح: 

ت التقدير الإداري. 


- مشكلة انحراف عرض السلع عن المجرى المألوف (انحراق السلع 


عن الخطة إلى منتجات السوق).. 

- التضخم. ) 

کے کل فن هذه الحالات سن الولف أن تة السطرة المركز ر ة 
لا يحل المشكلةء وأنه لا يمكن الاعتماد "على التحول إلى السوق" لحل 
ا م ف وا ا رادل ى الع اة 
المشكلة فى غياب تطور عال لنظام حقوق الملكيةء والتى لم توجد لا فى 
لفون رل الاد لو الاي ا ل م وة ا 
a E I SE ENS EE‏ 
بينما كان هذا البديل غير موجود فى برنامج الإصلاح السوفيتي؛ ولكى نرى 
هذه النقطة بدقة سنتتاول كل من هذه المشكلات بتقصيل أكث . 
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أولاً: التقدير الإدارى أو الآليات المتخلفة للسيطرة الإدارية 


إذا ما خُر الإداريون من السيطرة المركزية على قراراتهم (مشل 
مبياسة الاستثمار» سياسة دة الأجور. . وهكذا) فما الضمانات کی يكون سلوكهم 
فی مصلحة المنشأة؟ ففى أسلوب الشركات فى الولايات المتحدة الأمريكية 
تمتلك الأسهم على نحو واسع» كما يمتلك المديرون أنفسهم حصة صغيرة من 
أسهم الشركة» وتوجد أجهزة معروفة جيدا لفرض الانضباط على المديرين: 
متل وجود سوق رأسمالى متطور بدرجة كبيرة؛ لكى يقَيّم أسعار الأسهم» بما 
فى ذلك وجود بعض من حملة الأسهم ذوى .الحصص الكبيرة فى ملكية 
الشركةء وكذلك آليات تنفيذية للتعويض التى تربط دخل المديرين بأداء 
الشركةء واحتمال تولى مهام الإدارة بواسطة أحد لخارجين من دوف القكوة 
على توفیر رأس المال الضروریى لتمويل الشركة (جینسین - ماکنج» ٩۹۷٠ء‏ 
وینتروب» ۱۹۸۷). وفى غياب وجود الأسواق أو e‏ المتناهى لأسواق 
المال فى كل من الاتحاد السوفيتى والصين؛ فإن ذلك يعنى عدم وجود 
اتخفاط اذارئ ممكن من هذه القمضادن وتا اذلف فان لاتقل اا 
المتزايد فى الاتحاد السوفيتى السابق بعد عام ۱۹۸۷ء أعطى للمديرين فعلا 
درجة من الحرية ليمنحوا أنفسهم وعمالهم» زيادات فى المكافآات على حساب 
مدفوعات الضرائب للدولة. وقد أدى الحفاظ على القيوذ الهشة للموازنةء فى 
فترة الإصلاحات إلى تفاقم المشكلة؛ لأن ذلك كان يعنى أن الدولة كانت تلنزه 
بتعويض أى خسائر تاشئة تصيب المؤسسات تتيجة زيادة الأجور! ومن قم 
متوسط الأجور الحقيقية فى مجال الصناعة ارتفع بتسبة %۷۹ فى الفكرة 
٥‏ |۱ ۱۹۹۱ بمعنى أنه فى خلال فترة كانت فيها الأسعار مستقرة بدرجة 
كبيرة» كما أن عرض السلع كاد ألا يكرن قد نما على الإطلاق (بويكو 
۲,؛ لیبتون - ساکس» ۱۹۹۲ ص۲۲۰)؛ ولذا فإن نتيجة التحرر كانت 
NS‏ العجز والنقصان» وكان يشار إلى الظاهرة التى حدثت 
. احا على نها "نهب المتشات" أو "الخصخصة التلقائىة"' . ومن وجهة 
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نظر الدولة كانت هناك نتيجة أخرى متمظة فى نهب إيرادات الدولةء التشى 
الت لے قق عدر و موجوة ما و یرت کات مان ن 
الصين مع بداية عمليات الإصلاح؛ ولكتها أوقفت عن طريق تشديد مراقبة 
الدولة على السلوك الإداری (ماکمیلان - نوتون» ۱۹۹۲» ص .)٠١‏ وهذا 
كما يقول ماكميلان - نوتون: "الدولة يجب أن تراقب الشركات فى خلال 
فترة التحول". “ 


ثانيًا: مشكلة الاتحراف عن المجرى المألوف لعرض السلع والخدمات 
Supply diversion .‏ 
المشكلة الرئيسة الثانية للإصلاح الجزئي»ء هى احتمال وجود سعرين 
مختلفين لنفس السلعة (السعر الرسمى وسعر السوق)» وكلما ازداد الفزق 
بينهما زاد الحافز لأى شركة؛ حيث يتحول إنتاجها المخصص للدولة إلى 
السوق الحر (سيكيولار ۱۹۸۸ء مورفى - شليفر - فيشني» ۱۹۹۲). والواقع 
أن نظام المسارين (الخطة والسوق) قدّم عديذا من الفرض والحوافز للبائعين 
لمحاولة التهرب من الخطة. فمثلا كما قول سیکیولار (۱۹۸۸): 
إن النظام خلق حافزا للتحول من زراعة محاصيل ذات حصص عالية نتسبياء 
إلى محاصيل ذات حصص منخفضة أو معدومة الحصص» والحقول التشى 
تخضع لحصص من الحبوب تحولت إلى زراعة القطن أو محاصيل اقتصادية 
أخرى والعكس صحيح. وأحد وسائل التهرب هو حجب اتاتج لمدة عام 
أو عامين» ويعد ذلك يسم كله مرة واحدة» أو يقوم عدد من العائلات بتحويل 
ناتجها كله لعائلة واحدةء لتسليمه للدولة. وأخيرًا: قد يرضخ الموظفون 
المحليون تحت ضغوط جيرانهم لإغراءات تخفيض غير مصرح بها فى 
مستويات الحصة. وقد نتج عن مثل هذا النوع من السلوك وفاء أققل 
لضن :وق ر ت اى ر فة تما ري ت احص 
بأسعار یتفق علیها(ص ۲۸۹). 
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لم یکن من الواضح» كيف يمكن استخدام آليات السوق لمواجهة مثشل 
هذه المشكلات. وكما يشير سيكيولار (۹۳)ء أنه اذا ما خضفضت أسعار 
السوق إلى مستوى الأسعار الرسمية ستكون عملية التسويق غير كاملة 
وسيميل الناتج إلى الاتهيار وستتوقف عملية الإصلاح. وإذا ما ارتفعت أسعار 
السوق ستزداد الإغراءات لتفادنى إلوفاء يحصص الدولة؛ حيث الفجوة بين 
الأسعار الرسمية وأسعار السوق تتزايد. وأخيرا إذا ما استجابت الدولة 
تخا ات النقصض فى الحضضن بالشر اء من اوق فان هذا التضر فت فت 
عجزًٌا فى الموازنة وستكون له عواقب تضخمية. 

وفی غیأاب آلية مجدية من نوع السوق للسيطرة على مشكلة الانحراف 
للمعروض من السلع سيكون هناك دائمًا لجوء إلى أجهزة الدولة القمعية. وقد 
تجاوب الصينيون مع هذه المشكلة'بفرض السيطرة على الأسعار من حين 
لآخرء وذلك بتضييق الفجوة بين الأسعاز الرسمية وأسعار السوق من خلال 
المراقبة الصارمة للتهرب من الحصص وحالات النقص فى التسليم إلى 
جانب وسائل آخری (سیكيولار ۱۹۹۳ء .)۱۹۹١‏ وفى الحقيقةء ففى عدد 
من المناسبات أعادت الدولة فرض إرادتهاء ونتج عن ذلك - اساسا - توقف 
عمليات الإصلاح فى نواحى معينةء وبالتاليء ووفقا لما أشار إليه سيكيولار 
(۱۹۹°): 


فى الفترة ما بين عامى 1۹۸١‏ و1۹۸۷ أعلنت الحكومة المركزية أن «عقود 
توريد الحبوب والقطن لم تعد اختيارية. وفى السنوات التالية جددت الحكومة 
مطالبها باحتكارها لشراء الأرز والقطن» وحظرت الإتجار فى الحبوب فى 
لسوق الحرة مالم يتم ّى وتستوقى حصتها فى (المقاطعة) 
أو المحليات. كما عيذت الأهداف الواجبة للجنتاج التى كانت قد غيت عام 
٥‏ لضمان الوفاء بالعقود. وكائت الحاجة إلى إعادة تأكيد السيطرة على 
أسعار السوق» أحد الموضوعات الأساسية لحكومة لى بنج فسى التقريسر 
الخاص بعملها... فى مارس :۱۹۸١‏ وبالتأكيد على فرض التوريد الإلزامسى 
للأحصص - تم تجديدة - وبحلول أوائل عام ۱۹۸١‏ أعيد تقديم تقتين الحبوب 
فی ۲۹ مدرسة من بين أكبر ٠١‏ مدينة فى الصين (ص : ٥‏ و ۷). 
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ومن ناحية أخری وفقا لما ذکره مورفی - شلیفر - فیشنی (۱۹۹۲) 
عن الاتحاد السوفیتي» بعد عام ۱۹۸۸: 

قام كتير من الموردين التقليديين يين لعديد من شركات الدولة بفسخ ارتباطاتهم 
وباعوا عروضهم وقايضوها مع شركات خاصة أو لشركات الدولةء وكات 
أكثر قدرة على عرض صفقات أقضل. وقد اشتکی رئيس شركة کبری لتوزيع 
البترول» من أن معامل التكريرء قد باعت اليترول للجمعيات التعاونيةء التسى 
أعادت بيعه للمستهلكين بثلاثة أضعاف سعر الدولة. وفى الوقت نقسهء كانت ' 
شركات الدولة غير قادرة على إحلال المدخلهفى هذه الصتاعة التى انحرفت»› 
أنه لم يكن لديها حق الوصول إلى الأسواق. ونتيجة لذلك كاتنت شركات 
الدولة فى كثير من الأحيان ت تخفض الإنتاج وتخرق العقود بنفسهاء ونتيجة 
لذلك فقد خلقت تيارات أكثر من الاختناقات " (ص ۸۹۰ - ٠ .)١‏ 


ثالثا: التضخم 

كانت المشكلة الثالثة الحرجة التى نشأت أقاء عملية التحول 
الاقتصادى هى مشكلة التضخم. ويرجع هذا إلى "إعادة العلاقات النقدية" 
الشركات»› لأنه قد سمح لها لان بعل تمادات ستل مع پىشهما بع ضا 
وأن تبيع وتشترى فى السوق. وقد سمخ إدخال نظام التسعير المزدوج» أن 
يبدو التضخم المكبوت والذى هو صفة لازمة من صور القصور الاقتصادى 
كتضخم صريح. وقد تضاعفت احتمالات التضخم مع تحرر الأسعار التشسى 
تحررت فى غياب الخبرة بإطار عمل كاف لاإدارة النقدية والمالية الحكومية. 
كما تفاقمت هذه المشكلات فى الاتحاد السوقيتي» نظرًّا لأن الإصلاحات قد 
بدأت فى وجود نظام راكد نقدى كبير وعجز فى الموازنة. ومع ذلك وحتى 
فی الصین - ازتکبت بعض الأخطاء الکبری» فمتلا فی عام ۱۹۸۸ أعلنت 
الحكومة عن سلسلة من الإصلاحات فى الأسعار التى كاتت ستمحو كلية 
السيطرة على الأسعار لمعظم السلع. ووفقا ل بيرلينر»› (٤۱۹۹)ء‏ " فإن 
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الإعلان أطلق سلسلة من التوقعات التضخمية»ء نتج عنها سحب أموال كثيرة 
من ودائع البنوك للتهافت على شراء الشلع. وفيما بين الأول من اغسطس 
والخامس عشر منه صرفت البنوك الصينية مقدارًا من المال يوازى قث 
المقدار المستهدف فى الولايات المتحدة الأمريكية " (ص .)۲٠۳‏ ومع ذلك - 
وفى الصين - وحيث كانت الحكومة تفقد سلطتها تدريجيا على الأقاليم إلا 
أنها احتفظت بسلطتها بما يكفى للسيطرة على العملية. فقد أعيد فرض سيطرة 
مكثقة على الأسعار» وأجريت تخفيضات كبيرة فى الإنفاق الحکومی» كما تم 
اتبع برنامج قاس للتقشف تجح فى السيطرة على ضغوط التضخم؛ ويلخص 
رر ( 54 بر ك ا ا ن مقر لوشن ك امور 
عل مشكلة لضم ونكنب قاتلا 

إن الحكومة الصينية - كانت بلا شك - قادرة على فرض إرادتها على 

الحكومات المحلية بدرجة أكبر.من السوقييت؛ لأنها استمرت قى الاحتفاظ 

بسلطتها؛ بينما ققدت الحكومة السوفيتية نفوذها. وكان الاختلاف واضحا فى 

مقدرة الحكومة الصينية على رفع أسعار السلع الاستهلاهية فى مناسبات 

مختلفة فى الثمائينيات من القرن الماضئ؛ والذى أُسهم بدرجة كبيرة فى 

لسيطرة على ضغوط التضخم بتخفيض الدعم» ومن ثم تخفيض العجز فى 

الموازنة» وبتضييق الفجوة بين الأسعار التى يتحكم فيها وأسعار السوق؛ 

ا كفت لدا ن ار ل ف ابر صرف فة 

وعززت نمو الشركات الإنتاجية المستقلةء وعلى النقيض فعندما تسصح 

جورت ون فر ن الا ب ب ان که ق 

ستفعل ذلك ستكون خارج السلطة خلال أسبوعين ". (ص .)١-۲۷١‏ 

وبالطبع كان هناك عديد من العوامل الأخرى التى أسهمت فى النتائج 
المتباعدة بين كل من الإضلاح الجزئى فى الصين والاتحاد السوفيتى السابق. 
وريما كان العامل الأكثر أهمية هو أن الإنتاج فى الصين لم يكن أبذا مركزيًا 
بنفس الدرجة كما كان فى الاتحاد السوفيتي» ولذلك كان هناك القليل جا من 
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السلع فى الصين التى أنتجت نتجت فى مصنع أو اثنين (كان هذا الموققف طبق 
الأصل فى الاتحاد السوفيتى السابق). وبهذا كان من السهل نقل السلطة 
للأقاليم والحكومات الأخرى الأدنى فى الصين. لذا كان من الأسهل 'تخفيض 
البيروقراطية" فى النظام الصينى مع احتفاظ الحكومة ا ا 
أجهزة القمع» بينما انتقلت السيطرة على كثير من الوظائف الاقتصادية إلى 
الأقاليم. هذا التحول فى السلطة إلى الحكومات على المستوى الأدنى؛ قد 
رکزت عليه جابریلا مونتینولا- ینجی کیان - باری وینجاست )۱۹۹٩(‏ 
الذين تابعوا كثيرًا من ديناميكية النظام إلى المنافسة الناتجة من ذلك بين 
الأقات و الحكرمات ال0 ) 
وهناك اختلاف مهم آخر» وهو أنه لم يكن هناك ضغط للإصلاح من 
أسفل فى الاتحاد السوفيتى؛ حيث كان يوجد نظام مكثف للحماية الاجتماعية 
قدم كثير”ا من المنافع التى ارتبطت بمواقع التوظيف وهيأت للمديرين 
(ساکس- وو» ۰۱۹۹٤‏ ص ۱۰۸ - »)٩‏ (اسلاند»ء ۱۹۸۹ ص 7)۲۰ 
والعمال» قدرٌا كبيرٌا من الأمان الاقتصادی حتى ولو كانوا غير منتجين أو لا 
يحصلون على مرتبات حسنة جذا. 
وأخيرًا - فى الصين - تركت الكومبونات حرة بدرجة كبيرة لإدارة 

أتشطتها الاقتصادية بأتفسهاء طالما كانت تلبى الحضص المطلوبة منها. لذا 
كان الإصلاح الريفى سهل فى تحقيقه» إلى جانب إلغاء الجمعيات التلقائية» 
والنمو الاقتصادى السريع فى الزراعة الذى نتنت عنه مساندة النمو 
الاقتصادي» وهو ما هيأ تيسير المهمة الأكثر صعوبة فى إصلاح الشركات 
() بينما يرى هؤلاء الباحثون التلاثة (١۱۹۹)ء‏ أن النظام المتحقق الذين يطلقون عليه 

مصطلج " الفيدرالية المحافظة على السوق باعتباره مؤديًا إلى النمو الاقتصاديء» 

يقترح يونج )۱۹۹١(‏ أن الشواهد تفيد بأن هناك فاقدا محسوسا وازدواجية قى تلك 

ايداف لكر هة 
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الحضريةء وتمكنها من فواصلة التقدم» ولم يكن ممكنا للتتمية المماقة أن 
تأخذ مكانها فى الاتحاد السوفيتى السابق. 

ورغ هذ اتحيرات فا زال يدن أن مار الاكضاد السر فن 
لتحقيق تحرر اقتصادى وسياسى فى الوقت نفسه»ء كاتنت خطأً من وجهة نظر 
رغبة الحزب فى الإحتفاظ بالسلطة. ورغم أن إصلاح الاقتصاد الصينى قد 
نجح فى وجهة النظر تلك؛ فإن محاولة السوفييت تحللت إلى تضخم جامح 

ومن وجهة تظر أخرى لم تكن الأمور واضحة تمامًا. فالشيوعية كنظام 
فاد مدای ا مات کے روما وک ت کا کل اة 
ديمقراطية والسياسة الديمقراطية تتقدم. وما يجدر التركيز عليه فى الصين 
أته رغم أن استر اتيجيتهم للإصلاح الاقتصادى كانت غالبًا ما توصف على 
تھا گات تقوم مسبقا بالإصلاح الاقتصادى قبل قيامها بالإصلاح السياسىء 
فبعد تسعة عشر عاما من الإصلاح لا يوجد دليل على وجود الحريات المدنية 


الان اح ا العامة ا ا ات الخر ةاد أ من ك اتن 


الديمقراطية. 
خاتمة 


فى الباب السابق والحالى استخدم المؤلف نظرية البيروقراطية؛ لعمل 
نموذج للنظام السوفيتى للإنتاج. وبتطبيق هذا النموذج كان من السهل أن نفهم 
خواص الاقتصاديات الشيوعية - تحكم مركزى للحزب على توزيع العطاياء 
ومراقبة مكثفة للسلوك الفردى والتهديد بالطرد من الحزب (التطهير) - وهو 
ما أعطى للحزب الأدوات لانضباط العمال والتی تتجاوز كثرّا ما هو متاح 
لشركة ما تعمل فى اقتصاديات السوق؛ نتيجة لذلك كانت الخواص الأساسية , 
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بالسيطرة السياسية) ترقيات مكثفة للولاء للحزب من خلال عمليات التلققين 
الأيديولوجي» وفرض المشاركة السياسية (لتسهيل الولاء) وهكذا؛ لذلك لم 
يكن النظام ضعيفا؛ لأنه افتقد :الحافز كما كان يُدّعى غالبا . فال شكلة 
الأساسية فيه كانت مثل تلك التى تواجهها أى شركة بيروقراطية كبرى كلما 
تقادمت؛ فالميل لتقديم الولاء للرؤساء يتجه إلى التآكل بمرور الوقت. وقد 
'خل" ستالين هذه المشكلة بعملية التطهير الكبرى؛ ولكن بعد وفاته كشف عن 
استبداديته وعدم مقدرته فى السيطرة على العملية. ولم ينهض أى قائد له 
الشجاعة والقسوة الكافية لتكرار العملية؛ ونتيجة لذلك تراجع النظام. وفحص 
هذا الباب تدهور النظام السوفيتى وأظهر. أن مشكلاته قد تفاقمت بالتناقض 
التام بين الوعود - التى كانت أساستًا - المساواة والتضامن والظشروف 
الضرورية لإدارة أى نظام بيروقراطى كبير بكفاءة يملى ولاء رأُسيًا أو 
تسلسلا وظيفيًا قرا ولش اا أفقَيًا بين العمال . ويمزور الوققت أدت 
المفارقة بين الوعود والواقع للنظام مصحوبة مع هذه المشكلات»› استمرت 
فى العمل على تآكل الولاء من داخله (الذى هو أساس سلطة الحزب). 

وبينما كان النظام يتدهور كانت تنمو الضغوط من أجل الإصلاح. 
فلماذا د تهتم حكومة شمولية بتحقيق أقصى قدر من السلطة وإلى العمل على 
تحقنة e‏ ك الاختلاف 3 بین ٠ e‏ لم 
کان متبعا فی كل من الاتحاد السوفیتى فى عهد جورباتشوف وفى الصين فى 
عهد 'دنج. وكان الاختلاف الأساسى هو أن الإصلاح فى الصين كان 
مصحوبًا بالحفاظ على القمع السياسي» وإمكانية تكشف عمليات القع 
السياسى بينما تراخت عمليات القمع فى الاتحاد السوفيتي. علاوة على ذلك 
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فقد قامت الصين بعمليات قمع واسعة النطاق قبل المبادرات بإصلاح السوق. 
وقد حلل المؤلف» ثلاث مشكلات حرجة صاخبت عملية التخول» وهى: 
رة لرن ز الاد اف كن العار لمارف ركن الل وال هات 
والتضخم» وبين أن السيطرة السياسية المحكمة كانت ضرورية لحل 
المشكلات الثلاث. فمن خلال استخدام عمليات القمع أجرت الصين بنجاح ما 
اطق ع الترل اتف ل الا وخ ك کے عن ال 
الرسمية على المؤّسسات؛ ونتيجة لذلك استطاع قادة هذه الشركات أن يجعلوا 
شركاتهم أكثر كفاءةء وما استتبعه ذلك من استمرار النمو الاقتصادي› 
وازدياد إيرآدات الدولة؛ أما فى الاتحاد السوفيتى السابق؛ فإن محاولة القيام 
بنفس العملية الحساسة بدون التخدير الناشىء عن عمليات القمع» نتج عتها 
انهيار فى إيرادات الحكومة وهبوط مفاجئ فى حجم التضخم الجامح وتفكك 
نظام الدولة. 
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367 


الباب الحادى عشر 
الديمةراطيم فى نطاق التفاعس 


:١‏ مقدمة 

E Ee aS 
أي اضرلا وکن اقا و فا ا ا اض انی ن‎ 
الظروف التى فى ظلها قد يفشل الساسة الديمقراطيون فى التجاوب أى تقديم‎ 
قيادة لمهام سياسية مهمةء وهم بهذا يقمعون 'فعليًا مطالب ناخبيهم 'للقيام بفعل‎ 
کو د ا ل روت ما کین‎ 
إحدى بذور الدكتاتوريةء ما دام الدكتاتوريون يمكنهم العمل فى ظل أحوال‎ 
ر ن ا د اون ا فا وتر وف اکان‎ 
البنيان الاجتماعي» والذى من المحتمل بصفة خاصة أن تؤدى إلى هذا‎ 
لرن ل ل اوا ا ا ا اة ا د‎ 
` لفان الجافة وع لك فى افاسن  الظا ااي‎ 


هناك ك جرثومة أخرى للدكتاتورية» هى الصراع العرقى والقومية. تلك 
ا ف الباب الثانى عشر. وقد قدمت العرقية كسلعة رأسمالية 
تؤدى إلى تخفيض تكلفة المعاملات للسوق والتبادلات السياسية داخل 
الحا عة و اهار ف رة لهسا اة 


ر من التار ك ا اء لال ار اده 
(*) ظهر جزء کبیر من هذا الباب من قبل فی ب. هویت ورونالد وینتقروب (۱۹۹۳) 
و(٥۱۹۹).‏ ۰ 
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-١‏ المردود للفرد يتوقف على استتمارات الآخرين فى الجماعة 
وعلى الاختيارات الجماعية (السياسية) للجماعة. 

ون گن هاف ات اسر انات ا ا د ين 
الجماعات والأجيال. وقد عرض المؤلف أنه لا السوق أو الآليات الديمقراطية 
السياسية يمكن أن تحل هذه الصراعات بسهولة. 

والتحليل فى كلا البابين ١١ء‏ ١٠ء‏ بصورة انهيار جمهورية قيمار؛ 
خيث كانت تلك البذور أو الجراثيم حاضرة على الأخص فى صورة فتاكة. 
وقد ثبت أن هذا النظام ذاته غير قادر (أو غير راغب) فى التجاوب للمطالب 
باتخاذ إجراءات بخصوص البطالة التى ارتفعت لمستويات غير مسبوقة فى 
ألمانيا فى أثثاء الكساد الكبير؛ أو بكبح العنف السياسى (من اليسار واليمين 
السياسي) فى الشوارع» والتى أخافت كثرّا من الناخبين. وقد تفاقمست 
الصراعات العرقية والصراعات بين الأجيال من هذه الصعوبات. 

ومن تقاط الضعف تلك والصراعات والتشويهات لجمهورية قيمار شكل 
هتلر والحزب النازى آلة لدكتاتورية قوية بشكل غير عادي. كيف عملت هذه 
الآلة؟ كيف تكونت هذه السياسةء ونفذت؟ نوقش ذلك فى الباب ٠١‏ مع إشارة 
خاصة لسماتها المفزعة والغامضة وهي: الحل النازى النهائى للمسألة 
اليهودية. وبمجرد تفهم عمل هذه الالة البيروقراطية يصبح من السهل الإجابة 
على السؤال المهم المرتبط بسقوط الدكتاتورية: من كان» مسئولا عن الجرائم 
التى ارتكبها. هذا النظام ضد البشرية ومن يجب أن يكون؟ 

ورغم أن التطبيق الخاص لكثير مما يلى يعود إلى النظام النازي؛ 
فإن معظم المادة هى تجريد خاصة فى هذا الباب الذى دخات فيه ادا تحليلية 
جديدة لتوضيح اغراءات: الذكتاورنة؛ ك ا فن العاذ ج الشن ف طررت ع 
تمامًا.. وربما نجد أنه ليس من الضرورى أن نركز على موضوعات هذا 
الجزء - التقاعس السياسى الديمقراطى والنزاع العرقى - ومسئولية 


30 


ابیروقر اطیین عن الجرام التى A SS‏ 
سنو ات الثلاثينيات A‏ 


Political Inaction التقاعس إلسياسى‎ ۲ 


فی أى نظام ديمقراطى من السهل لتفكير فى أمور معينة يكون للناس 
فيها وجهات نظر سياسية قويةء مثل: عجز الموازنة الحكومية» أو ققضية 
الإجهاض - ولكن أغلب الساسة كانوا يمقتون القيام بأى عمل رغم ا 
ناخبيهم. والنتيجة هى قمع هذه التفصيلات. المطلوبة للناخبين ولا يظهر هذا 
الأمر أيدا فى جدول الأعمال السياسى. ولما كانت الأحزاب السياسية تتتاقس 
ا کار ارو ن ذا تکل جرا غل فا ا ات 
الديمقراطية. وقد تصبح هذه المشكلة شديدة الخطورة تحت ظروف معينة؛ 
ومن ثم تسهم فى انهيار الديمقراطية: تلك هى الحجة الأساسية فى هذا الباب» 
وتصور .هذه النتبجة تو اجى الجذب الجوفر ية والى تا الوت 
'إغراءات" الدكتاتوزية؛ فالدكتاتورات يمكنهم حل النزاعات التى تؤدى إلى 
التقاعس (ومشكلات أخرى) بالقمع ببساطة لهؤلاء العناصر من السكان الذين 
يعارضون حلولها. وتكون النتيجة هى وجود مفاضلة أساسية بين قدرة النظام 
السیاسی على تقديم آراء مختلفة وقدرته على القيام بعمل سياسي. 

ولتصوير كيف يمكن للمرء أن يفكر فى مشكلة التقاعس مستخدمًا 
مصطلحات نظرية لهءن٤هإهءط]ء‏ فمن المفيد أن نتساعل عما إذا كان هذا القمع 
للتفضيلات السياسية يمكن أن يحدث على مستوى التقارب العادى لحزبين أَم 
غلے منعی ق نموذج وسيط موزلم للناخب/. وفى هذا النموذج من السهل 
رؤية أنه رغم أن 'وجهة نظر" سياسية واحدة فقط (تلك الخاصة بالناخب 


(*) الوسيط مصطلح إحصائى بمعنى القيمة المتوسطة التى فى منتصف المسافة للمنحنى 
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هی ل نن ار اا كل اور ف كر ذلك ما 
لأنه ما لم تكن الحالة الراهنة لبعض الأمور أو السياسة العامة هى تماما عند 
الوسيط؛ فإن الأمر سيثار من جاتب أى من الحزبين؛ لأن كليهما يفضل 
الوسطية عن الحالة الراهنة. لذا هذا النوع من التفضيل للقمع لا يمكن أن 
يحدث فى تموذج الناخب الوسيط؛ ولكى يقوم المؤلف بعمل نموذج للناخسب 
الوسیط فهو اتبع التقلید الذی بادر به دونالد ویتمان (۱۹۷۳ء ۱۹۸۳)» 
وطوره فى الفترة الأخيرة ألبرتو أليسينا 


(۱۹۸۸8 و ط۱۹۸۸) وآخرون؛ حیث یکون الحزبان ذوا توجه سیاسی 
ولا يتلاقیان ؛ ا يقدمان براأمج سياسية فى کان ا 
الفصل كيف أن التقاعس السياسى يمكن أن يحدث فى هذا النموذج. ويفحص 
القضل قات الكل فة المقر وة على لمر اطتن من فل سل كف هذه 
e‏ ومن الذى يحتمل (أى ما نوعية التفضيل السياسي) أن يُقمَع بوجه 
فن كى اقل ال اع الاح عل طا حوور فين 
أكثر على الأمظة الكلاسيكية للانهيار الديمقراطي. ويعمرض 
الفصل الخامس الظروف التى فى ظلها يكون التقاعس غير كفء. ويخفف 
الفصل السادس من بعض الافتراضات للنموذج» ويصف الفصل السايع 
المفاضلة بين التقاعس ومن يجرى اتتخابهم ممتلين للشعب ءع۷] )عع معا 
وتوجد أجزاء مرتبطة بالمناقشة فى هذا الفصل والفصل الخامس فى الملحق 
الريأاضي . 
ولكى نتقدم فى المناقشة سنفترض أن النظام السياسى يتكون -فة ط- 
من حزبين يواجهان انتخابًا قد تثار أو قد لاتثار فيها القضية × من أحدهما 
من الحزبين. ويقدم الحزبان برامج متمايزة ومتوازنة» كما هو الحال فى 
نماذج دوجلاس هییس (۱۹۷۷)» ووایتمان (۱۹۷۳.و ۱۹۸۳)» وهانسن - 
ستیورات (٤۱۹۸)؛‏ وراندال کالفرت )١ ۹۸٥(‏ وأليسينا (ھ ۱۹۸۸). نفترض 
أن الحزب ۸ هو حزب اليمين وأن ا1 هو حزب اليسار؛ و ۸+ و هى 
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برامجهما على التوالى على بعض القضايا . ويفضل حزب اليمين القيم 
الأعلى ل × (دعنا ننظر إلى × على أنها مستوى نفقات الدفاع مث). 
وبافتراض أن هناك سياسة ما موجودة من قبل بشأن قضية ما »» والتى 
سيشار عليها ب 8 أى الحالة الراهنة ويمكن لأى من الحزبين أن 'يثير' 
لق بان برل موي فا م كبز ومن ر تانج فاا ما فل 
ذلك؛ فإن الحزب الآخر سيعرض -أيضتًا- سياسة ماء ودلا من ذلك فإن كلا 
الحزبين يمكن أن يختار عدم القيام بشيء بخصوص القضية »؛ فإذا لم يشر 
أى من الحزبين هذه القضية؛ فإن الحالة الراهنة 8 تبقى كما هى فى هذه 
القضية. وقد يفضل أحد الأحزاب ألا يثير هذه القضنية؛ لأنه عتدما يفعل ذلك 
٠‏ سيتعرض للمخاطرة. والمخاطرة تتمثل فى أن الحزب لن يتوصل إلى 
السياسة التى يرغبها فى هذه القضية. والطريقة الواضحة التى يمكن أن 
تحدث بها هذه القضيةء هو أنه عندما يتير أحد الحزيين قضية ما؛ فإن 
الحزب الآخر سيقترح -أيضًا- سياسته بشأن هذه القضية التى قد تثبت فى 
٠‏ النهاية أنها أكثر شعبية لدى الناخبينء ومع ذلك فهناك مخاطر أخرى ممكنئة. 
فمحاولة تغيير أى سياسة فى نظام ديمقراطى عادة ما تقابلها معارضة من 
جماعات المصالح» والمشرّعين» والبيروقراطيين»ء وآخرين الذين سيتأثرون 
سلببًا بهذا التغيير. حينئذ المخاطر المحتملة تشمل الفشل فى تغيير السياسة 
والکارة ات حن ذلك فى المصذاهة و اة ك ار حم امكاة كار ة 
الاتتخاب على ذمة هذه القضية. وللتبسيط نفترض فى البداية أن هناك فققط 
احتمالین: ۰ 

-١‏ فوز حزب اليمين ۸ فى الانتخاب» وتطبيق برنامجه المفضل إذا 
اقوت افدر رة ايل 5 


.)1 - P( فوز حزب اليسار 1 وتطبيق برنامجه بدرجة احتمال‎ -١ 
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وإذا افترض- أيضًا- أن كل حزب يتمتع بمصداقية كاملة مع الناخبين؛. 
عندئذ يستطيع كل حزب المنافسة للحصول على الأصوات من خلال: 
-١‏ إثارة القضية أم لا. 


۲- تكوين برنامج ينحرف عن تفضيلات أعضائه؛ لكى يروق للناخبين 
nllعئدjıl .Centrist‏ 


وبافتراض أن البرنامجين يوفران ايضتًا- شروط توازن ناش 
(طئة)ء بمعنى أن كل حزب يختار البرنامج الذى يحقق أقصى قدر من 
منفعته المتوقعة فى ضوء موقف الخزب الآخر. وشروط وجود البرامج 
ا کا اک ان کل اکا :کے کرک ف کرت کے ت 
السا (۸۸ 0 إلا أن الأحزاب لديها سايضئًات خيار عدم إثارة القضية: 
قد يفسرها الناخبون كوعد ملزم بترك الحالة الراهنة على ما هى عليه أى كما 
هى إذا ما انتخب الحزب؛ فإذا كانت نقاط التوازن- إذا أثيرت القضية - 
“ ا » فيتبع ذلك أن الحزب ۸ سيفضل عدم إثارة القضية إذا: 


Up (S) > P Us (n )* (1-Pp)JUÜR ......... e 0( 
ومظه؛ فإن الحزب 1 لن يريد أن يثير القضية إذا:‎ 
U, (S) > P UL (tı) * (1~P)JUL  ................... (۲( 


فإذا ما ا حالتا عدم التساویى وeناناەسوعہ:‏ أعلاهء لن يثير أى 
خرب القضنة فى أاء الخملة الانتخاة و أا كان الحرت الذى تتخب؛ فان 
سيلتزم بوعده بألا يفعل شيئًا حيال تلك السياسة من شأنه إرباك الحالة 
الراهنة. ومع ذلك؛ فإن بعض الناخبين - بما فيهم أعضاء الحزبين السياسيين 
سيفضلون اتخاذ إجراء فيما يتعلق بتلك القضية؛ وبذلك تكون رغبات هؤلاء 
ي ك ت ن ان ارا ي ا ا ا و 
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طلبات» أو ينظموا احتجاجات» وهكذا؛ ولكن بمفهوم أنه رغم أنهم أحرار فى 
أن يتحدتوا؛ فلا يوجد من ينصت ويرغب فى أن يُدرج طلباتهم فى البزنامج 
السياسي. ولن يرغب أى من الحزبين فى إثارة القضية فى أتقاء الحملة 
الانتخابية؛ ولن يفعل أى حزب أى شيء. لإرباك الوضع الراهن إذا ما 
انتخب. وبناءَ عليه» ؤرغم اختلاف وسائل القمع؛ فإن المحصلة السياسية هى 
فا كا لوان اون۷ ع لا برعي فى ق ان 
ولكى نصور مقدار حجم القمع بهذا.المفهوم» انظر إلى الشكل .)١ - ٠١(‏ 
قالمساحة المسماة (NZ‏ (ويقصد بها عدم فعل أى شيء) هى المنطقة التى إذا 
وأجدت بها الحالة الراهنة (8)؛ فإن أحذ الحزبين لن يريد إثارة القضية +؛ ولكى 
ثقوم بتفسير هذا الشكل» سنتتاول خط بداية تقإعس الحزب 1 أولا. وعلسى 
طول خط البداية يكون الحزب1 غير مبال بإثارة القضية أو عدم إثارتها. 
وينحدر خط البداية إلى أعلي؛ لأنها بالنسبة للحالة الراهنة (8) (مقاسة على 
المحور الأفقي)؛ فإن أى زیادة فی (۴) تتضمن زيادة احتمال فوز الحزب 
(8) فی الاتتخاب. و غل ذلك یکون ازدیاد احتمال حدوث أكثر 
مر امال خوت u‏ فإذا كان الحزب ۸ فى بداية حالة تقاعس عند (۲)ء 
والزیادة فی (۲) مع بقاء (8) ب بلا تير تمت أن الخصارة ف الحالة لر اة 
تكون أكبر من الخسارة عند إثارة القضيةء ومن ثم سيفضل الحزب القيام 
al‏ 
لاع دن © کرو کا ن دا کے د(6 8ا کین کا دا 
الحزب ۸ من التقشاعس متحدر"ا إلى أعلى فى فضاء 
(۶ و .(s‏ وتفس الحجة تعنى أن خط بداية اجر تتحدر -أيضًا- ال أعلى. 
وقضلاً عن ذلك فبما أن برنامج الحزب 1 - رم > على يسار الحزب 8ء 
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فإن خط بدايته عمومًا يجب أن يقع بصفة عامة على "يمين" خط بداية الحزب 
:R‏ فلأى (م) معينة قد يرغب حزب اليسار فى القيام بعمل ما عندما تككون 
الحالة الراهنة بعيدة بدرحة كافية إلى يمين برنامجه (مثلا عند ر فى اگل 
»)٠-١‏ وسيفضل حزب اليمين ۸ - فقط - القيام بعمل ما عندما تكون $ 
على يسار برنامجه بدرجة كافية (مثلا ۷ فى الشكل .)١-١١‏ 

ولكى نرى الشكل (0×2) وهى منطقة التقاعس (عدم فعل أى شيء)ء 
ُلاحظ أن خط البداية يتقاطع ان عند ([1 = ۴ o‏ ج( 
۾ ).0= 0s P‏ =8). وعند (1 (Xs‏ توجد الحالة الراهنة تماممأ عند 
ا ¿ الحزب ۸ الفوز فى الانتخابات؛ لذا فنفس النتيجة 
E ay‏ سو اء يرت .المشكلة م لا ومن ثم فكلا الحزبين 
يجب أن بيظلا غير مَبَاليين بين القيام بالعمل أو الثبات على الحالة الراهنةء ومن 
ثم يجب أن يكونا فى بداية مرحلة التقاعس عند تلك النقطة. وتبين مناقشة شبيهة 
E Ee a I‏ 

تثبت هذه المناقشة أنه توجد منطقة يفضل فيها كلا الحزبين عدم إثارة 
القضية - منطقة (NZ‏ فى الشكل (١١-١)ء‏ وداخل هذه المنطقة توجد 
التوافيق من (۶ و 8)؛ حيث يفضل الحزبان فيها التعايش مع الحالة الراهنة 
دون الإعلان عن سياسة ما. 


فما حجم متطقة التقاعس 0۸N7؟‏ سنرى أنه كلما - كان الحجم أكير 
صغرت درجة المصداقية لبرامج الأحزاب (كلما قلت قة الناخبين 
کے العاف وگلا ضكر ك رغد الأكر ات فى الوضول ال حل و ا 
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` hrashoid 


cC, Xx Xp CR 5‏ 
(ومن ثم يجعلون منطقة 0×7 أكبر لقضايا مختلف عليها مثشل الإجماض 
أو الحكم بالإعدام)» وعمومًا تكون المنطقة (ولیس دائمًا) أكير - كلما عظم 

مستوى الاستقطاب لبرامج الأحزاب. 

ری رئ فك الا مرم ال راعاة اد ارظن 
(1)» (2) بلغة أكثر دقة. فدالة منفعة كل حزب تكون: 

ER USC) EREN (٦) 

حيث © تشير إلى الوضع الأيديولوجى للحزب ¡ (أى أن C‏ هى قيمة × 
التى تعظم دالة منفعة الحزب). وبافتراض وجود حزبين فقط و ٣ٍ.‏ < € 
(أى الحزب ۸ هو حزب الجناح اليميني» والحزب 1 هو حزب جناح اليسار) 
كما كان الأمر من قبل. معامل إعاعسهإه٣‏ دالة المنقعة (4) يقيس رغبة كل 
ر فی ارول ای خا ا و کی ر ا 
الحدية او مقياس أرو - برات» اه۴ - سه٣إة‏ لتجنب المخاطرة النسبية. 
وبافتراض أن .0 < (1 - ۾)؛ فإن كل حزب يكون هو الذى يتجنب 
المخاطرة. 


SF 


أما كيف تتنافس الأحزاب فى الانتخابات (أى ما نوع البرنامج الذى 
يريد كل حزب تقديمه للناخبين)؛ فإن ذلك يتوقف أساسًا على مدى مصداقية 
أو مقدرة الحزب على دعوة الناخبين للإيمان بوعوده. ولتصوير ذلك نفترض 
أن الناخبين لا يثقون فى أحد الحزبين»ء أو ليس هناك أمل فى أن يقوم أى من 
الحزبين بيناء الثقة. ولنفترض -أيضتًا- أن الناخبين عقلانيونء وأنهم غير 
متحيزين فى تتبؤاتهم عن سلوك الحزب إذا جاء فى السلطة عندئذ (إ = “) 
بمعنى أن برامج الأحزاب (السياسات المتوقعة ) هى ببساطة مواقفهم 
الأيديولوجية (٥)ء‏ ولا يوجد ما يدعو آی حزب لان يحاول اختلاق يرنامج 
يبدو عكس ذلك ولو ظاهريًا. فضلاً عن ذلك» لا يوجد معني؛ حیث تستطیع 
الأحزاب فيه أن تثير قضية من عدمه؛ لأن النأخبين يعرفون تفضيلات كل 
حزب بالنسبة لكل القضاياء ويعرفون أيضًا أنها ستتفذ عند انتخاب أى من 


الحزبين . 
والآن» لنسمح بإمكانية أن حزبًا يمكنه محاولة استمالة التاخبين 
عن طریق: 


-١‏ إثارة ا عدم رة فة ما 
-١‏ اختلاق برنامج يبتعد عن تفصيلاته الذاتية؛ لكى يجتذب الناخبين 
المعتدذيj .centrist‏ 


التبسيطء يُغترض أن كل حزب لديه مصداقية ة كاملة مع الناخبين. وأن 
کل حزب يعرض برنامجًا مكوتا من وعود بتحقيق سياسات لقضايا عدة 
O osnlit o‏ فضلاً عن ذلك يمكن للحزب اختيار عدم إثارة أى قضية؛ 
حیث یعنی أنه إذا ما انتخب؛ فانه لن يطبق سيأسة جديدة فى هذا الشأن. 
والمستوى القائم أو الحالة الزاهنة (8) تكون عندئذ هى موقفه فى تلك 
القضية. ويصدق الناخبون الأحزاب حتى إذا ما عرض حزب ۸ سياسة م» 
لأى قضية »؛ فإن الناخبين يؤمنون بأن الحزب سيطبق هذه السياسة»ء وإذا لم 
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يقدم أى إقتراح؛ فإن الناخبين يؤمنون بعدم تطبيق أى سياسة وتبقى الحالة 
الراهنة للك القضية. فاذا انحرف أى من الحزبين وهو فى السلطة عن هذه 
القواعد» سيفقد مصداقيته مع الناخبين» وسيتوقع منه مستقبلا أن يطبق 

بافتراض أن كل حزب يختار البرنامج الذى يعظم متفعته فى ظل 
موقف الحزب الآخر. يقدم أليسينا (و1988) شرؤطا موجودة فى برامج 
ناش التوازنية؛ ( هل ٠‏ ل). 

CL < %L < XR < CR حيڈ:‎ 

ويتناول الجزء الأول من الملحق لهذا الفصل وصف هذا الاختيارء 
ويضع الشروط التى تصف خط بداية عدم العمل (التقاعس) بكل حزب - 
وحدود منطقة التقاعس فى شكل )١-١١(‏ وهنا فإننا تفترض ببساطة هذه النتائج 
(أى إن منطقة التقاعس موجودة) والآن لنتحقق من كيفية تغير حجم 5١Z‏ 
استجابة لتغيرات خارجية» ونضع فى اعتبارتا تلاث معلمات :Parameters‏ 

١‏ مستوی الاستقطاب ¬ بمغنی المسافة يرين ا الأحزاب» 

. (Cn- Cı) م ) أو مواقفهم الأيديولوجية‎ - XL) 

- رغبة الأحزاب فى الوصول إلى حل وسط مقاستًا بالمعامل .)a(‏ 

-٣‏ درجة مصداقية الأحزاب مع الناخبين. 

ورف ادا ها ك ها مقو العرت لے اا امرك ةا 
عن مركزيته الأيديولوجية وأن يصدقه الناخبون. وهو مؤشر بمعامل جديد 
9 وكلماً كانت 2 أكبر عظمت (R7 Cp)‏ ا )و (XL‏ 

وإذا ما تم أولا تناول التأثير على N7Z١5؛‏ نتيجة زيادة فى الاستقطاب 
.Plarizatin‏ ویبین الشکل (۲-۱۱۹) تأثير الزيادة فى استقطاب حزب 
لبرامجه. ( ع ف چ ) ومنطقة التقاعس الأصلية هى المساحة التى تحدد 
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ج—) Ts ( XR XL‏ ة تحاط ب ( ل د . فاذا 
آز داد الاستقطاب مز( غ 3 م ) عت د ج ٠)‏ وإذا ما تأثرت حظوظ 


إلأحزاب بشكل متمال ب بحیث تظل (۶) كما هي»› ڏ فمن الواضح أن متطقة 
التقاعس ۸2 يجب أن تتسع؛ لان نقاط أطر افها هى نفس الشيء مئل برمج 
الخزت دات 


شكل )١ - ۱١(‏ تأثير زيادة استقطاب الحزب على منطقة التقاعس 


۴ درجة الاحتمال 


eae SS ê it 


منطقَة فعل ل 


الحالة الراهنة 


پس س ج کات سند _ e‏ د a: mn‏ 


X, Kp CR 5‏ ي 


والمساحات الشبكية فى الشكل )۲-٠١(‏ تبين التوسع المقابل لمنطقة 
التقاعس 2N7Z؛‏ إلا أنه من الواضح فى الشكل المذكور» أن بعض النقاط فى 
منطقة التقاعس الأصلية (N7‏ ستمثل الظروف التى يرغب فيها -الآن- أحد 
الأحزأب بأن يعلن عن سياسة ما. هذه التقاط معطاة بالمناطق المظللة فى 
الشكل .)۲-١١(‏ عندئذ يكون من غير ٴالواضح عما إذا كانت 0×7 ستتوسع 
أم ستتقلص كنتيجة للزيادة فى استقطاب برامج الحزب. 
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ولكى نفهم العوامل فى أثناء عملهاء سنناقش حالتين ممكنتين من 
نقاط الحالة الراهنة مثل ۷ و × فى الشكل المذكور؛ فالحالة الراهنة × تكون 
هى الحالة الراهتة للحزب 1 عندما تكون البرامج ( ع و م ). والتغير فى 
البرامج إلى ر ر و م )يعنى أن الحالة الراهنة فى × تكون بعيدة جدا عن 
برنامج الحزب 1 أكثر من ذى قبل» ومن ثم تكون أقل إرضاء . نتيجة لذلك 
عندما يصبح 1 أكثر تطرفا تصبح أكثر رغبة فى العمل كحالة راهنة 
'معتدلة" مثل ». ويصدق نفس الشيء على سلوك الحزب ۸ تجاه التمسك 
بالحالة الراهنة للمعتدلين "عادإعلم""» كما يتضح من اختفاء مجموعة من 
القاط من منطقة (N7‏ (منطقة: التقاعس) فى المساحة المظللة العليا من 
منطقَة 0×7 الأصلية. 

والآن لنتتاول سبب توسع منطقة (۸Z‏ لتشمل نقاطا مثل ۷. 
عند( ل ف م ) تكون ۷ على يسار برامج كلا الحزبين, لذا لن يكون 
لدى حزب جناح اليمين ما يخسره بإثارة هذه القضية» حتى ولو كان احتمال 
ره( واف لأنه أيا كان الحزب المنتصر يعد بتطبيقه فهو 
سياسة يمينية بأکثر من ۷؛ ولکن عند( ل TS‏ 
(المحتمل نتصارہ عند ۲) ب ل سياسة جناح اليسار بأكثر من ۷. ون 
ثم حتی کی وو کات ۷ ل راء درج ۸ عو ا اغد 
فسيكون الأمر أكثر سوءًا إذا أثشار )٩(‏ القضية مع فوز الحزب ا 
بالاتتخابات. ونتيجة لذلك يفضل الحزب# الحالة الراهنة على إثارة إلقضية. 
(أُما فيما يتعلق بالحزب ا؛ لأن ۷ قریبة جا من برتامجھ عند )أو ی فلیں 
هناك سبب كاف لإثارة القضية). وتفسر إحدى الحجج المماثلة سبب توسع 
فی الرکن الأيمن العلوى من الشكل .)۲-٠١(‏ 

ولتلخيص ذلك يمكننا القول إنه عندما تصبح الأحزاب أكثر استقطابًاء 
وتتبنى برامج أكثر تطرفا تصبح الحالة الراهنة الوسطية أقل إرضاء. فإذا 
كانت لأحد الأحزاب فرصة كبيرة للفوز بالاتتخابات» فقد يريد القيام بعممل 
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ما؛ بينما قبل ذلك كان قانعًا بعدم فعل أى شيء. ومن ناحية أخرى 
تتوسعN7(‏ لتشمل نقاط الحالة الراهنة عند أطرافها (أى التى كانت سابقا 
على اليمين أو اليسار فى برامج الحزبين). 

ولكى تكون لذينا فكرة عما إذا كانت قوى التوسع بصفة عامة تصد 
قوى التقلص على متطقة الحالة الراهنة NZ‏ مع تزايد الاستقطاب؛ فإنتا 
نحتاج إلى حساب مساحة .0×N7Z‏ ولم نقم عمومًا بإجراء هذا الحساب؛ ولكن 
قمنا به لحالة خاصة؛ حيث تكون دالات متفعة الأحزاب تنائية 
هې ویکون فی نظام الحكم ا .Symmeric‏ فى تلك الحالةء تكون 
مساحة 5×7 کالاتی: 
(XR XÊ) ۰‏ 
3(Cn- CL)‏ 

وتبين المعادلة (4) أولا: أن الاستقطاب عامة؛ فإنه يميل إلى زيادة 
منطفة التقاعس» تانيًا: يجب قياس مستوى استقطاب البرامج نسبيًاء بالنسبة 
لاستقطاب المواقف الأيديولوجية للحزب (على الرغم من أن التوسع النسبى 


تر 


لكل البرامج والمواقف الأيديولوجية تزيد فعلا من منطقة .)5١z‏ 

لتصوير ذلك» لنفترض أنه فى كندا اليوم» لا يوجد قانون يقيد حق 
النساء فى الحصول على الإجهاض» وأن المجموعة السابقة من القيود 
القانونية قد ألغتها المحكمة العليا بكنداء وبافتراض أن هذه السياسة تروق 
بدرجة أكبر للمتطرفين على يسار مناظرة ءادطءل الإجهاض. وإذا افترضنا 
أن × تساوى مستوى القيود على عمليات الإجهاض؛ فإن التحرك إلى اليمين 
على طول المحور × فى الشكل (2-11) يعنى قيوذا أكبر. ولنفترض -أيضتًا- 
أن الحزبين الكنديين الكبيرين كان عليهما أن يصبحا أكثر استقطابًا قبل 
الانتخابات القادمة؛ فإننا يمكتنا التنبو بأن قضية الإجهاض تخفض احتمالات 
إثارتها عن ذى قبل. والجزء المثير والمفاجئ من التحليل أنه هكذا يكون 
الأمر؛ رغم حقيقة أنه نتيجة للاستقطاب سيكون كل من الحزبين أكثر تطرفاء 
ومن ثم يكونان أكثر تأييذا أو مناهضة للإجهاض عن ذى قبل. وحل هذا 
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التناقض هو أن إثارة المشكلة - الآن- تكون خطرة جا على المحافظين 
6 )› وغیر مثیرة للاهتمام نسبيًا للأحرار ءلهإمطز1 الذين قد 
يرضون بدرجة معقولة بالحالة الراهنة. 

ؤهناك تأثير مهم آخر على حجم منطقة التقاعس »5[×7Z‏ وهو حجم 
الناخبين الذين يمكن أن يثقوا بالساسة - كقياسهم بمعامل المصداقية ۸. فكلما 
عظمت مصداقية الأحزاب لدى الناخبين (۸) كان الناخبون أكثر مقدرة علسى 
الانتقال إلى الوسط (الاعتدال) من مواقفهم الأيديولوجية/. فكلما عظمت 
مقدرة الأحزاب على الوعد بمصداقية بشأن تطبيق سياسات معتدلة. (وسطية) 
إذا انتخب (بصرف النظر عن أيديولوجيتها اليمينية أو اليسارية) صغر حجم 
منطقة التقاعس .<×N7‏ لذا "منطقة آلتقاعس هى دليل عدم ثقة الناخبين بالساسة"' 
[ الذين يحتفظون بالمسافة الأيديولوجية ٥(‏ - م٤)‏ ثابتة ]. 

هذا يشرح العويل الكبير ولوى الأيدى فى الولايات المتحدة الأمريكية 
وغيرها على السياسات القذرة › أو الحملات السلييةء وعندما تحاول حملة 
كل حزب أن تدمز مصداقية الحزب الآخر» وعندما (ينجح الاثنان)؛ فالنتيجة 
أن تكون لدى كلا الحزبين رغبة اقل فى إثارة امور سياسية مهمة (أى 
حدوث انخفاض فى مقدرة القطاع العام على اتخاذ إجراء). 

وأخيرًا: إن حجم منطقة التقاعس (N7‏ يتأثر بالرغبة النسبية للحزبين 
الخسارة التى تنجم عن المغامرة بإثارة القضية(بالنسبة إلى الإبقاء على الحالة 
الراهنة). يتبع ذلك أنه فى الأمور الحاسمة (مثل الإجهاض وعقوبة الإعدام) 
التى يشعر بها. الحزبان (متل الأفراد) أنه بالسماح بتطبيق السياسة المفضلة 
من الجاتب الآخر قد تكون كارثة» وستكون منطقَة التقاعس ×NZ‏ 0 كبيرة 
(*) يجب تذكر أن المصداقية لا تقاس متل الاحتمالية التى سيطبقها الحزب فى برنامجه 

المؤعود إذا نجح فى الانتخاب؛ ولكن بمدى بعدها عن أيديولوجية الوسطء التى يمكن 


التحرك إليها ويظل وعده مصدقا (باحتمال يساوى واحد صحيح ) لتطبيق هذا 
ارتا 
برنامج 
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تسبيًا. (ومن ناحية الشكل كلما تزايدت(ه) تتضخم منطقة الثقاعس حول نقاط 
أطرافها الثابتة)؛ فإما أن تحاول الأحزاب أن تتجنب القضية كلية؛ أو إذا كان 
ذلك مستحيلا فستحاول إثارة القضية بأسلوب ما لا يازم الحزب بموقف معين 
من هذه القضية. 

يتبع ذلك أن منطقة التقاعس ستكون كبيرة نسبيًا عندما: 

ا ب ا ب سا 

- تكون القضايا خلافية. 

۳- تكون لاأحزاب مصداقية قليلة نسبيا مع الناخبين.' 

ووفقا لهذه الظروف يمكن أن تكون مشكلة التقاعس على الأخص 
خطیيرة ة. وقد فحصتت العواقب فى الفصول (3) و (4). 


۳- من الذى يقع عليه الضرر ولماذا؟ 

وصف الفصل السابق منطقة التقاعس» وأظهر العوامل التى تميل إلى 

a ۴ 17 1 3‏ 
الفصل السؤال المتعلق بتوزيع العبء على الجماعات المختلفة فى المجتمع 
والطرق التى تتأثر بها هذه الجماعات. 

فى البداية نلاحظ أولاً أن كل فرد فى الحكومة لديه منطةة تقاعس 
مفضلة (مثلا المدى الذى فيه تظل الحالة الراهنة قائمة ة هناك» وهى عدم إثارة 
هذه القضية من جانب أى من الحزبين). وبالنسبة للناخب 1؛ فذلك بيساطة هو 
المدى الذى علبد": 


Pp) = e" - (1 - P ( (= CD eee (5)‏ - <"( -ء) ححیث ېه = 
النقطلة المثالية للناخب (a; - 1) ci‏ = مرونة اأمنفة الحدية ل ن والمطصطلحات 
الأخرى لها نفس التأثير كما فى الملحق. 
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وتبين المعادلة (5) أن ¡ يفضل الحالة الراهنة عندما تكون الخسارة من 
هذه الحالةء أقل. من الخسارة المتوقعة إذا ما أثْيْرّت المشكلةء وإذا ما طبققت 
الأحزاب برامج توازن ناش الخاصة بها( س 3 jr‏ 6 

ويصور الشكل )۳-١١(‏ حجم منطقة التقاعس لعدد من مختلف الأفراد 
فلكل نوع من جناح اليسار تكون منطقة التقاغس يسار الخط المشار إليه (أى 
بمعنى أن هذا الشخص يريد - فقط- إثارة. القضية إذا كانت الحالة الراهفنة 
إلى يمين خط البداية المشار إليه). ويكون النقاش بشأن المواطنين على يمين 
المجال» متماثلا (بمعنى أن منطقة التقاعس الخاصة بهم ستكون على يمين 
خطوط مرحلة بداية تقاعسهه). 

والآن لنتتاول -أولاً- متطرقا من جتاح اليسار - ونعنى بذلك شخصتًا 
نقطته المثالية ٥»‏ فى الشكل )۳-٠١(‏ وهى إلى يسار الموقف الأيديولوجى 
لحزب اليسار ٤.(‏ فى الشكل ١١‏ - ۴). فعند أى نقطة معينة ۴ يفضل 
المتطرف إثارة كل القضايا التى يثيرها حزب اليسار (أى كل النقاط التشى 
على يمين منطقة التقاعس لحزب اليسار). إضافة إلى ذلك الشخص على 
يسار الحزب توجد بعض القضايا التى تكون قيها خسارة الحزب من المنفعة 
فى الحالة الراهنة أقل من برامج توازن (ناش) التى سيعلن عنها إذا ما أثار 
الحزب القضية؛ ولكن بالنسبة للمتطرف اليسارى ينقلب عدم المساواة فمثلاء 
فى الحالة الراهنة عند x‏ فى الشكل (١١-۳)إتكون‏ فى داخل منطقة التقاعس 
للحزب؛ ولكن ليست بداخل منطقة المتطرف. فالحالة الراهنة تكون إلى يمين 
الوسط؛ ولكنها قريبة بدرجة كافية للموقف الأيديولوجى ؛) لكى تكون مفيدة 
للحزب» إذا ما وضعت فى الاعتبار مخاطر إثارة القضية؛ ولكن × تكون 
بعيدة نسبيًا عن النقطة المثالية للمتطرف م٥‏ وهى ليست مفيدة بالكفاية له. 
فعند × يفضل الشخص إثارة القضية»ء ونتيجة الذلك تكون الحالة المميزة 
ا ا و ا ا 
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- دائمًا- أن يتخذ الحزب مواقف أكثر فى القضاياء ويكون متطرفو جناح 
اليمين فى موقف مشابه قيما يتعلق بخزب اليمين»؛ ويكون الحزب حريصصا 
جدا من أجلهم. وبهذا المفهوم؛ فان متطرفى كلا الحربين لديهم شيء 
مشترك؛ فكلاهما محبط نتيجة لعدم القيام بعمل ما على كثير من القضاياء 
وإذا ترك لهم الجدول السياسى للأعمال؛ فإنهم سيوافقون على إثارة عدد كبير 
من القضايا (التى قد يتخذون فيها مواقف عكسية) عما تكون عليه مواققف 


شکل (۱۱ - ۴) عبء التقاعس على مختلف الأفراد 
درجة 
م الاحتمال 
f‏ 
ا 
1 / 
أ ا 
1 1 
1 1 
i 1‏ 
} 
] آ 
ا 1 
أ أ 
1 1 
1 1 َ 
الحالة الراهنة 1 


5 


ا 


Cle Cr, X& Ck Cm 


فإذا كان المتطرفون محبطين بسبب الافتقار إلى النشاط السياسى بشأن 
كثير من القضاياء وكان المعتدلون فى كلا الحزبين يميلون إلى الاعتقاد بأن 
هناك "كثيرّا جا" من النشاط السياسني؛ فمنطقة التقاعس لليسارى المعتدل 
(الذى تكون نقطته المثالية هى ٥ء‏ والتى تقع على یمین 1 ) هى المنطقة 
على يسار حد التقاعس المعتدل فى الشكل .)۳-١١(‏ ويتفق المتطرفون تماما 
مع أحزابهم؛ فهم يعتقدون أن كل القضايا التى تكون فيها الحالة الراهنة على 
يسار 014طءءإطا الحزب» يجب أن تترك على حدة؛ ولكن يوجد -أيضًا- عدد 
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من القضايا التى يريد الحزب إثارتها. (مثل الحالة الراهنة ۷ فى الشكل (١١-٣)ء‏ 
وبينما يفضل المعتدلون تركها لحالها. ويتفق المعتدلون فى كلا الحزبين على 
ذلك؛ فإذا تحكموا فى جدول أعمال أحزابهم فستكبر منطقة التقاعس. 

والحالة القصوى للمعتدل هى الناخب الوسيط (التى تكون نقطته 
المثالية عند ٥ء‏ التى فى حالة تمائل ا 
)۴-١١(‏ تقع فى المنتصف تماما بین چ و ). ويیصرف النظر عن . ۶؛ 
فإذا كانت الحالة الراهنة تقع فى مكان ما بين مر و .يا فمن الواضح أن الناخب 
الوسيط سيفضل تلك النقطة عن ى و ى . نتيجة لذلك منطقة التقاعس المفضلة 
للناخب الوسيط هى كل المنطقة المستطيلة بين م و ى فى الشكل .)"-١١(‏ 

ويلاحظ أنه إذا كانت درجة استقطاب؛ مواقف الحزب (R= XL)‏ 
كبيرة إلى حد ما؛ فإن التوازن على قضية ما يمكن أن يكون بعيذا تماما عن 
ما يرغبه الناخبون المعتدلون. ومع ذلك؛ رغم عدم سعادتهم بالحالة الراهنةء 
فلن يطالبوا أَيّا من الحزبين للقيام بعمل ماء الذى قد يجعل تدخلهم فى الأمر 
يزداد سو ءا من وجهة نظرهم. وموقفهم المعتاد تجاه المؤسسات السياسية هو 
إما الإذعان. أو التهكم بمعنى» أن الموقف يكون سيئا؛ ولكتهم لا يرغبون بأن 
يقوم الساسة بشيء حيال ذلك؛ لأن تدخلهم قد يجعل الموقف أكثر سوءًا. 

فلماذا ينتهى الأمر بالناخبين المعتدلين:المناطة بهم العملية السياسية 
الديمقراطية فى النظرية المعيارية رإمعط) 24لمعا؟» إلى هذا الحضيض فى 
نموذجنا؟ فقوتهم فى نماذج التقارب المعتادة - والسهولة النسبية التى يستطيعون 
الانتقال بها من حزب إلى آخر»ء هى بالضبط نقاط ضعفهم فى تطليلنا. إن 
الأحزاب تحتاج إلى مساندة مستمرة من أصحاب الولاء؛ لكى تعمل بطريقة 
فعالة؛ فهى لا تستطيع الاعتماد على ولاء الناخب المعتدل الذى دون كل 
المواطنين لديه أكز لفرص للانتقال إلى حزب مختلف؛ لذا الناخب المعتدل 
يدفع ثمن عدم ولائه» فلا يوجد حزب يريد المخاطرة بان یکون ممتلا لهذا 
الثاخب. 
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-٤‏ آليات عدم الاستقرار والانهيار الديمقراطى 

ترظن هذا الخذل .و لقاش کے الان اكت قا 

-١‏ توازن لتقاعس سیاسی یمکن حدوته فی نظام دیمقراطی مکون من 
حزبین. 

لاعن مخفل الخرة ترح أكر عا مف تارا 
الأحزاب» وعندما تكون القضايا مواضع خلاف» وغندما تكون مصداقية 
الأحزاب قليلة نسبيًا مع الناخبين. 

آو فیطل هذه لطر ف كن اتان الك اخاط ست لفقا 
لعمل ما هم المتطرفون فى كلا الحزبين (يسار ويمين). 

إن التحليل الشكلى فى هذا الباب ساكن اء وليس ديناميكيا؛ ومع . 
ذلك كان من الواضح أن الإحباط بين الناخبين الناتج عن التقاعس السياسى 
المستمر كان لا يبعث على الاستقرار السياسي» وكان هناك عددمن 
الديناميكيات المتتالية الممكنةء والتى قد يؤدى فيها مثل هذا التقاعس إلى 
انهيار النظام» فمثلا: كان التقاعس السياسى المستمر من قبل الحزبين المتوقع 
أن يجعل مصداقيتهم تتأكل. وهذا التآكل فى المصداقية فى تطيلناء يقلل 
ببساطة من مقدرة النظام على القيام :يعمل ما؛ فالأحزاب قد تصبح مستقطية, 
أو فى النظام متعدد الأحزاب» قد يتحول الناخبون إلى أحزاب أكثر ERE‏ 
والناخبون قد يتحولون إلى أحزاب أكثر راديكالية أو تطرفا. وفى كلتا 
الحالتين» تكون النتيجة خسارة أكبر فى الثقة فى نظام الحكم #صزعهب 
وإحباطا أكبر» يردى بدوره إلى عملية مدمرة هائلة. 

وهناك أدبيات كثيرة فى العلوم السياسية تريط الانهيار التاريخى 
للديمقراطية فئ عديد من الدولء بذات تلك المتغيرات: التقاعس» الافتقار إلى 
E ss E aa a‏ 
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وسارتوری» 1976). ويبين ألان كاسلز. »۱۹۷١(‏ ص 37) أن "التقاعس"» 
و"الافتقار إلى القيادة" فى الحكومة المركزية فى إيطاليا فيما بعد الحرب 
العالمية الأولى كان لهما الدور الفعال فى صعود موسولينى. انظر أن كارل 
براخر (1970» 1995)» وهارولد جيمس (فی کیرشو 1990»› ص460 وما 
يليها)» وكارل لودفيج هولتفريج (1990) من بين كثيرين من الذين قاموا 
بتحليل انهيار نظام الحكم فى جمهورية شيمار وفقا للأسباب نفسهاء ومفاهيم 
براخر المؤثرة عن "فراع السلطۂ' "صuںcuھ۷‏ مس٥۴"‏ (انظر ۱۹۹١‏ ص ۷) 
و"شلل" الديمقراطية الحزبية فى جمهورية قيمار فى سنواتها الأخيرة كانت 
جديزة بالملاحظة. وتلخص جوان لينز (فى لينز - ستيبانء» 1978) ما كتقب 
فى مشروع كبير متعدد المؤلفين عن انهياز ديمقراطيات تتافسية فى أوربيا 
وأمريكا اللاتينية. كتب يقول: 

فى التحليل الأخير كان الانهيار نتيجة لعمليات تبعت من عجز الحكومة 

على حل القضايا التى قدمها المعارضون غير الموالين باغتباره لها. 

وحدث هذا العجز عتدما لم تتوصل الأحزاب المساتدة للحكومة إلى تسوية 

لقضية ماء والآخرون منهم حاولوا الحل بمساندة من القوى التى كان 

المعارضون فى هذا النظام يرونها غير موالية. وحرأض ذلك على 

الاستقطاب داخل المجتمع مما أوجد عدم النَقَةَ بين هؤلاء الذين لو كاتوا 

فى ظروف أخرى کاتوا سيساتدون نظام الخكم.(ص 50). 


(۴) يقدم وينتروب (1991) توضيحا بديلا لصعود الدكتاتورية من خلال وسائل غير شرعية 
من المنافسة السياسية التى فى كثير من الأحيان تصحب عملية الاستقطاب. ويلقى ج.ب. 
باول (1986)» بعض الشك على هذا الافتراض العام؛ قباستخدام بياتشات تجرييية من 
الديمقراطيات الغربية الأوربية فى السبعينيات» إقترح أن الموضوع هو انسلاخ من النظام 

(**) طورت فى دراسته عن "انحلال جمهوزية قايمار"» وقذ نوقشت حديثا فى براخر 

.)۱۹۹٩( 


389 


وبالطيع؛ فإن كثيرًا من الأمتلة التاريخية عن انيار الديمقراطية كانت 

فى النظم متعددة الأحزاب؛ ورغم صعوبة تعميم النموذج المطوّر هنا للحالة 
متعددة الأحزاب؛ فإنه من السهل توضيح السبب في ديمومة مشكلة التقاعس 
فى هذا الموقف. فمع عدد أكبر من الأحزاب» فأى قضية تكون أكثر احتمالا 
لتطفو على "الجدول السياسى للأعمال""aل,ععه".‏ فکلما كثر عدد الأحزاب 
کبر احتمال أن حزبًا أو أكثر سيثير قضية ما. ف دة اكلم م أن 
ذلك أقل بدلا من أن يڪون اڪثر احتمالا للقيام بعمل ما. والسبب فى ذلك أنه 
فى النظم المتعددة الأحزاب (التى تتتج عادة من نظم انتخابية تقوم إلى حد ما 
ES‏ 
الأغلبيةء وعادة ما يقوم بمفاوضات واتفاقات للمبادرة بأى عمل ؛ لذا فقد 
يكون فى جدول الأعمال السياسية كثير من القضايا فى نظام متعدد الأحزاب؛ 
ولكن لا يتخذ فيها أى موقف إلا إذا وافقت الأحزاب المختلفة فى ائثثلاف 
حكومى على ما يجب عمله؛ لذا فإن مشكلة التقاعس لم يحدث لها إلا مجرد 
التحول من الساحة الانتخابية إلى البرلمان. ويتوقع معظم المحللين» حدوث 
شلل أكثر فى النظم متعددة الأحزاب عما فى النظم ذات الحزبين؛ لذا فإن 
جيانلويجى جالوتى (1991) الذى يزودنا ببعض الشواهد يقول: إن المنافسة 
السياسية تميل إلى التتاقص مع ازدياد عدد الأحزاب المتتافسة. وينظشر 
جریللی ماسیندارو - تابلينى (1991) إلى التقاعس بالنسبة للدين العاي 


(*) موللر (1988) قام مسح الأعمال عن التمثيل النسبى. طبعا يمكن للمرء التفكير 

لأمثلة؛ حيث مع فيها جناح يسارى كبير» أو جناح يمينى من الأحزاب» من العمل بناء 
على برامجهم "الراديكالية"؛ لأنهم يحتاجون إلى دعم أحزاب صغيرة من (الوسط) لتجنب 
عدم انتخابهم؛ فإذا كانت آراء الناخبين أکثر استقطابا؛ فذلك الجمود قد يمكن تجنبه. ولما 
كانت التوازنات الاستراتيجية الخالصة صعب اشتقاقها بأكثر من حزبين»› فالموقف فى 
المرجع ٠×٤‏ لا يمكن عرضه نظريًا على أية حال» كان عقلانيًا بالمعنى العام كما هو 
متناسب فى الأنظمة غالبًا؛ وإن كان ليس دائمًا مصندرا لتحالف قصير العمر أو وزارات 
قت کیا هو فى الحال بالط مث فى ايطالياء وإسرائيل . 
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ويجد أنه " فى معظم الأحوال توجد حالات ديون عامة متفجرة فى دول 
تحكمها نظم انتخابية عالية النسبية ". (ص 345). 

وفی الواقع وفی إسهام مؤثر يؤکد جيوفانى سارتورى (1976» ص 
ص 160 - 5) على أن عدد الأحزاب السياسية هو المحدد الحاسم سواء 
أكانت المنافسة الحزبية "مركزية" أم "مناهضة للمركزية"'. وقال: إن عدا 
كبيرا من الأحزاب (خمسة أو أكثر) يكون أمرا حاسمًَا فى الانتقال إلى 
"التعددية المستقطبة'؛ وھو نظام سیاسی -غالہا۔ ما یؤدی؛ ولیس -دائشا- 
إلى الدكتاتورية» وهو مصطلح استخدمه فى توصيف عدد من الدول على 
E‏ فترات معينة: ألمانياء وجمهورية فيمارء (1928 - 1933)» وإيطاليا 
(1972 - 1946)» وفرنسا (1945- 1956) و (1973-1958)» وشیلی 
(1973-1945)ء وفنلندا (1975 - 1945)» وإسبانيا (1931 - 1936). وفى 
كل حالة كان تحول الناخبين ملحوظا تجاه الأحزاب المتطرفة (فى كلا من 
اليمين واليسار). 

والحالة الكلاسيكية للمنافسة المناهضة للوسطية (الاستقطاب) كانبت 
بلا شك ألمانيا فيمارء ويؤكد كارل لودفيج هولتفريخ (1990) على دور 
التقاعس السياسى بخصوص مشكلة البطالة: 

لا يوجد شك فی آنه فی عام ۱۹۳۱ | ۱۹۳۲ كانت توجد مطالبة شعبية 

قوية. لقيام الحكومة باتخاذ إجراءات لتحفيز .الاقتصاد وهو ماكان 

برونينج ع«نصسه”8 - وعمليًا كل الأحزاب غير النازية مشمئزة منه حتى 

تمت الموافقة على اتفاق التعویضات النهائی فی یونیو/پولیو ۱۹۳۲. 

وكان هناك فشل ذريع فى القيادة السياسية فى موقف كانت تسعى فيه 

الأحزاب الديمقراطية إلى تحقيق قيق أهداف نخبة من الصفوة ممن أصحاب 

السلطة وعدم احترام الاهتمامات الرئيسية للناخبين؛ وبالتالى كانوا 

يدقعون الناخبين إلى أحضان المتطرفين» الذين كانوا من المهارة الكافية 

لإغرائهم بتقديم حلول راديكائية للحاجات الملحَة للشعب. (ص 73) 
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وقد قام جي.لم.إينلو - إم.جى.هينتش (1982) بعمل نموذج لصعود 
المرشحين المتطرفين أو الأحزاب المتطرفة نتيجة لتهكم الناخبين؛ ومع ذلك 
كان تططليلهما مختلفا عن التحليل المقدم هنا؛ إذ إن تهكم الناخبين فى نموذجهم 
يعنى أنهم لا يصدقون ما يقوله الساسة؛ لذا عندما يكون الناخبون أكثر تهكمًا؛ 
فمن المحتمل بدرجة كبيرة أن يعطوا أأصواتهم للمرشحين المتطرفين؛ لأنهم 
يعتقدون أن المتطرفين يكونون أل تطرفا عما تنطوى عليه عباراتهم. ويقول 
إينلو - هينتش أن ذلك يعلل صعود التطرف وفقا لبعض الظروف؛ ولكى 
يوضحا ذلك؛ فقد استشهدا بحالة ألماتيا فى أواتل الثلاثينيات؛ ومع ذلك فإن 
العنصر الأساسى الذى أشارا. إليه فى .شرح صعود النازية»ء كان تقاعس 
الحكومة. وقد كتبا"...... لقد كان هناك اعتقاد واسع بأن عدم مقدرة الحكومة 
على حل القضايا الأساسية للمجتمع» كانت عميقة حتى إن مرشح اليمين 
المتطرف -فقط- هو الذى يستطيع أن يفعل شيئا؛ ليحدث شحنة مرغوبة فى 
الحالة الراهنة " (ص 499). 

وتحليل هذه الظاهرة المقدمة هنا ييدو أكثر إرضاءَ؛ فالناخبون تحولوا 
إلى المرشحين المتطرفين؛ ليس لأنهم لا يصدقون أيّا من الأحزاب كما يقترح 
إينلو وهينتش؛ ولكن لأنهم يعتقدون أن المتطرفين سيقومون بعمل ما؛ بينما 
لن تفعل الأحزاب المعتدلة أى شىء وفلضلوا الإجراء ETE‏ 
المتطرفون على عدم القيام بعمل ما على الإطلاق. فمثلا؛ كانت الأخز اب 
التى فى السلطة غير قادرة على كبح العنف السياسى من الجانسب اليمينى 
واليسارى» وهو العتف الذى أخاف كثيرا من الناخبين. ولقد أکد الگا س 
قبل على المطالبة الشعبية القوية بأن؛ تتخذ الحكومة إجراء لتحفيز الاقتصادء 
والتى كان مستشار ألمانيا ڼروننج» وبکل الأحزاب غير النازية يشمئزون من 
تحقيقها» ومن ناحية أخرى وعد هثلر: كل ألمانئ بالحصول على عمل 
(هولثفریتش» 1990» ص ۷۳). ) 
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فلماذا يفضل الناخبون الإجراء المتطرف عن غدم القيام بأى إجراء 
على الإطلاق؟ يتناول القسم التالى هذا السؤال؛ ولكى نقوم بذلك نعود إلى 
تموذجناً (الساكن) عل التقاعس› ونتوسع فيه لنبين "عدم كفاءة " التقاعس . 


° : عدم كفاءه التقاعس 


يوسع هذا القسم تحليل التقاعس السياسي؛ لكى يغطى الحالة التشى 
يعتبرها كثير من الناخبين بأنها ليست -فقط- غير مرضية؛ ولكن -أيضًا- 
(توازن) باریتو ۲۲ء۴4 غير الكفء. وفى هذه الحالة فإن إخماد المطالبات 
التى تنادى باتخاذ إجراء ما ليس - فقط- فرضًا وجهة نظر الأقلية لصالح 
الحالة الراهنة؛ ولكن - أيضسًا- فشل النظام السياسى فى انتهاز الفرصة 
لتحسين أحوال الناس. 
ولكى نتعامل مع عدم كفاءة التقاعس» علينا أن نوسع تحليلنا إلى 
بُعذين. وبأحد البعدين يمكن أن يکون لدينا قدر أكبر أو أقل من السياسة (ي)؛ 
ولكن الأمر يحتاج على الأقل إلى بُعدين(منحنى إمكانية الإنتاج)؛ لنبين عدم 
الكفاءة؛ لذا سوف نتتاول قضية ما لها بعدان مهمان للناخبين: (») 
و 1 م( فمثلا: القضية قد تكون الإجهاض؛ فبالنسبة للناخب (») فهى حقوق 
غير المولودينء وللناخب (مر) فهى حقوق النساء. ويمكن استخدام سياسة 
الحكومة فى اختيار أى توافق من ( و ) من مجموعة صالحة للتتفيذ 
عازه محدبة (متل خط الإتتاج) تكون حدودها الشمالية الشرقية مقعرة 
(وفى هذا المقام حدود الكفاءةَ) لنقطة الأصل» كما هو موضح فى الشكل 
(4-11). وتزداد تفضيلات الناخبين فى كلا البعدين. وبالتالی فى نقطة داخل 
حدود الكفاءة» مثل: (5) فى الشكل -١١(‏ 0 تمثّل ضياسة عدم الكفاءة بمعنى 
الاکن و اا ج اق ج 
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وكما ذكرنا من قيل؛ فإن الحزبين السياسيين (ا) و (R)ء‏ 
يُحفزان من خلال الاهتمام بالسياسة الفعلية (×و ) التى ستطبق طبقًا لدالة 
المنفعة [ ۸ و = زو (م» و ب)) أا]. وتمتل هذه الدالة التققضيلات 
السياسية للنشطاء (هؤلاء الذين ينضمون للأحزاب) فى كل حزب. ودوال 
(ألا) يفترض فيها أن تكون سلسة ومقعرة تمامًاء وتزداد -فعلا- فى كل 
اتجاه. وللحزب ((1 تفضيل مقارن ل ((ن بمعننى أن منحنى سوائه 
ndif ference‏ فى ای نقطة فى الشكل (4-11) أقل حدة فى انحداره عن 
منحنى الحزب (8). يتبع ذلك أنه من خلال المجموعة الصالحة للتتفيذء تكون 
السياسة المفضلة للحزب (ا) هى )١"(‏ وتقع على الشمال الغربى من سياسة 
الحزب (۸) وهی .)٤(‏ 


الشكل )٤٠- ١١(‏ التقاعس فى بُعديْن 


X2‏ الناخبي آلتاتى 
F‏ 


c1 
U l= constant 


Up= constant 
f ×, الناخب الأول....‎ 
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رة آخری یمکن اعتبار المنافسة الانتخابية بين الأحزاب لعبة من 
ثلاث مراحل. أولا كل حزب يختأر ما إذا كان سيثير القضية أم لا. عندئذ 
يعد كلا من الحزبين برنامجه ويتصارعان انتخابيًا على القضية إذا أثيرت. 
بعد ذلك يطبق الفائز السياسة التى التزم بها تجاه هذه القضية. 


والآن لنتناول العواقب لكل حزب قبل الانتخابات؛ فإذا لم يثر أى 
حزب منهما القضية عندئذ سيحصل كل حزب ز على مستوى المنفعة (8) آلا 
بالتأكيد. وأّما إذا أثيرت القضية فسيحصل الحزب على المنفعة المتوقعة: 
Pu’ (() + (1-P) ul (9‏ 

حیث ۶ هی احتمال فوز الحزب ۸ فى الانتخابات» وتكون x»‏ و (٦‏ 
هى برامج الأحزاب على التوالي. وفى حالة التوازن تظل هذه البرامج 
متباعدة. فهل سيختار أحد الحزبين أن يثير القضية؟ دعنا نتناول موقف 
الحزب (ز)؛ فإذا ما أثار الحزب الآخر القضية؛ فلن يكون للحزب (ز) اختيار 
سوى أن يذهب إلى الانتخابات على هذه المسبألة. وإذا لم يثر الحزب الآخر 
القضية يستطيع الحزب (ز) أن يختار بين الحالة الراهنة أو الانتخابات على 
هذه القضية بأن يقرر ما إذا كان سيثير المشكلة أم لا. ولن يثير المشكلة إذا 
كانت منفعته المتوقعة أعظم فى ظل الحالة الراهنة عن منفعته فى الانتخاب 
على هذه القضية: 

U’ (s) > Pu GÛ) + (1-P) u GD ......... )6( 

فإذا كانت (6) تصح للائتين (ا=[) و (۸=[)؛ فعندئذ لن تتثار المشكلة. 
ومن ناحية أخرى؛ فإذا ما عُكست اللامساواة فى المعادلة (6) لأى من 
الحزبين فستتار المشكلة. 

إن تعريف منطقة " التقاعس " على أنها مجموعة السنياسات الممكنةء 
والتى تمتها المعادلة )٦(‏ تجعلها صحيحة لكلا الحزبين. هذه المنطقة توضحها 
المساحة المظللة فى الشكل (١١-٠)؛‏ فإذا ما وقعت الحالة الراهنة فى منطقة 
التقاعس» فستبقى كما هى». حتى إن كانت الحالة الراهنة ليست ذات كفاءة؛ لأشه 
لا أحد من الحزبين سيثير المشكلة. ولب النتيجة لهذا الفصل هو هذه النظرية 
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nعإ0عطا:‏ "منطقة النقاعس تحوى سياسات ليست ذات كفاءة". وإثيات هذه 
النظرية بسيط وواضح» ويمكن تقديمه هنذسيًا كما فى الشكل .)١-١١(‏ 

AE EN a EIS CO a 
هذه هى الحالة الراهنة؛ فإن (6) قد تكون مفيدة لكلا الحزبين؛٠لأن المنفعة‎ 
متقعرة صراحة؛ لأن كلا من الحزيين يفضلان صراحة أن يحصلا على‎ 
الحالة الراهنة × مع تأكيدهما. على تفضيل ذلك على أن يحصلا على تفس‎ 
النتيجة المتوقعة مع المخاطرة بالحصول على نتيجة أسواً؛ ولأن ما يمكن‎ 
الحصول عليه متقعر؛ لذا فإن × يمكن الحصول عليها؛ ونظرّا لأن × تقع‎ 
فى منطقفَة. التقاعس وحدود منطقَة الكفاءة مقعرة تماما؛ فإن > ليست ذات‎ 
كفاءة.‎ 
عدم كفاءة التقاعس: [ منطقة التقاعس هى المنطقة المظللةء‎ )١-١ ۱) شکل‎ 
] والتى داخل الحدود ذات الكفاءة‎ ))( = ۶٣ + )1-۴( ×» وتحتوی على‎ 


u{sj=Pu* (x}+1-Pju* x< %] 


u {sjaPu c+ 
(1-PJu' x} 


الناخب الأول... 1 Ft‏ 


. 6 


Relaxing the assumptions تخفيف الفروض‎ : “ 


قد يکون من المفيد ن ڊشيءِ من التفصيل للطبيعية الدقيقة قيقَة للقوى التى 
ئو دى إلى هذه النتائج؛ لز فما نخدت ات بعص أقثتراحاتتا 
تو خد ت الاعتبار بعص القضاياء وتشمل: 
إا دور الاأبعاد المتعددة فى توليد ع,ناهإع,ءع التقاعس. 


- لماذا لا يصعد حزب جديد لملء الفجوة السياسية بين الأحزاب 
ويمحو التقاعس؟ 


- العلاقة بين التقاعس السياسى والغموض السياسي. 
٤‏ نتائج تخفيف القواعد الانتخابية المفترضة فى القسمين الأولء 


-٥‏ تأثير التعاون مقابل التنافس بين الأحزاب السياسية. 


يلاحظ أولاء أن التحليل يفترض أن كلا الحزبين ليس لديهما المقدرة 
على تفكيك الأبعاد المختلفة للقضيةء بمعنى أنه لا توجد أداة متاحة لأى حزب 
تمكنه من أن يصبح قادرا على زيادة () بدون أن ينقص فى الوقت نفسه 
من (م) (أو العكس)؛ وإلا سيكون من مصلحة كل حزب أن يثير القضية 
الفرعية لزيادة (ر)ء كلما كانت الحالة الراهنة لا تتسم بالكفاءة. وفيما يتعلق 
بالقضية الفرعية ل (ر م) التى لم تثأر؛ فإن المنافسة السياسية سوف تجعل كل 


(*) إن توضيح التحيز فى محاباة الحالة الراهنة هنا يختلف تماما - وربما يمكن أن 
يتكامل مع ما قدمه (أ د.فرنانديز - ودى.زودريك)؛ فإن تحيزهم للحالة الراهنة 
يشير إلى المنافع المفقودة من عدم احتضان سياسة غير يفينية؛ ولكنها مفيدة فى 
المتوسط ونموذجنا أكثر توجهًا نحو موقف. تكون فيه مشكلة اجتماغيةء أو اقتصادية 
متقيحةء يمكن لكل فرد أن يكون على بينة منها؛ ولكن لا يتخذ إجراء بشأنها.. 
ونموذجهم هو نموذج عدم اليقين مع نظام سياسى مضمون من ناحية تقد تقديمه للناخب 
المتوسط سياسته المفضلة. أى إن تموذجنا هو نموذج للشلل السياسى المحتمل بدون 
دور ضرورى لعدم اليقين الاقتصادى. 
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حزب يعد بزيادة  )(‏ فی التو ت حدو :د الكفاءة. .> ومل من الواضصح أن تلك 
النتيجة ستكون لها منفعة متوقعة أعلى لكلا الحزبين من الحالة الراهنة. 


ولكى نوضح هذه النقطة سنتتاول موضو ع الإجهاض ببعض التفصيل. 
واليعدان هما حقوق الأم وحقوق الطفل غير المولود كما هو موضح فى 
الشكل .)١ - ١١(‏ فهناك كثير من الوسائل التى يمكن استخدامها للتعامل مع 
هذه المشكلةء بما فيها إمكانية الوصول إلى عيادات الإجهماض» ومستوى 
الإعانات العامة التى تعطى لهم» ومدى حماية الشرطة التى تقدم لحمايية 
النساء اللأئى يدخلن إلى هذه العيادات» والأطباء العاملين فى تلك العيادات - 
من النشطاء المناهضين للإجهاض» وطبيعة الفحوص التى يحطصل عليها 
النساء قبل إجراء الإجهاض بطريقة قانونية وعدد الأطباء المطلوب موافقتهم 
وما إذا كانت موافقة الأب مطلوية أيضًاء وأقصى عدد من الأسابيع التشى 
تكون فيها المرأة حاملا ليسمح لها بالإجهاض» وهكذا سنتتاول اثتين -فةط- 
من هذه الوسائل على سبيل المثالء وهما بسهولة: الوصول إلى العيادات (,ا 
فى الشكل »)١-١١‏ وأقصى عدد من أسابيع الحمل التى يسمح فى خلالها. 
للإجهاض (1). وكما هو موضح فى الشكل المذكور» افترض أن زيادة يسر 
الوصول إلى العيادات يزيد من حقوق المرأة (») ولكنه يقلل من حقوق 
الطفل غير المولود (»). وأن تقليل عدد الأسابيع»ء له تأثير عكسى (أى تقليل 
2× وزیادة بچ).» . 

يلاحظ أن المفاضلة بين (xı)‏ و »)x2(‏ تختلف بين الوسيلتين. ومادام ان 
تلك هى الحالة تكونِ الحالة الراهنة ليْست ذات كفاءة؛ لأنه باستخدام كلا 
الوسيلتين» يكون ممكنا أن 'نلحق" ذلك بتقطة مثل 8» التى عندها يرتفع 


L2 


المتغيران المستهدفان متضمتا تحسن توازن باريتوا. ومع ذلك؛ فالمنافسة 


س CEs ATE E‏ 
كحالة وحيدة البعد؛ وليس من السهل الشرح باستخدام بعد واحد» والسبب فى وجود 
قيود أكبر على الإجهاض فى مراجل الحمل المتأخرة. ٠‏ ومع استخدام بین - حقوق 
الأم وحقوق الطفل- كن التفر اشا وهی ان الطفل فر کن ان تحضل لے 

حقو أكئر كلما كين من بداية الحمل إلى الور دة 
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السياسية بين الحزبين ستؤدى أن يكون أحدهما أكثر حساسية ل ر×» والآخر 
ل د وقد تكون نتيجتها أن كلا الحزبين يفضلان الحالة الراهنة (ء) على 
إثارة القضية. وهو ما يمكن حدوثه مادام أنه لا توجد وسيلة متاحة قادرة 
غار زيادة أحد الأبعاد المستهدفة بدون أن تخفض من الآخر. 

شكل )1-١١(‏ الشرط الضرورى للتقاعس. [الحالة الراهنة (8) ليست ذات 

كفاءة حتى باستخدام ,1 (زيادة سهولة الوصول إلى العيادات) 
و د1 (حد أضيق على أقصى عمر للجنين)» حقوق كل من النساء × 
وغير المولودين ر×ء يمكن زيادتها] 


و× حقوق المرأة 


حقوق الطفل غير المولود 


قرط الررری فاع کن ا ا دو را وک 

بها تحسين الأحوال من وجهة نظر أحد الأحزاب بدون جعل الأمور أسواً 

ا ل ف لاخر وها شق من لح اة الد لي ةة 

التقاعس؛ ولكن إمكانية التقاعس غير الكفءء مادام أنه لا يمكن مناقشة قضية 
الكفاءة فى حالة ذات بعد واحد. ٤‏ 
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والسؤال الثانى» لماذا لا يدخل حزب جديد لملء الفجوة بين البرنامجين 
المتباعدين للأحزاب الموجودة» ومن ثم يكسر هذا الجمود السياسي. وهنا 
تمكن الإشارة إلى الجدل الذی قام به آلدریش (۱۹۸۳) بأن كل حزب يجب 
أن يقدم برامج متميزة؛ لكى يجذب .النشطاء الذين يحتاج إليهم لتتفيذ حملته 
الانتخابية ونواحى النشاط الأخرى وبدون هذه الفجوة لن يكون هناك من يهتم 
بمن هو الحزب الذی يفوز بالانتخابات» ومن ثم لن يُحفز ى شخص؛ لكى 
يتحمل تكلفة الانضمام إلى إدارة الحملات - لحزب سياسي. علارة على 
ذلك؛ فالدلیل الذی قتّمه دوجلاس هیبس (۱۹۷۷)» وألیسینا ٠۹۸۸5(‏ 
و (۱۹۹١‏ ويتمان (۱۹۸۳) - يبين أن الفجوة تظل غير مملوءة فى كشر 
من النظم. السياسيةء بما فى ذلك الولايات المتحدة الأمريكية التى تتأثر فيها 
السياسات بشكل منتظم بالحزب الذى يفوز فى الانتخابات. 

ولقد طوٌر آلیسینا - روزینتال (۱۹۸۹)؛ وفیورینا (۱۹۸۸) نماذج 
يمكن أن يعوض فيها الناخيون المعتدلون عدم وجود مرشحين معتدلين من 
خلال توازن منتصف المدة (كل عامين فى انتخابات مجلس النواب 
الأمريكي) (أليسينا وروزينثال) أو "بتقسيم أصواتهم" بين الأحزاب فى 
الانتخابات؛ ورغم أنه لا يوجد مرشح وسيط صهنلمص متاح؛ فإن الناخبين 
يستطيعون الحصبول على "سياسات" وسيطةء من خلال الإدلاء بأصواتهم فى 
اتجاه واحد (مثلا للديمقراطيين) فى الائتخابات الرئاسية. واتجاه آأخر 
(الجمهوريين) فى انتخابات الكونجرس فى نصف الفترة أو بتقسيم أصواتهم 
بين الأحزاب فى كلا الانتخابين. ويعرض تركيز النموذج الحالى لإمكائنية 
التقاعس عن عيب. فى أى استراتيجية؛ فمحاولة الناخبين الحصول على 
سياسات معتدلة بهذه الطرق» قد يؤدى إلى التقاعس عن قضايا مهمة أكثر؛ 
مما يؤدى إلى اتخاذ الحلول الوسط. وفى الواقع يلاحظ عادة المآزق والجمود 
فى الو لايات المتحدة الأمريكية عندما يكون الرئيس وغالبية مجلس النواب أو 
الشيوخ من الأحزاب المعارضة. 
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ثالنا: يلاحظ أن مفهوم 'التقاعس" السياسى المستخدم فى هذا لباب 
٠‏ يختلف عن مفهوم "الغموض" السياسى الذى نوقشت کن دد من الح 
بما فى ذلك ما کتبه. الیسینا - کوکیرمان (۱۹۹۰)» وجلیزر (۱۹۹۰)» 
وشيبسل (۱۹۷۲). فى هذه النماذج تتبنى الأحزاب أو المرشحون مواققف 
غامضة فى إحدى القضايا (شيبسلء جليزر) أو يختارون إجراءات سياسية 
تزيد من التباين أو " الضوضاء " بين الأدوات السياسية والنواتج السياسية. 
والغرض من كل الحالات هو زيادة عدم اليقين فى عقول الناخبين عن 
الموقف؛ الحقيقى للحزب. 

فى نموذج شيبسل قد تفعل الأحزاب ذلك فقط إذا فضل الناخبون 
المخاطرة (نواتج غامضة E NS‏ . وفى نموذج 
أليسينا - كوكيرمان - من ناحية أخرى - قد تحسن السياسات الغامضة من 
أوضاع المقايضة بين التفصيلات الحقيقية. للحزب والسياسات التى يتبناها؛ 
لكى يضمن إعادة الانتخاب بإرياك الناخبين عن سياسته الحقيقية. وفى تموذج 
جليزر يكون المرشحون غير متأكدين فيما يتعلق بتفصيلات 'الناخبين'» 
وبالتالى يختارون الغموض؛ لكى يتجنبوا إلزام أنفسهم بموقف معين قد يكون 
مكزوها من الناخب المعتدل. 

فى هذا التموذج تهتم الأحزاب -أيضًا- بمخاطر الهزيمة؛ بسيب تبنى 
موقف غير شعبى فى بعض القضايا. وأحد الاختلافات بين هذا المفهوم 
لتعامل السياسيين مع هذه القضية؛ء وتلك التى اقترحت فى الأدبيات عن 
الخموض هو أنه فى هذا النموذج» لا تختار الأحزاب بين قليل أو كثير من 
الغموض؛ ولكن بدلا من ذلك اول ان رو اکان ا ست ا ق 
(دقيقا)ء أو لا يتينون موقفا على الإطلاق؛ ومع ذلك فإن الاختلاف الرئیں 
هو أنه فى هذا إذا لم يصرح بموقف ما فلن تطبّق أى سياسة. وفی 
نماذج الغموض؛ فإنه تتبنى سياسات لكل قضية. لذلك تختلف الظاهرة التى تم 
فحصتت هنا عن تلك التى نوقشت کے ابات التو ففى هذا .النموذج 


401 


يشعر الناخبون بالإحباط؛ لأن السياسيين يرفضون, القيام بأى شيء لتغيير 
الحالة الراهنة. وفى نماذج الغموض فهم يقومون بفعل شيء ما (مثلا يطبقون 
سياسات بشأن كل قضية) عند وجودهخ فى السلطة»ء وهو ما يجعل الناخبون 
يشعرون بالإحباط؛ إذ إنهم لا يعرفون كيف سنكون هذه السياسات. 

رابعا: قد يثار اعتراض فيما يتعلق بالاقتراض أنه إذا لم تشر إقارة 
قضية أثتاء الحملة الاتتخابية؛ فإن الحزب الذى سيفوز سيرتبط بالحالة 
الراهنة عند وزجوده فى السلطة. فلماذا لا يثير الحزب قضية إذا ماكان 
بالسلطة ويطبق سياسته المفضلة حتى ولو لم تثر الققضية خلال الحملة 
الانتخابية؟ فى الحقيقة-غالبًا- تكون برامج الأحزاب غامضة» وأحيانا يكون 
من الصعب تفسيرها على أنها تشكل التزاما ملزمًاء وتتجاهل عند تطبيق 
السياسات غالبًا؛ ومع ذلك ففى معظم النظم الديمقراطية - إن لم تكن جميعها- 
حفَفَة الانتخابات لا تعطى الحزب الفائز الحرية المطلقة لتطبيىق سياساته 
المفضلة. ذلك واضح جدا فى الولايات المتحدة الأمريكية؛ حيث السلطة 
مقسمةء وعلى الرؤساء أن يناضلوا لتمرير برامجهم وفى النظم الفيدرالية؛ 
حيث أن تطبيق السياسات على المستوى الفيدرالى لا يكن الولايات أو 
الأقاليم كءء«ز۷هإم من الفرار من تنفيذها. لكن كل النظم الديمقراطية حتى 
النظم البرلمانية - تتسم بعدد كبير من Sa‏ ولق لز نات القانه تة 
والشرعية؛ والبيروقراطية»ء والسياسية( . وفی کل التظم تۇدى محاولة تطبيق 
سياسة ما إلى تنبه المعارضة لتلك ا و الأحز اب المعارضة 
وجماعات المصالح التى تتأثر بها بشكل معاكس» ومن البيروقراطيين الذين 
قد يفقدون بعض الشيء من تلك السياسة بطريقَة أو أخرى؛ لذا المعارضة 
ستميل لتكون أكبر» كما تكون أكثر احتمالا فى النجاح إذا لم تكتسب الحكومة 
شرعية لتطبيق السياسة فى انتخابات تؤاصل فنها القتال على هذه القضية. 


(*) لتطوير تلك المراجعات والتوازنات خاصة فيما يتعلق بالنظم البرلمانية. انظشر 
الأوراق فى أً. يرون ج. جالوتى» ب. سالمون ور. وينتروب .)۱۹٩١(‏ المراجع 
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وباختصار فإثارة قضية ما تحمل معها -دائمًا- المخاطرة بأن الحزب 
لن يحصل على السياسة التى يرغبها: حتى ولو كان فى السلطة. وتكون 
المخاطر أعظم كلما ازدادت أهمية القضية. والأمظة الحديثة عديدة جدا 
لدرجة يصعب حصرها هناء؛ ولكن ربما نستطيع أن نلاحظ محاولة الحكومة 
الأمريكية تتفيذ الإصلاح الصحى فى الفترة الأولى من رئاسة كلينتون» أو 
فشل الحكومة الكندية فى إصلاح الدستور «عام. ۱۹۸۹ ومرة أخرى عام 
۲-. 

ولکی نعبز عن ذلك بطريقة مختلفةء نفترض أن الو اغد الانتخابية ال 
وٴصفت هنا قد خففت» واستبعدات كل مراجع الانتخابات» والالتزامات» 
من دا وک أن ) )P‏ تمثل ا أنه إذا أثار حزب قضية 
ماقو ا ا عل ف ا اچ ن الوا 
أن (1-۴) تغطى كثير"ا من الإمكانات» بما فى ذلك الفشل والحفاظ على 
الحالة الراهنة» وكسب سياسة المعارضة (.»)ء بأكثر من احتمال الحصول 
علی (×)؛ ومع ذلك يظل جوهر القضية كما هو الحزب - سواء أكان فى 
السلطة أو خارجهاء ومواجهة الانتخابات أم لا - قد يفضتل التقاعس عن إثارة 
القضيةء والمخاطرة بأن يتتهى به الأمر إلى سياسة أسوأً كثيرا من وجهة 
تظره عن الحالة الراهنة. 

وأخيرًا» من الأهمية التأكيد على أن الفشل فى تغيير حالة راهنة لا 
تتسم بالكفاءة فى منطقة التقاعس لا ينتج من سلوك تآمرى بين السياسيين. 
فالتوازن فى كل من المرحلتين الأوليين من اللعبة السياسية هو توازن ناش 
غير التعاوني. وفى المرحلة الأولى يقوم كل حزب باختيار منقسم إلى قسمين 
- أن يثير القضية أم لا - آخذا فى الاعتبار اختيار الحزب الآخر كثابت. 
وقي رة اة بكار ورامك أخذا فى الأغار رامح الحزت الأكر 
كتثابت بدون التزام من المرحلة الأولى. 
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وفى الواقع إذا استطاعت الأحزاب القيام باتفاقات ملزمة مع بعمضها 
بعضتًا فى المرحلة الأولى فيما يتعلق بالبرامج التى سيعرضونها للناخبين فى 
المرحلة الثانيةء فسيتفقون على برامج مشتركة (كما بينت ذلك أليسيناء ۾ 
۸ في سياق مماتل؛ فإنه يمكنهم الاتفاق على برنامج مشترك). وبطريقة 
أخرىء سيتلقى كل متفعة أعلى متوقعة من الاتفاق على تبنى الناتج المتوقع 
كبرنامج مشترك» والذى سيلغى الفخاطرة. فضلا عن ذلك فإن هذا البرتامج 
المشترك سيقع على حدود الكفاءة ۲ع]مr0؟؛‏ لأنه يدون ذلك» تستطيع 
الأحزاب أن تستفيد من الاتفاق على تحريك برنامجهم المشترك إلى الشمال 
الشرقى من الحالة الراهنة؛ وبذلك فإن الحالة الراهنة غير ذات الكفاءة لن 
تبقى أبدًا؛ لأن الأحزاب يمكنها أن تستفيد من الاتفاق على إثارة الققضية 
وتبنى برنامج مشترك للشمال الشرقى من الحالة الراهنة. 

ويتضمن النموذج الذى سبق تطويره هناء الافتراض يأن الأحزاب 
ليست لديها السلطة للقيام بمتثل هذه التعهدات الملزمة تجاه كل منهاً للآخر؛ 
ها فن کے ات ع ع ف ا ن م 
ديمقراطية تعمل جيدا. وقدرة الأحزاب على تقديم التعهدات للناخبين هو لما 
يسمح لهم بالمنافسة للحصول على الأضوات فى المرحلة الثانية - بأن يعدوا 
بالمصداقيةء وإذا ما انتخبُوا؛ ا سوت قن ر انفد ل فن مبان 
المفضلة. وعدم قدرتهم على الوعود لكل منهما للآخر فى المرحلة الأولى 
بألا يتنافسوا من أجل الحصول على أصوات الناخبين فى المرطة الثانيةء لا 
يعيق نوعية الناتج التعاونى الذى قد يقلل نظريًا من الحالة الراهنة غير ذات 
الكفاءة فى منطقَة التقاعس . 

وقبل أن نستنتج أن هذا النوع من التعاون مرغوب فيه» دعنا تذكر أنه 
إذا استطاعت الأحزاب القيام بتعهدات ملزمة مع بعضهما بعضًاء قما. الذى 
يمنعهم من العمل كبائعين محتكرين للسياسات العامة للناخبين» واستخراج كل 
العوائد التى تتتج من احتكار السلطة السياسية؟ ومن المثير فى هذا المقام أنه 
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فى إيطاليا؛ حيث تعقد الأحزاب طول الوقت صفقات مع بعضهم بعضًا 
(انظر على سبيل المثال لابالومباراء ۱۹۸۷)ء ابتكرَ الاصطلاح الساخر 
حكم الأحزاب Partyocracy‏ " لوصف نظام ا فيه الانتخابات -فقط- 
لتحديد كيفية تقسيم غنائم السلطة بين الأحزاب [انظر فيرورو - بروزيوء 
اللذين يتبنيان النومنكلاتورا (الصفوة الخاصة) لمسئولى الأحز اب الإيطالية]. 
وھا کو اکر إثارة هو الحقيقة المشهورة بأن النظام الإيطالى قد ااي 
بالتقاعس (فمثلا: بلغت ديون تلك الأحزاب بالنسبة للناتج القومى الإجمالى ` 
۴ فى عام ۱۹۹۲ ما يتجاوز. نسبة .)%٠٠١‏ والأحزاب تتفاهم بسهولة 
على تقسيم غنائم السلطة؛ ولكنها لا تتفاهم بمثل هذه السهولة على السياسة 
تماما كما قد يتوقع المرء من نظام يكون فيه دور نشطاء الحزب أعظم. 

وعلى النقيض؛ فإن افتراض الأحزاب عامة قادرة على بناء الثقة مع 
الناخبين؛ ولكن ليس مع الأحزاب الأخرى من خصائص الديمقراطية التشى 
تعمل بطريقة جيدةء والتى جوهرها أن الأحزاب تجبّر على التتافس مع 
بعضها بعضنًا للحصول على أصوات المواطنين. هذا الافقراض يوازى 
افتراضات مماظة فى نظرية المؤسسة الصناعيةء وهو أن الأسواق التى يكون 
فیھا الالتزام التعاقدى ضعيفا تعمل جيذا عتدما يثق العملاء بالمؤسسة(وبذلك 

تتنكن المؤسسات من بناء السمعة)؛ ولكن ET‏ لا تثق بيعضها بعضًا 
(انظر على سبيل المثال» شابيرو ۱۹۸۳)؛ ولذا فحجية الأمر: أن التقاعس 
السياسى الذى "يمكن" إلغاؤه بتخفيض المناقسة السياسة يوضح فعلا الجاذبية 
الكلاسيكية للحكم الدكتاتوري؛ فالحكومات السلطوية قادرة على تقديم 'قيادة 
قوية"» كما أنها "قادرة على اتخاذ إجراءات بشأن الموضوعات المهمة" فى 
الظروف التى قد تكون فيها الديمقراطيات غير قادرة على التصرف ببساطة؛ 
بسبب عدم مقدرتها على قمع البدائل لسياساتها. ومن وجهة النظر هذه؛ فإن 
منطقة التقاعس هى جزء من الثمن الذى يدفعه المواطنون من أجل 
الديمقراطية. 
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ومع ذلك يمكن -أيضتًا- القول: إن وجود منطقة التقاعس هو نتيجة 
ا ق ن چ د ا ا ای 
الآخر؛ فإن الحزبين سيتحركان تجاه بعضهما بعضتًاء ويتقاربان على برنامج 
مشترك» كما هو الحال فى نموذج الناخب المعتدل (أو فى نماذج احتمال 
للتقارب)؛ ففى تلك النماذج تثار كل القضايا؛ إلا إذا كانت الحالة الراهنة 
موجودة عند نقطة الوسيط. وفى هذه الحالة؛ فإن أى من الحزبين سيتير 
القضية؛ لأن كليهما يفضل الوسيط المعتدل على الحالة الراهنة. 

وهذه النقطة تهمل دور نشطاء الحزب فى المنافسة السياسية؛ ولكنها 
تبين - فعلاً- أن المصدر الأساسى للتقاعس السياسي؛ ليس هو المناقفسة 
أو التواطو؛ ولكته وجود اختلاف فى وجهات النظر٠‏ بين الأحزاب السياسية 
(برامج توازن). ومادام أن الأحزاب تعتنق سياسات مختلفة على قضية ماء 
فستتار الظروف عندما يخشى اا من إثارة القضية بدافع الخوف الذى قد 
يؤول بهم الأمر إلى سياسات الخصم التى لا يتقبلونها أكشر من الحالة 
الراهنة. والمقايضة المقترحة بالنموذج هى تبادل بين التصرف السياسى 
E BE E E a N‏ 
وعرض هذه اليدائل للمنافسة الانتخابية. وقى واج الناخب المعتدل» وفشى 


مفهوم الدكتاتورية» تختفى نلک المقايضنة؛ لأنه تمتل وجهة نظر واحدة فسى 
التظام السياسى فقط (. 


(۴) ريما يوضح هذا التحليل أيضنًا لماذا فى زمن الخرب؛ فإن الساسة والمواطنين 
المعارضين؛ ولكن ليسوا معارضين تماما للمجهود الحربى قد يُخرسون معاأرضيهم؛ 
لكى يتجنبوا إضعاف مقدرة النظام السياسى للعمل العسكري. وعلى الجانب الآخرء قد 
يرى المواطنون الآخرون (الوطنيون بنفس الدرجة) الضَعّف المصاحب”للديمقراطية 
كثمن غال جدا لاتخاذ إجراء عسكرى فعال 
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خاتمة 
المقفاضلة ۴۴ ھا)t:‏ بین اتخاذ إجر اء ما والتمثيل السياسي 

يبدو التحليل قى هذا الباب مشير إلى المفاضلة الأساسية كخاصية لأى 
نظام سياسى بين الإجراء السياسي» والتمثيل السياسي: ويمكنناتصوير هذه 
المفاضلة بتناول الحالة المحددة؛ حيث تتلاقى فيها برامج الأحزاب على 
سياسة واحدة» كما فى نموذج الناخب المعتدل. تلك الحالة تلغى منطقة 
التقاعس كما رأيناء لذا تعظم مقدرة النظام على القيام بإجراء ما؛ ولكنها تقلل 
- أيضًا- مقدرة التمثيل ٥۸‏ اها ”ءءء إمعع. فالأحراب لا تقدم للناخبين اختيارا 
حقَيقَيًا؛ لأنها تمثل وجهة نظر واحدة - وهى وجهة ن الناخب الذى تتوافق 
سياسته المفضلة مع البرنامج المشترك للحزبين. 

ويمكن تمثيل تكلفة التقاعس باستخدام الأدوات القياسية لاقتصاديات 
الرفاهية” - بمعنى: أنها الاختلاف بين أقصى قيمة لدالة الرفاهية الاجتماعية 
على المجموعة المتأحة ءإاطإعهع؟ء وقيمة نفس دالة الرفاهية فى ظل المنافسة 
بين حزبين عندما تكون الحالة الراهنة فى منطقة التقاغس» هذه التكلفة 
ستكون -دائمًا- موجبة. ) 

وتكلفة عدم التمثيل تكون أقل تجاوبًا للتحليل لتقلیدی للرفاهيةء خاصة 
أتنا افترضتا - حتى الآن - أن دوال المتفغة الفردية د تعتمد على نتائج 
السياسة؛ وليس على التمثيل السياسي. ومع ذلك يبدو واضحا أن معظم الناس 
قد يشعرون بوضع ل ا عت ل ادرت السا ةفص ا 
لوجهة نظر شبيهة لوجهة نظرهم» حتى ولو اعتبرت بأنها قد تسبّيت فى 
نتائج السياستة. وقد يعتقدون أيضدًا أته. لى عبر عن وجهة نظرهم وا اد 
الأحزاب فى أثتاء الحملة الانتخابية؛ فقد يغير ذلك من اتجاه الجدل السياسيء 
ومن ثم تغير الناتج فى الانتخابات المستقبلية؛ لذا تكلفة عدم التمشل يمكن 
تقديمها كمتوسط مرجح من خلال الناخبين للمسافة بين السياسة المفضلة جدا 
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للناخب وأقرب برنامج للحزب - بمعنى أنه بالنسبة للناخب ز؛ فإن الاختلاف 
بين أقصى درجة من منفعة (»)زں على المجموعة الصالحة للنتفيذ عاازعهع؟ 
وتعظيم المنافع لليمين واليسار ((») زه (*×)زن ). 

ومن الواضح أن زوجًَا من البرامج التى تقلل من مجموع الكلفتين 
سوف يشمل - عمومًا - درجة إيجابية من الاستقطاب - أى اختلاف بين 
البرنامجين. والاستقطاب ا ى Z0 polarization‏ سيعظم تكلفة عدم 
فلا العا اة بخ ك ي لهل واا مل 
اا كن لر ال ان ت تي كر قهن لظي 
السياسي؛ بينما يقع أكبر عدد من الناخبين بين هذه الأطراف القصوى؛ فإن 
منطقة التقاعس ستكون فى أقصاهاء وسيشعر معظم الناخبين بتمثيلهم الهزيل 
من قبل الأحزاب القائمة؛ لذا فإن درجة ما إيجابيةء وليست متطرفة جدا 
ستكون فى الدرجة المُثلى. 

ومن ناحية أخرى؛ فإن الاستقطاب المتطرف يرتبط بانهيار 

الديمقراطية. ويوفر النموذج الذى طوّر هنا توضيحًا بسيطًا لهذا الارتباط؛ 
فالاستقطاب المتطرف الذى تحدته راديكالية الأحزاب بدوافعها الأيديولوجية 
المتزايدةء أو بانهيار الثقة فى الساسة - قد يرفع من تكلفة كل من التقاعس 
وعدم التمثيلء ومن ثم سيزيد ضجر المواطنين من النظام الذى لا يمثلهم فى 
الوقت نفسه غير قادر على اتخاذ موقف بالنسبة للقضايا المهمة اليومية»ء 
ورا شرن ندل ذلك بتأييد بديل سلطوي. ويزودنا النموذج أيضًا 
بض انس ار رل لے اا ا كرن آكر دا الل 
لذا تبقى وتستمر عندما تظهر طبقة وسطى معتبرة وهى تتيجة تميل إلى الحد 
EEO TE‏ 
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الباب الثانى عشر 
الصراع العرقى والقوميت: 
من التعبيري والمستقبليم إلى التازيي رطان 


:١‏ مقدمة 
تتاول الباب السابق فحص عنصز مهم لانهيار الديمقراطية ونشأة 
الدكتاتورية وإمكانية أن تقع الديمقراطية فى شراك التقاعس. وهذا البباب 
يفحص عنصرًا تاريخيًا مهمًا فى صعود كثير من النظم الأوتوقراطية 
والصراع العرقى والقومية. ومرة ثانية المثال الكلاسيكى هو ألمانيا. النازية. 
ومرة أخرىء» يُّجْرّى التحليل بمرجعية خاصة لهذا النظام. ورغم أن كلمة 
القومية تخضع لكثير من الشروط؛ فإنه يشؤيها كثير من الغموض» وقليلا ما 
تفهم خاصة من وجهة نظر الاختيار الرشيد). وقى هذا الباب سيتقدم الكاتب 
خطوة خطوةء وسيبدأً بتحليل للقيمة الاقتصادية للعرقية (شارحا لماذا يشكل 
الناس مجموعات عرقية)؛ وبعد ذلك سيتقدم من هذه النقطة إلى الصلة بين 
العرقية والقومية» وأخيرًا إلى الصلة بين القومية والفاشية. عندئذ سنحاول 
تحليل مصادر التحامل والكراهية للجماعات العزقية الأخرى. وفى النهاية 
سيبداً الكاتب فى تتاول أصعب سؤال على الإطلاق» ألا وهو كيف أن هذه 
التو جه ات قد توؤودى الى الرغبة فى المشاركة في 
' الجرائم ضد الإنسانية " أو عمليات-الإبادة ضد الأقليات من الجماعات 

العرقية - فى هذا الباب» واستكشاف هذا الأمر أكثر فى الباب التالى. 


1 
(*) فى مجموعة حديثة تطبق طرق الاختيار الرشيد لتفهم القومية» هو ل : أ- برتون»› 
وج جالیوتی»› ور .سالمون» ور. وینتروب» (۱۹۹1). 
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ح الفصل التالى من هذا الباب» أنه فى كل من الحياة العامة 
ر إحدى الطزق الفعالة للتكلفة بشكل خاص» لتوفير أسس للتبادل 
وفقا لظروف كثيرة - هى الاستثمار فى الشبكات العرقية أو 'رأس المال 
العرقى". والسمة الرئيسة لرأس المال العرقى هى خصوصية الدم كأسشاس 
للعضوية بالشبكة. وإلى المدى الذى يستخدم فيه هذا المعيار» يغمق الدخول 
والخروج من الشبكة (فى نطاق جيل كامل). ويعتقد الكاتب أن هذا المعيار 
يزودنا بعدد من المزايا لشبكات العمل العرقية كدعم للتبادلء» وهو يفسر .على 
نحو ما المثابرة العرقية فى المجتمعات الحديثة؛ ولكن إذا كان رأس المال 
العرقى لا يمكن 'تحريكه" من مجموعة إلى أخرى» فيتبع ذلك أيضًا أن 
المنافسة بين المنجموعات العرقية لا تساوى فى العائد بينهم. ونتيجة لذلك 
فالاختلاف فى العائد والدخل سوف يستمران. والنتيجة أن المجموعات 
العرقية الناجحة تميل إلى غزس الخوف والغيرة لمن هم .خارجها؛ بينما يميل 
أعضاء الجماعات العرقية ذوى الدخل المنخفض إلى أن يصبحوا موصومين. 
هذه التفاوتات» متحدة مع الطبيعة الصفرية لمجموع الريع الاقتصادى ١۲م7‏ 
Sm‏ وتعنى أنه توجد احتمالات حتمية للنزاع بين المجموعات الغرقية تبعا 
للمتل (إذا لم تستطع الانضمام إليهم اهزمهم)ء» وهو الصراع غير المنظم أو 
المخفض بواسطة قوى السوق. هذا التحليل هو ما يركز عليه المؤلف فى 
الفصل التالى. ) 
وينظر المؤلف -أيضتًا- إلى داخل المجموعة العرقية ف الفصل" 
الثالث)» وعلى الأخص إلى عملية تكوين رأس المال العرقى» وهى 
الاستثمارات التى قام بها الآباء من أجل أبنائهم. ويفترض من أجل غرض 
التحليل أن الآباء أنانيون ويستثمرون فى أبتائهم» على أمل أنه سيسدد إليهم 
فيما بعد فى الحياة الآجلة. ويبين المؤلف أن السمة الشاذة الثانيية من 
الاستتمارات العرقية (مقارتة بأنواع أخرى من الاستثمارات فى الأطفال»ء متل 
رأس المال البشرى العام ) هى أنها "فازضة للذات"؛ لأن الأطفال لا يمكنهم 
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الخصول على المنافع من رأس المال بدون تعرض ذواتهم " للضغوط 
العرقية " ليسددو! لآبائهم من أجل تضحياتهم..تلك السمة من فض الذات 
0 و ا فت اا رة 
جذابة للأطفال. نتيجة لذلك يميل الأباء إلى المبالغة فى الاستثمار فى رأس 
المال العرقى لأولادهم (من وجهة نظر الأبناء). وعندئذ يتصور المؤلسف 
الظروف التى يمكن:فى ظلها صراع الأجيالء يؤدى إلى التوجهات 
"السلطوية" فى الأطفال» كما وأصفت أصلا فى العمل الكلاسيكى على 
الشخصية السلطوية" كمتلازمة ١هل‏ «ر؟ من قبل تيودور أدورنوء وإلس 
برونزويك» ودانیل لیفنسون» ونیفت ساند فورد »)۱۹٥۰(‏ وقد وْسنّع فی عمل 
حدیث» وبالذات من قبل بوب التیمایر (۱۹۸۱» ۱۹۸۸ء .)۱۹۹١‏ وأخيرّ 
يطبق المؤلف هذه المفاهيم (فى الفصل الثاني) على انهيار جمهورية شيمار 
بألمانيا (التعبيرية) وظهور النازية (طءءن5) فى الثلاثنيات. 


: قيمة راس المال العرقى 
هذا الباب (ما عدا فى الفصل 2 ب كما ذكز هناك» مع تخفيف الافشراض 
الأول). وهذان الفرضان هما: 

-١‏ كل الأفراد يتمتعون بالزشد بالمفهوم المعيارى لهذا الاصطلاح فى 
النظرية النبو الكلاسيكية- بمعنى أنهم يواجهون بديلين» يكون الفرد قادرا 

alg Sg O E a a 
لا تو.جد آبدا.‎ 

وكما سبق التركيز عليه بصفة متكررة؛ فإن الافتراض الثاتى يتضمن 
انه فی أ ادل وك اخقال بان أ الأخز ات موف تن ار نكت 
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بالتزاماته. ومن قل نظر إلى الحلول التی بادر بها برجامين کلاين - كث 
د( 0 کارل ایرو د خوزیف سیجفر:(4 ۹۸ گارل فابیږو 
(۱۹۸۳) والتى شملت علاوة على الثمن أو الأجرء ووجود العلاوة على . 
الثمن» يقدم للعميل سبيًا للثقة بالمؤسسة. وبهذه الطريقة تستطيع الأسواق أن 
تحل مشكلة الثفة أو مشكلة تتفيذ الالتزام التعاقدى حتى فى غيافب حقوق 
لك ار الفا اة فاا 


إن إحدى المشكلات مع هذا الخل من وجهة نظر المشترىء» هو أنه 
باهظ الثمن. فمثلا: عادة ما يكون المشترون فى أسواق السلع الاستهلاكية 
مجبرين على دفع علاوة؛ لكى يردعوا المنشأة عن الغش؛ فإن القيمة 
الحاضرة المخصومة dعا۸ںهءونل»‏ تكون على الأقل مساوية لحجم مكاسب 
المنشأة من الغش. والمشترون الذين لديهم الرغبة فى دفع هذه العلاوة لا 
يُغشون؛ لكنهم e‏ متل هؤلاء الناس 
یمکثون فی فندق هولیدای إن (فندق عالمی ) يشترون إسبرين باير» و 
B1‏ كمبيوتر؛ وأجهزة ستريو ماركة سونى وهكذا. والحل البديل للمستهلك 
هو تكوين علاقة ثقة مع بائع محلى مثل متجر الأدوية المحلي» ومحل بيع 
كمبيوتر وهكذا. وتكلفة الإيماءة أو بناء الثقة على أساس واحد لواحدء قد. 
تتخفض بدرجة كبيرة عندما يوجد تفاعل حقيقى بين الأطراف» وذلك على 
النقيض عندما تسود إشارات السوق غير الشخصية. وفى هذه الحالات يمكن 
للثقة أن تصف العلاقة كونهاء علاقة خاصة تمامًا؛ فهى توجد بين الباثع 
ومشتر وأحد - ' شيبكة عمل . 


هذا وتتنطبق نفس الل رات ى اوق أخرى» مثل : أسواق العمل 
الا الأسياسية. . ينبع ذلكک أن ن نفس الشخص - الذى یرید شر أء سلع أو 
خدمات يسعر معقول› وألا نتعرض لغش › والدى یر غب فى الاحتفاظ 


(*) فندق صدة رهفناه٨‏ . (المترجم) 
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بوظيفة "جيدة"» والذى يرغب فى الحصولك على نصيبه من الأريحية 

عووععLar‏ التى يوز عها الساسة» أو حتئ لكى تنعكس وجهة نظره فى 
السياسة العامة - له نموذج معقد جدا من استثمارات شبكة العمل؛ ونظرًا لأن 
لكل سلعة أو خدمة سياسية يرغب المستهلك فى شرائها - وبالذات فى 
مواقف توجد بها بعض الاحتمالات للغش :- فقد يرغب فى الاستتمار فى 
علاهة ثقة معينة. فبعض السلع والخدمات سوف يشترى بصفة متكررة» حتى 
مل و د لافار ات لن فق حت تکفا وف گر من لخا لات = 
أيضًا-على الفرد أن يأخذ فى حسابه أن الاستتمارات فى هذه العلاقات ققد 
فق ا اقل الشخضن .لى تطاق ادى أخر :وئ هذه المر اق ق بط 
الفرد مع السوق وعلاوات السوق. وفى حالات أخرى قد يحاول الفرد تجربة 
الت اقح قات الل الان اها دافن الب هة البشي 
للاستثمار (توزيع الاستثمارات الموجودة بين كل العلاقات المختلفة الممكنة 
تة بن أن تكون معقدة وما يريده عديد من الأفراد فعلا- 
صندوق استثماری مشترك 4«د؟ لەدان. هذه الأموال توجد فى ت 
شبكات عمل عرقية. 

والسمة الرئيسة لشبكات العمل العرقية هى أن " العمضصضوية "تد 

بالدم؛ مما يجعل من الصعب جدا على الغرباء دخولهاء كما ەم 
الصعب للداخلين قيها الخروج منها (فى خلال جيل)ء وهى صفة سوف يشير 
إليها المؤلف ب " الدخول والخروج المغلق". هذه الطريقة تحل واحدة من 
المشكلات التى تن تتميز بها الشبكات - وعلى وجه التحديدء حقيقة أنه إذا كانت 
العائدات كبيرة الحجم» مما يجعل آخرون يريدون الدخول»ء ومن ثم سيخفض 
هذا من ناتج الاستثمارات الأولية "لأعضائها". علارة على ذلك ولما كانت 
العضوية- إلى حد ما- لا تخضع على الأقل للاختيارء فإن جزءًَا من 
(*) طبعا ما هو مقدار الدم المطلوب للدخول للعضوية وهافعنسصةهء عادة ما يكون»ء سؤالا 

مفتوحا وبتوقع المؤلف تباين المعايير طبقا للقؤى الاقتصادية. 
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اتات ال اا ا عا عد اا د ا ف م 
ألمانية: إن الذى يقابل ألمانيًا آخرء ويأمل أن يعقد معه صفقة تتطلب ثقة 
ليس عليه أن يشعر بالقلق؛ لأن الطرف الآخر هو -فقط- ألمانى "مؤقتا'؛ 
ولأن العائد على رأس المال الألمانى مرتفع مؤقتاً. 'ومستوى" الهوية الألمانية 
المعروضة هى الدرجة التى يستخدم فيها الشخص الآخر عبارات ألمائيةء 
ويتظاهر بأنه يحب البطاطس المخفوقة بالقشدةء ويذهب إلى محافل 
أا ع ات وهل رة تتفم لل فة الات ولك من اقات 
الجوهرية سواء كان هو ألمانيًا (أو فرنسيًاء أو إيطاليًاء أو يهوديًا)» فهو لا 
يخضع لمتل هذه الحسابات. ومن ناحية ذلك يحدث؛ لأن عرقية الفرد لا 
تخضع تمامًا للاختيار ؛ ولكنها تتحدد بمواقف الآخرين أيضًا (مثل أعضاء 
الجماعات العرقية من الأقليات- كاليهود فى ظل نظام الحكم النازى). ` 

وکما هو صعب تمامًا - إن لم يكن مستحيلاً - لغريب أن يدخل 
مجموعة عرقية» قد يكون من الصعب أيضنًا؛ إن لم يكن مستحيلا لأعضاء 
المجموعة العرقية أن يخرجوا. فالرجل الأسود يستطيع أن يتزوج امرأة 
بيضاء» ويعيش فى ضاحية يسكتها الرجل الأبيض» ويعمل فى مؤمسسة كل 
العاملين فيها من البيض وهكذا؛ لكنه لا يزال يجد نفسه يتلقى تحيات الآخرين . 
صائحين " هاى.... يا أخ!".عندما يجد .نفسه فى المجاورة الخطأً. وقد يجد 
-أيضًا- لدهشته أنه بينما الصلات العرقية قد تأتى وتذهب؛ فدوام. العلاقمة 
فرق را آخاا تسف غل ااأخص مل د دة اف ا 
مادا من الأ غضاء فن سمح اة نالكروح كلية؛ لذا فاتغرباء لن محرا اة 
إطلاقا بالدخول» وسيتخطونه فى الترقيةء أو يرفضوه فى علاقة غرامية لا 


لشيء سو ی أت اسو در 


(*) يقول المؤلف : 'إنه مدين لصديقه هانز شيل لهذا التوضيح'. 
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من المؤكد أن أى شخص يكون حرا فى أن يتتصل من رياطه نع 
أعضاء آخرين من جماعته العرقيةء مئل هؤلاء الأفراد يمكنهم الاتفصال التام 
عن أصدقائهم وأفراد عائلاتهم» ويمكنهم الانتقال إلى مدينة أخرى» ويرفضون 
إعطاء عناوينهم» وعدم الاتصال تليفونيًا بأمهاتهم بدا (حتى فى أعياد 
ميلادهن)؛ ويمكنهم أن يغْيّروا أسماءهم» وهكذا ...... وحتی لو فعلوا کل هذه 
الأشياء؛ لن يظلوا : فى الموقف نفسه إزاء جماعتهم العرقية متل الغرباء. 
وشيكات عملهم العرقية سوف تقل قيمتها نتيجة القصور فى استخدامهاء ولكن 
لن تتخفض إلى القيمة الصفرية. وهذا الخروج الصفرى ااه ذه2 ' 
قد يستغرق جيلا أو أكثر. فإذا غيّر متل هوؤلاء الأفراد رأيهم (من القلب) 
وقرروا إعادة الاتصال بشبكة عملهم القديمةء فسيكونون قادرين على إعادة 
بناء رأسمالهم بتكلفة أقل من الغرباء. وبهذا المفهوم يكون الخروج من شبكة 
العمل العرقية مستحيلا؛ فالفرد حر فى تخفيضن استثماراته الإجمالية فى هذا 
الشكل من رأس المال إلى الصفر؛ ولكنه لن يستطيع أن يبيع أو يحول» 
دافن مر واس لمان الخار اا 
والاتسالت لهاع وا لے آاکرین 


وطبيعى - فى الواقع - أن يكون الدخول والخروج سهلا من بععسض 
أنواع الجماعات العرقيةء عن بعضها الآخر. فضلاً عن ذلك تكون العرقية. 
عرضة للاستغلال» وكذلك القوميةء شقيقتها من حيث المفهوم» والتى عادة 
تعرف (رجوسكى )۱۹۸١‏ " كنضال الأعضاء لمجموعة تقافية مميزة من 
أجل الحكه لذاتې الإقليمىء الك ار الان ..... ' (ص ۸). وفی 
التاق الخالء» تفر القرمية على أتها السطالية يان غائ راس :المال العرق 
تمكن زيادته إذا ما كوّنت الجماعة المعنية دولة ذات سيادةء أو بصفة عامة 
الاستحواذ :على أرض أكثر. يود إرنست جلينر (۱۹۸۳) أن القومية - حتما - 
خادعةء وكما صاغها: " إن ثقافة حديثة عالية تحتفل بالأغانى والرقص» 
الت رها من اقات اة م ما اوا وام وا فاع 
والتأكيد " (ص .)۱٥۸‏ 
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ويقترح مايكل هيختر (۱۹۸۷) طرقا تستطيع بها الجماعات أن تعالج 
عوائق الخروج لتشجيع الولاءء وكذلك فعل - أيضتًا- لورانس إيناكون 
)۱۹۹١(‏ الذى يوضح الممارسات الغريبة للطوائف» كونها طرقا تحاول بها 
تخفيض المعدل الحدى لاستبدال السلع العادية والخدمات لأعضاء الطائفةء 
مما ينشئ صعوبة أكثر فى ترك الطائفة. ومن وجهة نظر المؤلف» أن المهم 
هو اعتقاد الناس أن هناك شيا خاصًا بالنسبة للدم أو العرقية. فإذا ما فعلوا 
ذلك» ستتولد حواجز الدخول والخروج» سواء كانت حقيقية أم لا. وهناك 
تحليل أكثر عمومية مما هو معروض هنا قد يسمح لمستويات حواجز الدخول 
والخروج بأن تتتوع وأن تتطور؛ حيث تصبح مؤسسة صناعية للجماعات 
العرقية. وفى هذا الباب سيفترض المؤلف وجود دخول وخروج مغلمق 
للتعرف على الآثار التى يتضمنها هذا الافتراض. 

وقى الواقع»؛ فإن كثيرا من خواص الشبكات العرقية ينبع من خأاصية 
الدخول والخروج المغلق. لذا تلك الشبكات تكون "متعددة الأغراض" يمكن 
استخدامها لإيجاد وظيفةء أو شقَة سكنيةء وسبًاك جيد» أو رفيق» وهكذا 
(وليس بالضرورة بهذا الترتيب). والشبكات العرقية لها -أيضتًا- حياة 
لانهائيةء وفى الحقيقة فهى تتأخر وتتقدم بمرور الوقت. وهذايعتى أن 
الشبكات العرقية تحل" معضلة الجلاد ":التى تكثر .مناقشتها فى التحليلات 
لقظربة اة خاضصة نمخكاة الن لذ فاا كانت اللعبة مخددة لها نهان اة 
يضمن الغش فى المشهد الأخير (لأنه لا توجد عقوبة ممكته بعد نهاية 
اللعبة)؛ فإذا كان الطرف الثانى (الذى لديه الحركة الأخيرة) سوف يغش 
الطرف الأول فى الحركة الأخيرة؛ فإن. من الواضح أن الطرف الأول سيغخش 
الطرف الثانى من الحركة التالية حتى الحركة الأخيرة» ومن ثم اللعبة تتكشف 
ويحدث الغش فى الحركة الأولى. ومهما كانت أهمية التحليل فى الحياة 
الواقعية - فهناك كثيرون من الذين يؤمنون .أن له بعض الأهمية. فالمشكلة 
التى أثيرت تحل بالشبكة العرقية؛ لأن روابط الدم قد تخف؛ ولكن لا تتلاشى 
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يدا وبسبب هذا العمر الطويل توجد -أيضنًا إمكانية العقاب إذا ما غش أحد 
أعضاء الجماعة العرقية» عضو آخر فى نفض الجماعة. وتوجد -دائئًا- 
فرصة كى يتقوم أعضاء جماعة عرقية معينة بمعاقبة أحفاد جماعة أخرى»› 
بسيب التجاوزات أو لسبب آخر. ويهذه الطريقة تكون للشيكات العرقية مقدرة 
فائقة على حظر المعتدين من أعضاء الجماعة أو الغرباء عنها؛ لذا كان القائد 
الصربى سلوبودان ميلوسيفتش قادرا على إثارة مخاوف حقيقية من الغفزو 
والاحتلال بتذكيره الصرب بما فعله العثماتيون لهم فى معركة كوسوفو عام 
۹“ و بذلك بدا التكتيك فعالا ومؤتر ا فی بتاء قاعدة تفوذه (رامت ›۱۹٩۹۲‏ 
ھن ۸ 

وهتاك خاصية رابعة للشبكة العرقية وهى 'التجانس النسبى فى 
الأذواق". 'فاليهود يحبون الطعام الضينى ويميلون إلى تأييد حقوق الإتسان» 
ويثنعرون بالراحة فى المدن الكبرى“ ' >" والألمان والآسيويون لهم رغبة أكثر 
فى العمل الجدى عن الأمريكيين"؛ وبالطبع فإن مثل هذه الأفكار الشائعة 
العرقية-غالبًا- ما تكون باطلة»ء إلى المدى الذى تميل الأذواق فيه ن TE‏ 
متجانسة نسبيًا مع الجماعات العرقية أكثر مما تتجانس مع أفراد يُختارون 
عشوائيّاء واتخاذ القرارات الجماعية داخل الجماعة عادة ما يكون أسهل» كما 
أن مقدرة الجماعة على الفعل الجماعى تكون. أكثر قوة. وأخيرًا؛ فإن تكلفة 
بناء الثقة تكون أكثر انخفاضًا إذا ما ازدادت سهولة الإشارات إدالهمعزو 
والاتصالات» كما هى فى الغالب بين أعضاء نفس المجموعة العرقية (لانداء 
۱1؛›؛ بریتون - ووینتروب ۱۹۸۲). 

وأخيرّا؛ فإن استثمارات رأس المال العرقى تدعم من خلال الإرث 
والتربية. فالفرد الذى يكون أبواه أعضاء فى جماعة عرقية» سيكبر بمرور 
الوقف» ويتراكم لديه كم كبير من رأس المال العرقي. بعضه "فى الجينات“ 
والبعض الآخر من خلال-التعليم»ومن خلال معاشرته الاجتماعية مع 
الأعضاء الآخرين فى جماعته العرقية. وبالطبع فى وقت ما سيكون الفرد 
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E‏ هوية عرقية مختلفة؛ ولكن فى هذه الحالة عليه أن يتحمل كل 
التكلفة على نفقته الخاصة؛ فالرجل الفرنسى الذى يقرر رغبته فى أن يكون 
كوريًاء يمكنه أن يفعل ذلك؛ ولكن من غير المحتمل أن يساعده والداه» كما 
أنه سيستغنى عن كل ارتباطاته الفرتسية. 

وبالطبع توجد -أيضتًا- بعض العيوب فى شبكة العمل العرقيةء أهمها 
ا من الافتراض الرئيسى للدخول والخروج المغلق. فى النظرية 
الاقتصادية العادية للأسواق هناك نوعان من الافتراضات المفهومة بدرجة 
كبيرةء والتى هى ضرورية لضمان الكفاءة أو أمظية (باريتو) yاناة‏ »امه 
فى المنأفسة: 

مuطانع‎ " الجماهيرية‎ " «externalities غياب الاتار الخارجية‎ -١ 
عناصر أخرى التى قد تۇدى ات منافع 8 تكاليف اقتصادية منظمة›‎ 1 ness 
سواء أكان مغالى أم مقلل من ثمنها الاقتصادى‎ 

-٣‏ حرية دخول وخروج رأس المال 

وكما هو معروف جيداء فإن الافتراض الثانى يعنى أن رأس المال 
سينتقل من الصناعات ذات العائد المتخفض نسبيًا إلى الصناعات ذات العائد 
العالى نسبيًا؛ لذا لن تستمر هذه العوائد فى المدى الطويل؛ ولكنها ستمحى مع 
,استمرار تدفق رأس المال إلى تلك الضناعات الأكثر قيمة» وكلما زاد عرض 
السلع والخدمات من تلك الصناعات التى تتوسع»› تتخفض الأسعار وتقل 
العوائد الاقتصادية. وتؤكد هذه الآلية كفاءة المنافسة فى الأسواق الاقتصادية. 
٠‏ وكما سبق مناقشته من قبل» فالدخول:والخروج من الشبكة العرقية مغلق. 
نتيجة لذلك» إذا عرفت جماعة عرقية بعوائد عالية غير عادية (مثلا: اليهود 
فى الولايات المتحدة الأمريكية) ومجموعة أخرى بعوائد منخفضة غير عادية 
(متل: السود فى الولايات المتحدة الأمريكية)ء فلا توجد آلية يمكن أن تؤدى 
الى مسار اوران الال اليرت قفا ن الجماعات العرقةي ` 
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ولشرح هذه النقطة بنموذج بسيط نفترض أنه أيوجد -فقط- نوعان من 
الجماعات العرقية: "الكأس المقدسة" و"القواقع". وبافتراض أن كل الأفراد فى 
كلا المجموعتين متمائلون؛ ورغم التماثل» فإن ناتج تكوين رأسمال الشبكة لا 
يحتاج إلى أن يكون متماثلاً. وبافتراض أن عوائد تكوين رأسمال الشبكة 
تكون أعلى فى جماعة الكأس المقدس عنه فى جماعة القواقع؛ فإن الكأس 
المقدس قد تكون لها مقدرة فائقة لعقاب المننرفين أو الأعضاء غير 
المشاركين» أو قد تكون قادرة على التواصل بطريقة أفضل مع بعضهم 
بعضتًاء أو قد يكونون أكثر انعزالا عن باقى! المجتمع؛ وبالتالى سيتفاعلون مع 
بعضهم بعضتًا بدرجة أكبر» وأخيرا وإذا افترضنا أنه لأى من المجموعتين 
توجد عوائد متتاقصة على إجمالى رأس المال العرقى. 

ولكى نشتق أبسط نموذج ممكن للتكوين الأمثل لرأس المال العرقى» 
ستكون أ٣‏ = التكلفة الحدية لتكوين رأس المال. وتكون الفوائد هى الاحتمال 
المتزايد (۴) للحصول على عائد مضرويًا فى قيمته (). فعائد رأس المال 
العرقی هو مجموع الفوائد :۴۸ ؛ حيث (1) تدل على كل "الاستخدامات' 
لرأس المال العرقي. (وظائف» وشقق» وسباكين» ومستشارين استثمارء 
ورعاية سياسيةء وهكذا) وكل عضو من جماعة الكأس المقدس سيستثمر فى 
رأس المال العرقى إلى التقطة التى يتساوى أفيها العائد مع تكلفته» بمعنى: 

CPR COTE Se E (1) 


_ 6 = المتغيرات لدى مجموعة الكأس المقدس. 
= معدل الفائدة. 


ن = معدل الإهلاك لرأس المال: العرقى: 
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وتتطبق نفس المعادلة على مجموعة القواقع؛ فالأفراد فنى كلا 
المجموعتين سیسننمرون حتی تتساوی عو ائدهم "الحدية ية" مع تكلفتهم (لذا 
بالنسبة لتكلفة كل منها للاخر). ومع ذلك إذا كانت العوائد الحدية غير 
المرثية لمجموعة الكأس المقدس عالية؛ بينما كانت منخفضة لمجموعة 
القواقع؛ فإن المبلغ الإجمالى .المستثمر من قبل مجموعة الكأس المقدس 
سيكون عاليًاء ومنخفضًا بالنسبة لمجموعة القواقع. 

لذا ففى التوازن يكون العائد المتوسط عاليًا لمجموعة الكأس المققدس 
ومتخفضتًا لمجموعة القواقع» وستحصنل المجموعة الأولى على الوظائف 
الجيدة والشقق الفاخرة وهكذا بأكثر من مجموعة القواقع. فإذا كانت حركة 
التنقل ممكنة بين الجماعتين» فإن مجموعة القواقع ستدخل إلى شبكة مجموعة 
الكأس المقدس» وسينخفض الناتج المتوسط لجماعة الكأس المقدس ويرتفع' 
بين مجموعة القواقع؛ إلا أن الدخول والخروج المغلق يمنع هذه الآلية من 
٠‏ العمل. ويمكن للعوائد أن تتعادل بالمأعادلات التفاضلية للنمو السكانى» إذا ما 
نتج عن العائد المرتفع لرأس المال العرقى لمجموعة الكأس المقدس» معدل 
. مرتفع للنمو السكانى؛ وإذا كان الناتج المتخفض لرأس المال العرقى 
لمجموعة القواقع قد أدى إلى معدل نمو سكانى منخفض. ومع ذلك إذاما 
عملت هذه الآلية بطريقة عكسية؛ حيث يبدو أن مجموعة الدخل العالى لها 
معدلاث منخفضة من النمو السكاتى› ومجموعة الدخل المنخفض لها معدلات 
عالية من النمو ي ويترتب على ذلك أن العوائد العالية بين بعض 
المجموعات العرقية ستستمر» وهو ما يثير الخوف» والحسد»ء وربما الكراهية 
بين مجموعات اخز کف الذين لن يشاركوا بدا فی اقتساح هده العو ائد. 
ويؤدى الناتج المتقن فن الاعا الاق لے اتر ال دة 
matizationو sti‏ إلى التمايز الإحصائى لstatistiea discrimination‏ أو الشعور 
بالعار (أأرو ١۱۹۷)؛‏ حيث يقَيّم الأفراد داخل الجماعة العرقية على أساس 
ألاداۓ المت سط لهذة الحماغة. 


(*) یقدم جور ج بورجاس (۱۹۹۲) نلا غالا مقر كا لمران المقكرة التفات اة 
للكسب بين المجموعات العرقية عبر الأجيال. 
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وباختصار» تشرح ظاهرة الدخول والخروج المغلق السبب فى عدم 
قيام آليات الأسواق بمحو الصراع العرقي» ولماذا التنافس بين الجماعات 
العرقية هذا الصراع. فالفردية تهبط قيمتها' كلما أصبحت سمات الجماعة أك 
أهمية كمحدد لرفاهية الفرد. وغياب آليات تنظيم السوق يعنى استبدالها بآليات 
تطورية أن ضراع مع ازذهار. أ ترّاجع التجموغات ككل وداسا ما ية 
طلب طبيعى للقيادة لإدارة رأس المال العرقى» ؤفى الصورة المتطرفة تصبح 
كل هذه الخصائص ابتداءَ من علو أهمية الجماعة على الفردء وأهمية القائدء 
والمبادئ التطوريةء والتأكيد على النضال وحتمية الصراع - وهی تماما 
خصائص الفاشية فى كل من مظاهرها العقائدية الإيطالية والألمانية. 
ولتصوير هذه النقطة سنتناول وصف جيمس جريجور )۱۹٦١۹(‏ عن 
الجذور الفكرية للفاشية لعلماء الاجتماع فى أوائل القرن العمشرين» مثل: 
جامبلویکز» وموسکاء وباریتو› وهو يقتبس فن موسکا ما یلی: 
'يميل البشر بطبيعتهم إلى النضال.... ولكن حتى عندما يحاربون؛ 
فالرجل يظل إنسانا حيوانا اجتماعيًا بضفة رئيسة؛ ولذلك من المعتاد 
أن نرى البشر يشكلون. جماعات» وكل مجموعة مكونة من قيادات 
وأتباع. والأفراد الذين يشكلون مجموعة يكون لديهم الوعى بالأخوة 
الخاصةء والوحدة مع كل من الآخرء وينفسون عن غرائزهم المشاكسة 
على أعضاء الجماعات الأخرى. (مقتبضة من جريجور ۹٦٩‏ 
ص (۳-٤۲‏ آَْ 


ويمكن أن توجد بعض الأفكار المثيلة فى أعمال باريتو وجيمبلوكس - 
وفى أعمال روبرتو مايكل؛ وبالطبع لدى موسولينى (اتظر جريجور لمناقشة 
موسعة)؛ ورغم أن معاداة السامية لم تكن ذات أهمية فى تكوين الفاشية 
الايطالية؛ 'فإن التركيز على العرق" صینr†”ءcء0ممطاء‏ كان موجوداء كما كانت 
فكرة المؤاقف القائمة على العرق لها قيمة حيائية عالية؛ لأنها سهلت . 
بقاء الجماعة. 
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والانء فان المشكلة الرئيسة مع شرح " بقاء الجماعة " هى مشكلة 
الراكب المجانی ۵۲ع - ۲٠۵‏ (انظر بيكر 1۹۷١‏ لعرض جيد). وفى علم 
الأحياء» يعنى هذا أنه رغم أن الجين ١٠ع‏ (مثل أحد الجينات الإيثارية) قد 
پساهم فی بقاء الجماعة ككل؛ إلا أن مثل هذا الجين قد يكون ضد الجماعة إذا 
انخفضت 'لياقة" الفرد. تلك هى المشكلة الرئيسة فى شرح التفضيلات 
الإيثارية التى تزيد من رفاهيةء أو لياقة الجماعة على حساب الفرد الإيثاري: 
وهؤلاء الذين لديهم جينات "أنانية" لا يقدمون شيا للجماعةء ولكنهم سيمتطون 
مجانا على الجينات الإيتثارية؛ ونتيجة لذلك ستختار الجينات الأنانية»› أما 
لات ارا ت ارا كرون حك د في وه ها هة 
المشكلة مع أى سمة أخرى تسهم فى بقاء الجماعة؛ بينما تخفض هذه الفرص 
بالتسبة للفرد. 

والمشكلة. (البيولوجية) للراكب. المجانى لم يعرف عليها فى الفكر 
الفاشي؛ ومع ذلك الفكرة المتعلقة بذلك بأن الجماهير كانت غير قادزة علسى 
تعبئة نفسها؛ ولكن كانت تتطلب قاتا هماما أو طليعة قيادية لتعبئتهم - ذلك 
كان الموضوع الأساسي» كما كانت بالطبع فى فترة مبكرة فى تفكير لينين 
وهظر(. وكان مبداً القائد أساسيًا عند هؤلاء الثوريين فى القزن العمشرين» 
وتاغل هي اكات دل من ن كن ر كل الوا رة 
الاجتماعية. 

كانت القومية - هى بالطبع - أهم فكرة فى الفاشية. وكما يوضح لينز 
[(۱۹۸۰) فی لارسن»› وهاجتویت - میکلباست ۱۹۸۰[ "إذا كانت يوجد 
خاصية واحدة للفاشية تتفق عليها كل التظيلات» فهى المكان الرئيس الذى 
تحتله القوميةء وبصفة خاصة تلك الذوعية من القومية التى تقدم الولاء للامة 


الجماهير› واستخدام لاعلا ا 
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قبل الولاء للدولة" (ص .)١١١‏ فكيف تنشأً:القومية من العرقية؟ إلى حد ما 
تتشاً القومية طبيعيًا من إطار عمل يركز على التتافس بين الجماعات 
العرقية؛ حيث تقمتّم الجماعات العرقية إلى ولايات اء والتى فيها تمس 
"قيادة" الجماعة العرقية فى القيادة السياسية للولاية. ومن ثم يعرف هوسبوم 
)۱۹۹١(‏ "ميدأ القومية" على أنها: الفكرة القائلة بأن حدود الولاية يتبغى أن 
ترتبط بحدود "الأمة" أو الجماعة العرقية (ض .)٠١‏ 

ولكن هناك رابطة أبعد بين مفاهيم العرقيةء والقومية ؤمشكلة الراكب 
المجاني» وهى التى تتشاً حينما تكون حدود الأمة ليست هى حدود الدولة» 
والتى يمكن -أحياتا- أن تثير شكلا من القومية أكثر قسوة. وحتى حينما لا 
تتطابق تلك الحدود؛ فالجماعات التى ليست جز ءا من الأمة؛ ولكنها توجد 
داخل الولايةء والتى يكون من السهل الإشارة إليها كالسُمٌ داخل "الولاية. فهم 
(مثل الشخص الأنانى الذى يقلل من لياقة جماعة إيثارية أخرى) وهم 
المصدر لكثير من الصعاب التى تواجه الأمة وعدم قدرتها على المنافسة ضد 
الأمم الأخرى. هذه الفكرة العامة ذات أهمية رئيسة»ء لشرح التطرف أو آثامة 
الصراعات الإثنيةء مثل تلك التى كانت ثحت النظام النازى أو الصراع 
المعاصر بين الصرب والكروات. ولكى نستكشف ذلك أكثر؛ فعلينا أن ننظر 
بعمق أكثر 8 المجموعة العرقية ولنتحرى بتفصيل أكثر : كيف يتشكل 
رأس المال العرقى؟ 


۳ : الصراعات العرقية بين الجماعات العرقية وداخلها 
۴-(): مبالغة الاستثمار فى العرقية 
قد اقترح المؤلف حتى الآن أن الاستثمارات العرقية يمكن أن نقشاً 


عنها عائدات إيجابية. وقد اقترح -أيضًا- قى الفصل الأخير أن الأفراد 
يحققون المستوى الأمثل من التراكم فى هذا الشكل من رأس المال. وبذلك 
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أصبح التتاغم والتنافس بين الأجيال آمرّا مؤکدا؛ رغم حقيقة أن الآباء 
يقومون بكثير من الاستثمارات فى رأس المال العرقى من أجل أبنائهم. وقد 
افترزض -أيضًا- أن الدخول والخزوج من الشبكة مغلقان. وفى هذا الفصل 
يريد المؤلف وضع تطوير نموذج أكثر: تعقيدًا يقوم فيه الآباء بالاستثمار فى 
أبنائهم مقابل السيطرة على سلوك أينائهم فى الحياة فيما بعدء والتى بُفرض 
فيها هذا المقابل بالضغوط على الأبناء من قبل الأعضاء الآخرين فى 
الجماعة العرقية. 

ك روو ف را المال العرقى لأبنائهم من 
خلال إرسالهم إلى مدارس عرقية» وغرس العادات والطقوس واللغات العرقيةء 
وبعض وسائل التواصل الاجتماعية الأخرىء» ويقيدون معاشرتهم وهم صغار 
مع أعضاء الجماعات العرقية الأخرى وهكذا. ويتوقع الآباء فى مقابل 
تضحياتهم طاعة الأبناء فى حياتهم فيمابعدء لأنماط حياة الجماعة العرقية 
وأسلويها والتى من المفترض أنها تشمل المساندة والعناية بآبائهم فى 
شيخوختهم؛ ولكن قد تتضمن مظاهر أخرى من سلوك أبنائهم (مثل: الزواج 
من داخل الجماعة وتربية أطفالهم على الاستمرار فى المشاركة داخل الجماعة 
فى الأنشطة العرقية التقافية والمناسك» و:الطقوس العرقيةء واحترام وتقديس 
أبطالهم القذامى» والفخر كأعضاء فى الجْماعة بإنجازات أسلاقهم» وتحمل سداد 
ديون الأجيال السابقة). وباختصار؛ فإن' الأطفال سيستدون ما عليهم من ديون 
لآبائهم؛ ليس -فقط- بطريقة مباشرة عن طريق المساندة؛ ولكن -أيضتًا- 
بطريقة غير مباشرة باتخاذ القرارات المبنية على رغبات ومنفعة آيائهيء 
وتالا ةف واج لاط ا مار غات اغ ا هة 


ولكن ما الآلية التى يمكن أن يعتمد عليها الآباء لإتقاذ العققد الضمنى 
بينهم وبين أطفالهم؟ فالأطفال لا يمكن مقاضاتهم أمام المحاكم إذا لم يقوموا 
بالسدادء وهناك أسباب واضحة لذلك. وأحد الأسبآاب هو بالتأكيد أن العققدلم 
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يدخل فيه الأطفال بطريقة تطوعيةء وحتى لو حدث هذا فالأطفال قد يكونون 
صغارًّا جا لدرجة أنهم يكونون غير قادرين على القيام بتعهدات 'ذات 
يتخذ شكال دقيقة - مثلا: أن مهنة الأبناء أو اختيارات الزواج قد لا تكون تلك 
التى يريدها لهم آباؤهم. ومع هذه الأشكال من السداد قد يكرن من الصعب 
للغرباء أن يؤكدوا إذا كان السداد قد حدث فعلاء ومن ثم الحكم فى المنازعات 
بین الآياء وأطفالهم فى متل هذه الاهوز: ومع ذلك؛ فان كلامن الأياء 
وأطفالهم قد يفضلون هذه الأشكال من السداد:- ونعنى السداد النقدي. 

إذن» كيف يثق الآباء أن أطفالهم سيسددون لهم مقابل تضحياتهم التشى 
قاموا بها نيابة عنهم؟ من الواضح أن هذه مشكلة عامة؛ بمعنى أتها تنطبق 
على کل أشكال استثمارات الآباء (مثل: الاستثمار فى رأس المال البشرى أى 
تعلیم الاطال و رة اة عة ااا هة ار اي والمنازل؛ 
والنقود» وهكذا). 

ويظن المؤلف فى خمسة آليات يمكن أن تعمل كبدائل للتنفيذ القانونىء 
وهی 

trusغ التقة‎ ۳ bequests الإیثار صینں )اة ۲- المیراث‎ ~١ 

-٤‏ الشعور بالذنب {ازدع -١‏ الشعؤر بالخزى والعار عمصهطء 

وقد جادل جاری یکر e‏ وروبرت e‏ 
الرابع» عندما كنا نتحدث عن النظرية الشهيزة oT‏ الفاسسد"؛ فد 
اسنشهد المؤلف بجدلية بيكر بأنه فى ظروف معينة يوجد إيتار من جاتب 
و أحد (الآباء يون الطفل؛ ولكن ليس العكس) يكفى لتحفيز الطفل على 
التعاون؛ ولكن أحيانا يكون الإيثار داخل. العأئلة غير كاف. ويقر جارى بيكر 
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- كيفن مورفى (۱۹۸۸) صراحة بهذه الحقيقة» ويقترحان بأن تدخل الدولة 
(التعليم الإجباريء وخطط المعاشاتء... إلخ) غالبا مأ يحاكى نوعية العقود 
التى قد تدخل فيها العائلة لو كان التعاقد القانونى الملزم ممكنا. ومع ذلك فهى 
لا تتحرى عن السلوك الخاص الذى قد ينشاً عندما يكون الحب غير كاف - 
بمعنى أنه لا يوجد تحليل للقواعد البدأيلة للتبادل داخل العائلة. ومع ذلك 
وحتى عندما الحب يكون وفيرًّاء ومادام أنه غير مكتمل - بمعنى عتدما لا 
يهتم الأبناء بالآباء بنفس الدرجة التى يهتمون فيها بأنفسهم يطلق بيكر 
(۱۹۷4) على ذلك "العناية الكاملة"؛ فالتفاعل قد يحدث -أحياتا- بين الآياء 
ر الف غل اتان اة اذ وو اماب ت اوري ن 
أتظر فيما وراء الإيثار عند مناقشتتا للتفاعل العائلى. 

وقد اقترح برنهایم - شلیفر - سامرز )۱۹۸٠١(‏ أنه إضافة إلى رعاية 
الأطفالء فإن الآباء يريدون من الأطفال الاهتمام بهم» خاصة عندما يتقدمون 
فى العمر. والأطفال قد لا يمانعون فى زيارة آبائهم فى البداية؛ ولكنهم بعد 
دق ورا ات ق ف ف اا 
لا يتعبون أبدا من زيارة. أبنائهم (على الأقل ليس قبل أن يتعب أبناڙؤهم من 
زیارتهم)؛ لذا فعلى الهامش يكون الآباء راغبين فى مبادلة منح ميراث أكبر 
بزيارات أكثر. لذا يستخدم الآباء التهديد الاستراتيجى بسحب الميراث؛ 
لفرض رغباتهم على أبنائهم» كما نوقش في الباب الرابع. ويلاحظ أن آلية 
الميراث لا تحاكى تمامًا الفرض القانونى» مادام أنه عن طريق القوة القانونية 
a e EE‏ 
المشكلة التى توضح لماذا فى بعض الدول (ألمائياء وفرنسا) يمنع الأباء من 
حرمان الطفل من أملاك والده إلى ما دون نقطة معينة (مثلا فى عائلة ألمانية 
ولها طفلانء يكون لكل طفل الحق فى ربع أملاك والده كحد أدني). 
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أن كا اكلن والال :ل السرا ن ن الاقات العا كن 
توضيحها باستخدام نموذج التبادل. ومع ذلك مازال يبدو أن .الآباء الفقراء 
الذين ليس لديهم ميراث مخطط لا يكون لديهم شيء لحماية أنفسهم فى 
الشيخوخة. وهناك احتمال آخر وهو أن الآباء قد يعهدون إلى أطفالهم للعناية 
بهم. ومع ذلك فإذا استبعدنا دوافع الإيثار والدوافع الاقتصادية التى نوقشت 
من قبل» وإذا 'افترضنا -أيضًا- أن الأبناء راشدون» عندئذ لا بد من وجود 
تفسير لماذا سيتصرف الأبناء بهذه الطريقة (زيارة آبائهم). هم الدوافع 
الواضحة هو الحياء والشعور بالذنب. ويتميز الاثتان بصفة عامة على اتان 
أن الخجل (ضغوط خارجية) تتطلب ملاحظة خارجية (فروید ۱۹۲۹ | 
١‏ ؛ كاندل - لازير» ١۱۹۹)؛‏ بيتما الشعور بالذنب (ضغوط داخلية) لا 
تتطلب ذلك. ويفسر فرويد كثيرا من تقدم الحضارة باققصاديات الشعور 
بالذننب» كالية لفرض أنماط من السلوك والأعراف. ويقترح الكاتب أن رس 
المال العرقى هو وسيلة استثمارية مناسبة لهذا المقام على وجه الخصوص. 

وباختصار؛ فإن الآباء يمكنهم جزئيًا "ربط" أبنائهم بهم بالاستثمار فى 
رأس المال العرقی».عندما يكونون صغارّا» ويلتزم الأبناء ليس لمجرد أن 
العائد فى هذا الشكل من رأس المال أمر خاص بالجماعة العرقينة موضعع 
التساؤل؛ وليس لمجرد أنه لا يمكن بيعه أو تحويله. السبب هو أنه للحصول 
غلل الات عدا الكل من ران الال قن ااال دن كي روا ا 
التعايش ومشاركة الأعضاء الآخرين من الجماعة العرقيةء وأهم بدورهم 
يمكن الاعتماد عليهم فى مسار المشاركة المعتادةء بالضغط وتوبيخ بعضهم 
بعضتًا لسداد ديون آبائهم» والامتثال للأنماط الأخرى للجماعة. لذا 'فالعة د' 
نافذ ذاتيًا" من وجهة نظر الآباء» ويمكن فقط للأيناء الحصول على فوائد هذا 
الشكل من رأس المال إلى الدرجة التى يستخدمون فيها الشبكات ر 
ومن ثم يُخضعون أنفسهم للضغوط العرقية لسداد ديون آبائهم عن 
الاستتمارات التى قاموا بها. 
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لتصوير ذلك» دعنا نتخيل جماعة عرقية أسطورية " الهارييت "» وكان 
اثنان من تلك العائلة هارى» ولارى يناقشان صفقَة تجارية وهما 
الغذاء؛ ولأنهما من العائلة نفسهاء كان ممن السهل عليهما التواص ل(“ 
والشعور بالحرية فى توجيه أسئلة شخصية. وهنا نذكر بعضنًا منها (ماری 

هو الذى يلقى الأسئلةء ولارى يجيب عنها): " طبعا يا لارىء 

-أيضتًا- من عائلة هارييت؟ كم طفلا من عائلة هاريت لديكم؟ هل تعيش أمك 
معكم أم أسكنتها فى بيت ما؟ " فإذا كانت الإجابة عن هذه الأطة ECE‏ 
اتطباعا سلبيًا؛ فقد يجد المجيب أنه لن يفوز بالصفقة؛ لأن موجه الأسئلة 
يكتشف أنه لا يحافظ على رأس المال العرقى 
) فلماذا يريد موجه الأسئلة (هارى) ”أن يفرض الأنماط العرقية؟ حتى ولو 
كانت مفيدة للجماعة؛ فلماذا لا يدعها هازى تمر ببساطة ويترك الأمر للأعضاء 
الجماعة مهمة مراقبة السلوك؟ ورغم ن المؤلف لن يقدم تحطليلا 
شاملا هنا لهذه .المشكلة؛ فإنه يقترح ثلاثة أسباب للاعتماد داكا على 
الأعضاء الآخرين فى الجماعة لتطبيق الضغوط المطلوبة: 

 -١‏ المصلحة الذاتية العاديةء إذا كان المستجيب (لارى) لا يحترم 
عقده الضمنی لتسدید ديون آبائهء فهناك بحکم الطبع ۴۵٤٤١‏ 0oوم[ء‏ شبب ما 
للاعتقاد بأنه من المحتمل بدرجة أكبر أن ينكث بالتزاماته الحاليةء ومن ثم 
REE‏ ) 


(*) يجادل المؤلف فى أن كونهما من جماعة عزقية ة لا يعنى بالضرورة أنهما يحبان أو يتقان 
فى بعضهما بعضًا؛ ولكنهما ينبغى أن يتبينا أن الاتصال بينهما أُسهل»ء وهو ما يجعل من 
اليل علنهما أن يقزر اها ذا كان يكن لهما أن يا أو يخبا بخضهما بعضنًا. 
(**) ربما يؤدى تحليل أكثر عمومية إلى تحديد مستوى التتفيذ لكليهما من خصائص 
الجماعة العرقية ومن بيئتهاء ويفترض هنا طاعة عامة للأعراف»ء وسيبين لمأاذا 
يمكن أن تكون هذه هى الحالة. ولبعض الشروط ٬الخاصة‏ لدوام الأعراف» اتظشر 
وينتروب (۹۸۳). 
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- الشعور بالذثب» عند الضنغط على الأعضاء الآخرين بالجماعة 
ا تعهداتهم؛ فان عضو الماع (هاری) یفی بالتز أماته؛ لذا يقلل ذلك 
من إحساسه بالذنب. 
- المقاطعة لعدم الالتزام بأنماط الجماعة؛ فقد يكون للجماعات 

EF‏ مقدرة هال ا استخدام المقاطىة بطريقة فعالة والأسباب متضمنة 
فی قیمهم كشيكات عمل تبادلية. 

واش با وعلى وجه التحديد - المعاشرة الاجتماعية 
iationا0ciaء‏ المدعمة مبكر ا من الأعضاء الخ ين (ومن تم تسهل عملية 
المراقبة المتبادلة)» الحياة الخالدة (وذلك يتضمن الأسلاف والأصول 
ا ومن ثم فترة طويلة من خلالهمايمكن معاقية التجاوزات) 
و الاغز ان المتندة isis‏ 

ولهذه الأسباب يمكن الاعتماد على أعضاء الجماعة العرقية للتشجيع؛ 
والضغط أو مراقبة طاعة كل منهم لأعراف :الجماعةء والآباء النين يستثمرون 
فی راس المال العرقى لاو لادهم يمكنهم الاعتماد على آبنائهم فى سداد الديرن 
التى عليهم. ومن ثم الاستتثمارات العرقية تفرض ذاتيًا. وفى هذا المقام تختلف 
الشبكات العرقية عن الأشكال الأخرى لاستتمارات الآباء (مثل رأس المال 
اليشرى) والتی يعتمد فيها الآباء كليًا على عاطفة أبنائهم - أو الضغوط الداخلية 
(الشعور بالذنب)؛ لكى يسدد لهم ديونهم من قبل أطفالهم. 

يتبع ذلك على النقيض من الأنواع الأخرى لرأسن المال» أنه سوف 
توجد استثمارات أكثر بواسطة الآباء فى رأښ المال العرقى لأطفالهم؛ ولأنه 
لا يوجد شکل آخر من رأس المال له هذا الحاتف الخاص بالإنفاد ذاتا ') 
فالآباء يضمنون. عائدا على استثماراتهم فى :هذا رأس: المال. العرقى؛ ولكن 


(*) إن طبيعة الإنفاذ الذاتى لرأس المال العرقى توفر سببًا إضافيًا لاستمرار العرقية. 

(**( من الواضح أن العبارة الواردة فى النص قويه جذا.فهناك بعض الهبات الأبوية 
والتى نترجمها هنا بالقروض» قد تكون لها خاصية الإنفاذ الذاتى جزثيًا. (متل إهداء 
منزل مجاور لمنزل الأبوية للمحافظة على بقاء أولادهما. بجوارهماء وهو ما يشجع 
على استمرار الرعاية مادام المنزل؛ لأنه أصل غير سائل). 
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بالنسبة للأشكال الأخرنى للاستثمار فئ الأبتاء؛ فإنهم مجبرون على الاعتماد 
إما على عاطفة أبنائهم تجاههم» أو على الشعور بالذنب» أو على أهليه الأبناء 
للثقة فى سداد ما عليهم تقديرّا لتضحيات الآباء؛ نتيجة لذلك فإن الآياء 
ينحازون باستثماراتهم فى اتجاه رأس المال العرقي. وإذا ماكان هناك 
استثمارات ذات عائد متساو لأطفالهم؛ فالآباء سيفضلون الاستثمار العرقى 
على غير العرقى. وفی الحقبقة يفضطلون نشار عرقًا ذا عائد أكتر 
انخفأاضاً. وکلما کان التفأاضل المحتمل أكبرء ز ادت تضحيات والتز امات 
أعضاء الجماعة (وزادت رغبة الأعضاء قى العمل على إتفاذ سداد ديون 
الآباء)(. 


وبالطبع إن الآباء يحبون أطفالهم فسيذخلون فى الحسبان رفاهية 
أطفالهم عند تقرير استتماراتهم. وهنا فقد افترض الكاتب أن الآباء أنانيون 
تمامًا» وسیقررون مستوی استثمار اتهم الذى يعتيرونه الأمتثل لمصنامه من 
وجهة نظرهم. وجدير بالذكر القول : إن نظرية الاستثمار المبالغ فيه سيعمل 
بها فى حالة الآباء الإيثاريينء رغم أن مستوى الاستثمار المبالغ فيه من 


*) لبيان عملى لتلك النقطةء ندع ۴ = مستوى الضغط العرقى الذى يمكن أن.يتوقعه الآباء 
ويتحمله الجيل التالى - أى مالاحتمال المقدر بأن الأبناء سيجبرون على سداد ديونهم 
بالضغط من زملاتهم لعرقيينء ٤‏ = المدىء فى غياب الضغط اثفة الآباء فى أولادهم فى 
السداد كالتزام أدبى ( الشعور ڊ بانب )ء 4= احتمال أن الأولاد سيرغبون فى السداد 
بسبب الإحساس بالعاطفةء أو الإيثار تجاه آبائهم. افترض أن الآباء ي ستثمرون (×) دولار 
فی اولادھم الذی یغل [× (1 + eم)‏ ] فی حال راس المال العرقیء [× (1 + عم) ] 
فى حالة رأس المال البشرى. افترض للتبسيط أن الكسر ( × ) يجب منه سدادہ فى 
كلا الحالتين. عندئذ سيكون الآباء سواء بين استثمارين - أحدهما عرقى والآخر عام - 
حیث [ہھ + )٤‏ (و× + 1) k>‏ = (مص + 4 + )٤‏ (ء م + 1) > ]۔ والنسبة المطلوبة بين العائد 
على الاستتمار العام مقابل العرقى هى : 

I+rg) _ FF). ) 
(+A +p) (t+ Ax) 

أى إن الاستثمارات فى رأس المال البشرى ستكون مخصومة بشكل مصطنع 

E (1+P) [ بالمعامل‎ artificially discounted 
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NS‏ ل کون اضر کلفا کرت دة الإيثار. الحقيقى (اهتمام برفاهية 
الطفل)“. 

وعلى أى حال» فعند نقطة معينة سيصل الأطفال إلى درجة النضج» 
وعند هذه النقطة سيجدون أنهم قد أصبحوا شر کا : فى العقود مع آبائهم بدون 
رغبتهم (وریما مع أقارب آخرین). SESE‏ 
تفضيلات أبويهء فسيجد الطفل الناضج نفسه "خارج التوازن" - وأن مستواه 
المر غوت من و ان المال العرقى يختلف عن المخزون الذى حدث للتراكم 
من أخلة. ومن تظروة الأنتشار المقرظ = عادة ماح تجد أن الفرذ التقليدى 
يريد أن يسمح بإهلاك يعض من رأسماله العرقي؛ رغم أن هؤلاء الأطفال 
تكمن أذواقهم وفرصهم بدربجة كبيرة فى اتجاه الجماعة العرقيةء ويريدون 
زيادة الاستثمارات ولا تصدق نظرية الاستثمار؛ إلا مع وجود المتوسط. 
وريا د اعات 5 ر من لاغ افر فة ان ار 
العبور ععهءةم ۴ه وعان" التى تعطى إشارة ببداية التضج. عند هذه النقطة؛ 
فإن الفرد بمشاركته فى هذه الطقوس يشير إلى قبوله تحمل المسئولية عن 
الديون التى تحملّت نيابة عنه. والشيء الشاذ (ويستحق استكشافا أكثر) أنه 
ھی آن هد انرس هة فى کر ن اغات ار و 
أن العمر الذى يحدث فيه ذلك» يختلف بدرجة كبيرة بين الجماعات العرقية 
المختلفة. لذا فلدى بعض الجماعات الصينيةء يحدث ذلك فقط قبل الزوا: ج (أی 
إنه لا يحدث على الإطلاق لأولئك الذين لايتزوجون)؛ بينما عند اليهود» 


(*) لاحظ أن الإيثار ينقص ار المفرطء ويجب أخذ الإيثار فى شكل بما يتعلمق 
بالرفاهية الخاصة للطفل أو منفعته ولیس نمودج استهلاك الطفل ى الذى هيو دالة 
منفعة 'الوالدین .والتی تأخذ شکل لرا و) ول = ولا = حیث ۴ = الوالدين و ×= الطفل 
و ٣‏ = موجه السلع الاستهلاكية ولیس ل٥‏ وه) ولا = و0 
وزيادة الإيثار من النوعيات الأخيرة يمكن أن تؤدى إلى زيادة الاستثمار العرقى؛ إذا 
اعتقد الوالدان أن رأس المال العرقى هو سلعة خاصة جيدة للطفل. 
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يحدث ذلك فى سن الثالثة عشرةء والجوانب الاستراتيجية واضحة تمامًا. ففى 
الحالة الصينية تزداد الضغوط على الزواج؛ حيث إن الشخص الذى لا 
يتزوج لا يعتبر ناضجاء أّما فى حالة اليهود 'فالنضج" يبدو أنه يحدث فى سن 
يكون فيها الفرد صغيرًا جا لدرجة أنه لا يستطيع أن يقاوم (بداية المسئولية . 
من أجل تحمل الدين). 

ويلاحظ أن نظرية الاستثمار المفرط تهمل بوضوح التأثيرات الخارجية 
المحتملة بسبب رأس المال العرقى؛ ومن تم وكما اقترح توكويفل وكما أكد 
هيختر (۱۹۹۲)ء أن الجماعات العرقية غرست قيم اجتماعية مفيدة 
لأعشائهاء وتضهم فى خلق وصيانة النظام الاجتماعي. والاستثمار المقرط 
من وجهة نظر المستثمر فيهم من الأطفال قد يكون استثمارًا قليلا من وجهة 
نظر المجتمع. وإلى الحد الذى يخلق فيه الاستثمار العرقى التحامل والعدوانية 
بين الجماعات؛ لذا يثير التوتر ويؤدى إلى نفقات مسرفة فى السعى وراء 
الريع - فمعيار الاستثمار الأمتل المستخدم هنا [ المعادلة رقم )١(‏ ] يمكن 
بسهولة أن يكون مغالاة فى تقديره للمستوى الاجتماعى الأمثل. وفى هذه 
الحالة؛ فإن مستوى الاستثمار المفرط قد يكون أكبر من وجهة نظر المجتمع 
عنه من وجهة نظر الأطفال. 
۴ - ب: تأملات فى 'الشخصية السلظوية' 

ل ا ی ع ها ا ای د وک الوق ك اا 
زاوف فر السلوكيات. ومع ذلك تطرف بعض الصراعات العرقية 
مثل سلوك النازيين تجاه اليهود» وربما الصراع القريب المعاصر بين 


الر ت و اكور ات فن الك ك كه بالكل الو تة افطل اضرف 
فالمشكلة الجوهرية فى شرح هذه الصراعات» هو أن الجماعة العرقية التسى 
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هى بؤزة الكراهية المتعمدة بالنسبة للمراففب الخارجي» من الواضح أنها 
ست الع الف وقي الحققة هي أحة الأساتب لادا تكن تضرفات 
الكراهية والتدمير تجاه العدو .المتعمد هى موروت غير مشبع للدات» وينتج 
عنها -فقط- ومن ثم وبالتالى تربى مزيدأ من الكراهية والعنف/. 

.وفيما يلى يقبل المؤلف هذا العتصر من اللارشدء ويقدمه فى نموذج 
اقتصادی بسیط ومباشر. وك انف اة ف فرح اكت امار 
ا الكلاسيكى لفريق نحت الذي اة 
نیفت ساتفورد» ونشرَ على أنه اة ا وة وئ الل اک 
الآن لكل من أدورنوء فينكل - برونزويك» لینفسون» وسانفورد (1°۰). 

والشخصية RA‏ هى تركيبة شخصية أو مجموعة من Em‏ 

التى يُعتقد أتها تيين أحد الاحتمالات الفاشية «صوزءئه۴» "وسهولة التأثر" 
بالدعاية المعادية للساميةء 'والاستعداد" للمشاركة فى أى حركات اجتماعية 
مناهضة للديمقراطية.(سانفورد - ورت وآخرين»› ۰ ص .)۱٤١‏ 
والتقنية الأساسية المستخدمة فى العمل الأصلى كان الهدف متها أن تكتشق 
على أساس المقابلات الشخصية»ء والمواقف التى ترتبط بطريقة غير واضحة 
بالتعصب العامء ومعاداة الساميةء أو الفاشية» وقد أدت هذه المواققف 
"المكتشفة" إلى ظهور رموز ٤"‏ " (رمز المركزية العرقية)» ' ۸-5 "رمز 
(معاداة السامية)ء ۴ ' (رمز الفاشية). 


ولكى نواصل الشرح؛ فإتنا سنعبّر أولا عن نموذج الاستثمار الأبوى 


(*) وفى جوانب آخرى تتمشى عواقب المدخل الحالى مع تلك التى قد يمكن التتبؤ بها من 
نماذج رشيدة كاملة ا ى إن الصراع العرقى' سيظهر أكثر احتمالاء مع ثبات العوامل 
الأخرىء؛ وکلما ازداد حجم الاختلاف فى الأجور أو عوائد عوامل أخرى»ء بين 
المجموعات. لمل دن غر رت الحاجة لبعضهم بعضئًا ؛ وكلما كانوا أكثر ` 
تماثلا من حيث الأذواق أو الانتفاع بالمواردء وکانوا الأكثرية فى المنافسة المباشرة 
مع بعضهم على الموارد المحدودة). 
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فى رأس المال العرقى التى تم صف فى القسم السايق بمعادلة بسيطةء 
والتى فيها × = إجمالى العائد لرأس المال العرقى للفردء ¡ = درجة التضج 
للأفرد ٣‏ = معدل الفائدة على الدين الذی یجب سدادہ للآباءء × = رصید رأس 
المال العرقی لکل 1. دع ۴ = مستوى ضغط الزملاء العرقيين على 1 لتسديد 
دين آبائه عن استثماراتهم فى رأس المال العرقي. لذا [(۴) = ۲]ء ولكى 
نشتقى صورة بسيطة جذاء» ستفترض تساوى العائد الحدى والعائد المتوسطء 
وأن مغدلات الفائدة ثابتة؛ لكى تكون "و ١‏ ثابتة (ومعرفة ۴). حينئذ يكون 
العائد الصافى الحدى لرأس المال العرقى ل ¡ هو (إ - ۶) وجملة صافى 
الأرباح ھی )× ¬ ٭)(۔ 

ولأن رأس المال العرقى هو استثمار غارق kمں؟‏ لا يمكن بيعه أو 
تحويله وقيمته مخصصة للشبكات العرقية؛ فالعائد الإجمالى على هذا رأس 
المال هو شبه ريع - ا۸ء ئوس (كما هو بالنسبة لكلين وكراو فورد» 
والكيان ۱۹۷۸) قيمته الأساسية هى السماح بالتجارة مع أعضاء آخرين من 
الجماعة العرقية. لذا فالعائد على رأس المال (7) هذا سيكون عاليًا عندما 
تكون الآليات الأخرى التى يمكن تعزيز التبادل (متل التنفيذ القانوني) 
ضعيفة؛ والعكس صحيح. فالفراغ يحظرْ الاعتبارات لكل الاحتمالات» عدا 
حالة واأحدة تكون فيها: 

۲ × تكون عالية نسبیا. 

۲ ع تكون منخفضة 

۳ ۶ تکون عالیة 

ولکی تکون [.0 > (ا - 7) ] و (لما كانت × مرتفعة) فالفرد يتحمل 
٠‏ (*) لنموذج أكثر اكتمالاء يتم أيضًا النص على عقوبة ؟ لعدم السداد عند الاستحقاقء 
وسيكون على الفرد الاختيار بين السداد واكتساب (ع -م) وعدم سداد أرباح متوقعة 
من |[ ( -P) r~ P (x ” f‏ 1)[] 
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خسائر كبيرة. وتتضاعف المشكلة إذا كان الخروج صعبًا. فما الذى يستطيع 
المرء أن يفعله؟ يقترح المؤلف أن الأفراد فى هذا الموقف من المحتمل أن 
يطوروا تحاملاتهم ضد. أعضاء الجماعات العرقية الأخرى؛ ومن ثم تكون 
a a E E E‏ 
للديمقراطية (لكى يرفعوا العائد على رأس المال العرقي)ء وليعرضصوا 
الخصال المتلاز مة للشخصية السلطوية. 

لذا؛ فإن عنصرا واحدا على المقياس ءاهءء الذى يطلب فيه من 
المشاركون respondents‏ أن يعبر وا عن مو افقتهم أو رفضهم»؛ کان: ' إنه ا 
حقير من لا يشعر بحب أو عرفان بالجميلء او احترام لأبويه " وبسبب 
طريقة تعبيره؛ فإن الموافقة على هذه الان EOC‏ عدو أنية 
غير وأعية تجأه الأبوين (ودلائل آخرئ كانت و اة خلال المقابلات 
الشخصية)» وقد اتخذت على أتها سمات مميزة للشخص المركز ى العرقى 
ا 

أُما السمة الثانية: قكانت الحاجة العاطفية المبالغ فيها للخضوع للسلطةء 
وتتشاً مرة'أخرى وفقا للنظرية من عدوانية للسلطات داخل الجماعةء ألا وهى 
سلطة الآباء أساسًا (ساتفوردء ۱۹۷۳ء ص .)٠٤٤١‏ وهناك سممات أخرى 
كانت خرافية (الميل إلى نقل المسئوليات من الفرد إلى قوى خارج سيطرته) 
وعلى التبسيط (اتجاه للتفكير بطرق صارمة أو مبسطة للغاية) ومحور ضيق 
من الوعى. 

ولم يجد ادورنوء وفينيكل - برونزويك› وليفنسون» وسانفورد أى 
علاقة معينة بين المقاييس والعوامل الاقتصادية الاجتماعية؛ ولكنهم وجدوا 
- بالفعل - أن الناس الذين حققوا درجة مرتفعة على المقیاس (ع) كانوا 
يميلون إلى التعبير عن تفضيلات سياسية وديتية» وكانت مماظة بتلك الخاصة 
بآبائهم. وبالعمل التالی على روابط المقیاس (۴)ء جد ارتباط بين التركکيز 
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فى التربية على الطاعة والسيطرة الصارمة من ناحيةء والتعليم المتدنى من 
ناحية أخرى؛ ورغم الاعتقاد بأن الأعمال التالية قد سحبت كيرا من القشة 
بالإطار. الأصلى التحليلى النفسي؛ فقد ورت مقاييس جديدة مماقة 
واختیزت بطريقة مكثفة للاعتماد عليهاء وعلى وجه الخصوص ' مقياس 
لاان ارق "وى اي ا ررد اا( 0 
.)))٦‏ واصطلاح "الجناح اليميني" غير مستخدم بالمفهوم السياسي 
او الاقتصادي؛ ولكن مستخدم بالمفهوم النفسى. فسلطوى الجناح اليمينى هو 
الشخص الذى يدافع بعدوانية عن السلطات الراسخة فى حياته. فمتلا: 
المدافعون عن الشيوعية فى الاتحاد السوفيتى السابق فى أواخر الثمانينيات 
كانوا يميلون إلى تسجيل أرقام عالية على المقياس. والمقياس موحد الأبعاد 
مكون من ثلاثة عناقید: ا 

-١‏ الخضوع للسلطة الراسخة. 

- العدوان السلطوى (العدوان الذى يُعتقد يعتقد أن السلطات الراسخة قد 
أقرتهء وجه تجاه اشخاص تم نبذت شاط 
- التقليدية (درجة عالية من التمسك بالتقاليد الاجتماعية التى يسننها 

ا وسلطاته الراسخة). 

والذين يسجلون أرقامًا عالية على" المقياس يميلون إلى قبول ظلم 
الحكومة متل التنصت غير المشرو ع ع٣إممهاءإ:W‏ على الاتصالات الهاتفيةء 
ول لاء رى كبرور ى ل ری لقف الحو 
والمنحرفين» والى أن يؤمنوا بالتركيبة التقليدية للعائلةء والطاعة واحترام 
السلطة ..... إلخ. وهم يتحاملون كثيرا ضد جماعات الأقلية. 

أحد التفسيرات لشرح العدوانية السلطويةء والذى قدمته مجموعة 
أدورنو هو نفسه الذى قدمه فينيكل - برونزويك» والذى افقرض نهمضة 
للوجود السلطوى فى أناس أنشئوا بواسطة آباء قساة مُهدّدين ومنقادين حسفب 
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التعليمات» وفى .منزلة الواعين» والذين صعدوا مؤخر" إلى الطبقة الوسطىء 
والذين عاقبوا بضرامة الاستجابات "غير المتفق عليها". ويجادل ألتيماير 
(۱۹۸۸) بأنه لا يوجد سوى دليل بسيط رغم عدم موافقة الجميع على ذلك» 
وهو 'يفضل نفسيرًّا مبنيًا على 'تعلم اجتماعي". وهو يعتقد أن الناس تكتسب 
هذه المواقف من آبائهم» ورفقائهم أثناء فترة المراهقة. وتنخفض درجاتهم 
المسجلة نتيجة للتعليم» وترتفع عندما يكون .هناك .أطفال لدى الشخص» 
وترتفع أيضبًا فى أثناء فترات الأزمات الاجتماعيةء وخاصة عند ظهور 
حركة عنيفة من الجناح اليساري. 


وما سبق هو موجز مختصر لبعضالموضوعات الأساسية للشخصية 
ال و عة ف ها اق كردن ةا هر قاد الك 
على ما لدى المؤلف من حدس بأن العداء تجاه الجماعات العرقية الأخرى 
يمكن التب به على أساس مجموعة من الضفات الخاصة بالعوائد على رأس 
المال العرقى» بمعنى الارتفاع النسبى لقيم × و المصاحبة لناتج صاف 
منخفض» أو (ا - 2). لذا سنتناول مواقف' محتملة لشخص فى مشل هذا 
الوضع» وبحيث يكون رشيذا وفى جميع النواحى ما عدا واحدة. فهو يجب أن 
يتبع أنماط احترام الآباء. لذا فهذا الشخص يختلف عن "الشخص الاقتصادى 
"homo economics‏ لاأنه سیکون قادرا على قمع العواطف المحزنة ر 
الفارة. وشترضن انول أله كفا آرذذت استاراك الااء كان من المحرن 
اکر نظن به طا س ان 0 افا آي او ارت ا هة 
العائد وأن × و ۶ مرتفعان؛ فالأفراد فى هذه الحالة تتقاذفهم أموال الديون 
المستحقة لآبائهم (وربما تتقاذفهم الديون لأعضاء جماعات عرقية أخرى). 
غ ا او او ا ےک ا ار کی 
لإعطائها لأبنائهم منخفض. وهو منخفض جذا لدرجة أنه لا يفى بالديون 
(*) فى تقديم بروستر - سميث لألتماير (۱۹۸۸)ء يقترح أن الذليل هو موائم أكثشر 

لنظرية التحليل النفسى عما يعترف به التماير. 
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المستحقة للآباء. ولأن الأبناء لديهم رأسمال عرقی کبير» فهم يبجلون آیاءهم 
وأجدادهم؛ ولا يمكن توجيه اللوم علائية على هؤلاء الأسلاف من أجل 
الورطة التى هم فيها (ولكنهم بلا وعى 'يدركون أن هؤلاء الأاسلاف فد 
أجهدو هم برأسمال عرقى أكثر من المطلوب)» ولا يوجد للأبناء سوی حيز 
صغير لممارسة اختياراتهم فى الحياة؛ لأنهم لكى يسددوا ديون آبائهم؛ فإن 
سلوكهم تمليه بدرجة كبيرة رغبات آبائهم» وأنماط سلوك الجماعة العرقية؛ 
لذا فالاختيارات السياسية والدينية للأبتاء هى اختيارات آبائهم» ومدى الوعى 
والمقدرة للاختيار الواعى يكون ضيقا. بمعنى أن الأبناء يخضعون للخراقات 
(أى إن سلوكهم خارج سيطرتهم بدرجة كبيرة نتيجة تمسكهم يالأعراف 
العرقية)؛ لذا يمكن فهم الشخصية السلطوية باعتبارها استجابة لمجموع 
العوائد على رأس المال العرقى. ولا يأعى المؤلف بأن هذه هى الطريقة 
"الوحيدة" التى ينشاً بها هذا التلازم. فلا شك أن هناك مجموعات أخرى من 
الظروف يمكن أن تولدها. ومع ذلك فهذه هى أحد الأسباب التى تتشاً بطريقة 
طبيعية من المدخل النظرى المستخدم هنا. 

فلماذا يكون الطفل متحاملا؟ بالنسبة للفرد موضع التساؤل تكون 
مشكلته ليست فى أن الآباء قد استثمروا فيه أكثر من اللازم لتتشئته؛ ولكن 
رغم أنه لا يوجد خطاً من ناحية الآباء؛ فالعلة د على رأس المال هذا 
منخفض. فخطاً من هذا؟ فى ألمانيا التازية كان - طبعا - "اليهمود" بشبكة 
أعمالهم الدولية المحكمة ذات العائد المرتفع» واتصالاتهم بالدولةء والأسواق 
الدولية (التى أدى تطويرها إلى تخفيض العائد على رأسمال عرقى آخر) 
فما الذى يمكن فعله حیالهہ؟ 


(*) حنا أرندت ٠۹١١(‏ | ۱۹۷۳)ء فى الجزء الأول ( معاداة السامية )» تتاقش تلك 
العوامل فى سياق معاداة السامية فى القرن التاسع عشر. 
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-١‏ التخلص متهم. 

۲- الاشتر اك فى أعمال جماعية ء«مناعة .مi۷اءم[[ه۳‏ لرفع العائد على 
رأس المال العرقي. 

فالأيديولوجية النازية للدم والنقاء العرقى كوسيلة لتنظيم المجتمع» كانت 
بالتأكيد تجاوبا متطرفا؛ ولكنها كانت التجاوب الذى يناسب هذا الإطار. 

فلماذا لا يستطيع الأفراد (الأبناء) إعادة التفاوض على ديونهم مع 
آبائهم؟ لأن الأصول التى ورتوها. عن آبائهم منخفضة العائدء وأبسط حل قد 
يبدو فى كونه إعادة التفاورض بشأنها حتى الأجداد. وفى هذا السياق نستدعى 
الشرح التحليلى النفسى الأصلى للعدوان السلطوى - وهو الشرح الذى ققام 
بتطويره فينكل - برونزويك (أدورنو وآخرين )٠٠٠١‏ الذى ادعى بأن 
السلطوية نشأت فى أناس تربوا بواسطة آباء قاسيين» مهددين» وتحكمهم 
اقا ا اء الو ان تحت س الهو ةوان ضفرا وخر 
ل هة لرفلي القن عافر ا ارو كير ا فة د فة واا 
لاصطلاحات الكاتب فى هذا المجال فان ما يدل عليه هذا هو أن هناك عاملاً 
افا وھا کن ھی کے اکر ع ااا ا اک کے اور 
داخل العائلة (مثلا هال ون لطر ى ا فرح ة اكد 
فى التركيبة العائلية التى تكون فيها 'تكاليف المعاملات" مرتفعة). 

قلماذا لا يستطيع الأبناء المتأثرين بذلك أن يعملوا بطريقة جماعية 
لممارسة ضغوط سياسية لتغيير الأنماط أو لحل المشاكل الناشئة مباشرة؟ فاذا 
كانت العائلة لا تستجيب لطلباتهم» فلا يزال من الممكن قبول الأبناء من 
خلال النظام السياسى إذا كان متجاوبًا معهم. ومع ذلك ففى ظل بعض 
الظروف» قد یکون النظام السیاسی غير راغب فی التصرف (کماٴ نوقش فى 
الباب السابق). 
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وباختصار یجد الأفراد أنفسھم فی وضع یتسم بالنزاع مع آبائهم - آی- 
فی صراع تولد من خلال الفرق بين عائد الأصول الموروثة للأبناءء وحجم 
الديون التى يجب سدادها. والصراع من حيث المبداً يمكن طله من خلال 
إعادة التفاورض (داخل العائلة) نشان الديرن المستحقة اى من خلال النظام 
السات اذا گان لزنا اغائ غل الأخترل. وغنذما فلق كل هذه الوسائل 
من المقايضة؛ فإن الأفراد المشاركين فى هذه الصراعات من المحتمل أن 
اا اوت الاو - ) 

ويلاحظ أن الكطيل الذى طرر هنا يستفيد من العمل اكلا بك 
لمخموغة ادورت )٠۹۰(‏ والعمل الحديث جذا لألتيماير وآخرين وهو مئل 
مخدرعة اور دود کے ا ار لوف ف ا كل ا ا 
داشل اة وة قمع تجاه آنا ارد ظط أ الفا الما > 
للاتجاهات السلطوية؛ ولكنها تختلف عن تحليل مجموعة أدورنو فى التركيز 
على رأس المال العرقي»ء وهو عامل لا,يبدو فى تحليل تلك المجموعة (أو فى 
تحليل ألتيماير)ء من ناحية رؤية المراهقة على أنها الفترة الرئيسة التى تتبلور 
فيها هذه المواقف (كما فعل ألتيماير)» وفى رؤية أن هناك دور للتعلم 
الاجتماعى فى ذلك. وإسهامة الأساسى هو أنه يحاو ل أن يولد هذه الاتجاهات 
بأدنی درجة تبعد عن الرشادة (ودون اهتمام ممائثل كما فى علم التفس)ء 
وكذلك باستخدام نموذج دقيق يجعل من..الممكن ا ساكنة مقأرنة 
(ومرة أخرى ليست ممائلة كما فى علم. النفس)؛ ومن تم يكون لدى ألتيماير 
(۱۹۹7( بيانات عن التطور الحديث للسلطوية. ومدی ارتفاعها؛ ولکن شرح 
التعلم الاجتماعى المأخوذ من أعمال باندورا (۱۹۷۷) والذى ينحاز إليه 
ينساق بسهولة إلى شرح التغييرات فى مستوى السلطوية بمرور الزمن 
أو عبر البلاد المختلفة. 
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وبالطبع؛ فإن النظرية المقدمة هنا هى نفسها نظرية بدائية ويمكن 
تحسينها وتوسيعها بدرجة كبيرة ولكن النقطة الرئيسة» هى إيضاح أن التماذج 
تشمل. متغيرات مثل تلك التى نوقشت هنا - تكلفة المعاملات داخل العائلة» 
والعائد على الاستثمارات التى بها الآباء من أجل أبنائهم - قادرة على 
الحصول على نظرة ثاقبة وتنبؤات عن السلوك البشرى النفسى بطريقة يمكن 
أن تكمّل بحوث علماء النفس الاجتماعيين. ويتناول الفصل التالى توسعة 
النموذج بطريقة أخرى من خلال تطبيقه على التجرية التاريخية لانهيار 
جمهورية فيمار الألمانية. 


:٤‏ جمهورية فيمار وانهيار العائد على رأس المال العرقي 

لكى نطبق تحليلنا للصراع العرقى على ظهور النازيةء سنلاحظ أولا 
أن عدا من العوامل التاريخية التی یستشهد بها لشرح انهيار جمهورية قيمار 
يمكن تفسيرها على أنها تخفض وتهئد بدرجة كبيرة العائد على رأس المال 
العرقى الألماني. ومع ذلك ما يسميه جيمس كولمان (۱۹۹۰) ب ' الأسس 
الصغيرة " للتفسير» غالبًا تكون مفقودة. ويدّعى المؤلف أن مفاهيم " رأس 
الال الور و وان القاعن الفافي فن داروا اة وة 
عزض الباب السابق: كيف أن التقاعس السياسى بشأن مشكلة البطالة والعنف 

فى الشوارع جعل الناس تبتعد عن قيمار؛ وهنا نركز على هبوط العائد على 

رأس المال العرقي» وما ينتج عنه من صراع بين الأجيال» وهو الصراع 
الذى عجز النظام السياسى المشلول عن طه: 

وقد كان هبوط العائد على رأس المال بالعرقى تتيجة لعوامل عديدة: 

أولا: التضخم الجامح الذى حدث فى العشرينيات من القرن الماضيء» 
دی بشکل کبیر لى تدمير مدخرات الطبقة الوسطى فى ألمانيا (كوهنل فى 
لارسن» وهاجتفیت - مایکلبست (۱۹۸۰). وفيما يتعلق بنموذجنا فهذا يعنى 


441 


أن الآباء فى الطبقة الوسطى الألمانية كانت تتقصهم السلطة لفرض إعادة 
سداد أطفالهم لديونهم التى ينطوى عليها عادة إرثهم الاستراتيجي. ويتضمن 
هذا أيضًا تخفيضًا كبيرا فى مستوى الأصول المالية المنقولة فى النهاية إلى 
أطقالهم؛ ؛ ومن ثم تخفيض مقدرة الأبناء على السداد. وفى هذا السياق ريبما 
فك ا ف د اوقا لدراسة مارتن بالدام (۱۹۸۷) عن أسباب 
الدكتاتورية فى بلاد أمريكا اللاتينية؛ فإن قليلا فقط من النظم قد نجت من 
التضخم الجامح. 

ثانيًّا: ورث شباب الثلاثينيات قدرا كبيرًا ممن الديون» وقد تزايسدت 
کان فو عے افا کی کے ا اي رة فت هف 
الديون التعويضات الكبيرة التى فرضت 'على ألمانيا بموجب معاهدة فرساى فى 
ا لورت ا ا ت ا ا ا درط رمن رت فی 
المعاهدة - من ألمانيا أن تسلم مجرمى الحرب بها (بما فى ذلك إمبراطورها 
السابق) للمفحاكمة عن أعمالهم الوحشية» وأن تقبل تحمل المسئولية عن إحداث 
الخسائر والتلفيات»ء وأن تحدد جيشها بمائة ألف جندي» وأن تضع نهاية للأرکان 
العامة بالجیش (جای ۱۹٦۸‏ / ۱۹۷4ء ص۷١٠(‏ وبتأثير هذه البنود أصبح 
الأبناء الألمان بعد الحرب مجبرين أن يقبلوا وضعا من“ حالات الضعف الدائم 
من أجل خطايا آبائهم الذين قادوا أوريا إلى الحرب. ) 

ثالثًا: رغم أن ألمانيا تفوقت ع الدول الأوربية الأخرى فى التاتج 
القومى الإجمالى 6×۶ بحلول عام ۹۳؛ قبعذ الحرب مُتع رأس المال 
الألمانئ من الاستتمار. فى المستعمفرات الإفريقية والأسيوية والآسترالية. وقد 
حرمت المعاهدة ألمانيا من عدد المستعمرات القليلة التى كانت لديها (كوهتل 
فی لارسن»؛ وهاچتفت ومایکلبست - ۱۹۸۰ ص ص ۱۲۷۲ - ۱۲۸)» 
وكذا بعض الأراضى الأخرى مثل الألزاس واللورين (التى أعيدت إلى 
فرنسا) وسيليزيا العلياء وغرب بروسياء بوزان (التى أعيدت إلى بولندا) 
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(جاى »۱۹۷٤‏ ص .)٠١۷‏ وبحرمان ألمانيا من هذا المجال الحيوى 
Lebensraum‏ تأکد المنتصر ET‏ نسبة ر اغ المال العرقى بالنسبة 
للأرض قد ارتقع» ومن ثم اتخفض العائد على رأس المال العرقي. 

رايعًا: كانت هناك مجموعة من العوامل هددت أو بدا أنها تهدد استفادة 
رأس المال العرقى الألمانى قى المستقبل: متل "اليهودية" والاشتراكية الدولية 
والرأسمالية الدولية؛ لذا فإن التطور السريع للأسواق؛ والتحديث» والتحول 
إلى ل اة والنمو الهائل للاحتكارات فى خلال تلك الفكرة كانت 
تعنى من ناحية قيام معايير بيروقراطية غير شخصية تحل محل الارتباطأث 
العرقية يدرجة متزايدةء وكمعيار لمنح القروض› والترقيات...... إلخ. 
(ويهذا المقهوم؛ فإن الفاشية كمدرسة تحديث يمكن تفسيرها عقلانيًا فى سياق 
نموذجتا. أما التهديد الذى فرضته الاشتراكية العلمية فيمكن على الأققل 
تفسيره يطريقة مماظة). ومن ناحية أخرى يمكن تفسير "التهديد اليهودي" على 
أنه يتطوى على الوجه العقلاني» (الذى فقدث فيه الوظائف والامتيازات 
والترقيات) وتكمن تحته جماعة عرقية أخرى ذات ارتباطات قوية بكل مسن 
الرأسمالية الدوليةء والاشتراكية الدوليةء وهى جماعة كانت تحتكر سرا كل 
العطايا والريوع التى حرم منها الألمان الطيبون» تحت اسم أو آخر من هذه 
الميادىع المجردة. وقد تود الاثتان معا فی رنین الدعاية النازية لموضوع 
'سلاسل المتاجر ءeإهtء‏ «نهطء"» وهو موضوع نوقشت من قبل المؤرخ 
مايكليست (۱۹۸۳)» الذى اقترح " للمهنى البسيطء وصاحب النحل» أن 
اليهودى هو المحرض (والمالك) لنظم المصانع وسلاسل المتاجر - التى 
کانت تھدد حیاتھم " (ص .)۲١‏ 

وتشیر ارندت ۱۹١۱(‏ | ۱۹۷۳) إلى أن اليهنود كانوا مشتركين 
تاريخيًا قى تمويل الحزب بين الدول الأوربيةء وهو الدور الذى جعله تطور 
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أسواق رأس المال الحديث دور عميقا . وتقول إن هذه المشاركة قد تركتهم 
ضعفاء عندما أعنقد عتقدوا أنه لم تعد هناك حاجة إليهم. وهناك وجهة نظر بديلة 
تقول إن المشاركة التاريخية قد جعلتهم هدفا ملائمًا تحت تحت ظروف فشلت فيها 
المؤسستان: الدولة والنظام المالى فشا نرا و نهارت القة فهما فة 
للحرب وتسويات فرساى للسلام» والتضخم الجامح فى العشرينيات»؛ ونواأاحى 
الضعف» أو عدم رغبة جمهورية قيمار فى التعامل مع الكسادء. الذى ضرب 
ألمانيا بشدة. 


ورغم أن الدلائل على موضوعات متعددة تتعلق بالعضوية فى الحزب 
النازى مازالت مشوشة (لارسن» وهاجتفيت» ومايكل بست ۱۹۸۰ء كيتر 
۹۸۴ اا اور امل إجماع لتوافق الآراء» والملائمة للنموذج المعروض 
. ويهتم أخدها بنظريات " تحول الطبقات إلى جماهير " أو تحويل المجتمع 
۳ إلى " ذرات ٠"‏ والتى اقترختها أصلاً أرندت فى كتابها " أصول 
' )۱401( الذى أدى إلى ظهور أدبيات شأسعة. ولتبسيط ذلك يمكننا 
لفل إن النكرة الأساسبة كانت هسرد الدكتاتوريات الشركة بست كود 
ا "المفثتة كعنص هاه" فى القرن ار ين - أى ن الأفر اد ذوی 
الروابط القليلةء أو بلا روابط اجتماعية غير منظمين کجماعات مصالح. وفی 
البلاد الديمقراطية عملت جماعات المضالح كوسيط بين الأفراد والأحزاب 
السياسية (كما أكد ديتوك فيل)ء وساعدت فى ترويج حكومة متجاوبة» 
واستقرار ديمقراطي. وحديٹا وضع روبرت بونتام (۱۹۹۳) فی شکل حدیث 
نظرية مرتبطة بذلك» وذكر أن الاختلاقات فى 'رأس المال الاجتماعي" (أساستًا 
مه کا راا جماغة قا من اال لو ا نے 
المسئولة عن الاختلافات فى فعالية الحكومة توجد هناك.(وكما ذكر فى الباب 
السادس» يقول أيضًا إن هذه الاختلافات مستقرة بدرجة مدهشة؛ 'ولكن الخلاف 
الجدلى لا يخصنا هنا). ۰ 
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وإذا كانت النظرية - التى تقول إن التفتيت للشعب الألمانى ترك الألمان 
ضعفاء أمام آلة الدعاية النازيةء وساعد على صعود هتلر - حقيقية - فقد يدل 
ذلك على أنه توجد مشاكل خطيرة فى النموذج فى هذا الباب الذى ينبنى على 
فكرة أن هؤلاء نوى المستوى المرتفع من رأس المال العرقى (شكل من أشكال 
رأس المال الاجتماعي) هم الذين يحتمل أن يشاركوا فى العدوان السلطوي. ومع 
نلك یزودنا بیرنت هاجتقیت (۱۹۸۰) بدليل مقنع بأن: 

-١‏ لا توجد هناك ندرة للارتباطات الوسيطة بين الأفراد والأحزاب 
السياسية. وعلى النقيض من ذلك بدت جمهورية فيمار الألمانية نها مُختر خت ق 
بكثافة عالية من شبكة عمل المنظمات. الوسبطة. 


۲ - غالبية النجاح الواضح للتازى حدث فى مناطق ذات أعظم تماسك. 
کال وک ای ف الا د ا ف ا ا ل 
كانوا أكثر قبولا الما يروق للجماهير؛ ولكنهم كانوا هؤلاء الأكثر تكاملاً " كما 
آکد کورنهوزر. (فی لارسن» وهاجت فیت - مایکل - سبست ۱۹۸۰ء ص )٠۰‏ 

۳ سهلت جماعات المصالح صعود النازية. فكما يقول هأجتفيت: 
'عندما انضم المنتجون الريفيون إلى الحزب التازى فعلوا ذلك كأعضاء لنفس 
شبكة العمل وا ار کان ن ار أن تنشاً دفاعا 
اجتماعيًا ضد المتطرفين " (ص .)١١‏ 

وعلى هذا الخط من التحليل يخلط أصحاب نظرية المجتمع الجماهيرى 
بين السبب والتأثير؛ فالمجتمع الجماهیرى لم يكن سببًا فى صعود النازى 
إلى السلطة؛ ولكن كان نتيجة لها. (انظر إلى ما کتبه بروزات ۱ عن 
المدمار المنظم للمراكسز ايبيل للعلطة بمجرد تولى 
لنازيين أمر. البلاد). 
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ويقدم النموذج الذى وضع هنا تفسيرًا بديلا لكثير من أدبيات التفتيت› 
وهو الذى يساير الدليل الذى قدّمه هاچتيف وآخرون؛ فلم يقل أن رأس المال 
العرقى أو الاجتماعى منخفض؛ ولكن كان "العائد هو المنخفض". هذه النتيجة 
ستؤدى طبيعيًا إلى التفتيت (مع ابتعاد الناس عن الشبكات ذات العائد 
المنخفض)» والمطالبة بقيادة راديكالية جديدةء أو التحول إلى تجمعات سياسية 
بديلة ذات قيادات من الشبكات الموجودة. 


والدليل الثانى - والذى هو الآن جيد التأسيس كما يعتقد المؤلف - هو 
أن النازيين كانوا شبابًا بشكل غير متكافيء؛ لذا كان نصف النازيين تقريبًا فى 
عام ۱۹۳۳ والغالبية العظمى من أعضاء فرق العاصفة من الذين ولدوا بعد 
عام .۱۹۰١‏ ويلخص بيتر ميركل )۱۹۸١(‏ الدليل مقارنا بين الحركات 
الفاشية فى عدد كبير من البلاد. وقد اسئتتج أنه "... بانتظار بحوث أكثر؛ 
فإن الدليل لثورة الأجيال على أنها الثورة التى تدفع بقوى الحركات الفاشية 
المتتوعةء وتبدو قوية ومقنعة حقا " (مذكورة فى لارسن» وهاچت قتء 
میکولي‌شست). وفی کتاب جای الشهیر " ثقافة قیمار" ۱۹۰٦۸(‏ ۱ ٤۱۹۷)ء‏ 
يصف التغير فى الثقافة التعبيريةء كثورة الاين على الأب (ص ۱۹١١)ء‏ 
ويصف التغير فى المناخ العام كانهيار لجمهورية قيمار:: 
من عام ۱۹١۸‏ إلى عام ٠۹١٤١‏ سيطرت الثقافة التعبيرية على السياسة 
بنفس القدر» مثل: الرسم» أو المسرح؛ ولکن بین عامی ۱۹۲۹ و 
۲۳ ؛›؛ وهی سنوات .ظهور مشتكلة البطالة المدمرة»ء والحكم عن 
طريق إصدار المراسيم» واضمحلال أحزاب الطبقة الوسطى» 
واستئناف العنف»ء e‏ التقافة قل تقكا عن أن تكون مراة 
للأحداث. وأنتجت الصحف وصناعة السينما دعاية لحزب الجناح 
اليميني› ll‏ أفضل مهندسى المعمار؛ والروائيون»ء وكتاب 
المسرحيات مكبوتين أو صامتينل» وغمرت البلاد بالنازية والتى كان 
کثیر منها إلهامًا سياسيًا (ص .)١١١‏ 
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فن او ا ق ا a‏ 
فى زيادة العائد على العرقية يمكن فهمه فن نصوص رشيدة تماما كاستجابة 
لتناقص العائد على رأس المال العرقى الذى نتج عن الهزيمة»ء والتضخم» 
وعلمانية جمهورية فيمارء التى كانت ضعيفة جذا لدرجة أنهمالم تستطع 
التعامل مع الكساد والعنف المنظم. وفضلا عن ذلك كانت الحركة النازية. 
تروق للشباب بطرق كثيرة» فى مظهرها المستقبلى (ألف عام من الرايخ)» 
وفی یرامجھا التی وعدت بالتعامل مع المشکلات»› التی لم یرغب أئ خزب 
آخر فى تناولها مباشرة (البطالةء والتعويضنات)» وفى هيكل الحزب والذى 
بسيولته وديتاميكيته قدم أفقا غير عادى وفرأصتًا لهؤلاء الشباب الذين كانوا 
رافق ف القع ارلا اهدق و أخر ا كان الل الكاتررى اتفمول 
يروق لهم؛ ليس على الأقل -فقط - بسبب ما يدعيه الحزب النازى كما ذكره 
کارل براش (۹۹6) "له نوجد فة خاملة واتقاق كامل على أن لتاس 
والقائد» والحكام والمحكومون والدولة كانوا 'متطابقين " (ص ۷۳). وتبا 
لذلك فإن» ما يشير إليه جاى )۱۹۷٤ | ۱۹٠۸(‏ بأنه " صلة غريية "بين 
الشباب فى تمرد ثورى (تجاه آبائهم» وأيضًا ضد النظام فى جمهورية فيمار) - 
مصحويًا بطاعة عمياء للفوهرر (هتلر) (صن .)۳١‏ وهى بهذا التفسير ليست 
غير عقلانية بالضرورة؛ ولكنها جزئيا مثال. بسيط لما يسميه كولمان 
) ۰) " تحو ل فى السلطة ' سن د إلى أخرى يدفعها ويحفزها 
هبوط العائد على رأس المال العرقى أو رأسٌ المال الاحتكاري”'. 

وفى الحقيقة؛ فإن العنصر الوحيد غير الرشيد فى المدخل الحالي» 
هو الانتفاضة فى التعصب» والكراهية العرقيةء وتوجيه اللوم إلى جماعات 


(*) أورد المؤلف بعض التفاصيل عن هيكل الحزب النازى فى الفضل القادم. 
(**) مفهوم كولمان عن السلطة يناقشها المؤلف فى الفصل القادم. 
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الأقلية عن المشكلات القائمةء حتى أن استبعاد هذه الجماعات لا يقوم كثيرًّا 
(إذا كان هناك شيء ) من الحل. ومعاداة السامية كانت شائعة فى ألمانياء 
و-آیضًا- فی کثیر من دول آوربا فى القرن التاسع عشر. (براخر ۱۹۷۰ء 


.والظاهرة التى يشرحها المؤلف هنا ليس فى وجود المعاداة للسامية 
وغيرها من العداوات العنصرية الأخرى؛ ولكن لانتفاضها العنيف فى 
الثلاثينيات من القرن الماضي. وهو يرجع ذلك إلى عنصر واحد غير رشيد: 
و الذين لا يستطيعون خرق نمط احترام الآباء؛ ا و 
غضبهم إلى مكان آخر من أجل المشكلات التی ورٹھا آباؤهم لهم »> بما فی 

ذلك عو اب الهريمة فى الخرت العالمية الأرلى» ومعاهدة فرساى» ‏ اتفافياات 
اتخات , قر كر ن ك اتك الات راك الكمء وتي 
هذا العنصر غير العقلاتى يتحد مع عنصر عقلانى اخر» وهو شباب 
جمهورية فيمار الذين - ريما - رأوا بطريقة صحيحة نجاح هذه الجماعات 


من الأقليات على أنها صورة المرآه الدقيقة لفشله.(. 


(۶) ذا كانت E yT‏ وک کو هيا 
إلى تحليل الانتفاضات (الهجات) Upsur ges‏ قى العرقية والسلطوية فى المجتمعات 
الأخری. وفی وینتروب »)۱۹۹١(‏ طبق المؤلف ااافا اة ا ف 
الكتلة السوفيتية السابقة. و هناك احتمال آخر لهات ذ فى العرقيات فى الولايات المتحدة 
فى السبعينيات» والتى يمكن شرحها بسهولة هنا بسبب المفاجاة (انظر كمثال: جلازر 
ومينوهان (٥۱۹۷)ء‏ والتى يمكن شرحها -هنا- بسهولة كإجابة رشيدة من جانب 
زيادة جيل الأطغال (عند بلوغ سن النضوج)؛ وذلك للصعوبات المتوقعة بصورة 
اواسعة من نظام المعاشات فی الولايات المتخدةء والذی»› يشبه الآخرين؛ لن يكکون 
قادرا على تقديم خدمات على نحو كاف لهم عندما يبلغون عمر! متقدمًاء وبإمرار القيم 
العرقية لأبنائهم؛ فإن الوالدين ربما يأملون فی خلق آكبر قومية مفروضة والتى ترغم 
أطفالهم على الأخذ برعايتهم عند كبرهم! ومن الممكن؛ فن توا فافلا التفكر كن 
ن يشرح الارتفاع غير العادى فى التأييد لهذا المبداً السلطو ی authoritarianism‏ . 
بين عناصر اليمين الجمهورى؛ ولكن نترك تحليل هذه المسألة إلى مناسبة أخرى. 
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الباب الثالت عشر 
الاتتصاديات البسيطم للمسئوليح الجنائية البيروقراطين 


:١‏ مقدمة 
هل رحد أذولت اخنان مقا فى اخراك لى انه نها رات اذل 
بها المحكمة فى القدس عام ۱۹٠٦۲‏ هل كان القادة النازيون الثمانية عشر 
الذين أدانتهم المحكمة العسكرية الدولية المختلطة فى نوريمبرج» بالمثشل 
مذنبين؟ وهل كان المتهمون الثلاثة : فريتش» وفون بابن» وشاخت الذين 
أطلقت سر المحكمة المختلطة- أبرياء؟ سبعة عشر من التابعين البسطاء 
من أوشيفتز (معسكر الاعتقال فى بولندا) أعلنوا بأنهم مذنبون فى محاكمة 
فرانكفورت؛ بينما أطلق سراح الآخرين. على أى مبداً منطقي» أو قانونيء أو 

أخلاقى قد بنيت تلك الأحكام أو غيرها من الأحكاء؟ 

يستمر هذا السؤال؛ له فى كل قضية كان المتهم يقوم ويستمر فى 
'القيام بما يبدو أنه دفاع مقبول؛ فهم لم يكونوا مذنبين؛ لأنهم كانوا مجرد اتباع 
فی منظمات كبيرة (بيروقراطیات) " تروس فى آلة ' - كانوا يطيعون "أوامر 
رۇسائهم '. وقی كل المحاكمأت المذكورة اأعلاه کان المتهمون يرددون. وجهة 

التظر هذه. 
وربما كان الشيء الأكثر إثارة أن الحالة البيروقراطية للمتهمين قد 
أقرها القضاة الذين كانوا يرأسون المحاكمات»ء كما عرفتها النيابة ومحامو 


(*) بعض المادة الموجودة فى هذا الفصل أحيد طبعها مع تغييرات طفيفة من بروت ون 
ور. رینتروب .)۱۹۸٩۳(‏ 
Auschwitz (**(‏ معسکر الاعتقال بولندا. (المترجم) 
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الدفاع» والمحلفون (عندما استخدمت)ء وعرفها العلماء والمراسلون الذين 
“اتو ايكون عن السخاكمات يا .كل هو لاء الناس:تاضلوا قن النالة 
التى طرحتها حالة التبعية. وقد فعلوا ذلك؛ لأنهم جميعا -تقريبًا- بنوا 
استد لا لاتهم على نظرية عامة عن البيروقراطية. . وتتصِ النظرية بأنه فى 
لمات لكو ضر الا اف عا من ا ا و ن خن ا اه 
من الأوامر تصدر من التابعين عند مستويات أدنى فى المتظمة. وفى مشتل 
هذا السياق»ء وحتى لو كانت الجرائم المرتكبة بواسطة المنظمة ذاتها هائلة؛ 
فإنه من الصعب تحديد مسئولية الأفراد عن الجرائم لأى شخص فيما عدا 
لشخص أو بضعة أشخاص فى الرئاسة العليا ومن المفترض فى كل شخص 
آخر أنه يطيع الأوامر. 

والتحليل الكلاسيكى وريما الأكثر استقرارّا لهذا الأمر هو التحليل الذى 
قدمته حنا أرندت )۱۹۷١(‏ فى كتابها الشهير عن محاكمة أدولف أيخمان 
والبيروقراطية النازيةء " أيخمان فى القدس ". وفى هذا الكتاب: تتاولت بقوة 
لوال الخاضن القت فى إظال غمل الفظرة المقولة بطر ية اة غين 
البيروقراطية»ء لدرجة أنه يمكن استخدام الكتاب على أنه المرجع الأساسى 
لوجهة النظر تلك فى هذا الموضوع. 

ولكن هذا السؤال قد تكررت إثارته كثيرا منذ ذلك الوقت؛ فمن 
المسئول عن الأعمال التی ارتکبھا الولییں السیاسى اوها؟ فى ألمانيا 


(*( ظهرت حالة مبکرة فی حنا آرندت (٩۱۹۷)؛‏ وللشرح ستأخذ فى الاعتبار هنا مقالات 
فى صحيفة لنيويورك عام ۱۹٦٤‏ أعيد نشرها تحت عنوان : "أيخمان فى القدس". وقد 
كتبت» وبالطيع ليس من المهم للعلوم السياسية والاجتماعية أن يكون جوهر الحكومة 
الشموليةء وربما طبيعة كل بيروقراطية» هو جعل الموظفين وحتى التانويين مجرد 
تروس فى الجهاز الإدارى الخالى من البشرء وهكذا تنزع الإنسانية منهم. ويمكن 
المجادلة هنا باستطراد المفيد راطهات#هإ۴ الدور والذى يمكن أن يكون هو الشكل 
السياسى البيروقراطى حقا" e‏ انظر أيضتًا ويليام شيرر (۰٦۱۹)ء‏ وكارل 
براخر (۱۹۷۰)۔ 
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الشرقيةء والبوليس السرى فى كل مكان فى أوربا الشرقية» وجمهوريات 
الاتحاد السوفيتى السابق؟ من يجب أن يُحاكم بشأن حالات " الاختفاء "فى 
الأرجنتين» أو بخصوص عمليات القتل فى شيلى؟ فهل يجب على حكومة 
الأغلبية الجديدة فى جنوب إفريقيا أن تحاكم الجناة المرتكبين للعنف الحكومى 
کل نظا القن ارافان لأر كف دل الها تى 
ا ا ل ا ا 
للقضية التى أثيرت بخصوص أيخمان: من هو فى هيكل النظام الذى يجب 
أن يكون مستولا عن الجراتم التى ارتكيست ضد الإنسانئية فى ال نظ 
الدكتاتورية؟ 
لكى نستعيد تلك القضية؛ فإننا نعلم من أرندت وآخرين أن أيخمان كان 

طويلة من عمله رئيسًا لشئون اليهود؛ والذى شغل وظيفة حارس العزل 

فی البولیس السیاسی rعfگھاء‏ اسuطء؟.‏ ومن عام ۱۹۳۳ وحتی ۱۹۳۹ * 
عمليات طرد اليهود من ألمائيا والنمسا. بعد ذلك كان لديه المسئولية الإدارية 
لتتظيم ترحيلهم إلى معسكرات الاعتقال. فلقد كان منسق النقل للحل النهائی 
للمسألة اليهودية. وقد صورته أرندت على أنه "البيروقراطى المثالي". وفى 
الواقع فهو قد قدّم نفسه بهذه الطريقَة عند محاكمته. وكان دفاعه الرئيسى أنه 
كان -خفقط- ينفذ أوامر رؤسائه. وفى أحد المواقف طبقا لهارولد روزنبرج» 
)۹١١(‏ أتها كانت لحظة من لحظات الذروة للمحاكمةء "فقد خطا خارجًا من 
قفصه الزجاجى ليدافع عن نفسه بخريطة للهيكل التنظيمی " (ص )۳۸١‏ ! 
وقد يقول أشياء مثل: " لغة الدواوين هى لغتى الوحيدة " وجادل بأنه لا يمكن 
ُن يکون مسولا عن الموتى من اليهود؛ لأن مكتبه لم يكن يسلم غاز سيانيد 
الزيكليون إلى المعسكرات» وقال: إنه غير معاد للسامية» وقد يرسل أباه إلى 
الموت لو تلقى أمرا بفعل ذلك. ۰ 


451 


وقد حاول الادعاء أن يرسمه على أنه الشيطان الرئيس - الضادي» 
الشرير الكاره لليهود»ء والذى تمتع بإرسال الملايين إلى الموت. كانت المشكلة 
على الأقل - كما رأتها أرندت - أنه بيساطة لم يبدو فى المحاكمة» وليس فى 
اتواه ون فى الل ار ى؛ وك قير فان دواعي 
من ل سنة من غلماء النفين انه ا (کما قال أحدهم: "نه عادی أكقر 
کے تد تة رف كرت ردت ال لر ف طا ك 
فخت ار اة الان کے ار گات أفال اة تفا ل امو وة اع 
هذه الفكرة بعد ذلك عالم التفس الاجتماعی ستاتلى ميلجرام )۱۹۷٤(‏ فى 
كتابه الشهير تجارب "الطاعة ". وقد قدمت هذه التجارب دليلا غلمِيًا على أن 
نسبة عالية من الناس العاديين قد يصبحون فى الواقع أدوات لعمليات 
تدميرية» حتى ولو كانت عواقب أفعالهم واضحة تمامًاء وحتى عندما لا 
يجنون شيئًا من فعل ذلك. 

ل کان قان ا وا و کان ا وال اا 
كان يتبع الأوامر؛ لأنه مجرد "ترس فى آلة"؛ ولكن الآلة تقوم بأعمال بشعة؛ 
لذا هو مسئول عن هذه الأعمال. وفى رأيها: أن بشاعة الأعمال هى التى 

ولقد طور قضاة نوريمبرج جدلا لا يختلف كتير عن ذلك؛ على الرغم 
أن معيار الذنب فى حالتهم قد اشتق من "اختبار المعرفة" ويمكن تقدير ذا ك 
- إلى حد ما- بالرجوع إلى جزء من الحكم النهائى الذى قرأه على المحكمة 
العسكرية الدولية القاضى فرانسيس بُديل: "إن هظر لم يكن بوسعه القيام 
بحرب عدواتيه بنفسه؛ ولكن كان عليه أن يحصل على تعاون رجال الدولةء 


(*) هذه المقولة فى هذا المقام هى الاتهام الأول الذى صيغ فى الميتاق للمحاكمةء والتشى 
تخص الجرائم ضد السلام» يما فيها شن حرب عدوانية؛ ولكن يمكن بسهولة تطبيقه 
فى الاتهامات الأخرى. 
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والقادة الكر ين و اوها ور كال ا( غل وغ ها فوا ا 
تعاونهم- مع المعرفة بأهدافه- فإنهم قد جعلوا أنفسهم طرفا فى الخطة التى 
بادر بها؛ فلا يمكن اعتبارهم أبرياء؛ لأن هلر استفاد منهم؛ "إذ إنهم عرفوا 
ما کانوا يفعلون". (کونوت ۱۹۸۳؛ ص .)٤۳۹‏ 

لذا لم يكن هناك كثير من المفاجأة بأن كل المتهمين؛ إضافة إلى 
اا غاکھم انم کاترا نون الار امین ف ارا انح کارا بجھلرق گل تيء 
يحدث فى ألمانيا وفى الشرق فى منظماتهم البيروقراطية»ء أو حتى فى 
مكاتبهم الخاصة؛ فقد أطاعوا الأوامر طاعة "عمياء"» كما يقول المثل. 

وكان الجهل بدوره مما كان هناك ميل إلى قبوله من كنل هؤلاء 
المشاركين فى هذه الأمور (القضاة خاو نولكات .. إإخ) على أنه 
نتاج طبيعى للطبيعة التسلسلية الرسمية للبيروقراطيات التى تكون فيها 
تصرفات وسلوك لاحن رف ا ك حو وا ار ةه و 
الاعتقاد كان مغلفا فى النموذج الأصلى بين أترليس (رائد فى الشرطة 
الإسرائيلية» وكان يقوم بالاستجواب لسابق للمحاكمة) وأيخمان: (esا)‏ لیس 
حسنا؛ ولکن فی کل عباراتك کنت تختبئ خلف و' لم یکن فی إدارتی' ' لم 
يکن فى منطقتي"» و"اللوائح ". 

أيخمان: : نعم السيد هويتمان (قائدي) وكان على القيام بذلك؛ ولكن - 
فقط- فی حدود إدارتی کرئیس لمکتب العزل؛ فأنا لم أكن مسئولا عن الإإجاية 
عن کل شيء؛ ولکن فی حدود إدارتی فقط (فون لانج ۱۹۸۳» ص .)٠۰٥١‏ 


| "مولکا Mk‏ و ارين e‏ اوشغیتز : ز ادعوا بالجهل (انظطظضر ناو مان 

الألمانية SS OE‏ وهو القائد الملحق لمعتقل أوشفیتز - ادعی "أنه لم ير 

. شيئاء ولم يصدر أى. أوامر. والأكثر من ذلك: فقد كان حريصاأ على عدم متاقشة 

قأنونية قتل السجناءء والذى سمع عنها شائعات»› والتی كانت توقیسع إنذار لموته: 
"كانت لدى مسئولية عن نفسى" (ص ٠‏ 3( 
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كانت هناك صعوبة عميقة مع خطوط الاستدلال هذه» تلك الخاصة 
بأرندت» وتلك الخاصة بقضاة نوريمبرج» وٍهى أنهم لا يستطيعون رسم خط 
بين مرتكبى الجرائم وضجاياهم. فكما هو معروف جيداء وأشارت إليه 
أأرندت فى كل بلد احتلوهاء إلى أن الألمان أنشأوا مجالس يهودينة. هذه 
المجالس التى كان "يدعمها التهديد وفقا للأوامر"“ شاركت بفعالية فى جمع 
واختيار اليهود للطرد» وفضلا عن ذلك؛ فإن بعض عمليات القتل الفعلية فى 
المعسكرات كان يقوم بها اليهود أنفسهم؛ ورغمم أن أُرندت )۱۹۷١(‏ قد 
استبعدت اليهود من أى ذنب فى تدمير أنفسهم» وذاكرة التهديدات المتطرفة 
ال کا ا راا عه ا د اغ عرد ا ا ف که 
تصرفوا بطريقة مختلفة (ص ١١)ء‏ وبقيت المشكلة مقدّمة مفهومها عن 
الكيفية التى كان يعمل بها النظام النازي» ولا توجد ببساطة [أي] معايير 
واضحة يمكن بها أن نميز سلوك أيخمان والمجرمين الآخرين عن سلوك 
ضجاياهم. فكلاهما كان يعمل " طبقا للاوامر". 

عند هذه النقطة على القارئ أن يلاحظ أن هذه المعضلة عمسصءانك تثار 
فقط؛ لأن البيروقراطية النازية قد وأضعت فى نموذج كنظام سلطوى أو نظام 
أوامر؛ لذا فالسؤال الذى يجب طرحه هو: هل النموذج السلطوى يوفر لنا 
شرحا جيدا لسلوك البوليس السياسى 85S‏ (الجستابو)؟ هل هذا المفهوم عن 
ألماتيا التازية مفيد؟ وهل مثل هذه التركييات العقلية لعناءء]1عint‏ 
Constructions‏ کمتال کتاب اورویل (1۹۸٤(‏ ا "شركة اليايان"» مفيدة فى 
فهم كيف كانت تعمل هذه المجتمعات والمجتمعات الأخرى؟ فى تموذج 
الأوامر يفترض أن الرؤساء يصدرون كل الأوامرء ويوجهون كل العمليات 
(وينسقوها)؛ بينما يُفترض إطاعة الثابعين للأوامر. قد يُعترض على أن هذا 
المفهوم للسلطة بسيط للغاية. لذا فالفصل التالى يقدم تحليلين متطورين للغاية. 
عن السلطةء وهما تحليل جيمس كولمان )۱۹۹١(‏ وتحليل جورج أكيرلوف: 
.)۱۹۹١(‏ وعندئذ يقترح المؤلف نموذجا للبيزوقراطية ممستخدم فى هذا 
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الكتابء يزودنا ببديل بسيط وجذاب لهذه التحليلات المبتية على السلطة. 
فالفصل الثانى والثالث من هذا الباب يبين الأساس للدليلين المقدمين من 
أرندت )۱۹۷١(‏ بنفسها فى كتابها " أيخمان فى القدس ٠"‏ والآخر المقدم من 
المصادر التاريخية القياسية بأن ألغاز المسئولية التى نشآت حول النظام 
النازي- "بيروقراطية النازى عن القتل"- فى كلمات ارتدت (ص 8 
قد خلت بسهولة باستخدام هذا النموذج للبيروقراطية. 


۲: السلطة و llگو‏ 5 Authority and Power‏ 
يمكننا أن نيدأ متاقشات عن التطورات الحديثة فى تحليل علاقات 
السلطة بفحص اعمال کولمان (۱۹۹۰) فی هذا الموضوع. ففى نموذج 
كولمان تُعرّف السلطة على أنها " الحق فى ضبط تصرفات الآأخر " (ص 
)٦‏ فى خلال تطاق محدود» وربما مقيد بطرق مختلفة أخرى. فالفرد (أ) 
. يمكنه الاستحواذ على السلطة على الفرد (ب) إما لأن (ب) يضع أو يحول 
هذه السيطرة إلى (أ) أو لأن (أ) يحوز هذه الخقوق منذ. البداية بطريقة أن 
الآباء كانوا يحوزونها على الطفل أو أن الدولة تحوزها على مواطنيهاء فيما 

يتعلق بطاعة القوانين. هذا التعريف للسلطة هو معيار قيأاسى .Stan dard‏ 
ويُعرف كاوس (۱۹۳۷) - على سبيل المثال, - العلاقة بين صاحب العمنل 
والموظف (والتى رآها على أنها علاقة نلظة) كعقد يستحوذ فيه صاحب 
العمل على الحق فى توجيه " أمر" الأعمال للموظفين مقابل موافقته على أن 
يدفع للموظف الأجر المتفق عليه. والاختلاف بين السلطة والقوة لم برسم 
بوضوح. فمثلا: فى نظرة العلماء السلوكيين behaviorist:‏ (انظر كمثال»› 


( *( انظر خطوط هذه النظرية عن البيروقراطية فى الباب التاسع عن النظام السوفيتى 
أو فى ألبرت بريتون ورونالد وينتروب (۱۹۸۲)؛ وذلك لعرضه الأصلي. 
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كولمان )۱۹۹١‏ للنفوذ؛ فإن (أ) له التفوذ على (ب)إلى .المدى الذى يمكن (أ) 
من أن يجعل (ب) يقوم بعمل شيء ما قد لا يقوم به. ومفروض أن الاختلاف 
هو تلك القوة ذات الاتساع الأكر من الفلطة؛ نها يمكن ان تارتن فن (i)‏ 
على (ب)؛ حيث لم يستحوذ (أ) بعد على الحق الذى يُخوّل له فعل ذلك. 

وتحليل كولمان عن السلطة أكثز وضوحا عندما يتحول إلى وصف أنواع 
مختلفة من نظم السلطة. أحد التمايزات المفيدة هو بين نظم السلطة البسيطة 
والمعقدة؛ ففى نظام السلطة البسيطة: يحول (أ) الحق فى السيطرة على أعماله 
إلى (ب). وفى التظام المعقد يحول (أ) الخق فى السيطرة والحق فى تحويل هذا 
الحق (التفويض إلى مساعد). وباختصار؛ ففى نظام السلطة البسيط؛ فإن السلطة 
لا يمكن ممارستها إلا من جانب الشخص الذى أوكلت إليه. أحد الأمة هى' 
السلطة ذات الجانبية الكاريز مية ءنأة"٨ء1iةط€‏ . 

وعند أقصى الطرف الآخر تكون العلاقة التقليدية للسلطة فى المجتمع 
لتا حت لا رت الل خض كن دامر أ اتننضف اذى تجرد 
منه ممارستها. ويرى كولفان أن هذا التطور فى قابلية السلطة للانتقال مشابه 
للتغير الذى حدث فى المعاملات الاقتصادية عندما أصبحت الأوراق التجارية 
(الكمبيالات الشخصية) مقبولة كتحويل مالى (أو سند للمديونية). ) 

کات ادى ارات م تک فان ھی عا لے تر خط اا 
واضحا بين السلطة والتبادل. والواقع أن علاقات السلطة -غالبًا- ما ينظر 
إليها فى إطارعلاقات التبادل. وهو يرى ا أنه:" حتى القهر Coer›i01‏ 
E E E CP DNA‏ 
بالجهديد بالعقاب أو عرض بمكافأة؛ فهذا يشير إلى أن الطاغية يرغب فى أن 
يتقيد بالنتائج " »۱۹۹٠(‏ ص .)۷١‏ ويرى مرة أخرى أن مفهوم التبادل يمكن 
-أيضدًا- استخذامه لتشخيص ظاهرة عادة ما تفهم على أنها إكراه أو قهر 
مثلا: حين يهدد أب ابنه بالضرب (ص.۳۸).. ؤمحاولة كولمان أن يغلف 
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السلطة فى شكل مبادلة تذكرنا بمناقشات أرمن ألشيان - هارولد ديمستز 
)1۹۷۲( عن علاقات السلطة داخل المنشأة؛ فقد أكد أن المنشاة "ليس لديها 
أدنى أمر إجازةء أو سلطةء أو عمل انضباطى» يختلف ولو بأدنى درجة عن 
التعامل العادى التعاقدى فى السوق بين E.‏ ذانة من امر. موظف ان 
يكتب هذا الخطاب بدلا من وضع مستتد فى ملف؛ فذلك يشبه قولى للبقال بأن 
تفغ ل ها الع فن او در من تك انوع من الكز ...ا (ض 
(YY‏ 

والمشكلة فى طريقة التفكير تلك هى أن ما تبينه حقيقة - تقريبًا - 
ممارسة السلطة يمكن وصفها بلغة التبادل؛ فإذا أمر ضابط الجستابو 88 فى 
معسكر اعتقال أحد (الذكور) من النزلاء أن يدخل غرفة الغاز؛ فالتزيل له 
اختيار دائما: فهو :يمكنه الرفض. وإذا قبل ذلك يوجد 'مبادلة"» فهو يدخل 
وضابط ألجستابو يرد بعدم إطلاق انار عليه فى الحال. وتعريف العلاقات 
التى من الواضح أنها علاقات سلطة فى شكل شروط مبادلة لا يتسع - من 
وجهة نظر الكاتب - إلى فائدة المفهوم الاقتصادى للتبادل؛ فهى تقلصها؛ ولو 
كان من الممكن رؤية علاقات السلطة فى 'اصطلاحات مبادلةء فيمكن تماما 
لعلاقات المبادلة أن يُنظر إليها بنفس القدر من الفائدة فى اإصطلاحات' القيادة 
والأوامر (فالمستهلك يعطى 'تعليمات" للبقال بأن يبيع له نوعًا من التونا)» كما 
لم يعد ممكتا أن نتحدث عن أى من نوعى العلاقات بأى وضوح. 

وضورة أخرى مذهلة عن علاقات السلطة يمكن أن نجدها فى بحث 
حدیث أعده أكيرلوف )0 يبدأ أكيرلوف بمناقشة الأشكال اة م 
سلوك الفرد و تن تحط عاد ولكنها " مَرَضية لهء‌اعه[هطاهم " بدرجات 
متفاوتة (مثلا تأجيل طاعة مفرطة للسلطة أو عضوية فى طائفة أو عصابات 
من النشات» او اتاد الالتزام ببرامج تكون فعلا غير حكيمة)» کے کل 
حالة "عقلانية تقفريبًا"» يشارك الفرد القرد يب من رش near-rational‏ 
فى اتخاذ قرارات متعاقبة بمرور الوقت. وفى كل لحظة يكون الفرد رشيذدا 
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فى اتخاذ قراراته؛ ولكن التأثير التراكمى لهذه القرارات هو نتاج لما يرغب 
فى أن يتجنبه. فالتأجيل - على سبيل المثال - يأتى لأن تكلفة عمل شيء ما 
"الآن"٠‏ يمكن أن تكون قفزة لا داعى لها؛ ولكى توضح ذلك سنفترض أن 
باحثة أكاديمية - كانت متأكدة أن منفعتها تزيد عن تكلفة كتاباتها للبحث 
الحالى وتقديمه للنشر. ومع ذلك فى كل يوم تواجه اختيارًا بين بدء هذا 
النشاط ومراقبة العائدات على الأفلام المعروضة فى التلفزيون. فمثلا: كانت 
آلآ بذاة مها الكتانة أو المت ال تخل بها من م اة ررك 
هدسون ودوریس دای( فى فيلم 'حديث الوسادة" قد تستحوذ على قفزة لا 
داعى لها. علارة على ذلك؛ فإن تكلفة تأجيل البحث لمدة يوم واحد أكثر قد 
تكون صغيرة. ونتيجة لذلك كل يوم تشاهد فيه الباحثة الأكاديمية التلفزيون» 
كانت تطمئن نفسها بقرارها أن تيد الكتابة غا وينشاً عدم الاسنتقرار هذا؛ 
لأن الفرد لا يتتباً بأنه فى الغد سيقوم -أيضًا- بنفس الحسابات» والتغير 
الوحيد هو استبدال القفزة التى لا داعى لهاء بفيلم " يوم سىء على الصخرة 
لاء ا من فلك الاس ايحت الا وف ها الاد ت 
الباحثة الأكاديمية أنها ما زالت لم تبدأً بعد بالكتابةء وقد تسمّم عقلها بعبارات 
متل " لن أتزوجك حتى تقول هذه الكلمات الثلاث الصغيرة" و"كنت أركز 
على الشيء الخطأء يا إما أنت والأطفال - هو كل ما يهمني". 

كل ذلك ربد تطيلا كايا مقرلا للحالات المرضية الصغيرة فى حباعا 
اليوميةء ويصبح النموذج أكثر متعة فى تحليل أكيرلوف للسلطة. والسلوك 
الذى يجب شرحه قد زودتنا به تجارب ستانلى ميلجرام المشهورة عن الطاعة 
(٤۱۹۷)؛‏ ففى التجربة ظھر القائم بالتجربة کعالم أکادیمی یجری تجارب فى 
التعلم. وقد صحب العالم الأكاديمى الشخص (موضوع التجرية) إلى حجرة 
توجد بها آلة كبيرة لعمل الصدمات الكهربيةء و"متعلم" مزيف (الذى هو فعلا 


(*) ممثلان أمريكيان شهيران. (المترجم) 
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ممثل)» والذى كان يمكن للشخص (موضوع التجربة) رؤيته من خلال نافذة 
زجاجية). وقد أعطيت تعليمات للشخص (موضوع التجربة) بعمل صدمات 
للمتعلم عندما يقدم إجابات خاطئة للأسئلة الموجهة إليه (ولم يكن المتعلم على 
اتصال بالالة). و الخاضعين للتجربة عمل صدمات أكبر عندما يقدم 
ا ا ا ا ار د ركت اش اا وات 
la a‏ 
E E EE Eg LT OL aS‏ 
قد يصرخ الضحية بأن التجربة يجب إتهاؤهاء ويجب أن يطلق سراحها؛ 
وعند جرعات عالية جا صرخت الضحايا من الألم؛ ورغم من هذه النتيجة 
الواضحة»؛ استمر العالم الأكاديمى فى تحذير الخاضع من الاستمرار فى 
التجربة. واشترك جزء كبير من السكان فىتلقى الجرعة القصوى. 

يركز أكيرلوف (۱۹۹1) على أن تتائج هذه التجربة مهمة لسببين: 

. الاتجاه الواضح للخاضعين تجاه الطاعة المتزايدة‎ -١ 

- التتاقض بين هذا الإكتشاقف ونتائج أعمال المسوح Surveys‏ أن 

معظم الأفراد يعتقدون بأنهم أو آخرين سيتصرفون بهذه الطريقة . 

فمثلا: يسشهد. أكير لوف يمسح قاع به غلماء التقس» وأجزاه ميلجرراء 
فى مدرسة طبية كبرى» وتتباً بأن "معظم الخاضعين لن يقوموا بعمل صدمات 
تزيد عن ٠٠١‏ فولت» وفى الحقيقة لن يقوم أى خاضع بتقبل أقصى قدر من 
الصدمأت» وهي و (ص (۸٠‏ 

ما ت السلوك الذى لاحظه» ووضعه فى نموذج 
بتباين طفيف عن نموذج الال وة أخرى؛ فإن من المهح أن القرار اتخ 
INE N E‏ 
معظم الخاضعين المدعوين لإجراء صدمات كييرة وخطيرة للمتعلم قد 
رفضوا تماما إجراء ذلك؛ إلا أنه عند كل خطوة كانت تكلفة العصيان للعالم 
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الأكاديمى استحوذت قفزة لا داعى لها؛ بينما أن الضرر"المتزايد" من القيام 
بصدمةء ولتكن ٠٠١‏ فولت (مقارنا ب ۲۸١‏ فولتا والتى التزم الخاضع بها 
من قبل) يكون صغيرًٌا. لذلك يقارن الفرد الضرر الواقع عليه من التصعيد 
(من ۲۸١‏ فولتا إلى ٠٠١‏ فولت) من ناحية الضرر الناتج من القيام بصدمة 
٠‏ فولت» بالضرر التاتج من عدم الطاعة من ناحية أخرى؛ ومن ثم يوافق 
على التصعيد. وبهذه الطريقة يقاد الفرد. القريب من الرشد فى سلسلة من 
الخطوات (يكون فى كل منها قريبًا من تحقيق أقصى قدر من المتفعة)» إلى 
النقطة التى يجرى فيها عمل ما غير رشيد كلية. وفى الحقيقة كان كثير من 
الخاضعين محبطين من سلوكهم. يستخدم أكيرلوف تباينات فى نموذجه 
لتحليل عملية اتخاذ القرار الجماعى (مثل القرارء الذى يأسف له الآن معظم 
المشاركين [على سبيل المثالء روبرت ماكنيمارا]ء والخاص بتصعيد 
التدخل الأمريكى فى فيتنام بسلسلة من الخطوات الصغيرة)ء أو السلوك 
الجماعى الغريب لعصابات الطوائف. الشباب فى هذه الحالات عنصر 
إضافى يعمل» وهو العنصر الذى يسهم فى عدم رشاد الجماعة؛ فبحعضص من 
هو لاء الملتزمين بالعملء كانوا يميلون إلى ترك العمل كلما تقدم العمل 
تاركين التصعيد المتزايد فى أيدى جماعة أكثر وأكثر راديكالية. 


إن إحدى الطرق لتفسير بحث أكيرلوف هو أن نقول إنه يبين كيف يمكن 
للناس "العاديين" (القريبين من الرشد) أن يشاركوا فى نظام ينتهون فيه 
بالتصرف بطريقة مرضية تمامّا؛ ولكن الأمر يستحق أن نوضح أن العملية 
التى يضع لها نموذجًا لا يشترط أن تكون نتائجها دائمًا مَرَضية على الإطلاق؛ 
لذا يستطيع المرء أن يضع نموذجا للقرار الذى يتخذه كثير من الناس»ء الذين 
يختارون أن يبقوا فى الجامغةء ويكملوا دراسة الدكتوراه على مسارات شبيهة 
بذلك. قبل كل عام دراسى يفقوم الطالب بحساب أن فائدة الدكتوراه لا تستحق 


(*) وزير الدفاع الأمريكى السابق ورئنيس البنك الدولى للإنشاء والتعمير 
۱۹۸-۹١۸ (‏ ). (المترجم) 
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تكلفتها. ومع ذلك الضرر الناشئ عن ترك الدراسة والبحث عن وظيفة قد 
يستحوذ على .قفزة لا داعى لها. ويقارن الطالب بين هذه "النتيجة" وَضَرر 
المعاناة فى خلال عام آخر من المحاضرات والامتحانات» و..... إلخ» ويقرر 
الاستمرارء ويأخذ على نفسه عهذا بأنه سيبحث عن وظيفة ويحصل عليها فى 
العام التالي؛ ولكن قى العام التالى يقوم الطالب يعمل تفس الحسابات (القريية 
من الرشاد). وفى النهاية يحصل على درجة الدكتوراه ويصبح أكاديميًا ناجحا 
بدلا من موظف فى بتك) وببرر ذلك بان هذه کاتت خطته التی کان یقصدها 
ويعمل من أجلها منذ البداية. 

قد ا کو کال کرات ن هه ا ا 
ترج ردقه بذيلة اتسور كفن من الوك البشرى المماتئل ألسلول e‏ 
وهذا الأسلوب البديل يجعانا نفهم ونتعاطف مع العملية التى تتخذ بها 
القرارات؛ ولكنها تكون مخالفة تماما للمعايير الرشيدة؛ ولكنها لا تعنى أن 
ناتج اختيارات الفرد هو دائمًا ما قصد منها ورأغب فى البدء بها. 
٠‏ ولتلخيص ذلك؛ فقد خطط المؤلف مدخلين جديدين تفُم السلطة طبقا' 
للاختيار الرشيد. ويرى كولمان السلطة. باعتبارها مبادلة للحقوق: الرجل (أ) 
یعطی (ب ب) الحق فى السيطرة على تصرفاته مقابل تمن (غير محدد). ويرى 
أكيرلوف الفرد على أنه .جزء لا يتجزاً من عملية يتم فيها حثه فى سلسلة من 
خطوات صغيرة على الرضوخ لنفوذ آكثر على تصرفاته عما كان يقصده. 
وفى تحليل كولمان تظل المسئولية فى يد الفرد؛ لأن السلطة يتخلى عنها 
'طواعية". وفى تحليل أكيرلوف؛ فإن المسئولية عن أفعال شخص ما ليست 
واضحة على الإطلاق. ' 

وعلى النقيض من هذين التفسيرين» أكد تحلیل بريتون - وینتروب 
)۱۹۸١(‏ على أن "أي" تموذج للسلطة غير ملام اتحليل طريقة عمل أحد 
التصورات الأصلية للسلطة حالة أيخمان. ولقد استخدمنا النموذج نفسه 
للبيروقراطية الذى أوردناه فى الباب التاسع عن النظام السوفيتي؛ 
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فالبيروقراطية فى نظام دكتاتورى تتكون من مكاتب متنافسةء وأيضدًا منافسة 
بين الأفراد البيروقراطيينء وشبكة العمل البيروقراطية. هذه المتافسة من 
أخل,المكافات ست التطاء عنما بخذافط غل مسون مرك من اة 
الرأسيةء كما أنها ستميل إلى ذلك عندما تتوسع المؤسسة وتزدهر. فى هذه 
الحالة تصرفات الأفراد فى المؤسسة تفهّم بشكل أفضل من حيث التبادل على 
أساس الثقة الرأسية أكثر مما فى تموذج السلطة. وعلى الجانب الآخرعلاقة 
وكا او او (ا كن و ااا وبري ك 
الاعتقال» والمشاركين الآخرين) بضحاياهم» كانت مختلفة تمامًا. هنا توجد 
ل ضاف( رار تخد الففدات وال كرك اى اكور 
لأقصى عقوبة. 

يلاحظ أن تحليل بريتون - وينتروب فيما يتعلق بالثقة بدلا من السلطة» 
يمكن تطبيقه على تجارب ميلجرام. فضلاً عن ذلك يميل الخاضع فى الحقيقة 
إلى الوثوق فى خبرة العالم الأكاديمي» والتى تؤدى به إلى التعاون وأن 
مَصضَرَةَ خسار ة الثقة هى التى تجعل الخاضع مضطر ا أن يوقف هذا التعاون 
(لا يفرض أى عقاب على الخاضع الذى لا يواصل التجرية). وتراكم الثقة 
عادة ما يكون بطيئاء ويحدث فى خطوات صغيرة متتابعة» كما ذكرها كل من 
بریتون - وینتروب (۱۹۸۲)» کولمان (۱۹۹۰). 

فأى تفسير (الثقة أو السلطة) لسلوك أيخمان يكون صحيحًا؟ دعنا 
قفن اذل عل اك 
۳: المنافسة فى الدولة النازية 

یجب ن نتدکر ن کل هو لاء الأعضاء تون قوة هائلة»› إذا كانوا 


فى منافسة شرسة مع بعضهم بعضاً - والتى لا فائدة منها بالنسبة إلى 
ضحاياهم» مادام طموحهم كان دائمًا الشيء تفسه أن يقتلوا أكبر عدد 
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ممكن من اليهود. هذه الروح التتافسية ألهمت كل شخص ولاءَ كبيرًا 

لرتبته (أرندت »1۹۷٦١‏ ص ۷۱). 

فكيف كانت تعمل بيروقراطية القتل؟ فى الحقيقة كان أيخمان يتحمل 
را ار لن اهر وف نة رك هة لا عى ان 
لإدارته صفة الاحتكار فى هذا المجال. فى الحقيقة كانت توجد منافسة شرسة 
من ناحية كثيرين للتعامل مع المشكلة اليهودية. والسبب بسيط فقد كان هتاك 
تقدير واسع لها خلال فترة البيروقراطية النازيةء وكذلك فى رؤية القيادة 
السياسية وكان حل المسألة اليهودية له الأولوية لدرجة أنها كانت الثانية فى 
الأولويات بعد الحرب - ومن المحتمل ألا تكون تالية لأولويات الحرب؛ وإلا 
فمن الصعب شرح أنه فى أواخر ١ ۱۹٤١‏ ١٤۱۹ء‏ عندما كانت هناك حاجة 
ماسة. إلى القطارات لنقل المواذ إلى الجبهات المتعددةء عُجيل "الحل النهائى" 
أكثر من تخفيضه (داویدوفیتش ۱۹۷١‏ ص ص .)١ - ۱۹١‏ أجد الأنفباب 
لماذا كان من المعروف جيدا أن المسألة اليهودية كانت ذات أولوية للقادة» هو 
أنه وضعت موارد وفيرة تحت إمرة هوؤلاء الذين اختاروا القيام بالمبادرة 
وأن يقوموا بالىعى إلى "الحل النهائي" - خاصةء أنها ضعت تحت تصرف 
البوليس السياسى (الجستابو 58). 

حقيقة القول: إن الطلب السياسى على المستويات العليا لاتسلسل القيادى 

کان قوياء وأن عدا من الوكالات تنافست من أجل القيام بدور أكبر فى الحل 
النهائى للمسألة اليهوديةء وقد تعرّفت عليها أُرندت بنفسها :)۱۹۷٦(‏ 

كان المنافسان الرئيسان لأيخمان هما القيادة العليا فى البوليس السياسى 

5 وقادة الشرطة؛ واللدان كانا تحت القيادة المباشرة ل هيملر› 

تمان وة الزضرل النةء و غالا كانا أعلى من أتخمان فى الرقة 

وكان يوجد أيضنًا المكتب الأجتبى» والذى كان تحت قيادة وكيل وزارة 

الخارجية الجديد الدكتور مارتن لوثرء وهو أحد أعوان ريبنتزوب» 
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طرد ينفذها وممتلوه بالخار ج» الذين کانوا سیب المكاتة» يفصطلون 
العمل من خلال القيادات الأعلى فى 58S‏ والبوليس. علارة على ذا لك 
كان قادة الجيش فى المناطق الشرقية المحطةء يحبون حل المشاكل فى 
الحال» الأمر الذى كان يعثى القتل رميًا بالرصاص؛ أما العسكريون 
فى الدول الغربية كانوا - من ناحية أخرى- غير متحمسين للتعاون؛ 
وإعادة جنودهم لعحاصرة اليهود والقبض عليهم وأخيرٌا كان كل واحد 
من قادة الأقاليم يريد أن يكون أول من يصرح بأن متطقته خالية من 
اليهود» والذى بدا من حين لآخر فى اتخاذ إجراءات طرد اليهود من 
جانبهم (ص ۱١۱‏ -۲). 
ولقد عكست المنافسة بين كثير من الوكالات طريقَة التشغيل. العام 
المشافة ورال الأغمال المتافشن؛ وتار فظن من نتا من كارن 
'ناجحا"» والبعض لم يكن كذلك. وكان من الذين لم ينجحواء جوتفريد فيدر 
(صاحب المذهب الاقتصادي)؛ الذى عيّن وكيلا-لوزارة الاقتصاد؛ ولكن 
أطيح به سريعًا بو أسطة (ساخت) الأكتر اشنولنة (شيرر 1۰ ص ۱( 
. ألفريد روزنبرج (المفوض للتحكم المركزى للأمور المتعلقة بمناطق شرق 
أوريا) والذى أعطى -أيضتًا- المسئولية عن الشرق؛ ولكنه وجد نفسه غير 
قادر على المنافسة مع البوليس السياسى تحت قيادة هيملر والوكالات الأخرى 
هتلر بوضع کود قانونی جدید (بروزات ۱۹۸۱)؛ فهذا الفشل وکثیر منه کان 
أحد المعايير لوجود قوة المنافسة. 
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كانت المخططات التنظيمية غير قادرة على إطلاع المؤلف على كثير 
- على الأقل من الوهلة الأولى - عن شبكات الثقة فى البيروقراطيات» 
وكقاعدة لم يكن باستطاعتها أن تطلع المؤلف على مدى المنافسة بين المكائب 
واو الف اها جوا ف و ا ا ا 
للسلطة. ولكن فى حالة بيروقراطية القتل للنازي؛ فإن الخطوط المتداخلة 
للقيادة» وغموض التشريعات» وازدواج المسئوليةء كانت واضحة إلى حد ما 
فى المخططات EA‏ الرسمية organizational charts‏ التى لم تنتجها 
السلطات النازية؛ ولكن أنتجها المؤرخون والمحللون؛ فإذا رجع القارئ إلى 
متل هذه المخططات (كونوت 1۹۸۳ء ص ۲۲۳)؛ فإن التشريعات المتداخلة 
لهيملر› وجورنج؛ وهيدريخ و(بعد اغتیال هيدریخ) كالتن برونر» موللر - 
ستكون حقا واضحة. 


وحتى أولئك» مٿل يويجین کوجون (۱۹۸۰) يبدو أنهم كانوا يعطون 
اهتمامًا كبير ا للتركيبة الرسمية للبيروقراطية - والتى من المؤكد أنه كان 
يسميها رورا الجحيم " - قد أقروا " أن كثيرا من الفروع المتتوعة 
من (الآلة ككل) تمتعت بدرجة كبيرة من الاستقلال." (ص ۷). وقد تعرف 
برور ك( 4 عن اسقاال الكا وانيررة ات اة ا 
کونوت )٠۹۸۳(‏ أن "هيملر كانت لديه الحرية فى القيام بالمهام التى يراها 
مناسبة له" ومغ أن هيدريخ كان مسئولا أمام كل من هيملر وجورنج؛ "فلم 
يكن لأى منهما اهتمام نشيط بعملياته (لذا) أمكنه تحريض»بعضهم ضد بعض 
عند الضرورة؛ ومن نأحية الممارسة كان يتصرق بطريقة مستقلة 
تماما( ص ۱۳۱). ) 


(*) "ل للقضاة والمشتركين الأخرين فى محاكمة نورمبورج؛ فإن فهم هيكل الحكومة النازية 
O N SS a‏ ت 
sاSnar‏ والتداخلات ع٣نممaاإeب0›‏ والارتباك کا النهاية" (کونوت c1۹AY‏ 
ص۱۳۱). 


465 


وكاتت فقنو ات القيأدة غير محددة بدقةء لدرجة ا الاستشهاد بمن هو 
مسئول عن إعطاء الأوامر كانت متناقضة. فملا: :صرح أ وة 
نوریمبیرج بان 'حتی. فی حياة هيدريخ كان أيخمان يشغل منصبًا مسيطرًاء 
ولال ظا این طا اختصاصاته یزداد باستمرار. وفی أمن 
الرايخ تتاول كل قطاع اليهود بشكل مستقل. ومنذ موت هيدريخ وحتى النهاية 
کن ا هيملر» ذلك کان يعرف عمومًا 'بأمن الرايخ" (فون 
لانج ۱۹۸۲۳» ص ۱۲۰). وأيخمان الذى لم. يكن فى نوريمبيرج» قد احتج 
بشکل عنیف على هذا الصف وقال: إن ذلك کان بالتأكيید شاهدا يخدم 
اما لا وه المسئولية عن الجرائم على شخص غائب» كان 
الغرض مئه أن الشخص الحاضر يمكن تبرئته. 

ويصف شيرر )1۹٠١(‏ جيذا التركيبة التناقسية المتداخلة للدولة 
التنازية: 


ِن رفاق لي القدماء» مثل: وجورنج»ء وجوبلز» وهيملر»› ولى› 
وشيراخ» ا الهم الزمام لعمل إمبراطوريأات نفوذهم - وعادة ما 
يربحون. ولقد أعطى لشاخت الزمام فى البداية لجمع الأموال لتوسيع 
ألإتفاق الحكومى بأى خفة يد يفكر فيها. وعندما تشاجر هؤلاء الرجال 
على تقسيم السلطة أو الغنائم تتدخل هتلر»ء وكان لا تعنيه هذه 
امار ات ا كان مقع بطر ف وال سارن م 
بعضهم بعضًاً فى الشئون الخازجية. نيوراس»ء ووزير الخارجية ؛ 
وروزنبرج مدير إدارة .الشئون الخارجية فى الحزب ؛ ريبنتروب» الذى 
كان مكتبه " مكتب ريبنتروب " يلعب فى السياسة الخارجية (ص ص 
°( 


هذا الوصف لصياغة السياسة الخارجية وتطبيقهاء يمكن تكراره. قى 
كثير من النواحى الأخرى للسياسة بما فى ذلك السياسة التى تتضمن "الحل 
النهائي" للمسألة اليهودية. 
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وإضافة إلى تلك الخطوط التنظيمية الرسمية المفككة للقيادة» والتشى 
يمكن الاستشهاد عنها بكثير من الأدلة إذا سمح المجال (انظر مثلا المناقشة 
فی بحث براخر» ۱۹۲۷۰ ض ۲۷۷ - ۸) كانت مؤشرًا آخر للمنافسة بين 
المكاتب فى الدولة التازية على عدم دقة الأوامر الصادرة من القيادات العليا. 
فعندما لا یکون للأوامر محتوى معين» وعندما لا توجّه إلى شخص بعينه؛ 
ا و ی ا 
وفی محاكمته فى القدس شرح أيخمان كيف كانت تجرى الأمور 
فى الرايخ الثالث. وقال: 'كلما قام ھر اا کات کون ع ا الات 
اف لوف رترت ا ها اسان فن عا ن 0 حن 
۸) أو كما قال أيضًا: " لم يكد هتلر يفرغ من إلقاء خطابه» ويتطرق إلى 
المسألة اليهودية حتى يشعر كل الحزب أو الإدارة الحكومية بأنه حان الوقت 
للقيام بعمل ما." (ص .)١۹‏ 
إن عدم دقة الأوامر كانت أحد الأسباب فى ازدياد عدد المكاتب بمرور 
الوقت» التى كانت تريد وتسعى إلى المشاركة فى "الحل النهائي“ تقريبا بدون 
شورق كت أرتدت )۷١(‏ بطزقة وصفة أن ضار الک ل 
تتضب من المتاعب (كما رآها أيخمان) هى أنه ورجاله لم يُتركوا أبدا فى 
حالهم؛ حتى إن كل مكاتب الدولة والحزب كاتنت تريد نصيبها من الحل 
النهائى. " نتج عن ذلك أن جيشا حقيقيًا من "الخبراء اليهود“ قد برزوا فى كل 
مکان»› وکانوا يتساقطون على بعضهم بعضنًا أتاء جهودهم؛ اکونا اول انان 
فی مجال لا یعرفون شیئا عنه" (ص ض ۷۲ -۳) وقد صرح أيخمان بنفسه 
ل أفترلس بقوله: "لا تستطيع أن تتصور الصعوبات التشى مررت بهاء 
و المباحثات المضجرةء وآلاف الاعتراضات التى أثارتها الوكالات المتعددة؛ 
فالجمیع يشعرون أنه أمر خاص بهم." (فون لانج ۱۹۸۳ ص 1۷). وقد قام 
جوردون )۱۹۸٤(‏ بتلخيص ازدواج وتداخل المسئولية التى كاتنت مميزة 
للسياسة النازية فى هذه الناحيةء كما يلي: 
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كت خول :هلر السلطة يشان القضايا العنصرية؟ أنه لم يحولها لوكالة 
مركزية واحدة لتناول "المسألة اليهودية". ويدلا من ذلك شجع عديذا من 
وكالات الدولة والحزب؛ لكى تتغمس فى السياسات العتصرية. وقد 
خلقت هذه التجزئة الهيكلية فوضى رطءإهمه بين الوكالات المتنافسة 
نتجت عنها سياسات متناقضة. وكان هتلر يختار من بينهاء ومعتمدا 
على تقدیره للرأى المحلى عاأوعمصمك» ووحدة الحزب والشتون 
الخارجية. بعد ذلك سمح لوکالاته أن تتتافس فى تتفيذ السياسة التشى 
ووفق عليها. ونتجت عن ذلك صراعات أكثر على السلطة التى كان 
يقر بعدها هلر بالاعتراف بالمنتصر باعتباره "السلطة الأولى" فى 
الأمور الفكرية. روفن عاف ١۹و ٣۹۳۸‏ اصح وكالت 
الحزب هی "السلطات الأولی". وبین عامی ۱۹۳۸ و۱۹۳۹ نتافس 
الجستابو والحزب من أجل السلطةء وبعد عام ۱۹۳۹ كان الجستابو 
هو"السلطة الأولى"» ولم کے خوت کے اکال م 
أجل السلطة؛ ؛ إلا أنه سمح لها أن تدخل فى أدوارها كسلطة من الدرجة 
الثانية أو الثالثة. (ص ص .)١ - ٠٤٤١‏ 
وكان هناك مؤشر آخر للمنافسة قَْمَ كدليل تاريخى على العمل الجر 
ا ا و ا ف لقا 
بالحل النهائى للمسألة اليهودية -غالبًا- ما تطرح فى البيروقراطية. فمثلا: 
موظف مدنى فى الوظائف العليا (فريدريك أبيلهور) فى حى لودز عا 
٠.۹‏ اقترح أن الجيتو (الحى اليهودي) المخطط له يجب أن يكون إجراء 
مؤقتا نحو حل أكثر دوامًا. وقد وضع هانز فرانك (محافظ أحد الأقاليم 
الألماتية) نفس الفكرة بعد عام من ذلك عام .٠۹٤١‏ وفى يوليو ۱۹٤١‏ أرسل 
موظف آخر (هوبنر) إلى أيخمان محضرًا لجلسة المناقشات بشأن المسألة 
اليهودية فى وارتلاند التى اقترح فيها الإبادة. وقد طلب هوبنر من أيخمان 
تعليقاته» مضیفا "إن هذه الأشياء تبدو رائعة إلى حد ما؛ ولكن فى تظرى أنها. 
عملية للغاية". (داویدوفیتش ۱۹۷١‏ ص :)۲١۱۸‏ 
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وقد لعب أيخمان نفسه» لفترة ما دورًا مهمًا فى ألبيروقراطية» خاصصة 
فيما يتعلق بترحيل اليهود من ألمانيا ومن البلاد الغربية المحتلة. وقد حصل 
على هذا المركز ليس لأنه كان جيذا فى إطاعة واتباع الأوامر؛ ولكن من 
خلال العمل الحر؛ فلقد استحوذ على تفوذ أكثر بنفس الطريقة التى تستحوذ 
ا ا کی و ا ن ار 
. الستوات الأولى: من عملهء كان أيخمان مسئولا عن مكف اليهرد فى مكتب 
البوليس السياسى 55S‏ فى ميونيخ؛ ولكن كان هتاك مكتب آڅر للشثون 
اليهودية فى البوليس السرىئ لبرلين (داویدوفیتش ٥4/ص‏ ۰»۷ 0 ا 
كان كا من ردك وف كا فاد ها و ق فن اخ 
هذه ا . وفی عام ۱۹۳۸ قررت الشلطات تنفيذ e‏ 
اا أيخمان إلى قينا Vienna‏ لينظم طردهم من کان 
كشو من الود .اك مقتاقن لمغادرة ااا (محظم الارزين .مته اردغ ا 
السجون)؛ ولكن ذلك خلق عنق زجاجة بعذد الأوراق التى كان على كل 
مهاجر أن يقدمها لكى يخرج. وقد ابتكر أيخمان نظامًا من خط تجميع ضم 
كل المكاتب المعنية وزارة الماليةء وضرائب الدخل» والشرطة؛ والقيادات 
ردي كا تت مقت واخ وق ازل اا ارظن اوو ال 
الخارج للحصول على مبادلات أجنبية من المنظمات اليهودية؛ لكى يمكن 
لليهود شراء تأشيرات الخروج اللازمة للهجرة. 

وكما قالت أرندت -)۱۹۷١(‏ فى النهاية- كان ذلك مثل مصنع آلي: 
أ أطر اف تت ووا 9 رال له ن ا مل مت ا م 
أو حساب بنكي» ويجتاز المبانى من طاولة إلى أخرى»ء ومن مكتب إلى آخرء 
ويخرج من الطرف الآخر بدون أًى نقودء أو حقوق- فقط - بجواز سفر 
کل د بجا ان کار ا کے ون امون واا ف کے 
معسكرات الاعتقال". (ص -٤٤‏ ١)؛‏ ونتيجة لنظام خط التجميع فى خلال 
ثمانية أشهر غادر ٠٥,٠٠٠١‏ يهودى النمسا؛ بينما ترك ٠١,٠٠١‏ ألماتيا. 
وقد زز آیخمان ا ر lئnقدa. .."Obersturmbannführer"‏ 
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وفيما بعد عندما اندلعت الحرب لم تعد الهجرة الإجبارية ممكنة؛ 
وكانت تبدو 'لأيخمان كما لو كان خارج وظيفته؛ فأقام عدا من الولايات 
اليهودية المنفصلة فى جزيرة مدغشقر (بشرق إفريقيا)ء وبولندا التى احتلتها 
المؤثر تحركت الأمور بسرعة جداء لدرجة أنه لم يستطع تتبعها؛ ففى عام 
١‏ آأمر هتلر "بالحل النهائي"» والذى كان أيخمان يعمل فيه - فقط - 
كرجل مسئول عن النقل. 

ورغم أنها كانت مهمة كبيرة؛ فلم تكن بالأهمية التى كان يأمل فيها 
أيخمان. ولم يُعط "الحل النهائي" رسميًا لمكتب ‏ هيدريخ المختص بأمن الرايخ 
(۸5134)» والذى كان يشمل مكتب أيخمان للشئون اليهودية؛ ولكن أعطى 
لوكالة منافسة مكتب الشئون الإدارية والاقتصادية (W۷H14)؛‏ داخل البولیس 
السياسى الذى كان يرأسه أوزوالد بوهل. ولم تتم ترقية أيخمان قط إلى 
وظيفة كان يشعر بأنه يستحقها؛ ولكنه كما سيناقش فى الفصل التالي» استمر 
فى التصرف کكرجل أعمال بیروقراطی تشط. 


٤‏ كفاءة المنافسة فى بيروقراطية القتل 
من ناحية أخرى» ظل هتلر ذا ولاء لرفاقه القدامى متذ أيام معارك 
الحزب؛ ولكن عارضه يمكن أن يتأكد من انتقام الدكتاتور الذى لا 
رحمة فيه؛ ولكن إذا ما ثيت أن شخصًا عديم الكفاءة فى وظيفته» فمن 
غير المحتمل أن يزيله هتلر. وبصفة عامة كان هتلر يعتز بالإيمان 
أكثر من الخبرة (هوليورن ۹ ص .)۷٥۰‏ 
وقد ذكر من قبل (فى الفصل الثانى من هذا الباب أو الباب ٩ء‏ الفصل 
التالث)› أنه اقتر ح من وجهة ثظر الرؤساء: أن المفافسة نين المكاتب 
والبيروقراطيين تتسم بالكفاءة - بمعنى أتها كانت .تطور اهتماماتهم وأهدافهم - 
إذا كان الولاء أو التقة بين الرؤساء والتابعين إلى الدرجة التى يشعر التابعون 
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عندها بأن باستطاعتهم القيام بخدمات غير رسمية (خدمات غير مقررة» أو 
ليست تعاقديةء وغير رسمية)ء والنتيجة أن يكافئوا من أجلها. وفى غياب مثل 
هذا الولاء قد يقوم التابعون بالمهمة الرسمية المطلوبة منهم؛ ولكنهم سوف 
يشاركون فى أعمال خاصة إذا ما توافرت الثقة بينهم»حتى ولو لم تكن 
ا وون آل الا مات اماف رة قان ولش ا وسا 
ومن وجهة نظر الرؤساء؛ فالمنافسة حينئذ لن تتسم بالكفاءة» بمعنى أن 
المبادرات والمشروعات التى تفرضها المنافسة ستكون ذأت نتائج عكسية. 
ويسعى الفصل التالى إلى عرض أن الدولة النازية كانت دولة نتافسية 
لدرجة مكثفة. ماکان بی ری کے اه کان راا و اا 
تداخلاء أو حتى اضطرابًا كان الظاهرة الخارجية لهيكل اجتماعى تتافسى 
للغاية. وفى هذا الفصل يدم الدليل ليبين أن المراكز من أعلاها إلى أدناها 
فى الهرم البيروقراطى للقئل» كانت موالية .جدا للقيادة النازية - وبمعنى 
آخر» کان شعار البوليس السياسی هو 'شرفی هو ولائي" (کدجون ۹۸۰٠ء‏ 
ص ۱۹۹( لم يكن شعارً! أجوف؛ ولكنه - على الأقل وإلى حد ما - كان 
انعكاسًا لمجريات الأمور الحقيقية. ٠‏ 
ويصر المؤلف منذ البداية على أنه لم يكن من السهل توثيق وجود 
الولاء أو الثقة من مصادر تاريخية موحدة. ويرجع أحد أسباب ذلك بالتأكيدء 
إلى انبهار طلبة النظام بالعلاقات الرسمية بين أعضاء التنظيم. وفى الواققع 
لان لضن أخانا انل تأكدات: كالاك “هذا الستفار [رولف حار هة 
الصديق الحميم لجورنج» أو الحميم المقرب لهيمّلر (رينهارد هيدريخ) 
"(كوجان ۱۹۸۰ ص )١‏ أو أن " رينتروب... قد أثبت سريعا.ولاءه لهتلر' 
(هولبورن ۹٦۱۹ء‏ ص ۷۷۳). أو بالنسبة 'لهيس - مسار حياته كتابع... 
بإیمان دينى جيد للرئيس هلر" (براخر »1۹۷١‏ ص ١۲۸)؛‏ أو مرة ثانيةء 
ويلهام فريك» وزير الداخلية وواحد من التابعين الأكثر إخلاصا لهتلر' 
(شيرر ۰٦۱۹ء‏ ص .)۲١۹‏ وكثير من الاقتباسات قى بداية هذا الفصل»ء 
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خفغها تين وكود آل ولكن: المعرفة الكو اة عن فة اقات اله 
بأكملها فى النظام النازى ليس لها وجود بالنسبة لمعرفة المؤلف. 

وفى هذا الوضع يجد المرء من الضرورى أن يستتتج وجود شبكة 
التقة بطريقة غير مباشرة من سلوكيات وآنظمة مغينة. وفى حالة ألمانيا فسى 
عهد هتلر يُعرف بدرجة واسعة: أن بتاء الثقة يفترض أهمية هائلة. وفى 
الحقيقةء ووفقا لأرندت ١ ٠۹١١(‏ ۱۹۷۳)؛ فإن السمة الرئيسة للحركات 
الشمولية "بمقارنتها بالأحزاب والحركات الأخرى... هى مطالبتهم بالولاء 
كال كر المقذة وغ لتر الفضى افر د ووي افا تخ دة 
تنظيمية بها تخلق الحركة الموالية: هرمها من المناضلين عانص 
الخريجين والمتدرجين وظيفيًا بعنايةء والمتأهبين للقتال. وبذلك؛ فإن الجماهير 
التى كانت جز ٤ا‏ من الحركة قَسّمت إلى فئتين: متعاطفين» وأعضاء. علاوة 
على ذلك كان هتلر'أول من أوجد سياسة واعية كانت توسع بصفة مستمرة 
رتب المتعاطفين؛ بينما جعلت فى نفس الوقت عدد أعضاء الحزب محدودا 
للغاية" (ص .)۳٠١‏ "هذه العلاقة تتكرز على مستويات مختلفة داخل الحركة 
ذاتها. فكما أن أعضاء الحزب يتتمون إلى الأفراد المسافرين ويتفصلون 
عنهم» كذلك تكون النخبة فى الحركة ينتمون وينفصلون عن الأعضاء 
العاديين" (ص .)۳٦۷‏ وقد هذا النموذج بالرجوع إلى البوليس السياسى 
وی فکتبت اُرندت»› تقول : 


كانت هناك ميزة أخرى للنمط الشمولي؛ وهو أنه يمكن تكراره بشكل 
لانهائي» ويجعل المنظمة فى حالة. من السيولة التى تسمح لها باستمرار 
أن تدخل طبقات جديدةء وتحدد درجات جديدة من النضطال. ويمكن 
التعبير عن التاريخ الكامل للحزب النازى حسب التشكيلات الجديدة فى 
الحركة النازية. وكاتت الخدمات الإدارية وقوات العاصفة (أسست فى 
عام ۱۹۲۲) أول تشكيل تازي» وكان من المفترض أن تكون أكشر 
- نضالية عن الحزب تفسه. وفی عام ۱۹۲١‏ سس البوليس السياسى وو 
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كتشكيل نخبوى للخدمات الإدارية. وبعد ثلاث سنوات استقلت وو 
ووضعت تحت أوامر هيملر. وقد استغرق هيملر بضع سنوات -فقط- 
ليكرر نفس اللعبة فى ءءء واحدا بعد الآخر» وهى أكثر قتالية عن 
سابقيهاء والآن أتت إلى الوجود قوات الصاعقةء ثم وحدات قيادية 
للموت (وحدات الحراسة لمعسكرات الاعتقال» والتى ظهرت فيما بعد 
من قوات وي؛ وأخير ا وخدمات الأمن» خدمات المخابرات الأيديولوجية 
للحزب» وقواتها التنفيذية للسياسة السلبية للسكان)» مكتب شئون 
الأجناس» وإعادة الاستيطان» والتى كانت مهامها ذات طابع إيجابي. 
وكلها تبلورت من وء التى كان أعضاؤها خلاف هيئة الفوهرر (هتلر) 
قد مكتوا فى مناصبهم المدنيةء وبالنسبة لكل التشكيلات الجديدة ظل 
عضو هيئة وء العامة على تفس درجة العلاقة باعتباره رجل ءي مع 
رجل آخر٬‏ أو علاقته مع عضو الحزب بعضو هيئة وي» أو عضو 
من منظمة أمامية بعضو الحزب (ص .)۳٦۸‏ . 
وكانت الحوافز التى يقدمها هذا النظام لتراكم الولاء الرأسي»ء (ولمنع 
تراكم الثقة الأفقية) واضحة. وعلى النقيض من الفرص التى يوفرها التسلسل 
الوظيفى التقليدي؛ فإن إمكانات التقدم فى هذا النظام كانت تقريبًا لا تتتهي 
والمعيار الأساسىللتقدم هو الولاء. وتكتب أرندت " التدرج المتقلب يشبه 
تدرج البوليس السري» ويجعله ممكنا حتى بدون نفوذ فعلي» ويخفض أى 
ISE‏ تبين أى علامات للراديكالية المتناقصة بمجرد 
إدخال طبقة راديكالية جديدةء ومن ثم تقود :الجماعة القديمة آليّا فى اتجاه 
واجهة المنظمة وبعيدا عن مركز الحركة. " (ص۹٠۳).‏ 
[ کم طوّر هذا التحليل من "أصول الشمولية صءنمهنعه)نلهاهآ" إذا ما 
قورن بصورة التدرج اليسيط للقيادة النازيةء والذى يوجد فى كتاب أرندت 
الأخير "أيخمان فى القدس!". وفى واقع الأمر؛ فإنها فى كتابها الأول 
)٠۹١١(‏ تنكر أرندت بصراحة النموذج القيادى وتكتب: 
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فى منظمة الجيش والدكتاتورية العسكرية التى نشأت بعد هذا النموذج. 
كانت السلطة المطلقة للقيادة من أعلى إلى أسفل» والطاعة المطلقة من 
القاع؛ تتوافق مع موقف الخطر الكبير فى المعركةء والذى يبين بدقة 
لماذا هم لیسوا بشمولیین... وکل هرم وظیفی بصرف رالنظر عن كم 
هو سلطوى فى توجهه»ء وكل سلسلة قيادية» بصرف النظر عن كم هى 
تحكمية أو دكتاتورية فى محتواها من الأوامر تميل إلى الاستقرارء وقد 
تحد من السلطة الكلية لقائد الحركة الشمولية (ص ص -۳٦٤‏ ه؛ 
وأضيف تأكيدات). 
وقد حلت ملطة القند (فى هذ الحالة الفوهزن) فى الخركة الشمولة: 
فيما يتعلق بمقدرته على إيعاد تابعيه من الثقة فى بعضهم بعضا. " وموضعه 
فى . هذه الدائرة. الحميمة» يتوقف على مقدرته فى وضع الدسائس بين 
أعضائها» وعلى مهارته فى التغيير المستمر لأفرادهاء فهو يدين برفعته إلى 
القيادة» وإلى المقدرة الهائلة لتتاول الصراعات الداخلية فى الحزب من أجل 
السلطة." (ص ۳۷۳). 
وكانت الأداة الکبری الأخرى التى استخدمها النازى لتشجيع الولاء 
للنظام» هى الحياد المنظم أو تدمير المراكز البديلة للسلطة (منظمات 
متتافسة)» متل: الحكومات الإقليمية» والاتحادات» والنقابات»ء والجمعيات 
"الأفقية" الأخرى» وبالطبع الأحزاب السياسية الأخرى. والحقائق معروفة 
جیا (بروزات» ۱۹۸۱ء الأبواب ۳- )١‏ وإعادتها لا تخدم أأى غرض؛ لذلك 
لن نعيدها ثانية فى حساباتتا. وكانت تلك سياسة النازى تجاه الخدمة المدنية. 
بعد وصول هتلر إلى السلطة عام 1۹۳۳ء كان عليه أن يحكم أيضًا 
ويتمسك بالسلطةء وكان يمكنه أن يحكم من خلال الآلة البيروقراطية 
الموجودة فى الدولة الألمائيةء التى ورثها من جمهورية قيمار. وفى الواقع إذا 
كانت النظرية التقليدية للبيروقراطيةء والتى تفترض أن التابعين فى المنظمات 
الكبيرة هم أفراد حياديون يطيعون الأوامر الصادرة من أعلى؛ قإن من 
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الصحيح إذن أن هتلر كان عليه أن يتولى هذه البيروقراطية ويصدر الأوامر 
ويتابع تنفيذ ها . 


لكن الدليل يذهب فى الاتجاه العكسي. حقا إنه يبين فى كثِر من 
المكاتب» وعلى الأخص التى كانت الأكثر أهمية لتنفيذ الأهداف النازيةء تقدم 
هتلر والقيادة الاجتماعية القومية لإزاحة جهاز الخدمة المدنية الذى كان 
راسخا. (انظر بروسزات .)۱۹۸١‏ وقد وأصف هذا التحول فى خطاب حزين 
إلى هتلر من ويلهلم فريك» حوالى عام ١٤۹٠ء‏ والذى كتب يقول: 
لقد ريت دائمًا يا سيدى الفوهرر» أنه من واجبى كوزير للخدمة 
المدنية منذ عام ۱۹١١‏ (كان حينذاك وزير داخلية الرايخ)... أن أجعل 
من المتاح لك من أجل المهام العظيمةء ومن أجل سياسة الدولة - 
خدمة مدنية مؤهلة بدرجة عاليةء وأطورها بالمفهوم النمساوى القديم 
للقيام بالواجب» وأيضتًا وفقا للميثاق القومى الاجتماعي» كما هو الحال 
مع القوات المسلحة الألمانية. وقد جعلنى مجزى السنوات الأخيرة 
أشك مع ذلك» فيما إذا كان يمكن النظر إلى جهودى واعتبارها تاجحة. 
ويإحساس متتام» وطبقا للملاحظات المتفق عليها لوزارتى وكل 
الوزارات الأخرى» تسود مشاعر مريرة فى الخدمة المدئية المهنية 
بخصوص القصور فى تقدير قدراتهم وخدماتهم» وكذلك الإهمال غير 
المبرر. والإحساس بالشعور بأنك لا تستطيع الدفاع عن نفسك بدأ يشل 
أفضل القوى الخلاقة.... ولم يعد هناك أى حديث أيّا كان على أن 
الخدمة المدنية مفضلة كجهاز يتمتع بتقة خاصة من قيادة الدولة... 
وكما تعانى الخدمة المدنية بدرجة كبيرة من الحقيقة بأنه لا يعهد إليها 
القياء بالمهام: الجذيدة؛ ولكن يعمد بها إلى منظمات الخزب؛ زغيخ أن 
هذا يخص الواجبات الإدارية الحقَيقبة (من بروزات ۱۹۸۱ ص ص 
۸-۷ وأضیفت التأكيدات). 
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وكان يبدو بأن تلك كانت هى الحالة الملحوظة التى تسود البيروقراطية 
فيما يتعلق بوزارة الحربيةء والسلك الدبلوماسى والشئون الخارجيةء والبوليس» 
وطبعًا إيادة .اليهود (والتى لم تكن لها منظمة بيروقراطية قبل عهد هتلر). 

توفر مقیاس أخير لمدى القَة بين القيادة النازية والتابعين فى 
المنظمة عندما أصبح من الواضح أن الرايخ الثالث كان ينهار. وهذه الملحمة 
تزودتا بتصوير جيد لأحد المزاعم الأسناسية عن التقة فى نموذج بريتون - 
E‏ نمة)؛ إلا أنها ليست بالضرورة 

عمیاء"؟ ولم تكن أبدا كما تقترح أرندت ١ ۱۹١١(‏ ۹۷۳( ذلك الثوع من 

' القة الإجماليةء وغير المقيدةء وغير المشروطةء وغير المتحولنة ' (ص 
۴)؛ بل الثقة التى طليها النظام (وكما تعنى أرندت أحياتا) ووفرها 
أعضاو ها. وبدلا من ذلك اة قترح المؤلف أن الولاء يرتفع أو يهبط على أساس 
عدد من الأشياء خاصة التوقعات المستقبلية المنتظرة من النظام. وما حدث 
هو أن المتافسة داخل البيروقراطية استمرت؛ ولكنها -الان- لا تتسم 
بالكفاءة؛ لأنها لم ترتبط بأهداف الرؤساء. 

وفى بداية من عام ٤٤۹٠ء‏ رأى هيملر أن الحرب قد خسرت» وتلبية 
لرغبات هتلر طلب من أيخمان أن يوقف قتل اليهود» وافترض أن الحلفاء فى 
عرفانهم لهذا العمل قد يجعلونه رئيستًا أوزراء ألمانيا بعد الحرب! ووفقا لما 
ذکرته أرندت لم ينفذ رفوالا م بالقدر الذى گان شو وت وعندما 
كانت لا توجد قطارات متؤفرة لنقل اليهود من المجر فى عاء E EE‏ 
أيخمان مسارات على الأقدام» وعندما أمره هيملر بأن يكف عن ذلكء هدده 
بأنه قد يحصل على قرار من هلر نفسه. نتيجة لذلك فی ینایر ٠۹٤١‏ رى 
عدو أيخمان القديم كيرت بيكر (الذى كان .متعاوتا مع خطة هيملر لبيع 
اليهود) إلى رتبة المقدم» ونقل أيخمان من وظيفته للشئون اليهودية إلى وظيفة 
غر فرفر عامل ف لخر ب كد الان 
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فيما بعد "هجر هيملر السفينة الغارقة للدولة. وأبلغت وكالة رويتر 
اء بقارا السرية مغ الكرنت برارت وغفرضه نشك الوت 
الألمانية فى الغرب إلى أيزنهاور. وبالنسبة لهتلر الذى لم يشك أبدا فى ولاء 
هيملر المطلق كان ذلك أكبر الصفعات التی وجهت له" (شیرر ٠۹٦٩۰‏ 
ص۲ ۱۲ (١‏ 

وعندما سعی جورنج فی لیریل ۰۱۹٤٤١‏ أن ینشط قرار عام ٠۹٤١‏ 
الذى نصّبه نائبًا للفوهرر» بإرسال تلغراف إلى هتلر ومُوقعًا " هرمان جورنج 
يقدم لك الولاء " تتهد هتلر قائل :" لقد خاتنى جورنج وهجرنى وهجر وطنه' 
وبعد ذلك أضاف أنه "لا يوجد ولاءء ولا شرف» ولا خيبة أملء ولا خيانة لم 
مر بها " (ص .)١۱١١١‏ 


وإضافة إلى أعمال هيملر وجورتج كان يوجد آخرون» مثشل: 
ريبنتروب الذى كان يفاوض فى السويد» وأيضًا سبير الذى كان "يلح على 
قادة مثل منتفول على مخالفة الأوامر لتدمير الكباريء والسدودء والمصانع» 
على أن يتركها للأعداء" (تو لاندء 1 ص (¥٤‏ وکان بورمان على 
حق بأن يصرح بأنه " يبدو أن الخيانة حلت محل الولاء " (شيررء ١٠۹٠ء‏ 
ص ۱۱۲۱). وکان هتلر کان -أیضتًا- على حق عندما قال: " لقد کذب على 
من جميع الأطر اف" ويضيف أن " وې الفط ية والمملةء» وغير ا 
لم تعد ذات نفع لي. " (تولاندء ۰1۹۷٦‏ ص ۱۱۷۲ء ۱۱۹۸). ) 


٥‏ المسئولية البيروقراطية 

فى بيروقراطية تتسم بالمنافسة الصارمة المملة التى لا تكل بين 
أفرادها والوكالات» والتى فيها على الأقل حتى الأيام الأخيرة للحرب تعمل 
المنافسة على زيادة الاهتمام بمصالح الحكام (لأن التقة بين هؤلاء الحكام 
وتابعيهم كانت قوية)»ء ما الذى يمكن قوله عن مسئوليات التابعين عن أفعمال 
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ارتل اك تدا اا لے ا ات ووك اد 
فى وء مثل أيخمان من أجل الجرائم التى ارتكبها النظام» والوكالة التي 
کان E‏ 

لكى نجيب عن هذه الأسئلةء سنتتاول موقفين افتراضيين. سنفترض 
آل أن تمان بذلا من أن کان يعمل لجهاز فو کان ل د نمي ا 
يمتلك شركة للنقل» وبدلا من الرتبة والمرتب واحتمالات الترقية فن النظاء؛ 
فإنه كان من البعيدين عن التظام» والذى أعطيت له الفرصة للمزايدة ضد 
شركات أخرى من أجل عقد يشمل'نقل ملايين من الناس إلى حتفهم. فإذا كان 
هو أدنى المزايدين سعرًا أو كان من يعد بنقل أكبر رقم من الأشخاص إلسى 
قبورهم من أجل مبلغ محدد من المال؛ فإنه كان سيحصل على العقد» وإذا 
خسر المزايدة قد يحصل على عقود أخرى أو لا شيء على الإطلاقء وكان 
لا يمكن أن يحدٿث له شيء آخر . 

فى مثل هذه الظروف نقول أنه لا يوجد أحد لديه صعوبة فى تحديد 
المسئوليةء وأن كل شخص سيدين أيخمان بالذنب. وفى الحقيقةء ووفقا ' 
للمبادئ القانونية للمسئولية» سواء كمذنب رئيسى أو مشارك فى الذنب؛ فلا 
شيء جديد يمكن إتارته فى هذه الحالة. ونقول إن الحوافز التى واجهمت 
أيخمان - والتابعين الآخرين مثله - لم يكونوا مختلفين عن هؤلاء الناس 
الذين افترضوا فى موقف الافتراض؛ فلم يكن أيخمان يطيع "الأوامر" بأكثر 
مما يفعله صاحب عمل حر عندما يتجاوب مع طلبات السوق؛ لكى يحقق 
ثروة. فمكافأته اتخذت شكل الترقيات» والعلاوات»ء والسلطة أكثر مما اتخذت 
شكل أموال وفقا لعقود فوّض عليها.- ولكن هذه الحقيقة لا اختلاف فيها 
عندما تأتى إلى مسألة أنه مذنب .أو بريء. 

علاوة على ذلك وكرجل أعمال ناجح فى بيئة تنافسية؛ فإن أيخمان 
وكل الآخرين مثه يفترض فيهم أن يعلموا بوجود الفرص» والاحتمالات 
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لفرص جديدة. ورجال الأعمال النشطين كانوا دائا يتتبهون لتحسين 
مراكزهم. والشعور بالذنب والمسئولية تنشاً لمن يدفعهم من العمل الحر فى 
نشأة إجرامية وليست من الادعاء بالجهل البيروقراطى بالحقائق. 

وبالعودة إلى الموقف الافتراضى الثانى سنفترض أنه بدلامن 
تصويب بندقية إلى رأس أيخمان قيل له إن عليه تنفيذ الأوامر أو يواجه 
الإعدام بسبب عدم طاعته. فى هذه الحالة قد يبدو من الصعب أن يعتير 
مسولا لتتفيذه الأوامر التى تسلمها. وهناك دلیل قوی (روبنسون ٩٦۹٠ء‏ 
داویدوفیتش ۱۹۷۰ء )۱۹۸١‏ أن هذه كانت فى الواقع حوافز تواجه أعضاء 
(مجالس اليهود) والفدائيين اليهود فى معسكرات الاعتقال» والجدل الذى قامت 
ے آرت کن ا نك كارن اخمان كان تضرف دا وا ل اي 
علیا »۱۹۷7٦(‏ ص ١٤۲۹)؛‏ ولكن كل "التروس فى الاآلة بصرف النظر عن 
عکے آا کف ت لت کے اک ی کا بے اا اب من بک 
البشر" (ص ۲۸۹) فهى غير صنالحة منطقَيًاء وتثير مرا كانبًاء وهى غير 
صالحة للأسباب التالية: إذا ما اتبع أيخمان الأوامر فقط؛ لأن عدم تتفيذها من 
القن ن دوت الات به فا نكن حدما من أجل الاه لق 
سردتاها من قبل» وهى أمر كاذب؛ لأن أيخمان لم يكن مجرد أنه يتبع 
الأوامر» علاوة على ذلك» لم يُعاقبٍ أو يُعدم» إذا ما أتبع الحل النازى للمسألة 
اليهودية بحماس أقل» وكانت مشاركته أقل فى المكافآت غير الرسمية الى 
کانت س فت عن لے رخال اعمال اکر حماسا 

وكان أيخمان - متل عديد من الخاضعين النازيين - رجل أعمال 
بيروقراطى تنافسى فى بيروقراطية تنافسية للغاية. وكانت هذه الحقيقة ممع 
ولائه هى التى تشرح كفاءته. وفى تلك الحقيقة كان يوجد الآلاف من 
أيخمان» كلهم ذوو أعمال حرة متنافسة» وجميعهم ذوو ولاء لرؤسائهم» وهو 
ما يشرح الكفاءة المرعبة للبيروقراطية النازية للقتل. ولا يوجد إلا قليل 
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للخوف منه من الصورة العامة للمجتمع الشمولى الذى تنفذ فيه "التروس' 
الأوامر الصادرة من السلطات العليا "مطامط ع81". أو ما يعادله مثل هذا 
المجتمع قد ينهار من عدم الكفاءة. أما ما يُخيف أكثر هى مقدرة الدكتاتور 
على استخدام مبداً المنافسة لكى ينظم الرعب والقتل. 
خاتمة 
۰ إن السؤال الذى تناوله هذا الباب هو الذى فرضته الأحداث بقوة فى 

ألمانيا النازية: فهل يعتبر التابعون فى المنظمات الكبيرة مسئولين عن الأفعال . 
الإجرامية التى لا ينكرون أنهم قد ارتكبوهاء؛ ولكن يعون أنهم قاموا بها وفقا 
لاأوامر؟ يوجد عديد من الإجابات لهذا. السؤال؛ ولكنها جميعًَا وفقا لمعلومات 
المؤلف تقبل الدفاع على أنه يعكس الواقع بطريقة دقيقة. 

لذا يجد كثيرون أن هذا الدفاع يتسم بالإكراه؛ لأن الانطباع أو نظرية 
البيروقراطية التى يجرى اعتتاقها عالميًاء وقد تطورت من فكرة أن 
المنظمات الكبيرة تصدر للتابعين أوامر من السلطات العلياء ومادام أنهم 
أتباع؛ فليس لهم اختيار غير الطاعة. وبهذه النظرية» يقتتع الناس الجادون» 
بذتب الاتباع» وقد سعوا إلى أسباب عقلانية للحكم عليهم من مختلف 
الاتجاهات؛ فالعقلائية لأرندت وقضاة تورمبرج قد خطط لها من قبل؛ فلم 
تكن قط أسبابًا قوية. 

والنقطة الرئيسة فى هذا الباب أن الاتباع فى المنظمات الكبيرة لا 
ايطيعون الأوامر"؛ فهم يوضعون فى إطار تتافسى يكافؤون فيه من أجل 
مبادراتهم الريادية التى تطور اهتمامات وأهداف رؤسائهم» وکلما کانوا أكثر 
فائدة لرؤسائهم زادت المكافآت. والهيكل البيروقراطى لألمانيا النازية ذاتهاء 
زكانت افيه الفا والسررقر رن ’عباط يركن اساي ورؤس اء 
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معسكرات الاعتقال»... إلخ) كانوا نشطاء فى البيروقراطيةء وکانوا رجال 
أعمال نشيطين وتتافسيين - وفى النهاية كانوا ذوى ولاء كبير لرؤسائهم. 
وإذا كان الدليل المقدم فى هذا الباب - كما يقترح - فإن النموذج 
البيروقراطى المبنى على التنافس والمبادلةء يصف جيدا النظام النازي» 
عندئذ فالسؤال الذى بُدئ به هذا الباب» أجيب عنه بسهولةء والإجابة هي: 


1 e. T1 


: a 
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الباب الرابع عشر 
آليات النظم الدكتاتورين 


|١‏ مقدمة 


کوس ا العالم-الیوم۔ مازالت تعیش کما کانت دائمًا تحت الحكم 
الدكتاتوري؛ ومع ذلك لا نعرف سوى قليل جدا عن سلوك هذه النظم. 
ويرجع أحد أسباب جهلنا بها ببساطة إلى أن تلك. النظم تميل إلى أن تكون 
مجتمعات مغلقةء ومن الصعب الحصول على معلومات عنها. وهناك سبب 
آخر هو أتها مخيفة ومكروهة؛ لذا تركزت البحوث على كيفية نشأتها (وبهذه 
النظرة التى بمجرد فهمها عندئذ يمكن منع حدوث حالات أخرى) أوبالمقارنة 
فلم يتم سوى إجراء قليل من العمل فى محاولة فهم كيفية عمل هذه النظم. 
وأخيرًا» عندما تم القيام يبحوث عن سلوكها؛ فإِن وجهة التظر التى توصل 
إليها كانت أنها تعمل دائمًا بالقمع والأوامر» كما يتم تقرير السياسات فى 
المستوى الأعلى - بواسطة الدكتاتورء ويمساعدة مجموعة صغيرة من 
المستشارين - وعندئذ تفرض على شعب لإ حول له ولا قوة. ويرضسخ 
الشعب لهذه الأوامر إما نتيجة للخوف من ناحيةء أو بسبب غسيل المخ» أو 


(*) قریدم هاوس (بيیت الحرية) یه۴ ۴۲٥٥۵٥۳۲‏ قام بإعداد تقديرات سذوية 
عن مستويات الحرية السياسيةء والحريات المدنية لكثير من الدول حول العالم منذ 
عام ۱۹۷۸ء وتقديرات أخرى تكون -أحيانا- قد قدرت عن فترات سابقة (لسلوك هذه 
المتغيرات على مدى الأعوام التلاثين الأخيرة ( انظر هانتيجتون .)۱۹١۹١‏ في 
عام ٦ء‏ وطبقاً ل قریدم هاوس( ۱۹۹۷ )» فن حوالی %۲۲ من سکان العالم قد 
عاشوا فی مجتمعات "حرة"؛ بينماً فاقت نسبة ۹ أخرى صنفوا ك" أحرار 
جزئيا "أما الباقى بنسبة %۳۹ "لم يكونوا أحرارا". 
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التلقين» أو السيطرة الفكرية من ناحية أخرى؛ إلا أن القوة التوضيحية لهذه 
لماذا تصعد نظم وتسقط أخرى- لم تكن كبيرة. وفى هذه الدزراسة حاول 
المؤلف فهم عمل الدكتاتورية وتفسيره من وجهة نظر مختلفة» وخاصة وجهة 
نظره كاقتصادي. ويعنى ذلك أنه يفترض: أن الناس فى هذه النظم - الحاكم 
والمحكوم - لا يعملون بطريقة مختلفة عن بلك الطريقة التى يعمل بها البشر 
فى المجتمعات الديمقراطية؛ فهم ذوو مصلحة ذاتية وذوو رشد من الناحية 
الاقتصادية - أى إنه مهما كانت أهدافهم» فهم يحاولون تحقيقها بأفضل طريق 
يستطيعون. القيام به» وهم دائمًا متيقظون لاستغلال الفرص التى تهيئ لهم 
أفضل وسيلة. 

ورغم افتراض المؤلف بأنهم راشدون؛ فلم يفترض أنهم ماديون بشكل 
مطلق» وأن حبهم للسلطة - سواء من أجل السلطة لذاتهاء أو من أجل أسباب 
ذات دور فعال (مثل القدزة على فرض تفضيلاتهم على المجتمع)؟ فإن ذلك 
كان الموضوع الرئيس لهذا الكتاب. زعموما يهتم الدكتاتور بكل من 
الاستهلاك والسلطةء والأوزان النسبية لهذه العوامل فى دالة منفعة الدكتاتور - 
لها أهميتها فى تصنيف الدكتاتوريات وفهم سلوكها. 

وهذا يزود المؤلف ببعدين لسلوك الدكتاتورية؛ فإجمالاً - وعادة ما 
تكون - هناك خمسة أبعاد رسمية للسلوك هي: الاستهلاك الشخصى للدكتاتور 
»)C)‏ اأسلحلة (r)‏ مسنوی القمع (R)؛‏ ومدی دعم الو لاء (L)‏ وحجم الحكومة 
حسب موازتتها (8). وقد اشوا هم كدوال لأكثر من جانب أساسى للهيكل 
1 السياسى والاقتصادى للنظم› إلى جانب تفصیلاات الدكتاتور . وهناأاك بعص 
الجوانب الأخرى لسلوك الدكتاتوريات نوقشت بطريقة أقل رسميةء مثل: ميولهم 
. للقومية والحرب» واتجاهاتهم إلى إعادة توزيح الثتروةء وتركيزهم على 
الأيديولوجيةء وتطبيقهم لهيكل اجتماعي» وبيروقراطى تتافسي. 
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ويصرف النظر عن الاهتمام الذاتى وأهخمية دراسة الدكتاتورية ذاتها؛ 
إلا أنه توجد نتيجتان. فراعيتان من هذه الدراسة تستحقان الذكر. إحدى هذه 
النتائجء أنه بمجرد إلمام القارئ بنواحى أكثر عن الدكتاتورية؛ فإنه سيرى أن 
الديمقراطية- رغم عيوبها تبدو أكثر جاذبية عن ذى قبل؛ لأن عدد الأخطاء 
المزعومة للديمقراطية تعتبز سمات أكثر للدكتاتورية. نتيجة أخرى أكثر 
ضالة عن الديمقراطية. وهى أنه بملاحظة الظظروف التى تنهار فيها 
الديمقراطية وتتزلق إلى دكتاتورية تجعلنا على بينة من أن الديمقراطية تأتى 
فى أشكال من كل الأنواع: قوية» وضعيفةء وفاسدةء أو غير فاسدة» ونيابية أَم 
لاء وهكذا. وتناول هذه الظروف يقود إلى التساؤل عن كيفية تحسين عمل 
المؤسسات الديمقراطيةء وكيف يمكن تعديل ألوصفات الاقتصادية لتضع فى 
اعتبارها هدف تحقيق حوكمة أفضل» إلى جاتب أهداف أخرى متل الكفاءة 
الاقتصاديةء وفى الختام فإن المؤلف لن يلخص كل شيء فى. هذا الكتاب؛ 
ولکنه سيحاول للقاء الضوء والتركيز على موضوعات رئيسة» مع وضع 
وجهة النظر هذه فى الاعتبار. وسنطرح الأسئلة التالية: 

~١‏ كيف يبقى: الدكتاتورات فى السلطة؟ 

- هل الدكتاتورية جيدة للنمو الاقتصأدى والكفاءة الاقتصادية؟ 


۳- ما السياسات الخارجية التى ينيغى على النظم الديمقراطية ن 
تتبتاها للتعامل مع النظم الدكتاتوريةء اذا ا ي الحرية؟ 


يرتکبها النظام؟ 


وفى النهاية يقدم المؤلف رؤية مختصرة لنستقبل الدكتاتوري. 
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۲: معضلة الدكتاتور وآليات الدكتاتورية 

ويقصد بمغضلة الدكتاتورء المشكلات التى تواجه أى حاكم» يريد أن 
يعرف قدر التأييد الذى يحصل عليه من الجمهور العام» وأيضًا من تلك 
الاعات فرذت ال ا قا ن ةف ال 
الدكتاتورات لديهم السلطة على رعاياهم أكثر من تلك السلطة التى لدى أى 
اک اظ ركن هة ال ال ك عل وان دفر ا تي 
وتظهر عدم رضائهم عن سياسات الدكتاتور. وتتعاظم المشكلة عندما يحكم 
الدكتاتور بالأداة الرئيسة فى جعبته؛ آلا وهى عملية القمع السياسي. . وكلما 
ازدادت عمليات جهاز القمع فى إخماد المعارضة والنقد قلت معزفة الدكتاتور 
بقدر التأييد الذى يحصل حقَيقيًا عليه من الشعب. 


وهناك طريقة أخرى لفهم هذه النقطة» هى المقارنة بين موقف 
الدكتاتور وموقف القائد فى بلد ديمقراطي. فالمؤسسات الديمقراطية (مثشل 
حرية .التعبير» وحرية المعلومات؛ والانتخابات» وحرية الصحافةء وأحزاب 
المعارضة المنظمةء واستقلال القضاء) كلها تزودنا بوسائل يمكن بها نقل 
حالات عدم الرضا عن السياسات العامة من المواطنين إلى القادة السياسيين. 
وعادة ما یتخلی الدكتاتور عن هذه المؤسسات؛ ومن يحصل على حرية 
عمل لانهائية فى النظم الديمقراطية؛ ولكن كل ذلك له تكلفةء مثل: فقدان 
المقدرة على معرفة مدى شعبية سياسات الحاكم (وبالتالى مدى أمنه فى 
الواقع). ولم يكتشف الشيوعيون الصينيون مدى عدم شعبية الزراعة 
الجماعية of agriculture‏ ectivizationاcol‏ إلا عندما هجروها. اّما الدکتاتور 
التشيلى (بينوشيه) فقد أكد له مستشاروء أنه يمكنه الفوز فى الاستفتاء العام 
الحر عام 1۹۸۸ على حکمه؛ و لذا كانت صدمئه كبيرة عندما خسر 
الاتتخابات؛ ومن ثم فإن السمة الشخصية الأكثر احتمالا لدى الندكتاتورات»› 
هى 'جنون العظمة هممهه" وكثير ' من "الدكتاتورات العظماء" فى التاريخ 
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الإتسانى قد استهلكوا بهذا الشكل من القلق» بما فى ذلك الأباطرة الرومان 
تیبریاس» وکومودوس» وفی وقتتا هذا ستالین ماوتسی تونج»؛ وکثیر. من 
الدكتاتر رات الاقل هر ة ايوا ذلك ناء وتو مات فر دیتانے :مسار گوفن 
(الفلبين) وضحت فيها هذه الأعراض (رمبلء ۱۹۹۳). والمقصود أن هناك 
أساسا حقيقيا لجنون العظمة. وما يدعو للسخرية: أن الدكتاتور أقل أمنا فى 
السلطة عن القائد الديمقراطي . 

ومن وجهة نظرية لهءتاءإمعط؛» يرجع أصل معضلة الدكتاتور إلى 
القصور فى الآلية السياسية SS‏ الوعود والالتزامات. وقد 
يكون من المفيد للدكتاتور أن يشتري" fگه- e‏ 
الذين قد يكونون أقوياء لدرجة لا يمكن قمعهم» وهؤلاء الذين تكون 
طلباتهم من السهل تلبيتها؛ لذا فإن مبادلة بسيطة من العطايا أو السياسات 
مقابل الدعم قد تحل معضلة الدكتاتورء كما تسمح للرعايا بأن يرتاحوا؛ ولكن 
هة له كان مع فد انك ارتي الا زر خر اا 

ومعضلة الدكتاتور قابلة للحل؛ فالدكتاتوريات التى تدوم هى تلك التى 
تكشف وتؤسس البرامج أو الآليات ومن ثم: 


-١‏ تتمى المنافسة بين الوكالات البيروقراطيةء» وبين المجموعاأت 
القوية النفوذ فى البلد. 

۲- تكافئ "ليا" مؤيديها وتر اقب تأييدهم. 

تمول بر امج المكافات" والإشرات من خلال اشر اثب والقمسع 

ومو سسات القمع والمتاقسة وإعادة التوزيع للتشروة 2 "آليات" 
الدكتاتورية - تحل هذه المعضلة بطريقة أو بأخرى» وتعرّف شخصية 
الدكتاتورية. وقد فحص عدد من النظم فى هذا الكتاب» بمافى ذلك 
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الدكتاتورية القيصرية (التى تعمل فيها الآليات من خلال منح الهدايا والغزو 
الكازخي) :اتر (وحة ادرت و الطرة غل لاء الات هادي 
والفصل العنصرى (حجز الوظائف ونظام تصاريح المرور)؛ والنازية 
(الحزب والتطهير العرقي) والدكتاتورات الأخزى كانت أكثرها مؤقا. 
وفى هذه الفئة المسماة عمومًا (القمع الناعم) أضاف المؤلف الدكتاتوريات 
العسكرية» دكتاتوريات اللصوص ةإء٥)ںآا۴»‏ ونظم اکن ی بأهداف 
آکثر محدودية. 

ومن وجهة نظر اقتصادية جوهر مشكلة الحصول على التأييد هو 
"المبالغة فى الدفع" للمؤيدين» بمعنى توزيع العطايا فى شكل أجورء أوأسعارء 
أوعلاوة لقيمة رأسمالية. فالدكتاتوريون '"يشترون" ولاء الجماعة عندما 
يقدمون لهؤلاء الذين ينتمون للجماعة أكثر ا و ق 
نظام مختلف؛ فتأييد العمال يمكن الحصول عليه بأن تدقع لهم أجور مبالغ 
فا وال اتفال بإعطائهم افقارات اخار ي4 لمقاظق دة انها 
صناعات فی مناطق لا تتتمی إليها حقَاء وكلها ذات قيمة سياسيةء وللجماعات 
العرقية بإعطائهم مميزات خاصة». وهكذا. وتتم ممارسات شبيهة فی النظم 
الخيمقر اة فف الور انات المتخدة اہر یگن گانت الگلے ال اتتكرت 
لوصفها هى "سياسات المشروعات الضخمة ءء‌نازامم [e٣۲وط‏ -kإم۴"‏ وتعتبر 
تلك السياسات بمثابة فشل للديمقراطية؛ ولكن إذا شبّهت الديمقراطية ببرميل 
من لحم الختزير؛ فإن الدكتاتورية تكون مخزتا أو معبذًا للحم الخنزير! وتبدو 
هذه الممارسات أكثر انتشارًا فى النظم الدكتاتورية عنهاافى النظم 
الديمقراطية. 

ولذا ورغم وجود طبقة من الاس يقمَعّون دائمًا فى النظم الدكتاتوريةء 
وج ا له ری دا کے لے ا د وار کے ج ان 
فى. الطبقة الوسطى؛ فإن الشيء المجزن هو نهم قد يتخذون جانب أى من 
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لفريقين. فالجمهور: العام قد ُقَمَع (حيث تستبعد الحريات المدنية)؛ ولكن 
هناك سياسات أخرى من النظام قد تعوض هذه الخسائر بقدر ما يقلق الناس. 

وفى الحقيقة كما تؤكد هذه الدراسة؛ فإن "استخدام القمع لا يعنى أن 
الدكتاتورات ليسوا شعبيين". فى الواقع يبدو فى بعض الأحيان من السجل 
التاريخى أنه كلما زادت قمعية النظام زادت 'شعبيتهم! وتشير كل الشواهد 
إلى أن هتلر كان محبوبًا جذا. والعودة الثانية للشيوعية فى أوروبا. الشرقية 
انهارت الأنظمة. 

والأداة الأخرى التى يستخدمها الدكتاتوريون؛ لكى يبقوا فى السلطة هو 
استخدام عمليات القمع؛ والتى كان استخدامها علامة للدكتاتوريات من كل 
الأشكال؛ إلا أنه رغم أن عمليات القمع كانت - دائا- فى النظم 
الأوتوقراطية فمستواها لم يكن كذلك. وشرح التغيرات فى مستوى عمليات 
القمع جوهرى لأى شرح يتعلق بسلوك الدكتاتورية. ولكى نفعل ذلك من 
أربعة أنواع منها فى هذا الكتاب: القمع الناعم (كبت» وولاء منخفض)»› 
والدكتاتورية المحستة (الحانية المحبة للمجد والثروة) (قمع معنخفض» وولاء 
عال). وتختلف تلك النظم فى تجاوبها للتغيرات الاقتضادية. لنفترض على 
ل المثال: ن هناك زیاده د فى النمو الاقتصادى الذى يرفع من شعبية 
الدكتاتور. فدکتاتوریات القمع التاعىم» والسدكتاتوريات المحسنة كکلاھهما 
یستجییان للزيادة فى اا ا م القمع» الةو ال مول 
بزيادة تلك المستويات. تلك الحقيقة تزودنا - أيضًا- بأساس لوضع سياسة 


) *) يجد القارئ أن هذا القرشن هو قل شتدية بخيهية اذا يدرك أن أحد د أهم أهداف 
جهاز الأوتوقراطى القمعى هو المعلومات السلبية عن النظام وسياساته. 
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تجاه هذه النظم» كما وصفت فى الفصل الثالث هنا؛ ولكن قبل التحول إلى 
الموضوعات السياسية سنلخص باختصار النتائج فيما يتعلق بسؤال مُهم. 


۴: هل الدكتاتورية مفيدة للاقتصاد؟ 

ا فحن الات ني ما اا عن هة الول :ما 
لاقل ااه د الي اة ا اك وة كان هات حت واد أا 
الاهتمام هو الحقيقة بأنه كان يتر اءى داثمًا وجود بعض الأنظمة الأوتوقراطية 
التى كانت تبدو متفوقة فى أدائها عن الديمقراطيات: فى الثلاثينيات هثلر 
(ألمانيا)ء وستالین (روسیا)» وفی وقتناء بینوشیه (شيلي) كوريا الجنوبية تحت 
. حكم الجنرالات؛ والصين فى عهد شيو عية السوق الحرة"؛ ومع ذلك فالإجابة 
معقدة أساسًا؛ لأن النظم الاقتصاذية فى ظل الأوتوقراطيات تتباين كثير"ا. 
وهؤلاء الذين يعتقدون أن هناك بعض الصيغ البسيطة للتمييز بين اققصاد 
الدكتاتوريةء واقتصاد الديمقراطية عليهخ أن يقارنوا بين اقتقصاد ألمانيا 
النازيةء واقتصاد الفصل العنصرى فى 'جنوب إفريقياء و"بابا دوك" دوقالييه 
(هايتي)ء أو بينوشيه (شيلي)» والاتحاد السوفييتى السابق. 

و فك كيراك ب ولخا رزو ا قي 
ا و الک وف ك ن دى اة ر ا دة هة 
اللتصرف" سواء بطريقة جيدة أو سيئة؛ فالدكتاتورات الذين يرغبون فى 
زيادة الضرائب» أو إعلان الحرب» أو إتخاذ إجراءات صارمة ضد الجريمةء 
عليهم التعامل مع بعض المعارضين لهذه السياسة بين مستشاريهم» وهم 
عمومًا يستطيعون ذلك. والنظم د 
تكون موحلة فى "التقاعس". و السيب الرئيس فى ذلك هو أن القيادة 
الديمقر اطية تستطيع فقط التصرف»› عنذما کون تأييدا س وقد لا 
يوجد إجماع لما يجب أن يقوموا به. وحتى فى المشكلات التى يتفق فيها بأن 
شيتًا ما يجب القيام به؛ فقد لا يوجد اتفاق "عما" ينبغى عمله. وفى الحالات 
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المتطرفة قد يصبح النظام السیاسی فى بلد ديمقراطى مشلولا بالصراعات» أو 
وجهات النظر المغارضةء وفى مثل هذه الظروف يفضل الساسة - غالًًا- 
عدم القيام بشيء؛ لكى يحجبوا موقفهم فى الغموض»ء أو أن وا تأیید کل 
الجوانب لمشكلة ما. والنتيجة أن يصبح السكان متهكمين» ويفقدون الثقة فى 
وجود أى سياسي؛ وهذا بدوره قد يكوّن حلقة حلزونية متجهة إلى أسفل؛ لأنه 
ثرة حدوث ذلك وفقدان الثقةء كلما زادت صعوبة الأمر على الساسة للقياء 

بصياغة أى مساومة. وهذه النتيجة تكون أكثر. احتمالا عندما تتقصارع 
الضغوط للقيام بعمل سياسى تجاه قضية ما عندما تتباعد المواقف» وعندما 
تكون القضايا حاسمةء وعندما السكان بين الخطوط العنشصرية ععه۲ 
أو الغرقية ءن«طاءء وعندما تكون تقَة إلمو اظ قليلة نسبيًا تجاه الساسة. 

ولعرض ما سبق بطريقة أخرى؛ فإنه رغم وجود حرية الكلمة فى 
آل ال ا احا ل أك تفت تمت عام د ا ف 
غرضت وجهات نظر أكثر بواسطة النظام السياسي» قلل ذلك من مقدرة 
النظام على القيام بإجراء ماء وهذا مصدر. واحد لإغراءات الدكتاتورية. 
فالدكتاتوريون لديهم المقدرة على قمع المعارضين لسياساتهم؛ وذلك يعنى 
أنهم يستطيعون العمل فى ظروق لا يستطيع فيها الحاكم الديمقراطى ن 
يعمل . والمتال الي هو جمهورية قيمار الألمانية؛ حيث لم تفعل القيادة 
الديمقراطية شيئًا تجاه العنف السياسى فى الطزقات أو فيما يتعلق بمشكلة 
البطالة الناتجة عن الكساد الكبير. فقد وعد هلر بالقيام بعمل شيء ما 
بخصوص العتف السياسى غير القانوني؛ فقد وعد بوظيفة لكل ألماتي» ووعد 
بطريقة للشباب لكى يخلصوا أنفسهم من خطايا الكبارء ولكلا الجماعتين من 
تهديد الشيوعيةء وأن يصبح الألمان فخورين بألمانيا مرة أخرى. 

ولكن إذا كان الدكتاتوريون. أكثر مقذرة على العمل والنشاط عن 
الديمقراطيين»ء فمن يستفيد من هذه الأعمال؟ من الطبيعى أن يؤدى هذا 


493 


السؤال إلى اقتراح تان: الميل إلى "إعادة توزيع"أكبر (للدخل والثروة وطرق 
كسبها) فى الدكتاتورية عنها فى الديمقراطية. ولكى نفهم السبب سنسأل 
السؤال الثاني: فى البلاد الديمقراطية ما الذى يوقف الأغلبية - أو الأقلية التى 
تتولى إدارة البلاد - من التقاط بعض الأقلية ومصادرة كل ثرواتهما؟ هذا 
سؤال قديم» ويمكن ذكر عديد من الأشياء للإجابة عنه؛ ولكن بالتأكيد من بين 
الأشياء الأكثر أهميةء هى المقاومة التى ستضعهاً المجموعة الدافعة للضرائب 
تد ا ا ى ورات طرق امل مو مكل ف 
المقاومة» ويوجد قليل من القيود على مقدرتها للقمع - وهم قادرون أكثر ج 
إخفاء ما يفعلون؛ بينما العملية تكون مستمرة بعد ذلك؛ لذا فمقدرة الدكتاتور 
على القمع تشمل -أيضًا- اتجاهًا أعظم لإعادة توزيع الدخل والثروة على 
عكس النظم الديمقراطية. والفوائد للجماعة التى تفوز بالسلطة تعتبر الثانية 
وأكثر وضوحا كمصدر إغراء للدكتاتور. 


فلمن تكون إعادة. التوزيع؟ وما تتائج النمو الاقتصادى والكفاءة؟ 
ويتوقف ذلك جزئيا على من يسيطر على النظام. وقد تناول هذا الكتاب قليلا 
من الاحتمالات المختلفةء فمثلا: يمكن النظر إلى بعض النظم التاريخية على 
أنها تخدم الاهتمامات العمالية. ويعتقد كثيرون أن نظام الفصل العنصرى فى 
جنوب إفريقيا كان نظامًا يستغل العمالة السوداء لصالح العمالة البيضاءء 
E a a E‏ 
شك فى هذا الأتجاه. والاحتمال الآخر: هو الشيوغية فى الاتحاد السوفييتى 
السابق»ء التى ألغت الملكية الخاصة من جهاز الإنتاج» واستولت على السلطة 
باسم العمال» واستبدل الحزب حقوق الملكية القانونية بمكافأة هؤلاء الذين 
كانوا يعملون من أجل أهداف النظام؛ ويمعاقبة أولئك الذين لم يفعلوا ذلك؛ إلا 
أنه بدون وجود أسواق لم تكن هناك طريقة لاكتشاف ما يريده الناس» أو 
ماهية الحاجات الاقتصادية. وفضلاً عن ذلك» السؤال المطروح هو: من يدير 
الشركات إذا كانت حقوق رأس المال قد صُودرآت؟ وكان الحل الذى تبنته 
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النظم الشيوعية بإحلال بيروقراطية مركزية هائلة محل إدارة أصحاب 4 
ءالمال أو وكلائهم. والبيروقراطيات لا تتسم أت بعدم الكفاءة (علاو 
ذلك» كان يوجد- الآن- مثل كثر من المؤسسات العملاقة EY‏ 
الأخرى التى تدار بطريقة. ممتازة)؛ لكن بها عيب أساسي؛ فمع مرور الوقت 
يتدهور الولاء إلى القمةء وتحل محله تحالفات بين البيروقراطيين أنفسهم التى 
يستخدمها البيروقراطيون؛ لكى تتضخم جيوبهم» ومحاباة أصدقائهم؛ وتشويه 
المعلومات التى ترسل إلى أعلى السلم الوظيفى ليجعلوا صورتهم أفضل» 
ومن تاحية أخرى؛ لكى يستفيدوا على حساب أهداف المؤسسة؛ لذا فإنه لكى' 
تل ارو ا اك عا فا حف عة فا و ي ةا ر ا 
فترة إلى أخرى» كما يحدث فى منشآت الأعمال عندما يُستحوذ عليهاء وفسى 
الحكومات الديمقراطية عندما يتولى السلطة حزب أخر. 

والآلية الوحيدة التى كان يملكها الحزب الشيوعى لهذا الغرض» كانت 
هی تطهیر الحزب» والتی اشتهر باستخدامها ستالين؛ لكکى يسيطر على 
الحزب؛ ولكى يضمن ولاء البيروقراطية. ومع ذلك اتضح أن هذه الوسيلة 
نفسها بها عیوب» وتکمن عیوبها فی "عدم اليقين" فيها - فمثلاء فى عهد 
ستالين (وفى عهد ماوتسى تونج فى أثناء الثورة القافية العظمى) اكتملت 
العملية - فقط- عندما كان الذين يقومون بالتطهير هم الذين جرى تطهيرهم 
بعد ذلك حتى يكون الجناة من بين الضحايا. وهذا شيء ليس غير عادى فى 
مجتمعات تعمل بدون قواعد القانون. وبعد وفاة ستالين لم يظهر أى خليفة 
يتمتع بنفس الثقةء وبنفس القسوة المطلوبة لتتفيذ هذه العمليةء ونتج عن ذلك 
جيل من البيروقراطيین الذین کبروا فى وظائفهم حتی اتی جورباتشوف» 
وحاول إعادة تتظيم النظام من خلال سياسة الجلاسنوست (الشفافية) 
والبيريسترويكا (إعادة البناء). وفى النهاية کان علی جور باشو أن بع 
نفسه من بين ضحايا العملية التى بادر بها مع النظام الشيوعى ذاته؛ لذا 
وعلى الرغم من أن الشيوعية كانت قادرة على التعويض عن حقوق الملكية 
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الخاصة بتدعيم الاقتصاد ببعض الطرق؛ فإنه كانت تتقصها المقدرة المتجددة 
ذاتيًا التى تزودنا بها الانتخابات الديمقراطية (فى المناخ السياسي) وفى سوق 
لن فلن المزايدات الخاصة بعمليات الاستحواذ وبمؤسسات أخر ىء 
وتفوسفات أخرئ اة لقوق اة افر وة والقانلة الكخول قفاوا 
(فى الأسواق الخاصة). 
كما أن التحالف أو الشبكات التى نشأت بين البيروقراطيين» والتشى 
أسهمت قى تحجر النظام السوفيتيء امتلكکت - أيضا- تطبيقات لعملية 
التحول؛ ففى رؤسيأء أصبح مديرو الشزكات أقوياء لدرجة أنه حتی بعد 
انهيار الاتحاد السوفييتي» كان هناك إخساس بان مصالحهم يجب ن تو خذ فی 
الحسبان فى تصميم برنامج الخصخصة فى عهد يلتسين. وكانت النتيجة أنهم 
استحوذوا على تلك المؤسسات بأسعار منخفضة للغاية ("أوكازيون القرن"' 
وفقا لمجلة الإيكونومست »)۱۹۹٤‏ وكلاهما جمعًا بفاعلية عطايا هائلة فى 
أيديهم بحزم أكثر مما كان فى ظل الشيوعيةء وتوجيه التحول إلى اقتصاد 
سوق حقيقي. 
وبضفة عامةء بدت النظح التى سيطر عليها العمالء > بلا ميزة من وجهة 
النظر الاقتصادية؛ لأنها كانت تميل إلى رفع أثمان العمالة؛ وبالتالى كانت 
طاردة لاستتمارات ران المال بطريقة أو بآخرى» كما خنضت مقدرة النظاء 
على النمو الاقتصادي؛ ولم يكن واضحا كيف ستكون الدكتاتورية الموجهة 
بالعمال مستقبلا قادرة على حل هذه المشكلة التی کان من المتوقع أن تصبح 
ذات أهمية متز ايدة بعد أن أصبح راس المال أكثر تحركا. ومن تاحية أخرى؛ 
فالدكتاتورية التى تخدم مصالح ملاك رأس المحال .لا اة مل هة 
الصعوبة. علاوة على ذلك؛ فإن التخفيض فى أثمان العمالةء وفرض وسائل 
انضباط العمالةء التى هى من علامات هذه النظم» تعمل على جذب رأس 


(*) وصف بويكوء وشليفر؛ وفنشى )۱۹۹١(‏ إرتامج الخصخصة. ویحونی عمل ماکفضل 
)۱۹۹°١(‏ وصفا جيدا لتدعيم السلطة للنخبة القديمة. ویعطی کوترل (۱۹۹۷) وضتغا 
جيذا للحالة الراهنة للاقتصاد الروسي. 
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المالء وزيادة إنتاجية العامل؛ وبالتالى تؤدى إلى أجور حقيقية أعلى فى 
المدى الطويل. وقد تضاعفت الأجور الحقيقية إلى تلاثة أمثالها فى كوريا 
الجنوبية فى الفترة ما بين عام ۱۹۷١‏ و .۱۹۸١‏ (دور نيوش وبارك 
۷ ))؛ لذلك قد يكون النظام سيئًا للعمال من الناحية السياسية؛ ولكن كان 
جيذا لهم من الناحية الاقتصادية(“. 

مخمو عة مال فال +غااد ما كانت ها فكاتورنة ممسطرة هي 
" الجماعة العسكرية ". والشيء الغريب عن الحكومات العسكرية: أنها عادة 
ما تكون مدتها قصيرة» و-غالبا- ما ا السلطة إلى نظام مدني. وييدو هذا 


خریبًا لسببین: 
-١‏ إذا كانت الحكومة العسكرية جيدة فى شيء ماء فيجب أن تكون 


- إذا كان هذا هو الأداة الرئيسة التى تستخدمها الدكتاتوريات للبقاء 
فى السلطة؛ فإن المرء يتوقع أن تكون تلك النظم ناجحة نسبيًا- بمعنى أن 
تكون مستقرة وتبقى لمدة طويلة. 

وف شرح للمولف هذا اللغز بفكرة أن العسكرية بكرن لها اهتمام ذات: 
هدفه الاأساسى الإمساك بالسلطة لرفع مرتباتها وموازنتها. ولا يوجد شيء 
غير عادی فى هذا الأُمر - فحكومة الغمال ترفنع ور اسل 
والدكتاتوريات الرأسمالية ترفع العائد على رس المال (والخصخصضة هى 
طريقة لطيفة للقيام بذلك...إلخ). إحدى النقاط الإضاقية هى أن الأعضاء ' 
العسكريين يميلون إلى أن يكونوا نخبة مغلقة لمءه[ء» كما أنها تكره فوضى 


(*) إن نظام الفصل العنصرى لم يكن غير موات لرأس المالء ونظام تصاريح المرور 
عمل بدون شك لتقليل أجور العمال السود»ء مما عاد بالنفع على الراسماليين البيض 
(كما ناقشناه فى الفصل ۸). وقد انهار النظام أساسًا ليس بسبب هذا العامل؛ ولكن 
بسبب التكاليف موضع التنفيذ للفصل المصطنع الذى يفصل بين قوة العمل ما بين 
عمال بيض (عاليى الأجر) وعمال سود (منخفضى الأجر). 
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الأحزاب السياسية والمنظمات السياسية الأخرى. وتَبعًا لذلك لا يجيدون شراء 
ولاء الجماعات الأخرى» والتى هى عملية خفية. وميزاتهم التتافسية فى .. 
القمع» ويميلون إلى استخدام هذه الأداة للبقاء فى السلطة والمعضلة التى تقابل 
الحكومات العسكرية حينئذ من السهل عرضها؛ ففى عملية مكافأة مؤيديهم 
يميلون إلى رفع تكلفة عمليات القمعء وهو الأداة الأولى التى يستخدمونها 
للبقاء فى السلطة - فمثلا؛ إذا ضاعفوا ما يدفعوه للعسكريين» سيكلفهم الأمر 
ملين لتكلفة بقائهم فى السلطة حسب .ما كانت من قبل. والشيء الغريب عن 
الدكتاتوريات العسكريةء هى أنها فى عملية مكافأة مؤيديها تميل إلى إضعاف 
مقدرتهم على الحكم أكثر من تقويتها؛ ولذا لا عجب أن الحكومات العسكرية 
غالبا ما تسلم الحكم إلى سلطة مدنية بعد فترة من الزمن. 

وبهذا فالمعضلة التى تواجه الحكومات العسكرية قد عرضت بسهولة؛ 
فهم بعد أن رفعوا مرتباتهم (الهدف الرئيس من حكمهم) يدركون أن 
الاستراتيجية الرشيدةء هى أن يخرجوا من الحكم بضمانات ملائمة للحصانة 
من المتابعة القضائية من أجل الجرائم التى ارتكبها النظام؛ وبحماية دستورية 
من أجل مرتباتهم وموازناتهم المرتفعة. : 

وأخيرًا: فإته من بين كل النظم التى فحصت» تقترب الدكتاتوريات إلى 
اق آنگالھا فے دور افر د ال خد مل شخهن. لا بدن لى خماعة مصلحة 
وغير مدفوع بالمصالح الاأقتصادية. وإذا وصلت الدكتاتورية إلى هذا الشكل 
تصبح أكثر خطرًاء وأكثر اهتمامًا بالسيطرة على جزء كبير من الاقتصاد 
والمجتمع. وأحد أسباب ذلك أنه کلما قل عدد الأشخاص فى الائتلاف الحاكم 
عظمت مقدرة هذا التحالف لتحويل تكلفة الحكومة إلى آخرين. ويتبع ذلك أن 
أخطر الدكتاتوريات هى تلك التى تكون فيها السلطة شخصية - بمعنى عندما 
يكون القائد ذا شخصية كاريزميةء أو عندما يكون ذكيّا وماهرًا لتحويل 
الائتلافات المطلوبة لتقديم التأييد الضروري. 
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ا هذا لی السؤال و e‏ على خا وه 
ا e‏ البعض 0 مثا بأنهم حققو ا هذا الهدف. وكاتت Re‏ 
الأخرى أكثر تواضعا فى طموحاتهاء فما الذى يحد من سلطة الدكتاتور؟ أحد 
الحدود يأتى من استخدام عمليات القمع» بينما يمكن 'لقليل" من عمليات القمع 
- بالفعل - زيادة الولاء. وإذا كان متوسط عمليات القنع مرتفعا؛ فإن 
عمليات القمع المتزايدة يمكن أن تكون ذات نتائج عكسية فيما يتعلق ببناء 
السلطة. أحد أسباب ذلك هو أنه عند المستويات العالية من القمع يميل الخوف 
والطاعة إلى الحلول محل الولاء؛ لأنه حتىالمؤيدين ذوى الولاء للنظام 
يصبحون متخوفين بدرجة متزايدة من العمل بشكل مستقل (خشية ان يُساء 
تفسير أعمالهم» وخشية أن تؤخذ على سبيل الخطأ بأنها عدم ولاء). وفى 
التهاية تصل إلى نقطة عندها يقلل القمع المتزايدء والتأييد بدرجة كبيرة حتى 
أنه نقلل من السلطة بتفس الدرجة. 

ee‏ تور لغملیات الت فلا یزال لا ید 
وشا ا Eee e E A‏ 
على هذه الحقيقة نلاحظ أن الدكتاتور يستطيع - دائمًا- الحصول على سلطة 
أكبر إذا كانت لديه موارد أكثر (یمکن ن تستخدم لشراء ولاء آکثر). ومن 
ناحية أخرى يمكن للسلطة أن تتحول إلى. موارد من خلال فرض ضرائب 
جديدةء أو بالحرب» أو ببيع العطاياء أو لوائح مثل : امتيازات احتكارية» 
وتر اخيیص» وتعریفات جمركيةء ار كحض .. إلخ. ويحتمل ن تکون کل 
عملية من هده العمليات عرضة لتاقصس العو ائد (ولكن ليس عوائد سلبية)؛ 
ولكن الحقيقة أن العائد من كل من عملية تحويل السلطة إلى مالء والمال إلى 
سلطة» ھی وسائل متناقصة للغاية؛ ولكکن کک النهاية يوجد توازن يزودتا 
بالحد لكل من مو ارد الدكتاتور وسلطته فى نفس الوقت. 
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وهناك نتيجة أخرى مثيرة للاهتمام يمكن استنباطها وهى التى تختص 
بالعلاقة بين السلطة والاقتصاد؛ ففى النظم التى ذرست هناء عادة ما توجد 
ا وک ات اط ا و ا ا اد ع ن 
الفصل العنصرى- التحديثات السبعة لبينوشيه - الخطة الخمسية للشيوعية... 
إلخ. وف كل. حالة يجادل الكتاب أنه إذا أراد امرؤ ما تفُم كيفية عمل 
الاقتصاد» ومقدار التدخل الحکومی هناك؛ فالسؤال لیس هو "هل تطبيق 
السلطة على النظام الاقتصادى مفيد للاقتصاد؟' (أى للنمو الاقتصاديء 
والكفاءةء أو حجم الموازنة الحكومية)؛ ولكن "ما التأثير الحدى لتطبيق 
السلطة على الاقتصاد؟" فمثلا: يتراءى بوضوح (وخاضة بالإدراك المتأخر) 
أن التخطيط المركزى - وهو تطبيق السلطة على الاقتصاد فى النظم 
الشيوعية - كان غير كفء اقتصاديًا؛ ولكن على الأقل فى عنفوانه» عند 
امن اتکی عت ار دة فى فط لزت او کے نة اکر 
ll‏ و نفو الاقتضاد و كفا عة و الحة الفطلقى للك ءة القت هباد ةل 
يكون ذا معنى إلا كلما وضعتا المنافسة الدولية بين النظم موضع الاعتياد. 
وفى الحقيقةء إن أحد الأسباب لترويج الدكتاتورات - غالبًا- للقومية» 
والسياسات الاقتصادية الأوتوقراطية هو بالتحديد لتجنب المنافسة. 

ويحديد ثوازن مستوى السلطة ذاتها بثلاثة عوامل: 

- تفضيلات الدكتاتور (مذاقه أو مدى حبه للسلطة أو للاستهااك) ' 

۲ مقدرته .على تحويل المال لی کا تد الهيئة السياسية للنظاء. 

۳- آثار سلطته على الاقت صاد كما تحددها أعمال المؤسسات 
. الاقتصادية المركزية التى ذكرت الآن. 

وهذه العوامل تقرر أيضًا إذا كان الدكتاتور يتصرف مئل الدكتاتور 
الشمولي» أو الطاغيةء أو دكتاتور القمع الناعم».وهو نظام توصيفى مفيد 
لأغراض السياسة - ذلك للإجابة عن السؤال المعروض فى الفصل التالي. 
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:٤‏ ما السياسات التى يجب اتباعها تجاه الدكتاتورية من قبل النظم 
الديمقراطية التى تهتم بتطوير الحرية؟ ) 

هذا النوع من الأسئلة جاء بارتياح حاد من تحليل جين كير كباتري ك 
وهى عالمة فى العلوم السياسيةء وضارت السفيرة الأمريكية لدى منظمة 
الأمم المتحدة فى عهد إدارة رونالد ريجان»ء وقد صتفت الدكتاتورات إلى 
نؤعين: الشموليين» والأوتوقراطيين التقليديين. وحسفب طريقة تفكيرها يحكم 
الدكتاتورات بعمليات القمع فقط؛ ولذلك الاختلاف الرئيس بين النوعين هو 
فن مستوى غمليات القمح. التو ع الأرل: النككاتررية الشمولية وتش بالشخل 
الحكومى الهائل فى الحياة الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين. والنوع التاني:. 
وهو ما تتبع فيه كيركباتريك علماء السياسة أمثال: كارل فردريك» وزنجيو 
بريزنسكى فى تسميتهم الأوتقراطيين التقليذيين» أو ما يسميه المؤلف 
دكتاتوريات القمع الناعم (بدلالة طموحاتهم صغيرة المدى). وفى هذه النظم 
یکون مستوى عمليات القمع متخفضا. 

وفى نموذج كيركباتريك يحكم الدكتاتورات بعمليات القمع فقط 
والاختلاف بين النوعين هو مجرد مستوى عمليات القمع. وأوؤحت بأن على 
الولايات المتحدة الأمريكية وبعض البلاد الأخرى التى تهتم بتطوير 
الديمقراطية أن تتبع "معیارًٌا مزدوجا" تجاه هذين النوعين من الدكتاتوريةء 
E NS pi‏ دا القمع الناعم» وتفرض عقوبات 
على الدكتاتوريات الشمولية؛ إلا أنه فى تحليل المؤلف» هناك أداتان لبناء 
السلطة: القمعء والولاء. وإطأر عملها يمكن ترجمته إلى إطار عمل المؤلف» 
ببساطة من خلال افتراض أن دكتاتوريات القمع الناعم تشصف بمستويات 
منخفضة من هذين المتغيرين» وتتصف الدكتاتوريات الشمولية بممستويات 
غ ما ر ها ت هة أخلت عا اف ا 
وهى أنظمة ذات عمليات قمع عالية؛ ولكن بقليل من التأييد أو الولاء. وكثير 
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من النظم التى وٴصفت بالأوتوقراطيات التقليدية تحولت - حسب مقاييس 
القمع متل أعداد الناس الذين سُجنوا أو نوا جا أن تكون ليست أقل قمعا 
عن النظم الدكتاتورية الشمولية؛ لذا فالعالم لم يقسّم بدقة كما أحبّه فريردريك› 
وبريزنسكي» وكير كباتريك أن يكون. 
فما السیاسات التی یذ فی ن ا دار کن ا ي 
الناحية المثالية أن الهدف ا لسياسات الدول الغربية هو تخفيض عمليات 
القمع. "فالأسلحة" فى ترساناتها هى العقوبات» واتفاقيات التجارة» وفرض 
حدود لحقوق الإنسان» وحزم المساعدات. فهل يجب أن تتاجر مع دكتاتور 
قمع ناعم» متل: فردیناند مارکوس (الفلبین)؟ وبافتراض آن هدف مارکوس 
الوحيد هو الاستهلاك بقدر المستطاع - فذلك يعنى شراء أحذية لزوجته 
إيميلدا. فما الذى يحدد استهلاكه؟ لماذا لم يتفق كل الناتج القومى الإجمالى 
للفلبين على شراء أحذية لها؟ كان القيد هو أنه يريد البقاء فى السلطة؛ لذلك 
فهو لا يستطيع أن يسمح لسلطته أن ينخفض كثيرًا لدرجة أن يصبح معرضتًا 
لخطر إزاحته من الحكم. لذاء مستوى كل من القمع والولاء فى نظامه يكون 
مرتفعًا بقدر یکفی لبقائه فی منصبه. وافترض أنه فى السلطة فى أمانء 
والذى عند نقطة معينةء ووفقًا لحسابات, النظام (وورقل» ۱۹۸۸) وأيضتًا 
حسابات (رینبل» 44۴( يوقن لذ هذا الأجساش الامان؛ شن لا وجي 
ما يستدعى تقديم معونة له؛ لأن كل ما سيفعله بالمال هو شر اء أخذبة أكثر . 
ومن نأحية أخرى» إذا افترض أنه يواجه خطر التخلى عنه- عندئة- 
فالمعونة تدعم النظام. لذا فى كلتا الحالتين لن تخفض من عمليات القمع. ومن 
ناحية أخرى» إذا افترض أن المعونة مقيدة بملاحظات عن حقوق الإننسان؛ 
فلكى يستمر فى تلقى المعونة عليه أن يخفف من عمليات القمع بمرور 
الوقت. عندئذ يكون لديه الحافز لاستخدام المعونة لتحقيق الرفاهية لشعبه؛ 
لأنه إذا ما تحسنت رفاهيتهم؛ فالولاء أو الدعم له سيتجه إلى الزيادة 
والنتيجة: أنه يمكنه أن يخفف من القمع وما زال يستطيع شراء نفس العدد 
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من الأحذية (لإيميلدا) كما كان من قبل؛ فاتفاقيات التجارة تعمل بنفس 
الطريقة. 

ومع التجارة يُقال أحيانا: إن الولاء للنظام قد ينخفض» إما بسبب تمو 
مراكز قوة القطاع الخاص (المستقل عن الحكومة)ء أو لأن التجارة تميل إلى 
زيادة الدخل القومى فى البلد المستهدف» ويذلك تؤدى بالناس إلى المطالبة 
بحرية أكثر مع ازدياد الدخل. فى تلك الحالة - وكما يستمر الجدل- قيود 
حقوق الإنسان قد تكون غير ضروزية؛ لكن يلاحظ أن الزيادة فى الدخل 
القومى تميل إلى إحداث ارتفاع فى الإيرادات للحكومة الأوتوقراطية» وهى 
الإيرادات التى قد تستخدم لزيادة السلطة؛ لذا فإنه حتى لو انهار الولاء للنظام 
يستطيع النظام أن يعوض هذه الخسائر من الولاءء بالموارد الإضافية 
الموجودة تحت تصرفه»ء ثانيًا: رغم أن الرغبة فى الحرية تميل إلى الزيادة 
مع ارتفاع الدخل؛ فإن الحجم المقدر للزيادة يكون صغير”ًا جداء (لوندريجان 
- بول» .)۱۹۹١‏ وأخيرا إذا هبطت سلطة اإنظام وإيرادات الموازنةء كنتيجة 
للتجارة أ المعر نةا فان هذا التطور تضهن أن الارن فى مه الم ةة 
أو اتفاقية التجارة إما أن يكون غير .مدرك» أو أنه يعمل متعمدا بما يتتاقض 
مع اهتقاماته الذاتية وهی شيءَ لا بيذ محتملا. 

والآن لننظر إلى النظم الشموليةء أو 'الطغيائيةء والتى تعرّف بأنها 
نظم يهتم حكامها ليس بالاستهلاك؛ ولكن بالسلطة. فهل تجب التجارة معها 
أو معونتها؟ مرة أخرى» إذا افترضنا أنه نتينجة للمعونات أو اتفاقيات التجارة 
يتحسن النمو الاقتصادي. هذا النمو يعطى الحاكم الفرصة لكى يراكم شلطة 
أكثر» ولما كانت السلطة هى كل ما يجنيه؛ فهو يتصرف بنفس الطريقة التى 
ينتهزها رجل أعمال غنى لتكوين ثروة أكبر؛ لذا بالنسبة لهذه النظم فإن 
المعونة أو اتفاقيات التجارة بدون قيود لحقوق الإنسان ليست ضائعة فق ط؛ 
وگن اطا دلت هة عة لن عات لق ت ذد واا نن 
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الاقتصاد. ذلك هو ما حدث فى ظل كل من عهد هتلر وستالين: فكلما زادت 
شعبيتهم انتهزوا هذه الفرص أكثر لتحجيم كل من عناصر السكان الذين يكون 
ولاؤهم غير مؤكد. وبتفس الطريقة لم تنتج عن النمو الهائل فى الصين أدنى 
درجة من الاسترخاء فى مستوى عمليات القمع. 
قد يبدو واضحا أتنا لن تعطى معونة لهذه النظم؛ لأن أموال المعونة 

ستنفق على تراكم سلطة أكثر على الشعب - بما فى ذلك قمعهم؛ ولكن مرة 
أخرى إذا ما ارتبطت المعونات بقيود على حقوق الإنسان» والتى تصبح أكثر 
صرامة بمرور الوقت»› فستعمل تلك السياسة فى اتجاهها الصحيح؛ فإذا تحسن 
الاقتصاد نتيجة للمعونة أو التجارة فسيزيد التدعيم» ويمكن للحكام تخفيف 
عمليات القمع» وسيظل لديهم نفس مستوى السلطة كما كان من قبل. وقيود 
ملاحظة حقوق الإنسان ضرورية للغايةء إذا كان ذلك يؤدى إلى تخفيض 
عمليات القمع وليس إلى زيادتها. وبالطبع؛ فإن كثيرٌا من هذه النظم قوية 
جداء لدرجة أنه من الصعب التعامل معهم بهذه الطريقة. وفى تلك الحالات قد 
يوصى باتباع سياسة العقوبات؛ ولكن العقوبات ليست عكس المعونات تماما؛ 
فهى لا تعطى التظام أى فرصة للتحرر» وقد يقاومها الدكتاتور. وفى ظل 

بعض الظروف قد نشتد عمليات القمع»› وقد تحفز بشكل مباعد» التأييد 
ا للدكتاتوز ونقوی نظامه» وقد تغزل النظام عن التفود ي 
ولب اس مها سا للسياسة بين الأمم الغربية؛ لأن رجال الأعمال من 
الدول الأخرى يريدون التحرك لانتهاز تلك الفرص التى أتاحتها العقوبات» 
واتفاقيات التجارة والمعونة لا تصاحبها متل هذه المشكلات. 

لذا يوجد لدى المؤلف دليل مبسط جدا - امعيار موحد" - للسياسات 
التى يجب أن تتبعها الحكومات الأجنبية التى تهتم بتخفيض عمليات القع 
وهر ل لر و ن ا حجر الز أوية للسياسة الغربية. ومن 
المتوقع أن تتتج اتفاقيات التجارة أو المعونة لأى نظام تأثيرات مفيدة ب شرط 
ن a‏ قيود مراقبة طويلة الأجل لحقوق الإتسان»ء والتى تصبح أكشثر 
صر أمة بمزور الوقت؛ ولیس من المهم اذا كانت هذه النظم قد صنفت بدقة م 


504 


لا لأهداف سياسية؛ لأن السياسة هى دائمًا تفس الشيء. وبدون معايير حقوق 
الإنسان؛ فإن المعونات أو اتفاقيات التجارة قد تكون غير فعالة وغالبًا تكون 

Gas‏ التى تؤثر على كيفية تعامسل 
ام ار ةا تل تو AS‏ - فإذا 
تحسن الاقتصاد؛ فان الحافز لدی الدکتاتور هو زيادة ولیس نقصان عملیات 
و و بذ بدکتاتور يبدو e‏ 
مرتفعة فإنه طاغية متنك كدكتاتور قمع ناعم وهو تتكر شائع. WEN‏ 
r‏ هدايا ا لشعوبهم» ويعضهم يتظاهر بأنه "الأب " لشعبه. وإذا كانوا 


:٠١‏ من المسئول؟ 

من المحتمل أن كثيرًا قد كتب عن هذا الموضوع يزيد عن أى مظهر 
آر كاد رو رة اة ا اكات وات فمل ا ار ا اال 
لذلك ليس من المهم شناعة الجرائم التى يرتكبها النظام» فمن الصعب 
الإحساس بأى شخص مسئول معنويًا أو جناثيًا عنهاء فالناس الذى يرتكبونها 
هم منفذون للأوامر فقط". 

وريما كان التحليل الكلاسيكي» O‏ استفز ازا لهذا الأمر هو التحليل 
الذى قذمته (حنا أرندت) فى كتابها.الشهير عن محاكمة أيخمان 
والبيروقراطية النازية " أيخمان و فى القدس." .)۱۹۷١(‏ ومفهومهاء عن 
ایرو قراط الذی انفد شکلد فاا ھا کے آا أخ واه ذال 
الشيطان " وجميعها تقريبًا مبنية على نظرية شائعة عن البيروقراطية. وتنص 
هذه النظرية على أنه فى المتظمات الكبيرة تصدر الأوامر من السلطات 
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العا روتف من حال سلساة من الرلر اللتلن عند ستريات لقي فى 
المنظمةء وفى هذا السياق لو كانت الجرائم التى يرتكبها النظام هائلة؛ فمن 
الصعب أن نحدد مسئولية الأفراد عن الجرائم لكل شخص؛ فأولئك من ذوى 
وظائف القمة ينكرون إعطاء متل هذه القن (وھی نادرا ما تکتب حتی عند 
صدوزها) وهؤلاء الذين فى الوظائف الذنيا يقولون أتهم كانوا يتبعون الأوامر 


وقد أثير نفس السؤال بصفة متكررة منذ ذلك الحين. من المسئول عن 
الأعمال التى ارتكيها البوليس السرى رءه)5ا فى ألمانيا الشرقيةء والبوليس 
السرى فى كل مكان فى أوروبا الشرقية وجمهوريات الاتحاد السوفییتى 
السابق؟ من الذى ينيغى إعدامه من أجل حالات "الاختفاء" فى الأرجنتين أو 
من أجل عمليات القتل فى شيلي؟ هل ينبغى على الحكومة للأغلبية المحررة 
الجديدة فى جنوب إفريقيا أن تحاكم الجناة عن عتف الحكومة فى ظل نظام 
الفصل العنصري؟ إذا كان الأمر كذلك» هل يكون الدفاع "نا فقط تضرفت. 
للأوامر محلا للثقة ٠"‏ وفى كل هذه الحالات الأمر مطابق لحالة أيخمان: 
من فى النظام الذى ينبغى أن يُعتبر مسولا عن الجرائم ضد الإنسانية التشى 
ارتکبت فی ظل الدكتات رية؟" 


غ E N r E he‏ 
المؤلف - أى دليل .علمى لأى تغيير فى الوعى البشرى كنتيجة للتعرض 
للدعاية الشيوعية لأكثر من نصف قرن: وبقدر اهتمام المؤلف بالسلوك 
الإجرامي؛ فإن الدليل المهم المطلوب لتعزيز نموذج القيادة بسيط؛ إذ ينبغى 
أن نرى دليلاً على أن هؤلاء الذين رفضوا المشاركة فى ارتكاب الجرائم , 
خض الإنسانية (مثل الإعدامات الجماعية) كانوا أنفسهم خاضعین لعقاب شدید؛ 

فلم بُقَدّم إطلاقا أى دليل مثل ذلك. 
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يوجد توضيح بديل بسيط عن الرغبة فى المشاركة فى مثشل هذه 
الأنشطة»٠‏ وهو النموذج الذى لا دخل له بنماذج القيادة أو التلقين. ويستند هذا 
التوضيح على مبدأین : 

-١‏ البيروقراطيون يتمتعون بالرشد مئل غيرهم من الناس. 


۲- البيروقراطيات لا تجرى على أساس الأوامر؛ ولكن على ساس 
الولاء والمتافسة. 


ومن أجل الحصول على مرتبات أعلى وترقيات» وبعمض المكافآت 
الأخرى يتنافس البيروقراطيون مع بعضهم بعضتًاء بأن یکونوا ریادیین 
ويجدون طرقا للقيام بأشياء تعزز أهداف رؤسائهم. وفى الدكتاتوريات؛ فإن 
محو منافسة الحزب السياسى لا تمحو ألمنافسة البيروقراطية؛ بل على 
النقيض قد تعززها بغلق الطرق (السياسية) الأخرى للمنافسة. وقد لخص 
المؤلف بعض الدلائل بأن النظام النازى والنظام السوفييتى كانا يتصفان 
بمنافسة كبيرة داخل النظام من أجل العطايا التى كان يتحكم فيها النظام. 
فالمنافسة البيروقراطية هى مكون مهم فى آلة الدكتاتورية. 

فقت عر اة كما و 
من ا إنتاج دليل من المصادر التاريخية النمطية عن حالة د تر س 
للسلطوية لدعم هذه النظرية. el ns‏ 
بيروقراطى نشيط يعمل فى بيئة تنافسية للغاية؛ فهو لم يعد يتبع الأوامر أكثر 
ا ‏ ةو اع لفرة ‏ غی رل الاعال کی كن درو وة 
أنه والآخرون من أمثاله يجب اعتبارهم مسئولين عن أعمالهم» وكان نتج هذا 
لرك هو فة الرفادة الشرية اى تعمل فى ية اة بطر فا غل 
معظم مکافات النجاح بدكتاتورية سياسية. وريما يكون هذا المفهوم عن ابتذال 
الشيطان أكثر دنيوية (ومنَ ثم أكثر رأُعبًا) عَمًا قالته أرندت؛ ولكته يختلف 
عدف أنه مير وفا لا لائل. 
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وفى الختام يؤكد المؤلف على أن النظم مثل النظام النازى تخرج اوا 
شيءِ فى الناس» والقول: إن أيخمان كان من الممكن أن يكون إنساتا عاديا 
ورشيدًا؛ وذلك لا يعنى أنه نفس الشيء متل أى شخص آخر+ أو أنه كان 
بصفة اخاصة شخصنًا لطيفا. فهناك عملية اختيار ذاتية تعمل فى 
الدكتاتوريات» والتى يصعد فيها الأسواً إلى القمة؛ ولكن المبداً بأنهم راشدونء 
يعنى أيضتًا أنهم مسئولون عن أعمالهم. 


۹ توقعات مختصرة عن المستقبل 

عندما كتب هذا الكتاب (فى بداية ۱۹۹۷)» كان العالم يعيش فيما أشار 
إإيه صامويل هانتتجتون )۱۹۹١(‏ على أنه 'موجة" انتشار الديمقراطيةء وكان 
سقوط الشيوعية فى الاتحاد السوفييتى: السابق» وانتهاء الفصل العنصرى فى 
جنوب إفريقياء وانهيار الدكتاتورية فى كل مكان تقريبًا - فى أمريكا 
الجنوبيةء هو الذى جعل كثيرين يأملون» كما جعل بعض الناس يعتقدوا أن 
الدكتاتورية كانت شْيئًا من الماضىء وأن الديمقراطية قد فازت وسنتتصر فى 
کل مکان. 

وبعض مظاهر التحليل والنقاشل فى هذا الكتاب تؤيد هذه التتبسؤات» 
ای 5 ا اتک آل اشرت ان ال ق ا 
بانتصار الخ الكبير 1۲ا80 ع8 وجهازه لمر اقية أو سلبية إدمان 
الكت ا المخدرات لشعب يلقن LEE E E‏ 
أساس لها؛ لأن الطفرة فى تقدم تكنولوجيا الاتصالات. قد اتضح أنها تقفضل 
رد الق ر من اة الا واد فد كل ااك ن اتترا الس 
الاكان اال با اتوق اش لن الل اقا فا مر اار تا 
الإيجابى القوى بين الدخل الفردى والحرية السياسية. 
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وفى الوقت نفسه توجد أسباب أقل تفاؤلاء ورغم أننا لا نستطيع أن 
نعرف المستقبل؛ فإننا على الأقل نستطيع أن نلقى نظرة على الحاضر. ما 
أنواع الدكتاتوريات التى مازالت سائدة.فى العالم» بما أن الألفية القادمهة 
تقترب؟ يلخص آدر یان کار اتتیسکی رئيس بیت allحريؤHouse Freedom‏ « 
ومنسق "مسح الحرية" السنوى لعام )٠۹٠۹١(‏ النتائج الرئيسية عن هذا 
السؤال. ويقول: 

فى السنوات الأخيرة ظهر نموذج واضح بين الدول غير المتحررة. 
ومن بين ٠٤‏ دولة غير متحررة؛ فإن ٤۹‏ دولة (أكثر من )%4١‏ منها 
تشارك فى واحة أر أكثر من الخراصن:التالة: 

-١‏ غالبية سكانها من المسلمين» وغالبًا يواجهون ضغوط الإسلام 
الأصولي. ) ) 

1 وجود مجتمعات متعددة العرقية لا تكون فيها السلطة لجماعة 
عرقية مسيطرة» وهى مم تمثل أكثر من تلٹی سكان العالم. 

۴- هناك مجتمعات شيوعية جديدة» أو مجتمعات فى مرحلة انتقالية 
فيما بعد الشيوعيةء وغالكًا.يكون للبلاد غير رر ادن أو ثلاثة من هذه 
الخواص »۱۹۹٩(‏ ص ۷). 


وك ها انما من التحليل مع صور الدكتاتورية التى قدمها فى هذا 
لكات ت اقات ا 


-١‏ استمراز الصراع العرقى فى كثير من البلاد فى أرجاء العالمء 
يعنى أن الديمقراطية ستعمل بشكل ضعيف فى تلك البلادء وستترك الفرصة 
لإمكان ظهور الطاغيةء وريما للدكتاتورية فى أقدم أشكالها وأكثرها شيوعا 
فى تاريخ البشرية. وكما يمكن أيضًا أن استمرار الطغيان فى العالم المعاصر 
على أسس اقتصاديةء كما تشهد بذلك توقعات النمو الاقتصادى فى الصين فى 
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عهد "شيوعية السوق الحرة". ومن بين كل أشكال الدكتاتورية يحمل الطغيان 
وعودا كبيرة بأن يحرز اقتصادا جيدا يسيب آلته الاقتصادية. 

۲- دكتاتور القمع الناعم سيحوم. -دائمًا- حولناء فيما عدا فى البلاد 
المتقدمة جذا سياسيًا؛ حيث تكون الديمقراطية ذات جذور راسخة كما أن 
احتمال تولى السلطات العسكرية للسلطة لفترة قصيرة الأجل يكون غرضها 
ا 

کرو اورت القع ا ع مر ار عة کا کات کے اد 

٤‏ قد ذهبت وولت دكتاتورية الثلاثينيات الشمولية؛ ولكن دكتاتورية 
أسلوب التسعينيات لا زالت على قيد الحياة بدرجة كبيرة. والاثنتان متطابقتان 
شكليًاء ويستطيع القراء التحقق من ذلك بأنفسهم مثلا بقراءة التطيل الممتاز 
لسمير الخليل (۱۹۸۹) عن دعاية حزب البعث العراقي» وهیکله فی عه د 
صدام حسین. فالمبادئ اتیک عا اکرب شان م قت الہک نے 
الكتاب عن النازية والنظام السوفييتي؛ ولكن ربما كان أكبر تهديد شمولى فى 
المستقبل القري يب هو. الحكم الدینى ل٤إc٥عthء‏ ا بسيطرة الدكتاتوريين 
الإسلاميين فى العالم الأوتقراطى للتسعينيات والذى لاحظه كارانتيسكي. 

وأخيرًا على المستوى العام؛ فإن السبب فى أن الدكتاتورية يكل 
أشكالهاء يمكن توقع بقائها - واحتمال انتعاشها فى الألفية القادمة - هو 
ببساطة رونقها. وجاذبيتها.. 


(6 الس السار لقن ماقا 
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املق الرياضى 
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املحق الرياضى للباب الحادى عشر 


الجزء :١‏ 
يصف هذا الجزء من الملحق توازن برامج الأحزاب عندما تكون 
القضايا وحيدة الجانب (كما فى الشكل ١١,١‏ و ١١,١‏ من هذا النص)ء 

تلك الأشكال۔ 

وللاستمرار سنفترض أن هناك برنامجين يجب أن يحقَقا شروط توازن 
ناش تاسوه ائه (مثلا: بأن يختار كل حزب البرنامج الذى يعظم 
منفعته المتوقعةء ومع أخذ موقع الحزب الآخر فى الاعتبار)» وهكذا فإن 
الحزب ۸ يعظم منقعته. 

wF(xR x)= P = (XR — CR) 4 (1 -P( -(xı- eR)" + pk ...(A.1) 

حيث الحد الأول فى الجانب الأيمن يعطى متفعة الحزب ۸ من برنامجه؛ 
إذا فاز فى الانتخابات (واحتمال ذلك هو ۴)» والحد الثانى يعطى منفعة الحزب 
۸ إذا فاز الحزب 1 فی الائتخابات (مع احتمال ۴ - 1)ء وأخيرّا: فإن الحد الثالٹ 
يعطى القيمة المتوقعة للحزب ۸ ببقائه فى الحكم بنفسه. 

الحزب 1 يختار البرنامج الذى يعظم منفعته المتوقعة مع أخذ برنامج 
الحزب ۸ فی الاعتیار: 
w (xq «xı) = (1 = p)(- (xı. e1)" |+ p(x = c1)" +](1-p)k ...(4.2)‏ 


A 
CL <CXR < CR. 
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ا رضن ل عدا ار ف فط برام ال ارات ای 
تحقق ذلك الشرط. وعلى أية حال؛ فإن الأحزاب لها -أيضًا- توجه عدم 
فاا ك ن رفا الناخبون كوعد ملزم ع«اف«ذا؛ وذلك بترك 
الا ال رأة فان وة ون ضير اما د لقت ا و اا ل نة ى من 
الحزبين موتفا من تلك القضية؛ فلن يمكن التمييز بينهماء (فكلاهما يعد ضمتا 
سا رار ال ر هة و ف ف ن ال انور 
الحزب P۸‏ یتم لھا *۲. 

ولكى يكسب الحزب ۸# من إثارة تلك القضية لابد أن يكون الفرق بين 
م الد ك نے فخرل :ا اعات اقا ر ل رن اة 
وة ن ن ات م را ا ف 
فإن الكسب للحزب R۸‏ من وضع تلك القضية وع؛ هو: 

ER = Pk- (XR — CR) + (XL — eR)" )- (RL cp)" — pk + (sS - CR)“ ...(A.3) 
والجانب الأيمن من (۸.3)ء ما عدا كل من الحدين الاتتين الأخيرينء‎ 
يمكن أن يفسر بنفس الطريقة متل المعادلة (5) - أى متل المنفعة المتوقعة‎ 
للحزب ۸ لذا كانت المسألة قد أرجت فن الانتخابات. والحدان الأخيران وهما:‎ 
- pk + (s — CR) 

يبينان. المتفعة السلبية عكس متفعْة للحزب ۸ إذا لم تدرج المسألة. 

ويمكن كتابة معادلة مماظة للخرز ت 
gı = (1 — p)k = (ÊL - e1) + (ÊR — e)‏ 


'- (RR — c1)" - (1 — pk + (sS - c1)" ...(A.4) 
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والشروط التى فيها لا يهتم الحزب ۸ ولا يختلف لديه الأمر سواء 
درجت القضية أُم لم تدرج هى ببساطة 0= ‘ER‏ 9 


CR) — (S5 — CR) ا‎ pٌ)ٌ 
ا ا‎ ...)A.5( 


(X1 CR)" ت‎ 


ومظله» بالنسبة للحزب ا فإن الشرط أن 0= ع یمکسن ان نتب 


کما یلی: 
(xR — e) — (s — cı)" — (p — pf‏ 
...(A.6(‏ - ہے 8 
(XR — CL) — (XL — cL)‏ [ 
وهاتان المعادلتان تحددان 'بداية منطقة التقاعس الكل حزب» كما 
صورت فى الشكل )١ - ١١(‏ تحت الافتراض المبسط أن: 
(pp k =0‏ 
والمساحة التى يفضل فيها الحزبان عدم إثارة الققضية هى zل‏ 
فى الشكل ١١,١‏ ويلاحظ فى هذا التحليل أن السياسات × لا تعتمد على م؛ 
بل إن الشكل يعرض ببساطة كل القيم المحتملة ذ× وم؛ حيث يفضل التقاعس 
على العمل» بافتراض أن المتغيرين يمكن أن يتغيرا منتفصلين» ويبساطة؛ فإن 
تجيب عن السؤال: لأى حالة راهنة 05. كيف ستصير م أكثر ارتفاعا 
لتكون (م -1 لحزب اليسار) قبل القيام بإجراء (برنامج يقترح × = ») أفضل 
عن الحالة لر هة وغو ذلك ولائ فة معطاءم قان وق هر دف 
ضخامة واتساع المسافة بين - ن»» يجب أن تكون عليه قبل أن يزحب 
الحزب بإعلان سياسة بدلا من البقاء بالحالة الراهنة. 
ولنلاحظ باختصار نتائج تخفيف الفرض بأن 


o= (p-p)k =0. 


515 


sS‏ إضافي 
(أكثر من تحقيق نصر للحزب فى .الانتخابات) لإثارة تلك القضيةء وهكذا فإن 
a‏ وعلى أى حال؛ فإن الحزب 1 قد يكون 
"أقل" تحفزًا لإثارة تلك القضية»ء وهكذا فإن حد بدايته -أيضتًا- قد يجنح 
للأسفل. وعمومًا فى هذه الحالة يكون أثر ه على حجم 0×7 غامضا. ولكن 
فى الحد» عندما »ج٠‏ يكون من الوإضح أن N7‏ قد تختفى. وبمعنسى 
آخر»ء إن ار تفاع حجم الغنائم بالقدر الكافى نتيجة البقاء فى السلطة أو ارتفاع. 
iii i RE ii CS <F‏ 
الحزب أو الآخر 
ولاز نه مساحة 07 بالرغبة النسبية لدى كل من الحزبين للتوافقء كما 
هو مقاس بالعلامة ۾. وتعنى القيم الأعلى رسمياء أن المنفعة تقل بسرعة 
أكبر إذا ما أأصبح البرنامج الانتخابى أكثر بعدا عن موقع الحزب 
الأيديولوجي. وتعاد كتابة المعادلة (۸.5) كالتالي: 


Ee) =D eee) SPE E (p — p).k< ...(a.7) 

وتعاد كتابة المعادلة (۸.6) كالتالى: 

- (s ~e)" = - (1 — p) (ı~ e)" — p (Rr c)® + (p~ p) k ...(8.8) 

وبافتراض أن البرامخ الانتخابية لم تتغير نتيجة للزيادة فى ه؛ فإتنا نجد 
أن أى زيادة فى ه تقلل من كل معادلة فى الجانب اليمين نسبيًا عن الجانب 
الأيسر - أى إنها تزيد الخسارة من الفراهنة برفع تلك القضية»ء وبالنسبة إلى 
اد کے ارک راف 

وعمومًا فقد نتوقع ee‏ البرامج الانتخابية f6‏ نقسھا لا تتغيیر 
كنتيجة لزيادة فى ه» لتصبح أكثر تبلو را أو تجسیدا ۵٥نہو[ه٥‏ لکل جانب غير 
راغب لتوفيق انخفاضًات فى المنفعحة فى أى حركة بعيدا عن مركزه 
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الأيديولوجى. وقد يكون هذا التبلور المتزايد سيا فى إحداث زيادة أكبر فى 
مساحة 0۸Z‏ كما هو مبين فى الفصل ۲ (المؤلف يدين بالشكر لأجد المحكمين 
لهذ النقطة الأخيرة). 


الجزء ۲: 
هذا الملحق يصور أنه إذا كانت 
-١‏ التفصيلات ترببعية (2 = م)» 
- ليست هناك قيمة للفوز فى حد ذاته »)K=0(‏ و 
(oR — %R = %L — CL) LT‏ 


فان مساحة DNZ ja A‏ تساو 6 کت ا ب ب 
(CR . cy) 1‏ 3 


وهن (6) و( فى لسن تخل على 


S12 


وبالتمائل (ن): 


(f ~ Cp) = (f, ~ e,) and (f, — Cp)“ = (fg = cJ 


ا س إ۰ 


- (£ €) م( - )۾c- و‎ -# Rr -cg) 
(ê. - eR, =e) )۾€- ا‎ =e) ١ 


HS ا‎ 
e ê) ( -c«) +(#4- 2] 


۸ م اظ‎ 
A (xR = CR) - (xn - CR) : حیت‎ 


عنڊما تکون )و + ر + ) )»-y(‏ = ر 
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إن 
A 5 -*(‏ 
(Ee =e +E. =e] *[ên-erlê. =|)‏ 
(êr £ lê =e) +E e, 7‏ - 
(Rx -en) +(e)‏ = 
(ر#- ca, - e»)‏ ,£(2- 
(ên -en]-[#. ex] (e-2)‏ 


حیٹ (و)) (و + ») = ”ر لذلك: 
A=(#q +#,-2ca lÊ. - Ê.)‏ 


[(#« - ce) +(#, ce) (êr -#( 
=[(e. -#.)+ (f. -c«)(êx-#.) بالتمائل‎ 


= (e, ~e, (ê, ¬&,) 


ولذلك 


2 ^ ر 
= 8 1 


8 TT E f 3c . c,) 
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الجزء ۳: 
هذا الجزء يصف اختيارات توازن الحزبين من برامج توازن غير 
متقاربة 
No convergent equilibrium platforms‏ 
(× , "») فى الجانبين من أبعاد مساحة السياسة ثتائية الأبعاد» كما 
ويافتراض أن الاحتمال ۶ يعتمد على برنامجى الأحزاب طبقا للدالة الناعمة 


8 (xP, x Smooth Function 


والتی تحقق کل ما هو قابل للتحقیق "ی "×: 


0< P(X XM <1, 2... (A.9) 
› ×" فی گ٭' ومحدب فی‎ رعقمP‎ .......... (A.10( 
@P/a FI <0 < @P/OXR;;J=1 <2 «............ (A.11( 


وإذا كانت "× "× تثسمان بالكفاءة؛ بينما تقع السياسة × على حدود 
الكفاءة تمامًا بين أ»» "× 


حالنك 


p(x «x) < p(x ex < p(x xD. ............ (A.12) 

وألافتراضان (۸.9) و (4.10) قد وضعا لأغراض الملائمة الفنية. 
والافتراض (۸4.11) ينص -خفقط- على أن الحزب. سيكون أكثر احتمالا فى 
الفوز إذا ما قام» بدون غموض» بتحضين برنامجه. ٠‏ 

وهذا يؤكد أنه إذا تمت إثارة القضية؛ فإن كل حزب سوف يقترح 
سياسة فعالة. والاقتراض (4.12)ء هو المماثل المحتمل للنتيجة فى نماذج 


One dimensional deterministic spatial models جبرية أحادية فراغية»‎ 
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يمكن تفسيره ليعنى أن التحرك أقرب إلى المنافس يسمح للحزب بأن ينال 
بعض أصوات الناخبين بينهما بدون خساراة أى من جانبها الآخر. 

وى لر مو اة اا كا الاد فان الا قى 
ذلك النموذج تظهر فى حدود الكفاءة وحيدة البعد. 

ل e SE‏ 
ر يجب أن تحقق شروط توازن ناش :Nash‏ 

× *ي) لکل المتاح من‎ > >r )»ı »( ............ (A.13( 

(دی ») ٣‏ > ۳ء ۴») لکل المتاح من ×٠‏ 

حيث ترمز أ إلى دالة مكافأًة الفوز للحزب الرابح: 

Î (F, x)= pF, x" paix J+ l= pk, x faite) 

وبافتراض أن السياستين المفضلتين أء و "ء هما فى داخل مساحة 
الكفاءة الداخلية كما يظهر فى الشكل ٤-١١‏ . عندئذ يمكن بالطرق المعيارية 
إظهار أن زوجًا من برنامجى الحزبين "× , × توجد فى حدود الكفاءةء والتى 
تحقق شروط التوازن (۱۸) و 

حیث “× تقع بالضبط بین گہ )A۸.14( .........:.. ×٣‏ 

حیث x‏ تقع بالضبط بین xR eF‏ 

وبافتراض أن هذين البرنامجين سيعلتان إذا ما أثيرت القضية. 

وكما يظهر فى الشكل )٤-١١(‏ » فإن النتيحة (۸.14) تعنى أن كل 
حزب سیيکون متحفز ا من خلال المتأفسة ألانتخابية للتو افق › متحر کا بعیدا عن 
مكانه المفضل فى اتجاه المعارضة؛ وهذا لأن الحزب الذى كان يعتزم اقتراح 
سياسته المفضلة التى قد ترفع احتمال الفوز عن طريق التوافق [الافقراض 


ا2 


(4.12) ]؛ فإن تكلفة المنفعة فى حالة فوزه مع الأخذ فى الاعتبار أنه ييداً 
سياسته الأكثر تفضيلاء قد تكون فى مرنبة الأهمية الثانية. 

وکما یظهر فی شکل (۱۱ )٤-‏ أيضًا؛ فإن النتيجة )۸A.14(‏ تعنى - 
أيضتًا- إن المنافسة الانتخابية لن تؤدى إلى تلاقى وتقارب البرامج الانتخابية 
كما فى النماذج الفراغية للمنافسة “× ستکكون إلى اليسار من ×. وهذا 
بسبب أن فان کا اا کن ع ا کا سن الكر ين كن 
i GS I‏ 
المفضل. وتكلفة مثل تلك الحركة قد تتقص احتمالية الفوز؛ ولكن هذه تكلفة 
من الأهمية الثانية؛ لأن الافتراض (4.12) يعنى أنه مع أخذ برنامج الحزب 
الآخر الانتخابى فى الاعتبار؛ فإن احتمال فوز كل حزب تتعاظم عندما يقد 
نفس اليرنامج الاثتخابى. 
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المؤلف فى سطور: 


رونالد وینتروب 

أستاذ الاقتصاد فى جامعة ويسترن أونتاريو - كندا. كما يترأس أيضنًا 
فيلاكو لو مييلا لاقتصاديات المؤسسات. 
شارك گی عله مؤلفات منها: 

-١‏ 'منطق السلوك البيروقراطى" بالاشتراك مع ألبرت بريتون 

- "القومية والرشادة" محرر مشارك مع ألبرت بريتون» وجيالوجى 
جالوتی؛ وبيبر سالمون (مطبعة جامعة کمبردج .)۱۹٩٩‏ 

|5 تفهم الديمقر اطية: الاقتصاد والمتنظور السياسي" (مطبعة جاأمعة 


وأيضا مولف مشارك لآیو اتب من گتب.ومقالات فى صحف رائدة. 
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المترجمان فى سطور : 


د. جلال البنا 

تخر ح کی جامعة القاهرة ١۱١۹٥۸‏ والأتحق بوزارة الاقتصاد والتجارة 
الخارجية. وفی هدا الوقت حصل على درجة الماجستير› ودبلوم معهمد 
الدراسات الإحصائية والبحوث» ودبلوم معهد التخطيط القومي» وأعقبها 
الهجرة وحصوله على درجة الدكتوراه فى الاقتقصاد فى جاأمعة ولاية 
المسيسبى الأمريكية. تدرج بعدها فى عضوية هيئة التدريس فى الجامعة 
الأمريكية ببيروت» وجامعة ولاية ماشاشوستس الأمريكية (برنامج ماجستير 
إدارة الأعمال)» ثم عمل خبيرا اقتصاديًا فى منظمة الأغذية والزراعة للأمم 
الخخة د رونا اة ا قاط فت اكات الشركة لري 
محاضرا لبرامج تدريبية فى مصر فى مركز أراك التابع لدار المعارف فى 
القاهرة ويرنامج AOUDA‏ بالخارجية المصرية. 
* وله كتب مترجمة فى المجلس الأعلى للثقافة» وهى: 

1 نحو مفهوم لاقتصادیات - البيئية (عام. ۰۰۰). 

- نحو مفهوم الاقتصاديات الموأرد الظبيعية (عام + ° ). 

-٣‏ نحو مفهوم لاقتصاديات الصحة والرعاية الصحية والتأمين 
الصحى (المسار الأمریكى) (1 ۰٠‏ ). 
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تح المولفات: ) ٠‏ 
0 1 د E E‏ 'القرار (تحليل لنظم 
وإدارة الأعمال). 

1“ کیف تصبح مصدر ا نأاجحاً. 


فريق عمل (فالنجاح د 
۲ كيف تقيم صرح فريق عمل ( 


د. إبراهيم أحمد إبراهيم 

حصل على درجة البكالوريوسن من جامعة الإسكندرية ٠۹١۷‏ 
(قسم الاقتصاد والعلوم السياسية)» ثم خصل على دبلوم الدراسات العليا فى 
الاقتصاد» والتنمية» والتخطيط من جامعة موبيئليه 1- فرنساء ثم دبلوم 
الدراسات العليا فى العلوم الاقتصادية والمالية - كلية الحقوق» جامعة. 
الإسكندريةء كما حصل على دبلوم الدراسات العليا فى الاقتصاد الزراعى من 
مونبلييهء وكذلك دبلوم الدراسات العليا فى اقتصاديات الرى من معهد بارى - 
إيطالياء ودبلوم الدراسات العليا فى التخطيط الصتاعى من معهد التخطيط 
القومى فى القاهرةء ثم درجة الدكتوراه فى العلوم الاققصادية - جامعة 
السوربون» باریس 1. 

وأثتاء هذه الدراسات كان E‏ بجريدة الأهراأي» وتدرج فيها حتى 
وصل إلى مركز مدير التحرير المناوب فى جريدة الأهرام وأشاء عمله 
بالأهرام» كان محاضرا وأستاذا للاقتصادء والإعلام فى جامعة الإسكندرية 
(کلیات التجارة والحقوق والآداب والسياحة) وجامعة ٠‏ أكتوبر» كما كان 
أستاذا للاقتصاد فی جامعة عمر المختار - ليبياء وا اقتقصاديا بمعهد 
التابع لبرتامج التتمية للأّمم المتحدة 0١2۲‏ (السنغال)ء EAT‏ 
اقتصادیًا فی مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية فى جريدة الأهرامء 
نا اقات اه وع البحثى بالإسكتدريةء والساحل الشمالى 
›RAMDENE‏ جامعة الإسكندريةء واا تاتا ق مع N‏ 14 
-مونبیليه- بفرنسا. 

وله العديد من المقالات والدراسات عن الاقتصاد السياسى نشرت 
بالأهرام» ومجلة الأهرام الاقتصادي» ومجلة السياسة الدولية» ومجلات 
وصحف عربية مختلفةء كما قام بالترجمة عن الإنجليزية والفرنسية إلى 
العربية نشرت أغلبها بدورية "قراءات استراتيجية"» ومن مؤلفاتة: 
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-١‏ "أزمة الاقتقصاد الدولى وتأثيراتهما على الدول النامية"“ 
دأر المعأارف لخ 1 سكندر بةء 6٥‏ 1. 

۲- "فن كتابة الخبر الصحفي» نظريًا وعمليًا"» دار المعارف الحديثةء 
الإسكندرية .٠٠١‏ ` ) 

۳- "اقتصاديات صناعة الصحافة فى مصر" دار العربى للنشر 
ووالتوزيع؛ القأهرة ۸ 

-٤‏ "فن كثابة الخيرء والمقال الصحفي»› نظر يا وعملیا" دار العربيى 
للنشر والتوزيع› القأهرة» ۸ . 

-٥‏ " الإسكتدرية » مستقبل مدينة فى القرن "۲١‏ ماهى للنشر 
والتوزيع؛ الإسكندرية» Y1‏ 


545 


المراجع فى سطور : 


سمیر کریم: 

عمل وكيلا أول لوزارة الأقتصادذ والتعاون الدولى فى خلال فقرة 
النصف الئثانى من السبعينيات واوائل الثمانينيات من القرن العشرين» قبل 
أن ينتخب مديرا تنفيذيا وعضوًا بمجلس إدارة بنك التتمية الإقريقية ممٹلا 
لمصر وجیبوتی» حیث عمل اتتی عشر عاما. 

وئ اغ رة العمل ار هة الطة ر رار ة اقتاد حل عت 
المفاوضات مع أغلب دول شرق أوروباء ثم مع مؤسسات التمويل الدولية 
المختلفة متل البنك الدولى وبنك التتمية الإفريقية وصناديق التتمية العربيية 
وصندوق الأوبك» مما أكسبه خبرة تفاوضية واسعة كان لها أكبر الأثر فى 
عمله بعد ذلك. 

هذا إلى جانب قيامه بالتدريس فى الجامعة الأميريكة بالقاهرة التسى 
حصل منها عل الماجستير فى إدارة الأعمال» فضلا عن دراسته العليا 
بالخارج بعد أن حصل على شهاته الجامعية الأولى من كلية التجارة جامعة 
القاهرة عام .٠١۹٥۲‏ 

وقد قام بترجمة ومراجعة عدد كبير من التقارير والمؤلفات الاقتصادية 
كان من أهمها "الاقتصاد الدولئ الحديث" من تاليف جان هوجيندرون› 


وويلسون براون» وكان منها كتاب 'ترويض”النمور" من تاليف روبرت 
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جران عن الأزمة المالية فی جنوب شرق آسيا ف عام ۱۹۹۷. كماقام 
بترجمة کتاب النثبِد أتشست وا £ لتكيف 'قصة الإصلاح الاقتصادی کے مصر'"' من 
تأليف د. جودة عبد الخالق وإصدار المجلس الأعلى للقافة. وكان آخرها 
كتإاب "موجز تاريخ علم الأقتصاد. مقاربات جمالية لدراسة العلم الكئيب"» من 
إصدار المركز القومى للترجمة. 
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التصحيح اللغوى: طلارق حمدى 
الإشراف الفنى: حسن كامل 


۹ 8 و ا فف وفوف ت‎ MY 


تتعلق موضوعات هذا الكتاب بالجوانب المختلفة لسلوك الأنظمة الدكتاتورية 
والشمولية» حيث حقوق الناش ف اختيار من وكيف يُحكمونء قد تم إجهاضها عن 
طريق الحاكم. وأبعاد ”شلوك الأنظمة الدكتاتورية تتضَمن مستوى النمو 
الاقتصادي» حقوق الطلكية» إعادة توزيع الثزوة » مستوى الكفاءة الإقتصادية. 
ويتناول الكتاب الأدوات الأولية التي يستخدمها الدكتاتوريون للبقاء في السلطةء 
ما الظروف التي تساهم في انهيار الدهقراطية وتمكن السلطة الدكتاتوريةء وما 
المسنولية الدهقراطية تجاه الجرائم التي يرتكبها النظم الدكتاتوريةء وهل الحكام 
الدكتاتوريين أكثر قدرة على تحقيق نمو اقتصادي متميز. لذا فهذا الكتاب يقدم 
نموذجاً عاماً للأوتوقراطية والدكتاتوريةء ومجموعة من الإجابات على تلك الأسئلة. 
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